د 
حضف اصول الدين 


اليب التو بدا عمل نك ,الوك 


رض ااضارو 


الشريف المرتضئ١‏ 
أضواءًٌ على حياته وآثاره 
بقلم العلامة البحّاثة الشيخ محمّد رضا الجعفري 
)0 
علي بن الحسين بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن الامام موسئ بن جعفر ل 
السيّد, الشريف أبو القاسم المرتضئ, علم الهدئ, ذو المجدين, الموسوي البغداديّ (700 
6و1 / 4غ 








.١‏ أهم مصادر ترجمة الشريف المرتضية 
العطوسي» الفهرست / ٠0-48‏ الال / 1720-7907 فكي / +30 101 نادلا معالم الطماءه / 81 كي مجيع 
الال 161-1847 تيح للمقال؛ 1-5 188-52 معجم ربجال الحديث. 11 / 5648-87 أمل الآمل 15 
1 - 118 مستدوك الوسالق, 8/ 209-018 روضات الجنّات» 197/7 617: الدرجات الإفيمة / 82 #لار 
تاريخ بخداده 401/11 -م؟ الخيرة في مبحاسن أل الجزيرة ”مج 7 / 3؟ ‏ 0اا؟: البأشرزئي» دبي اللقصرء 
1 كمس على ابن شلكان, */ 607 اذى سجر الأدباء 6 / 1/5 ةلال باه الرواقر 7 794/7 لقان 
الواقي بالوفيات 11-8 » آ ابن الفوطي. تلنيعس مجمع الآداب في معجمم الألقاب (علم الهدى) 1-8 / 
ع -؟ هق (لللام والميم) (السرتضى) 720/0 هد؟ » 1١17‏ ينية الرعاة 1 / اغا اللستظم, 1196/6 0112 
سير أعلام القبلاء, 10 / مم3 . -01 + 547: شاذرات اللذحب. + / 738 -100: مرآة اللجنان» 00/7 اث 
السان المبزان» 775/7 118 الأعلام ط؟ - 0 / 4ل معيمي المؤلْتن, ٠‏ / 4 47 الدكتور عبد الرزّاق محبي 
الدين» ادب المرتضئ (مطبعة المعارف . بغداد ‏ 01408 هديّة العارفين» ١‏ / ماع رجال بحر العلوم, © / 41 
ن0, عمدة العالب 7 145 148 أعيان للثيعة (ط. دارالعمارف) م / 711 515 الفهير 7 / 2546787 
أبوالفضل إبراهيم. مقذمة لأمالي, ١‏ / ؟- 18 الشيخ محمد رضا الشبيبي؛ والدكتور مصطفئ جراد و 
رشيد الصمَار, مقدّمة ديوان المرقضئ في 178 صفحة؛ اليد محمد رضا الخرسان, مقدّمة الاتصار في 2١‏ 
اصفحة؛ وصديقي العامة البغائة السيّد عبد العزيز الطباطبائي ل الفديو في افراث الإسلامي. 0 
أحمد الحسين (808- .70 )٠١1/‏ نقيب الطالبئين وله وم شقيقه الأصغر أبي الحسن محمد (84؟ 

















معد 





9 الملخص في أصول الدين 


قال عنه تلميذه شيخ الطائفة الطوسيّ ‏ وأخذ عنه عامّة المترجمين له «...المر تضئن 
متوحّد في علوم مُجْمَعُ على فضله. مُقَدمْ في في العلوم, مثل علم الكلام, والنقه, 
وأصول الفقه. والأدب, والتحو ومعاتي الشعر, واللغة. وغير ذلك ... وإنّه أكثر أهل زمانه 
أدباً وفضلاً. متكلّم. فقيد. جامع العلوم كلّهاء' 

وقال تلميذه الآخر النجاشي: «حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه؛ وسمع 
من الحديث فأكثر. وكان شاعراً. أديياً؛ عظيم المنزئة في العلم؛ والدين» والدنيا»؟. 

وقال الشريف نجم الدين أبو الحسن علي بن أبي الغنائم محمّد, العلوي العسمريء 
النسّابة (998/184؟ ‏ 250 / /991؟) -وكان قد اجتمع به يبغداد سنة 410 / 1١7‏ 
«الشريف الأجلٌ, المرتضئ, علم الهدئ. أبوالقاسم. نقيب النقباء. الفقيه انط 
المُصّئّف, بقيّة العلماء. و أوحد الفضلاء. رأث دي لكب فصيح اللسان, يتوقّد ذكاء»". 

وقال شيخ الشرف أبو الحسن محِمّد بن محمّد بن عليٌ. الحسيني, العبيدلي. النسّابة, 
البغدادي 40/118 ميلا 8؟»»زميله في التتلمّذ على الشيخ المفيد: «وكان ذا 
محل عظيم في العلم, والفضائل, لياس وإليه نقابة | 
وإمارةا الحجيج والمظالم. وله كتب مات ف يإلكلام والآداب, وله أشعار و ديسوان 


معروف»؟. 




















1 وغيرها من البلادء 











ووصفه المترجمون له من غير الإماميّة. فقال معاصره أبو منصور عبد الملك ابن محمد 
التعالبي (176/ 224-471 )٠١4/‏ أحد أئمّة اللغة والأدب: «قد انتهت الرياسة اليوم 
ببغداد إلى المرتضئ في المجد والشرف, والعلم والأدب, والفضل, والكرم. وله شعر في 
نهاية الحسن»*. 


)1١16 / 5+8 -90+‏ الرضي السيدة فاطمة (م5 / 488) بنت أبي محمد الحسسن الناصر الصير (888/ 
04 4184) بن أبي الحسين أحمد (511/+47) بن الحسن الناصر الكبير الأطروش الحسيني (758/ 70 


0 
.١‏ الطرسي؛ القهرست 48/7 الال / 585 28؟؛ العامة / 4 42: مجيع الرجال» © / 184 يقرت معي لزيا 
مد 5 الهرسة / +50 مجيع الرجالء 14+77 


* التشدي / 158 * تهذيب الأنساب / +18 ات مل لمق 1/ 1ق 








حياة الشريف المرتضئن 3 


0 








وكاد الت إليه ثقابة الطاليتن». وكان شاعراً متكلّما له تصائية ل 0 


كتبت عند»' ثم أخرج من طريقه حديثا. وأرّخ ولادته ووفاته 

وقال الصفدي: «وكان رأساً في الاعتزال, كثير الإطلاع والجدال»؟؟! 

وقال أبو الحسن علي بن بسَام الأندلسي (لالاء / )1١417/ / 047-1١48‏ الوزير 
وأحد أثمّة الأدب, والشعر. والتاريخ: دكان هذا الشريف المرتضئ إمام أئمّة العراق, بين 
الاختلاف والائفاق" إليه فزع علما ا وعله أخذ عُظماؤهاء صاحب مدارسهاء وجماع 
شاردها وآنسها بَِنْ سارت أخبارًه, وعُرِفَتْ 
وآثارُه. إلى تواليفه في الدين, وتصانيفه في أحكام المسلمين بما يشهد أنه فرع تلك 
الأصول, ومن أهل ذلك البيت الجليل»؟. 
وبين أخيه الرضي إِلبأيرزِي قل في ترجمته: «هو وأخوه في دوح 
.و في فلك الرياسةأمَسوآن_وأداب الرضيّ إذا قُرِنَ بعلم المرتضئ كان 
كالفرِد في مَْنٍ الصارِم المنتضئم 

وعد مجد الدين ابن الأثير من مجدّدي الدين الإماميئة علئ رأس المائة الرابعة 
القرن الخامس / الحادي عشر] بعد ما عد شيخنا الكليني, , صاحب الكاني من المجدد ين 
على راس الثالثة, عندما شرح ما يروئ عن رسول الله قفنُ: «إنّ اللّه لهذه الأئة علئ 
رأس كل مالة سنة من يُجدّد لها ديتهاء 5 














في ذات الله مآثره 





وقار, 


















١‏ تاريخ شاد 101 1ع ممع جوع 1. لوي بالوفيات 1301ل 

أي: الاعتلاف إليه في طلب العلم والأدب. والاتفاق على أنه إمام فبهما. 

؟. اللذخيرة في ممحاسن أهل الجزيرة؛ نح: الدكترر إحسان عتتاس: دار النقافة, ييررت ط1. 9584/ 18105 5 مج 
97-0 اين ملكي /+904-5 مركا يسن لعف ثرت ولا +[ با عزيات زيم 
04 الكثي والأقاب» 5 / 581 اث دمية الأقصرء 595/1 

عد ابن الأثير؛ ججامع الأصول. 1١‏ / +77 وحول الحنديث نفسه راجع: أبا داود, السنن؛ 77 104 تاريخ بطداد 6 / اعد 
اق السستدرك على المحيحين؛ 7/ 278-017 منافب الشاظي؛ ١‏ / 095ل 








ع الملخص في أصول الدين 


«وكان المرتضئ رئيس الإمامية»' «في زمانه»'. 

«كان إماماً في علم الكلام؛ والأدب, والشعر, والبلاغة, كثيرالتصانيف, متبئراً فسني 
فتون العلم»". 

لاوكان مُجْمَعاً علئ فضله. مُتوسّداً في علوم 

وقال الذهبي: دوكان من الأذكياء الأولياء, المُتبحّرين في الكلام والاعتزال|؟!] 
والأدب. والشعر. ولكنّه إمامي جَلْد»ء9 [1!1 

«وله مشاركة قويّة في العلوم» ' 

دوهو أوّل من جعل داره دار العلم وقدّرها للمناظرة»". 

ولكن سبق المرتضئ إلئ ذلك شيخه المفيد, ِل أن يكون تفسير الكلام أنّ المرتضئن 
جعل داره مدرسةٌ يجتمع فيها المتناظرون للبحث العلمي, وإن لم يكن بحضرته. 
عنده في كلّ المذاهيع وكان هو يُظهر مذهب الإمامية»8 

«وكان قد حصل على رئاسة'لدثياةأنَْْمَ مع العمل الكثير في اليسير, والمواظبة على 
تلاوة القرآن وقيام الليل, وإفادة العل وكان لابُؤئْر على العلم شيئا. مع البلاغة وفصاحة 
اللهجة» ٠"‏ 

وحاله عند وفاته ما يحدثنا أبو القاسم بن برهان. عبد الواحد بن عليّ الأسدي 
العُبري. ثم البغدادي, الحسنبلي, ثسم الحصنفي (ح 70/8 / 5480 267 / ٠١74‏ قسال: 
«دخلت على الشريف المرتضئ أبي القاسم العلوي في مرضه. وإذا قد حوّل وجهه إلى 














لد ابن حزم بجمهرة أشاب العرب / + 

؟. لبن الفوطيء تلخيص مججيع الاين 1.8 / ١د‏ 

؟: ابن خلكان 518/5 

اويما يقرب منهء أنظر: الذهبي: المرء أبن عبد الحن» شاذرات الذهب. + / 10 القمغطي؛ نبا 
الصرّضي. غربال الزمان في وفهات الأعبان / ا السيوطي بغية الوعاة. 1 / 191 أبن تغْري ترديء السجوم 
الزاحرة 53/85 الصفدي, الوافي بالوخجات (7//7: الزركلي. الأملام 0/ فى كشال مسجم المؤلين. 10/ 1ل 

* ابن القوطي. تلخيص مجممع الآداب في مجمع الألقاب (علم الهدى)؛ 7/ ادف 

اه مير أعلام للبلاء. 19/ ...عد ميزان الاعتدال, 178/5 لمان الميزان. 575/8 

اد السان البيزان, 5751 للظم .19/4 لبن كتير 00/17 

4. أي: بالإضافة إلى الرئاسة, كان قد ححصل عنى العلم. ٠١‏ لمان للبيزان» 595/7 














حياة الشريف الم رتضين ٠‏ 





الجدار. فسمعته يقول: (أبو بكر وعمر وليا فعدّلاء واسترحما فرحما! أمّا أنا أقول: ارتدا 


بعدما أسلما) فقمت فما بلغت عتبة إلباب حتّئ سمعت الزعقة عليه»'. 





00 
تنلئذ الشريف المرتضئ على الشيخ المفيد وهو أستاذه في الكلام؛ والفقد. وأصوله. 
والقدينة ولا وجلنة مت ومن حل بابل وكان له شيوخاأ آخرين عدّ منهم 
عشرة' وأحصوا إلى سنَّة عشر” 
علي التريق المرجطى وأخوه التزيل رض أ اسن 790611 5 
)٠١١16 / 0‏ على الشيخ المفيد وهما صغيران فاستمر التتلذ سنين طويلة '. 
الحديد: وحدثني فخار بن مَعَد [بن قَخار بن أحمد] العلوي الموسوية 








رأى المفيد أبو عبداللّه محمد بن [محظ ين ] النعمان الفقيه اللإمام في منامه. كأنّ فاطمة 
بنت رسول الله صلّى اللّه عليه( آلهِ]وسلْك دخلت عليه, وهو في مسجده بالكرخ» 
ومعها ولداها الحسن والحسين _أعليهما التتلام - فسَلَمَتهُما إليه. قالت له: 
عَلّمهما الفقه! فانتبه متعجباً نآل كفا تقعالى كار في صبيحة تلك الليلة التي رأئ 
فيها الرؤياء دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جواريها؛ وبين يديها ابناها 
محمد الرضيّ. وعليّ المرتضئ” صغيرين, فقام إليها وسلّم عليهاء فقالت له: أيّها الشييخ, 
هذان ولداي, قد أحضرتهما لِمَُلّمهُما الفقه! فبكئ أبو عبدالله وقص عليه المنام, وتولّئن 
تعليمهما الفقه, وأنعم اللّه عليهما. وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما 














.١‏ الستظمء .8 / 188 ابن كثير؛ 1 / ل معي اليا 8 / 11 لوي بلوفات 71 7 ل لين شاكر الكبي» ميو 
الواريخ (خط) 15 / 5+7 528 ترجمته ب روضاث الجثات, 7 -5: لمان المبيزان, 7 / 75, وقد أصاب 
النض بع التغير في المصادر عدا الت واللان! 
1. الفدير 7/ 584 186 مقدّمة اللصاره 150/5 
ل 





الانشصار / 18 / عا 

# شرح ان أبي العديدء 41/١‏ لمان جماث الرفعة / 404: تفيح المقال 1-1 / 118 الكنى 
والألقاب. 0/7 هو السئد شمس الدين الحائري (. +26 / 01787 

ع هكذا في المطبرع؛ رفي المسكن عنه في الادربمات, واللؤلاة, والستدرك, ودار السلام؛ والندير: على المرتضئ. 


ومحمد الرضئ. 








ف الملخُص في أصول الدين 


في آفاق الدّنياء وهو باق ما بقي الدهرا. 
ولابد لنا من التعقيب بما يلي: 
ألف: يبدو من هذا النصّ أن هذه الحادث من لم يكن فيه الشريف أبو 
أحمد والد الشريقين حاضراً ف : الجليلة أَمّ 
الشريفين أخذهما إلى مجلس الأستاذ والوصاية بهماء والأب حاضر متمكّن من ذلك, 
وهذا واضح لمن لاحظ القواعد الاج جتماعية وآداب السلوك التي كانت قائمة يومذاك, 
خاطة بالنسبة إل بيوت الرفعة والجلالة. وأَمَر الشرف والسيادة. ومن أعلاها بيتاً 
أحمد وأسرته 
من أن تكون غَئِية الشريف أبي أحمد عن بغداد غَئية طويلة لاتسمح 
لبدء بالتعليم في السنّ المناسبة بالإرجاء والتأخير إلى أن يحضر ويتوكّئ الأمر 
بنفسه ‏ وهو أولى الناس بهذا الأمرب: 
وللشريف أبي أحمد ناخنيا هلال أمدهما الأولئ عندما قبض عضدالدولة 
عليه وعلى أخيأبي عبدالله وعلئ فاضو]! 





















ي محمد بن معروف سلة 31/4/1714 








ة لابمكن أن تكون هي الفتر التي توت فيها السئدة أ الصريفين 





ولك هذه !/ 
أخذهما إلى الشيخ المفيد للتعليم, إذ أن الشريف المرتضئ» وهو أكبر الأخوين, كان قد بلغ 





الخامسة عشر من عمره في بدء هذه اقب ويكون قد تجاوزها كلّما امتدّ زمن 
وفي مثلها لايقال لمثله أن طفل صغيرء كما تنص عليه الرواية؛ فلابد وأن تكون هناك 
أخرى للشريف أبي أحمد عن بغداد تسبق هذه. والتي سبقتها هي التي وقعت في 
النصف الأخير من سئة 777 / 477 ففيها اضطر الشريف أبو أحمد إلى التوسّط بين عّ 








ل داز السلا 1 / 8 814 تقيح المقالء 5 - 1/1 
الحديد, فإله حكاه بعين ألفاظه. وإن لم ينسبه 
100-87 وإن لم ينسيه - مستدرك 


ا شرح فيج الإقاغة 81/1 وعته .رياض اللياف. 77/7 
شم الدرجاث الإفمة/ 984 والظاهر أله أ 
إلى أحد ‏ وعته لإلؤة البحريئ/ 718 الكشكول لصاحب الل 
الوسائلء */ 10ل روضات الجئّات. 7/ 448 الغديرء ١87/7‏ -رما بين المعفرفتين إضافة مني إكمالاً لي أو 
للتعريف - 






حباة الشريف المرتضئ / 


الدولة وعضد الدولة البويهيّين. وكان الأوّل هو الذي يحكم العراق. وسار إليه عضد 
الدولة من فارس, و وقعت بينهما الحرب, فكانت الغلبة فبها لعضد الدولة فاستولئ علئ 
الأهواز والبصرة, ولم تكن بة الشريف أبي أحمد للسفارة بينهما في عقد الصلح بقدر ما 
كان من إصرار عرّ الدولة في استرجاع غلام له كان قد أسره عضد الدولة فسيمن أسر. 
ولميكن لعرّ دولة أبن بويه في العراق يوم ذاك سلوٌ عنه ‏ وهكذا تضعف الدول بمثل هذه 
النفسيات والانحطاط الخُلقي ثم اتصلت به الأحداث التي أعقبت هذه الحرب, فكان 
الشرية بغداد والبصرة و واسطء واستمرٌ ذلك عدّة شهورا. 








1 : 4 
فلعل الشريف با أحمد هو الذي أشار إلى السيّدة الجليلة أمّ|| 


ن أن تتولّئ ذلك 





بعد أن كان يجهل يومذاك أنّ هذا الانشغال وهذه | ينتهيان. 

خاضّةٌ وأنّ الشريف المرتضئ كان قد بلغ الحادية عشرة من عمره وعلى أعتاب 
البلوغ والكبر. ولايصح والحال هذه إرجام تعليمه إلى ما بعد 
يبدو من النصٌ أنّ شيخنا المفئِترَضْيّحالله عنه وأرضاه كان قد استقلٌ 
بالتدريس ونشر العلم, في ستّينات| القن الرابع؛.وافي الشلاثينات مسن عمره الشسريف» 
وشيخه الذي حمل منه ماحمل تدا قولويه بعد لازال حياً وأ كان له متذ تلك الأيّام 
مجلس درس في مسجده الشهير بدرب رياح في الكرخ, ونه كان قد بلغ من الرفعة 
والجلالة الدرجة التي ترئ مثل هذه السيدة الجليلة َم الشريفين أن تحضر نفسها مجلسه 
آخذة معها و لديها ' إكراماً له و رعايةٌ لعلمه ومقامه. وكان لها أن تستدعيه إل 
بيتهاء وهو ذلك البيت الرفيع الذي لايأبئ من الحضور فيه أحد ولوكان مثل الشيخ المفيد, 
وعُدْرها في ذلك خدرُهاء وألعم به لمثلها من عُذْر! وفوق هذا كلّه الخلق العظيم النبوي 
والروح العلويّ اللذّين ورثتهما هي وبيتها الطاهر. وبهذا هانَ عليها كلّ تواضع وتنازل. 
والمجتمع المسلم لو كان قد جعل من هذا النموذج المثل الذي يقتدي به في سلوكه 
الفردي والاجتماعي لكانت الدنيا غير هذه الدنياء والحياة غير هذه الحياة. 














1 
.١‏ بن مسكويه تجارب الأمم, 8 / 801 502: الهمذائي. تكسلة تاريخ الطبري ‏ الطبري؛ 1١‏ / 808 - 802 
االمنتظمء 8510 ؟ى ابن الأثير: .+ / 9/1 . جب 
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ذكر الحاكم الجشّمي, أبو سعد, الْمحَسّْن بن محمد بن كَرّامة اببهقي, المعتزلي الزيدي 
)1٠١١ / 414-077 /43(‏ وعنه أخذ الإمام المهدي الزيدي المعتزلي ابن 
المرتضئ, فقالا: «ومن أصحاب قاضي القضاة»' الذي درس عليه ييغداد عند انصرافه من 
الحج: الشريف المرتضئ أبوالقاسم علي بن الحسين الموسوي, وقرأ أيضاً على أبي 
إسحاق النصيبي ' وأبي عبدالله المَرباني ” وعلى ابن المعلّم' ويميل إلى الإرجاء. وهو 
إماميٌ. وب عهده وشهرة ذكره تفي عن الكثير من أ. 

ولم أجد تتلمذه على القاضي عبد انجبّار والنصيبي إلا عند هذ, 
بالميل إلى الإرجاء لم أجده إلا عندهما! 

نعمء قرأ على القاضي عبد الجبار ضي / يضاف إلى هذا أنّي لم أعثر 
ولا علئ مورد واحد يذكر الشريف المرتضئ أخذه عن القاضي عبدالجبّار, لا بصورة 
مباشرة _بالدلالة المطابقية ولا بِصَورٌ غير مباشرة ‏ بالدلالة الالتزامية ‏ لا في كتابه 
الشني الذي هو رد على القاضي في إمامة'مغفيه ولا في غيره من كتب الشريف ورسائله. 
بل ولايعتر عنه إلاابما لامضلة لعريما تفرضه حقوق التعليم للٌستاذ على التلميذ, وهذا ما 

يأباه خلق الشريف المرتضئ. كما صنع أخوه الشريف الرضي الذي صرّح بتتلمذه على 
القاضي. 

وأرئ أنّ شهرة ذكر الشريف المرتضئ كما قألا- في العلم التي فاقت علئ شهرة أخيه 
هي التي أوقعتهما في هذا الخطأ. إن بقيت 3 








ره 








كما أن إتهامه 








+. هر عبد الجتار بن أحصد الأسدآبادي الممنزني (55 / 818957 / 080780 

. هو إبراهيم بن علي بن سعيده المتكلّم #لمعتزلي: تلميل أبي عبداله البصريء أحد أستالي المفيد المعنزا 
ومن أقران القاضي عبدالجئار. 

راجع المقال عن المفيد / لكا 185/9١ 5٠‏ - 147 #2 





*. هو: محمّد بن عمران المعنزئي. الأديب والعالم [5410 / ذة - 587 / 445). 
هر: الشيخ المفيد. 3 شرج الميون - فضلى الاعتزال وذكر الممتزلة ‏ / 55: المية والأمل / 19 
تنيع اليان في مبماز الفرآن / ؟77, السجازات البوية / 84 





حباة الشريف المرتضئ 0 





أخذ علم الكلام عن شيخنا المفيد, إلا أله اختلف معد في 
يِ في الاإخلاص للعلم والسير به إلى 
الكمال. يقول السيّد رضي الدين علي بن موسئ: ابن طاووس الحسني الحلّي (084 / 
314-91/ 13771 «إنِي وجدت الشيخ العالم في علوم كثيرة قتطب الدين 
الراوندي. واسمه سعيد بن هبة اللّه [ 877 / )١١1417‏ ومن أقدم شرّاح نهج البلاغة] قد 
صف كرّاساً وهي عندي الآن. في الخلاف الذي دّد بين الشيخ المفيد والمسر: 
وكانا من أعظم أهل زمانهما وخاصة الشيخ المفيد» فذكر في الكرّاس نحو خمس وتسعين 
مسألة قد وقع الاختلاف بينهما فيها من علم الأصول' وقال في آخرها: لو استوفيت ما 
اختلفا فيه لطال الكتاب»". 











وأضاف ابن طاووس: «ومن أعجبها إثبات الجوهر في العدم, فإِنَّ ثسيخه السفيد 
استعظم في البون والسحاسن الاعتقاد بصحّتها. والمرتضئ في كثير من كتبه عضدها وانتصر 
لها 

وأمًا مقام الشريف المرتضئ فل الكلام وبجكبل وقرّة العارضة, والقدرة على المناظرة, 
فيكفي في ذلك شهادة الشيخ أب إَكَقَآٍدَاَيمُ بن علي الشيرازي الشافمي الأشسعري 
11-٠٠0 / 9‏ / :]كني الئيئةف اله والكلام, والجسدل, والمسنانا 
والذي أدرك عصر الشريف. حيث يقول: دكان الشريف المرتضئ نابت الجأش ينطق 
بلسان المعرفة, ويُردّد الكلمة المُسَدّدة فتَمرّق مروقّ السهم من الرميّة' ما أصاب أصمئ 8 

















وما أخطأ أشوئ* 
إذا شرع الناس الكلام رأيئّه له جائب منه وللناس جائب" 
.٠‏ أي؛ أصول العقائد أي العلا 


'.كشن المحية شمرة المهجة / -1. فرج الممموم في تاريخ علماء لوم / 58-51 
*د أمل للآمل؛ 7 ع7 رياف الملماء, 891/7 
أي :كلمهم الذي بف في رةه وهر الصيده وبخرج منها ولم بففد قؤْله. 





ع أي: أصاب الشرئ. ويقصد أنّكلمته إن أخطأت أصابت الهدف رإن لم تقتل كالسهم الذي يُنخطن ولكته 
بصبب غير تل من الأعضاء. 
د السان الميزان: 7 / 577؛ مقدّمة ديوان المرتضي؛ 76/1 
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0 

ألف الشريف المرتضئ كتباًكثيرة, ققال السلامة الحلّي (744/ 1017-1180/ 
6 هله مصنّفات كثيرة. ويكتبه استفادت الإماميّة منذ زمنه ‏ رحمه اللّه إلى زمائنا 
هذا وهو سنة ]١795[751‏ وهو ركنهم ومعلّمهم, 

وقد كتب تلميذه محمّد بن محمّد بن أحمد. أبو الحسن البُصْرّوي البغدادي ( - 467 / 
فهرستاً لتأليقه 

وما يرجع من كتب الشريف المرتضى إلئ موضوع بحثنا. هو؛ 

.١‏ مص في أصول اللدين. 

قال في الذرب (؟؟ / 111-193١‏ أنه في أربعة أجزاء, وإن جاء عند الشيخ 
الطوسي وابن شهرآشوب أنه لم يتّه. وهو هذا الكتاب. 

. الذخيرة في أصول الدين (الذخيرة في علم الكلام ‏ الذريمة 11/١‏ 11) وقبال 
الشيخ الطوسي: تام (مطبوع) 

“. الأصول الاعتفادية. 

طبع ضمن المجموعة الثاثية م نفائنس المخطوطات _بغداد ‏ 11014 

. جمل الملم والعمل (مطبوع). 

0.إنقاط البشر من الجبر والقدر (مطبوع), 

. المسائل الكلامية. 

/ا. مجموعة في فون من علم الكلام. 

طبعيت ضمن المجموعة الخامسة من نفائس المخطوطات. بغداد ١٠/9‏ / 19488. 
ولعلّها هي المسائل الكلامية. 

سالة ادسالة) في الإرادة. 

5. مسألة (رسالة) أخرى في الإرادة. 

٠6‏ كتاب الوعيد. 














40 / خلاصة الأقوال‎ ١ 





احياة الشريف المرتضئ لَه 


.١‏ الحدود والحقئق: قاموس معجمي؛ فلسفي» كاي ٠‏ ففهي. يذكر المصطلح ثمٌ 
يشرحه شرحاً موجزاً. طبع ضمن منشورات الذكرئ للشيخ الطوسيء نشرته 
عاد ينها -ايران ؟ -١60/‏ - 181 وفي 0 -147, وقد جاءت 
رسالة أخرى تحمل نفس الاسم. طبعت ضمن النشرة المذكورة. 718/١‏ '-41/.ارتأئ 
ناشرها أنّها مأخوذة من كلام الشريف المرتضئ. 

. تنئة أنواع الأعراض؛ عن جمع أبي الرشيد النيسابوري. وطبعت في رسائل المرتضئا» 
"١6 4 / 4‏ ولكن بعنوان: «نقد النيسابوري في تقسيمه للأعراض». 

3 تقرب الأصول. 

4 نتض مقالة ابن عدي (فيما يتناهى كمأ جاء في فهرست السصروي) » (الردٌ علئن 
يحيئ بن عدي النصراني فيما يتناهى وما لايتناهئ ‏ الذريمة لكوي 








يا يحيئ بن عديّ النصراني البغدادي 18٠(‏ / 2118-8414 / 01/0) 
ذ على القارابي وانتهث إليه ألرَّايبة في المنطق والملسفة, تترجسم عن 


0 


وهو أبوز 
فيلسوف 
السربائية كثيرً, وألف كتباً 

6. طبيعة المسلمين (النجا َي [طبيعة الرسلام وهو كتاب الردٌ علئ يحيئ تايس 
الثنيعة / 747) > (الردٌ علئ يحيئ بن عديّ في مسألة ستّاها: طبيعة المسلمين الذربعة, 
لس 

وجاء في فهرست البسروي: «الردّ علئ يحيئ ببن عدي في مسألة سعاها: طبيعة 
الممكن» وأظنّ أن الأخير هو الصحيح. 

الرة على ابن عدي في حدوث الأجسام > (الردٌ على يحيئ بن عدي في اعتراضه دليل 
المُوسّدين في حدوث الأجسام ‏ الذريعة. ٠١‏ / /1137, تأسريس النيعة / 0791. 

.١‏ الرة على من أأثبت حدوث الأجسام من الجواهرر 

و طبع في (رسائل المرتفئء 8 / 881 0776 ولكنٌ العنوان: «مسألة في الاعستراض 
علئ من يثبت حبدوث الأجسام من الجواهر» 








1 الأعلام ل 4 / 140-147 معجم المؤيين, ع كك 





1 الملخُص في أصول الدين 


8 جواب الملاحدة في قد العالم. 

الفصول من العيون والمحاسن (مطبوع). 

.”٠‏ كتاب في أقوال المنجّين ‏ (النجوم والمنجّمون الن 
417 > (الردٌ على المنجّمين ‏ الذريعة, ٠١‏ / 114؛ وقال: هو عندي). وطبع في رسائل 
المرتضهئ» 17 / 711-1701 بعنوان: «مسألة في الردّ على المنجّمين». 

١‏ تتزبه الأنياه والأتة -عليهم السلام -(مطبوع). 

7 معي التصلة. 

1ا. رسالة في العصمة. 

طبعت ملحقة بأمالي المرتضئ. ط. مصر ‏ 7 / /174/1-17417 و رسائل المرتضئء 1030/77 
نظ 





بره 5 / 170 تأسيس الثبيعة / 








4؟. مسالة في تفضبل الأنياء على الملاتمة. 

طبعت ملحقة بالأمالي. 1 / #643776 بو رسائل المرتضئء 7 / 135188 

6 المع عن تفضيل الملائكة على الأناءأ 

طبع ضمن مجموعة أَرَبعسائل للشير يف المررتضئ ‏ النجف الأشرف - مطبعة الآداب 
1513/1841 و دسائل المرتئئ» 7 / 174-175 

". الداني في الإمامة وإبطال حبجج العائة (مطبوع). 

وهو نقض لكتاب الإمامة؛ من أجزاء كتاب المنني في مباحث التوحيد والعدل, 
الموسوعة الشهيرة تأليف القاضي عبد الجبار المعتزلي ١‏ 

/11. جواب بعض المعتزلة في أن الإمامة لانكون إلا بالنصّ. 

حيث إِنهم يتكرون ذلك: 

8 المسائل الباهرة في العئرة الطاهرة. 

طبع ضمن رسائل المرتضئء /1 80/18 ؛ ولككن العنوان: الرسالة الباهرة 

4 المقنم في العلبة. (مطبوع) 


*. الوجبز في العبة. 





أل في الذريمة, 6 /,: مبسوط في مائة صفحة. 








حياة الشريف المرتضئ “3 


طبع في بغداد بأوّل المجموعة الرابعة من نفائى المخطوطات بعنوان: مسألة وجيزة في 
. وطبع في قم ضمن المجموعة التانية من رسائل المؤلف؛ وكان قد طبع ضمن 
مجموعة كلمات المحذّقين» طبع الحجر يران -سنة 1516 / 1841 -18434 ص 6ؤا- 
17 بعنوان: :«رسالة في شئية الحبئة؛ ثم طبع طبعة حجرية أخرى في إيران -. نه 11 
ل 

"١‏ الانتصار لما انفردت الإمامية به (في الفقه) (مطبوع) 

1. الموشّح عن جهة إعجاز القرآن. 

3 النقض (الرة) على ابن جني في الحكاية والمحكي 

وهو أبوالفتح عثمان ي الموصلي ثم البغدادي (نحو 591 / 4175 8951 / 
)٠١1‏ من أئعة الأدب والنحو واللغة. 

4 الغرر والدد - الأمالي (مطبوع). 

وهي مجالس أملاها الشريف المؤإثْضَئ/فيها: التفسير. والكلام, واللغة. والأدبء 
والنحوء قال ابن خلّكان والقفطي والياقق: «كباب ممتع. يدل على فضل كثير وتوسّع في 
الاطلاع على العلوم»" 1 

0" إبطال القياس. 

قال الذهبي: «وكتابٌ في إيطال القياس»” 

مسالة في الوبة. 














م 
وقد جاء ضمن المجموعات الأربع لرسائل السريف المرتضئ رسائل لم أجد 
عناويئها فيما ذكرت, أذكرها كملحق لهذه القائمة: 
.٠‏ مساألة في المنامات. 
رسائل المرتضئ. 1 / 56 184. 











الرواة: 7/ +40 مرآة الجنان» 7/ اك غربال الزمان / 702. وراجع وصف محاق 
الأمالي محمد أبو الفضل إبراهيم للكتاب مقدّمة الأمالي 1418/١‏ 
]سير أعلام الام 10 / كمه 
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؟. مسألة في وجه العلم بتناول الوعيد كاقّة الكقار 

رسائل المرتضئ, ؟ / 87-80 

*. مسألة في نفي الحكم بعدم الدليل عليه. 

رسائل المرتضئء 7 3768-1031 

غ. مناظرة الخصوم وكيفيّة الاستدلال عليهم 

ادسالة المرتضئ؛ 7 / 31781117 

ه. مسألة في أحكام أهل الآخرة. 

رسائل المرتضئء ؟ / 1817-1137 

مسألة في توارد الأدلة. 

رسائل المرتضئ, 7 / 181-141. 

أجوبة المسائل القرآنية. 

دسائل المرتضيء 4/7 4.150 

أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث وأفيره. 

رسائل المرتضئء ٠١‏ / “اكرات ل.. 

4. مسألة في من يتولئ عسل الإمام 

رسائل المرتضئء 3 / 188-/161. 

.٠‏ مسألة في الحسن والقبح العقلي. 

دسائل المرتضئء 7 / 777 166 

.١‏ مسألة في خلق الأفعال. 

دسائل المرتضئء "1 / 1517-1484 

.٠١‏ مسألة في علّة خذلان أهل البيت عليهم السلام ‏ وعدم نصرتهم [من اللّه 
تعالى] 

رسائل المرتضئء 3 / 770-104 

. مسألة في علّة مبايعة أمير المؤمنين 42 أبا بكر. 
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دسائل المرتضئيء 7 / 7137 - 7217 
الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الفدير. 
1007 
5. مسألة في نفي الرؤية إللّه تعالى] 
رسائل المرتضئء 3 / 781-7831 
مسألة في علة امتناع علي يلل عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد الرسول. 
رسائل المرتضئء 7 / 731-8737177 
ع 
رسائل المرتضئ. 4 / 21/4 -293. وهو تعقيب على كلام للقاضي عبد الجبّار. 
8. مسائل شتّئ / 17 مسألة 0 
دسائل المرتضئء 5 / 700-7315 
إنكاح أمير المؤمنين :9 ابنتة من عَمَر 
طبع مستقلاً. وقد حكاء ابن الجوزي في اللتطم. في ترجمة الشريف المرتضئ؛ .8 / 
1١0.‏ وبينه وبين المطبوع بَعِضَ الاختلاف. 


0 
وللشريف المرتضئ مجموعة ن أجوبة المسائل التي كانت ترد عليه. 
.١‏ المسائل الواسطية- وهي مائة مسألة. 2 
وواسط من أشهر المدن الإسلامية في العراق, ولا تزال أطلالها قائمة. 
وطبعت في دسائل المرتضئ. 4 / 74 غغ بعنوان: «جوابات المسائل الواسطيات» 
وتبدأ من المسالة الخامسة إلى الثانية عشرة. 
؟. المسائل البادرائيات -وهي 4! مسألة. 









. مسألة في معجزات | 








وبادرايا؛ بلد من نواحي واسط؛ قرب بَنْدنِيجين مَنْدّي حال في العراق'. 
ه المسائل || : 





.١‏ معجم اللدان. 50/5١8 / ١‏ لدان المخلاقة ا 





-بالإنجليزية / كي ١د‏ 





1 الملتخص في أصول الدين 


الأوليئ: ثلاث مسائل في الاعتماد. والوعيد. والقياس. 





والتتؤصل من أشهر المدن العراقية. 

وطبعت الثانية والثالئة فى رسائق المرتضئ بعنوان: «جوابات المسائل المَؤْصليات» 
الثانية, ١‏ / 151-119 الثالعة, 137-7١1١ / ١‏ 

المسائل الطوسية همس مسائل. وطوس من أشهر مدن خراسان. 

/. المسائل الجرجانية. 

المسائل الديلمية. 

4. المسائل الرازية / ١4‏ مسألة في مواضيع كلامية. 

وطبعت في دمائل المرتضئ. ١‏ / 47 17, ولكنّها 16 مسألة. 

٠‏ المسائل الدْمُشْقيّة 

وهي المسائل الناصرية الثانية. وجاءضمن: «أجربة مسائل متفرّقة من الحديث 
وغيره» في رسائل المرتضى:لب/ 16ب و !: «ميتبألة في الرجعة من جملة الدمشقيات», 
ا 

١‏ المسائل الصيداويّة 











وصيدا من أشهر مدن الشام -لبتان حالياً 
14-5 المسائل | 
الأولى: وهي ثلاث مسائل. 

هي ثلاث مسائل أيضاً 

الثالثة: وهي 58 مسألة. 

وحلب من أشهر مدن الشام -سوريا حالياً- 
18-6 المسائل الطرابلسيا 
الأولى: وهي ١7‏ مسألة. 
الثانية: ود هي 71 ساي 


















حباة الشريف المرتضئ 31 

الثالثة: وهي ؟ مسألة. وردت في شعبان 477 ها. 

الرابعة: 8 مسألة وكلها في مواضيع كلامية 

المسائل المتافارقيّة. 

وهي إمّا ٠٠١‏ مسألة, أو 77 مسألة, وجاء في رسائل المرتضي» ١‏ / 3001-1191 
«جوابات المسائل الميّافارٍقيّات» وفيها 17مسألة.. 

7-6 المسائل المصريات: 

الأولى: وهي خمس مسائل. 

الثانية: وهي 4 مسائل. 

الثالثة: وهي /امسائل. 

1 المسائل الث 

واكثلة: مدينة بفلسطين لاتزال قائمة. وهي سبع مسائل. ولككن جاء فسي رسائل 
المرتضيي, 4 //01- 9: «المسائل الوَليةوِما مسأ 0 

4" المسائل المحمّديات. 

وهي ثلاث مسائل. ولكن جاء في الاريمة, 0 / 177 » /1117: «جوابات المسائل 
المحتدية», وألها خمس مسائل وَعَدوََ وك َالشؤول عنه فبها. 

0 المسائل السلاريّة. 

وهي التي سألها تلميذه أبو علي سار إسالار - حمزة] بسن عبد العسزيز الديسلمي 
(-8غغ/61١).‏ 

377 المسائل الرشية. 

وهي أجوبة المسائل التتي سأ 
بن الناصر الحسيني الرسي. 

الأول هي 18 مسألة طبعت في رسائل المرتضئ» 7 // 29/8118 

والثائية: وهي خمس مسائل. طبعت في رسائل المرتضئء ؟ / 591-1741 

















الشريف الفاضل أبو الحسن المحسّن بن محمد 








أأبو الفضل إبرنهيم بن الحسن الأب 





.١‏ وهذه المسائل !١‏ لّ فبها هر ا 
أعلام الليعة, الخاسى / ١‏ .7 التريعة, 8 / 579 .2770 4010/4 وثمل الا 





الساكن بطرابلس (طيقات 
أيضاً له 








37 الملخص في أصول الدين 
8 المسائل التبائيّة وهي «جوابات المسائل التثانيات» ويحيل عليها الشسريف 
المرتضئ في الردَ على أصحاب العدد: «في جواب مسائل أبي عبدالله التثان. رحمه اللّه». 
رسائق المرتفئ. ١‏ / 7,34 /037017. 





يك 


١‏ طبعت هذه الدراسة في 
الإحياء التراث بقم. 





+ ص )ا لغاية 1١7‏ والتي تصدرها مؤسسة كل 





كلمةالمحقق 


«دراسة حول علاقة متكدّمي الإمامية بالمعتزلة» 


خلافاً لما يعتقده كثيرٌ من المستش رقي والتباحثين في نسبة المرتضئ إلى مدرسة 
الإعتزال, وإدراج إسمه في عداد 7 ل أومنتسبي مدرستها. والمتأئّرين بآرائها. 
يل المستعيرين من أفكاره نه فد أَنبَتَكالدراسات الحديئة عند محقّقي الشيعة بطلان 
بة. وكان الرأي السائد ثدحام سكين والباحنين في الكلام الإسلامي 
أنّ المفيد وتلميذ» المرتضئ يمثّلان مدرسة الإعتزال البغدادي والبصري الإمامي '. لاحظ 
كلام آخر من كتب في هذا المجال وهو صديقنا القسٌ الأب مارئين مكدرموت في كتابد 




















.١‏ راجع مفالة والإمامبة وعلم الكلام الممتزلي» للأكادمي المخبير يعلم الكلام الإمامي: ومادلونك 
زوصمعت ماتسحيه فده مباسدسل) بسع و9 بر 
وأيضا 
علومامانقم ومطستطممه جم معاقدم6 وذ و1 عاط ممم جومشاصة مذ ماتجسننا موقا 
ه36 2 ,19977 متها بممممم تلا عزاة0 الساداة برا لصافم 
وراجع أيضاً مقالة المستشرق د. سوردل 
0 منوتسمنا كلست عمل عممة "فسطقاه طلافت عا جم ند #ووطعدسائةة بمتعدمد بجا 
مجح بر7و) 
ممع اكرنة سفساة صمت مه همات ,لاطا :3 برا فعانك) بأجصجة عالق علاها 
13-30 (1970 بتعمدجة ع3 مسجتهافس ونين مصعم" بومسامصيد مث مدتهاانة عمل عمامتوااك عالمامموم 








” الملخص في أصرل اندين 





نظريات علم الكلام عند الشبخ المخبد حيث يصرّح في مواضع عديدة من كتابه متأئرا بآراء 
استاذه و. مادلونك بتبعيّة المرتضئ لمدرسة الإعتزال البصري أو تأثره بها مثلاً يقول في 





بداية إلكتاب: 
إن الهدف من هذا الكتاب هو دراسة أوجه الشبه والخلاف بين نظريات 
الشيخ المفيد الكلامية ونظريات إل ..ولتكون الخطوة الأولئ 





دراسة لكلامه مشفر. بمقارنته مع كلام القاضي عبدالجيار السعتزلي 
البصري... وسيتّضح عاجلاً أن ظريات الشيخ المفيد الكلامية أقرب إلئ 
مدرسة الإعتزال في بغداد متنها إلئْ مدرسة عبدالجبّار البصري 
وتبين المقارنة الأولئ أنّ الشيخ المفيد فق مع المعتزلة في 
التوحيد والعدل, كما نحكئ تبعّته لمدرسة بغداد أكثر من مدرسة 
البصرة في الجزئيات... وسيئتّضح أيضاً أنّ الدمسّك بالحديث لدئ 
اليه الذي الى سر ابيع المفيد أقرب إلئ آراء المعتزلة ممًا هو 
السئّة... فعنان أن اريف المرتضئ قد خطا خطوة كبيرة 
أستاذه |المفي بانج الأعتزال؛ لأنّ لم يبدا نظامه كما بدأه 
عل مبدا تكليف الانيسان لمعرفة الله بل فعل كما 
البصره في تَأكيدَكَمكلَيَ"تُكليف الإنسان لمعرفة اللّه عن 
طريق العقل والاستدلال» وسنرئ أنّ السيّد المرتضئ كان يحذو حذو 
البصربين في كل نقطة. في حين كان أستاذه ينحو منحئ البغداديين. "١‏ 

ثم يستمرٌ مارتين مكدرموت في المقارنة بين آراء المعتزلة و آراء المفيد والمرتضئ 

في مسائل مثل التكليف واللطف, والنعمة والنبوّة والوحيء والقرآنء والإمامة. وصفات 

اللّه تعالئ, والعدل وقد 



















سان واخستياره. والجسوهر والذات, والوعد والوعيد. 
والشفاعة, وأصحاب الكبائر, والثواب والعقاب, والتوبة والألم والعرض. والبداء, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وغيرها من المسائل المثيرة للجدل فيرئ تطابقاً في أصل 
الفكرة والاعتقاد, بل وحتّئ في طريقة الاستدلال فيهماء وإن اختلف المرتضئ مع شيخه 
المفيد في بعض المسائل؛ واختلفا مع المعتزلة فيما يتعلّق بمسائل الإمامة, ويستنتج 











.19-00 نطريات علم الاكلام عند الليخ المفيد: مارتين مكدرمرت, تعريب علي هاشي ص‎ .١ 








الجوهري التائم فيهماء فكلاهما يحذو 
التوحيد والد مدل الام , وكلاهما يخال 





تخصّ مسائل التوحيد والمدل 


مدرستي الإعتزال, فالشيخ المفيد مع المدرسة البغداديية, والفسريق 
المرتضئ مع المدرسة البصريّة'. مع هذا كلّه في داخل نطاق تأثير 
المعتزلة, فإنّ الطابع الاعتزائي المبتني عموماً في علم الكلام عند 
الإمامية بعد الشيخ المفيد. ظل عِلِئ هذا النسق ليتبناه تلميذه وخليفته 
من بعده الشريف المرتضئ لك لآب الشيخ المفيد والشريف المرتضئ 
استوحيا أفكارهما من المذار سس ألفكرّة المتترّعة للمعترلة'. 





هذا وأيسدن المستشرقدَلأائيةبطاز801؛.ذناه5 وهي خريجة مدرسة 
المستشرق الذائع الصيت «ع«داهلهاة .8 النتائج الني توصل إليها المستشرقان 
السابقان و.مادلونك والقس مارنين مكدرموت . في وجود قرائن وشواهد قويّة علئ 
3 لم الكلام الإمامي لعلم الكلام المسعتزلي, فستقول فسي دراستها 
«ثللاط اه مسفاله-ان )و نورمادء75 156 (ص ١17‏ من الترجمة الفارسية) عن الآراء 


الكلامية للعلامة الحلّي: 











بالتأكيد يمكن القول بأنّ الدراسات [عن علم الكلام الإمامي | حتّئ 
عصر الشريف المرتضئ أثبتت تكامل الامتزاج بين المعتزئة والإمامية. 
قصيرة من عصر الشيخ الطوسي (المتوقئ سئة ٠ع؟ها‏ 
والذي كان تلميذ المرتضئ في علم الكلام. ونحا نحوه في تبعيتد 





وأه بعد ف 





849 ؟. المصدر السابق:‎ 56٠ المصدرالسايق:‎ .٠ 








نا الملشص في أصول الدين 





للمعتزلة, حل العصر الذهبي للمذهب الاعتزالي الإمامي الست 
والذي كان إلئ وقتٍ قريب مجهولا لنا. ريعزو )ةل بروز هذم 

الظاهرة وسيادتها [عند الإمامية] إلئ تأثيرات مذهب أبي الحسن 

البصري وأتباعه. 

ونحن هنا في هذه العجالة لايسعنا المجال لطرح آراء هؤلاء المستشرقين و أتباعهم 
من أبناء المشرقء إذ لهذا البحث مجالٌ آخر غير هذه المقدّمة, وقد كفانا مؤونة البحث عن 
هذا الموضوع وأجاد فيه المحتّق الخبير بتاريخ علم الكلام الإسلامي والإمامي العلامة 
الشيخ محمّد رضا الجعفري. حيث تابع في دراسات عديدة ظاهرة تطابق آراء متكّمي 
الامامية الأوائل (آلنوب المفيد ‏ المرتضئ ‏ الطوسي) مع آراء المدرسة التقليديّة 
المعتزلة بغداد عموما ‏ واحيانا مدرسة الإعتزال البصري ‏ واستعرض احتمالات تاثر 
هم فيها. ويمكن تلخيص آرانه التي طرحها في مقالته. بعنوان 
أته. تزه مقع الشيخ المفيد منه) [ص 414١-41؟,‏ مجلّة 
اترائنا العددان 7٠‏ و١7,‏ صدرك بعناسية.الذكرئ الألسية لوفاة الشيخ المفيدية سنة 
14ه] والني تعبر عنالرأي التيائه عند الإماجية ‏ بما يلي: 

١‏ إن علم الكلا الشيعي واعتقادات المذهب الإمامي نابعتان من أحاديث الأئمّة 
أن الامامية بعد أن دانت بالإمامة والتزمت بطاعة الأئمّة م فإنها قد 
أخذت عقائدها منهم: كما أخذت أحكامها في الفروع الدينية منهم أيضاء وبالنسبة إلئن 
الأصول الاعتقاديّة فإنٌ الدليل الواضح علئ هذه التبعيّةهو ملاحظة نصوص الكتابين 
اعتقادات الإمابية للشيخ الصدوق, و تصحيح الاعتفاد للشيخ المفيد. فإنَ نصوص الكستابين 
خاصّة الأوّل لاتتعدّئ عن سرد مضامين الآآيات والأحاديث وبنفس الألفاظ والتعابير'. 

إن أعيان المعتزلة ومنظريها الأول, كأبي الهذيل العلاف, والكعبي البلخيء والقاضي 
عبدالجار الهمداني, ولعلٌ أغلب من دوّن عن سيرتهم وطبقات أعلامهم, كابن المرتضئ 
ونشوان الحميري وغيرهما جميعاً. يستدون مذهب المعتزلة في العدل والتوحيد إلى أمير 




















.186 ص‎ ١ قراكة العادد‎ ١ 





كلمة المسقق نيا 





المؤمنين.9#8' قال ابن النديم في «أسماء من أخد عنه العدل والتوحيد»: قسرأت بخط 
أبي عبداللّه بن عبدوس, قال: قال أبوالحسن أحمد بن يحبئ بن علي بن يحيئ المنجم: 
أخبرني أبي. وأخبرني عمّي أحمد. وعمّي هارون, قالوا: حدّثنا أبو يعلي رُْقانء واسمد 
لى» قال: حدّثنا أبوالهذيل العلاف. محمّد بن الهذيل؛ قال: 

أخذت هذا الذي أنا عليه من العدل والتوحيد. عن عثمان الطويل ‏ وكان معلّم 
أبيالهذيل - قال أبوالهذيل: وأخبرئي عثمان أنه أخذه عن واصل بن عطاء. وأنّ واصلاً 
أخذه عن أبيهاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفية, 
الحنفية, وأنّ محمداً أخبره أنه أخذه عن علي ك4 وأنّ 
رسول اللَهِيُ أخبره أن جبرئيل نزل به عن انلّه جل وتعال». 

*. إن خطب أمير المؤمنين نظة والأحاديث المروية عنه هما المصدران الأساسيان في 
نشوء المذاهب الكلاميّة, إذ تدلّ البحوث والدراسات التاريخيّة أن الإسام علي بن 
أبِي طالب 4 هو أل من وضع أسبنق لم الكّلام. فالروايات التاريخيّة تشير إلى أن اإإمام 
كان يدافع عن حلله في الإمامة (الخلافة ميق وأفاة الرسول 96 إلئ أيَام خلافته, فشكّك 
في أدلّة التوم علئ أفضلية الكبنيفة الأوّلل..وفي كيفك اختيار الخليفة الثاني, ثم سَخِر من 
القواعد العامة والأسس التي بنوا عليها الشورئ ثم حينما أجمع المسلمون علئ إرجاع 
الحقّ إليه وصار خليفةٌ للمسلمين بالنصّ والاختيار, شدّد نكيره علئ سيرة أسلافه في 
الخلافة, فخطب مراراً في الكوفة وفي جمع المسلمين في البصرة وصقَّين والنهروان 
وغيرها من المواقع, وأظهر انحراف إلقوم عن سنّة الرسول وفك ومنهجه الذي أوصئ بد 
للإمامة والخلافة, فضلاً عن هذا فقد تعرّض أميرالمؤمنين :4# في خطبه التي ألقاها خلال 
فترة خلافته إلى أمور هامّة تتعلّق بالكون والحياة لم يتعرّض لها قبله أحدٌ واستقئ منه 
الآخرون مبادئهم, ومنهم المعتزلة والإماميّة, فقد تحدّث 940 عن الخالق وصفاته الجلالية, 
وعلم الله تعالئ. و رؤية الله وعن التوحيد, وقدم الخالق» وصفة الملائكة, وأوصاف 





محمد بن شدّاد. صاحب أبىالهذ, 





وأنّ عبدالله أخذه من أبيه محمّد بسن 


اه عن رسول اللي وأن 

















1708 :]17 ذكر الممزلة لإبلخي: *2. فضل الاعتزان وذكر المعتزلة للفاضي عبدالجبار: 17# 150, + كعران‎ .١ 
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يا الملمص في أصول الدين 


السماء والأرض وكيفية خلقهما. وخلق العالم والإنسان. وفناء الدنيا والموت. والبعث 
والصراط. وأهوال يوم القيامة, والاإيمان والكون, والضلال والفسق, والأعمال الصالحة, 
وعن العصاة. والنبرّة وصفات الأنبياء. والوحي والتركن. وجوهر الرسول. وعلم الفيب, 
وصفات أن المسلمين. والجهاد. والتحكيم والشورئ. والفسرق ببين الحنق والبباطل, 
والرجاء وكيفيئته, والمصمة, والثواب. والعقاب, والتوبة. والشفاعة, والصدل والظلم.... 
وغيرهاء وهذه كلها أمورٌ شغلت أفكار الفلاسفة المسلمين ومتكلّميهم في القرون التي 
تلت القرن الأول للهجرةالشريفة. 

؟. إِنّ أسلاف متكلّمي الإمامية كانوا خصوماً للمعتزلة, خاصّة الجناح البصري منها 
لنعرتهم العثمانيّة الأمويّة. وتنقيصهم لأمير المؤمنين 9# فقد خاصم هشام بن الحكم 
الكندي )184-١0(‏ شيخ متكلّمي الإمامية جسماعة من أعلام المعتزلة ؤدعاتها 
ومنظريها وذوي المكانة فيهم وقطعهمفقد ناظر أباعثمان عمرو بن عبيد التيمي البصري 
(- 66١ه)‏ ثاني رائدي الاعتوال وداميها في البصرة'. وناظر أيضاً عبدالرحمن بسن 
كيسان أبوبكر الأصم البصري [... 2ه" ومحمّد ابن الهُدِيل العبديّ. أباالهُدِيل 
العلاف البصريّ  ١8(‏ ).م إبرآهيم بن سيّار, أبااسحاق النظام البصريّ (110- 
01 وآخرين غيرهم وكانت الغلبة في هذه المناظرات لهشام -كما صرّحت بذلك 
المصادر ‏ وكان من نتائج هذه المناظرات أن أخذوا وتأئّروا بآرائه. قال البغدادي وغيره: 
«خالط [النلام] هشام ابن الحكم الرافضي فأخذ عنه بعض آرائه»* والطريف أن خصوم 
الإمامية بدءاً من المعتزلة (وهم الذين خاصمهم وناظرهم هشام) وانتهاء بكتّاب الفرق 
والمقالات أمثال عبدالقاهر البغدادي, والملطئ, وابن حزم, والاسفراييني, وابن تيميّة و 
زميله الذهبي, وتلميذه ابن قيّم الجوزية, وابني كثير وحَّجّر, قد نسبوا إلئ هشام [ولغيره 
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كلمة المحطق نيه 


من متكلّمي الإمامية كهشام الجواليقي] ما صمٌ وما أقلٌ ل ذلك -وما ل يصح- وهو الأكثر- 
بل ونسبوا إليه الآراء الستداقضة التي لاتصدر إلا عن معتويٍ والأنكي أن الآراء 
والاعتقادات المنسوبة إليه هي آراء خصومه العقائدئّين من سعتزلة و 
وغيرهم, والتي ناظرهم فيها وأثبت بطلائهاء كالقول بالتجسيم والتشبيه, ونه جسم لا 
كالأجسام, وحدوث علم الله تعالئ, وغيرها. وبهذه الفرية نسبوا إلى متقدّمي الإمامية 
أقوالاً وآراء لم يأخذ بها متأخروهم. وموّهوا للقاري بأنّ الجيل الثاني قد تأيّر من المعتزلة 
وأخذ منهم, وخالف بذلك معتقدات أسلافه! والمتتيع يرئ أنّ ما نسبوه إلى هشام بن 
الحكم أو إلئ هشام الجواليقي قد حكوه عن آخرين سبقوهما أو كانوا معاصرين لهسماء 
كأبي الحسن مقاتل ابن سليمان الأزدي البلخي. وكان مّن يُضرب به المل في القول 
بالتجسيم والتشبيه الصريحين '. وآخرين من أصحابه كأبي عصمة المروزي قاضي مرو 
اح )37-9٠٠‏ وتُعيم بن حمّاد بن معاوية الأعور الخزاعي المروزي )118-١48(‏ 
[راجع النصّ علئ أنه تبع مقاتلاً في الششنبية واتجسيم في الملل والدحل: 1817/1. تميس 
ابليس: 47 شرج ابن أي الحديد: 41 

وأيضاً من المشئهة أبوالمنتئ: كاذ ين معاذ العنبري البصري (114 143 من أعلام 
المحدثين وقد أخرج أصحاب الصَحَاح لسن أحاديثه؛ وكذلك داود الجورابي. فقد عد 
الأشعري داوداً وأصحابه من فرق المرجئة, وعدّه الشهرستاني هو وتُمِيم بن حنتاد من 
مدقي أصعاب: الحديث الحشوية, الذين وافقوا مقاتل بن سليمان, وهكذا صئع 
عبدالقاهر البغدادي والاسفراييني وغيرهماء فعدّوه من «المشبّهة»' لا من «الرافضة» أو 
«الرافضة المشئّهة». لكن الطريف أنّ ابن حزم والذهبي عدّوه من جملة الشيعة, قال الأوّل: 
«وكان داود الجورابي من كبار متكلّميهم»” وقال الثائي: وأقرّه عليه ابن حجر 


وقدرية 
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0 الملخص في أصول الدين 


ه. كان لدئ الإمامية منذ بدإيات القرن الثاني للهجرة مدرستان, المدرسة الحديثية 
والمدرسة الكلامية. وكاتنا متغاايرتين في الأسلوب ونوعيّة الإستدلال. إلا أنهما لم يكونا 
متضادتين متخاصمتين -كما نجدها عند غسيرالإماميّة ‏ والنتاج الملموسة لهاتين 
المدرستين هما كتأبا تصحيح الاعتفاد للسمفيد و اعتقادات الإمابيّة لالصدوقء وقياسهما 
الايكشف لنا إِلّا عمّا اشتركت فيه المدرستان وما اختلفتا فيه, وأا الانتهاء بهذا القياس 
إلئ تعليل الفرق الذي نجده في جانب المفيد بأنّه يرجع إلئ تأئره بالاعتزال. فهو استنتاج 
ينقصه الكثير من مقوّمات الاستنتاج الصحيحء الم تكز علئ دراسة صحيحة مستوعبة. 

وخلاصة الكلام: القول بأنّ الإمامية أخذت عن المعتزلة وتأّرت بهم فيما انُنقت معهم 
في العقيدة, لا أقول فيه سوئ أنه باطلٌ لا أساس له من الصّة جملة وتفصيلاً, ولاسند له 
ان دراسة عقائد الإماميّة والأسس التي قامت عليها تلك العقائد'. 

نعم يجب التفريق في المسائل :اليكِلاميّة بين المسائل التي تمس العقيدة مباشرة 
كالامامة والعصمة وغيرها. بيني لاايكون لد كالسائل التي كانوا يعبّرون عنها 
يومذاك ب(اللطيف من الكلاة)» الذي ذكل الشيخ المفيد كثيراً من عناوينها في آخر كتابه 
أوائل المقالات". أما القسَم كفن الأدة الي قدمناها أفادت أن الإماميّة لم بأخذوا 
عقائدهم من المعتزلة. ولم يحكمهم التشبيه والجبر يوماً نا قبل أن يتصلوا بالمعتزلة, وأا 
التأثر في مثل المسائل القسم الناني, أو التأئر في نوعيّة الاستدلال في المسائل المٌفق 
عليها فلا نمنعه, بل توجد شواهد كثيرة علئ وقوعه ولكّه تأئرٌ وتأثيرٌ متقابل. والذي 
بحر في الننس إغفال ا ب العتزلبين وغيرهمابهشام بن الحكم مثلا. 
والاهتمام_بل التضخيم_بتأر المفيد بالمعتزلة, ولملّ الآثار التي تركها متكلّموا الإماميّة 
والمعتزلة علئ حدّ سواء. إن كات تست سو شياع ووسلت وياد قا لنارأي 
التأئر في جانب الإعتزال بالإمامية كان أقوئ وأكثر من 

















آخر, واعلّدا كنا نرجّح حيتئذ 
تأثر الإمامية بالمعتزلة؟. 


.. 
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كلمة المحلق ددا 


وصف كتاب المُلَخَصُ في أصول الدذين 
للش ريف المر تضئ ييه كتب كثير' 






و في مجالات متنوّعة, لكنّه كان قبل كل شيء فقيهاً 

- ينها 
طيلة حياته. وختم مسيرته أيضاً بالفقه. فقد توقاه الله تعالئ حينما كان شيخاً ومرجعاً 
للقّتيا للطائفة ة الإمامية, إلا أن شهرتد في علم الكلام وتضلعد في أصول الدين طفت علئ 
يي مواهيه وملكاته. فعُدٌ فقيهاً متكلّماً أو متكلماً فقيهاً. ولعلّ لهذه الشهرة نصيباً كبيراً 
لشريف نجد أنّ علم الكلام والمنا 
ومباحث أصول الدين يمتّل حيرا كبيراً منها. فقد كتب و ألّف كتباً و رسائل عديدة حول 
مواضيع كلاميّة مهمّة كانت مطروحة عند الستكلّمين وأصحاب السذاهب الكلامية 
ومناصريهم في تلك القرون, ومراجعة سريعة لتراث المرتضئ الكلامي يبرز لنا نقساطه 
وقرّة اندفاعه في متابعة آراء خصوم الإمامية, والإجابة عنها بما يطابق والمذهب الكلامي 
الإمامي, ولعلّ جانباً من هذا النشباظ وقوه إللٍفاع وسرعة الإجابة, أو انخاذ الموقف 
يعود إلئ موقعه ومنصبه في المجتمع إلبغدادي وأعند طائفته. حيث كان زعيم الشيعة بلا 
منازع منذ أن توقي شيخه وَيَْلِفَدِفيَ العامة الشيي المفيد عام 4177ه. واستمرٌ في 
زعامته إلئ حين وفاته عام 411 ه. أي مدّة تزيد علئ عقدين, فقد كان مطالباً بإبداء رأيه 
في كثير من القضايا المثارة في تلك | أزمنة ‏ وما أكثرها ‏ وكانت مدرسة بغداد في تلك 
العصور ‏ والتي تضم جنباً إلى جدب الخصوم الذين ب 
أحدهنا من معتقدات الآخر _قبلدٌ لمدارس بقيّة البلدان المنتشرة فسي ربوع العالم 
الإسلامي ‏ فالمسائل المثارة فيها. والإججابات أو الحلول المطروحة من قبل أرباب 
المذاهب الكلامية كان 4 البلدان. فترئ صدى آراء المشبّهة 
والمُجيرة والقدرية والمعتزلة والإمامية وغيرهم ببغداد, في مدن ماوراء النهر وحواضر 
خراسان العلميّة كطوس وتيسابور. ومصر والشام والأندنس, وكان علئ زعيم كلّ طائقة, 
والمتيئي للدفاح عن معتقداتها أن تخد موقفاً واضحاً وصريحاً يُسكت بها الحّصُوم. 
ويرفع من شأن معتقده, وكان سرعة الإإجابة أو ماكان يعبر عنها في تلك الأزمنة بسرعة 




















أحدهما الآخر, ويتبد: 














نل وبسرعة مدهشة إل 











لدلا الملخص ني أصول الدين 
البديهة ‏ سلاحاً مهما في دحر الخصوم؛ حيث كان دليلاً علئ أصالة المعتقد. ونباهة 
المدافعء وتمكنه من أدوات المناظرة وإفحام الخصم. ولذا يرئ المتتئع في كتب المناظرة 
أنّ لإسكات الخصم بسرعة الإجابة وفي مجلس المناظرة ‏ ودون التروّي في قرا أدلّة 
الخصم أو الاستمهال والتشاور مع الأصحاب _مقاماً مهماً. مما أثار حفيظة بعض كتاب 
السير والتراجم, ممّن كانوا يجانبون الحقّ ويميلون إلئ بعض المذاهب الكلاميّة أن بنسبوا 
بداهة جواب متكلّم إلئ غيره, أو ينتحلوا له مناظرة وإجابة واهسية تسبرز تنفوقه علئ 
الخصم في مجلس المناظرة. فسرعة الإجابة والرد علئ الخصوم كتاب 
دليلاً علئ ديناميكيّة المذهب. وقدرته في المنافسة مع الخصوم. ومن هنا ثرئ الشريف 
المرتضئ لايدع مجالاً لخصمه أن ب ىٍ 
فكرة, أو تُسوّهُ لهم صحيفة, إلا وانبرئ بالدفاع مشافهة أو مكاتيةً أو مراسلة أو مناظرق 
فقد دافع عن معتقده أمام مجموعة كبيرة من الخصوم. ومن مختلف الملل والنحل؛ بدءاً 
بأبي زكريّاء يحيئ بن عَدَي البضرائي ومركوراً بالملاحدة والمنجمين والمتكلّمين من 
أهل الإسلام أو مئن انتسبوا إلبمركالوعيد ايه أوالمُجيرة والمشبئّهة والأشاعرة والمعتزلة 
لين جانبا مهَارصن آراء المرتضئ الكلامية برزت 
وانتشرت خلال ردوده وأجوبته علئ آراء المعتزلة, ويذلك خلّد لنا تراثاً كلامياً ضخماً. 
ومن ترائه الذي سَلِمٍ قسماً كبيراً منه من عوادي الدهر, كتاب الملَّّس في أُصولٍ الدينء 
ويعدّ من عيون كتبه الكلامية, بل لا أغالي إذا قلت إن مقدم علئ جميع كتبه الكلامية الني 
وصلتنا؛ لاحتوائه معظم أبحاث باب التوحيد وصفات الباري, و باب العدل, وهما من أهم 
أبواب علم الكلام, وموضع الأخذ والرد والبحث والاستدلال. وبل النفسيق والتكفير 
والائهامات المتبادلة بين أهل الحديث والمعتزلة والعدليّة والأشاعرة والقدرية والمرجئة 
وغيرهم من أصحاب النحل وأرباب المذاهب الكلاميّة, أمّا الداني في الإمامة فَإنّ كتابٌ 
مبسوط؛ لكنّه يختصٌ بموضوع خاصٌء وهو الرد علئ فصل الإمامة مسن كتاب المغني 
للقاضي عبدالجبار الهمداني, مَأ الذخيرة في أصول الدين فبرغم شموله علئ جل الأبواب 
الكلامية من التوحيد والنيّة والإمامة والمعاد وما يتصل بها من سائر المسائل الكلامية, 
































وغيرهم. وممًا يجدر الإشار: 





كلمة المحّق لع 


إلا أنه شديد الاختصار في أوائله تعويلاً علئ ما جاء في الملدكص, وفيه بسطٌ نسبي في 
أواخرء'. ويظهر من تصريح المرتضئ فل في آخركتاب الذخيرة في أصول الدين أنه شرع 
ولأ في ' جمع كتاب الملمّص فبسط القول في أبوابه لكنّ حالت العوائق دون إكماله فترك 
الملشقص وشرع في إملاءكتاب آخر وهو الذخيرة, لكنّه لم ببسط في مباحثه ألا بل اكتفئ 
بأقلٌ ما يجب ذكره تعوبلاً علئ التفصيل والبسط الموجودين في الملستص, لكنه بط 
القول نسبياً من أواسط الكتاب بعد أن رأئ أنه عاجرٌ عن إكمال الملخص, فاكتفئ بمباحث 
الذخيرة وبسط القول فيه؛ يقول المرتضئ ل في آخر كتاب الذخيرة: 





وبين أوائل الككتاب وأواخره تفاوت ظاهر, فإِنّ ولد علئ غاية 
الاختصار, والبسط والشرح معتمدأن في أواخره. والمذر في ذلك أنا 
أنا بإملائه والنيّة فيه الاختصار الشديد. تعويلاً علئ أ الإستيفاء 
والاستقصاء يكونان في كتاب البإخّص, فلمًا وقف تمام املاء الملُخص - 
العوائق الزمان التي لاثملك افير لية في كتابنا هذاء و زدنا في بسطه 
و شرحه. وإذا جمع بين ما حر من كباب الملخّص وجُعل ما أنتهئ إليه 
كأه لهذا الكتاب. وجد بِدَِكَ الكلام في جميع أبواب الأصول مستوفئ 
مستقصى. 





بدأن 


وبعبارة أخرئ يريد أن يقول الشريف#8 أن كتاب الذخيرة في أصول الديين تكميل 

وتتميم لكتاب الملمّص أو بالعكس. ومعاً يشكّلان مباحت جميع أبواب علم الكلام. وقد 
انبّه الشريف لهذا الأمر مرّة أخرئ في بداية الجزء الرابع من الملدص ححيث قال: 
لبدأ بعون اللّه وقوّته في هذا الجزء بذكر أو الكسلام المبسوط من 





الملئص رقبل أن تمنعه المرائق شرع في تأليف أو إملاءكتاب اللذخيرة. فلم 
ببسط الفول في العلث الأؤل من الكتاب اعتماداً علئ ما ذكره أو سيذكره في الملحئص» لكنه بعد أن نين عدم 
قدرته علئ إكمال المشقّص عدل عن خطته ويسط القول في الأبحاث المطروحة؛ لكن يرئ الشيخ أقا بزرك 
الطهراتي في (اللذريعة: 0١/97‏ أن الشريف صف أولاً الذخيرة نم الملحّص؛ يفول: (ولما أله صنّفه بعد انتهاء 
إملاء الذخيرة وكان رفع بعض المطالب في أوّل اللاخيرة علئ الإبجاز ضبط القول فيها فى الجمزء الرابع من 
الملخص؛ فكأئه جعل الجزء الرابع منهء الذي به نمام الكتاب المشص تكملةً للدخيرة. 














7" الملتخص في أصول الدين 





سسيا مار مقهنا ررس اله عر يل الوق 


نسبة الكتاب للمصدّف 

لاشكٌ أنّ المرتضئ ألّف كتاباً سماه الملسقص في أصول الددبن, وقد ذكر كل من ترجم 
له هذا الكتاب في فهرست مؤْلفاته. وأقدم من ذكره تسلميذه الشيخ الطوس يللا في 
فهرسته عن مصئّفِي كتب الشيعة وأصولهم ' ثم تبعه النجاشي (571- 0 4) في رجاله '. 
وغيرهم مين ترجم للشريف وآخرهم الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة (11: )11١‏ 
حيث قال: 














الملمّص في أصول الدين ميد الشريف السرتضئ علم الهدئ, 
أبي القاسم علي بن الجشين بتمَويِئْ الموسوي المتوقئ سنة 1188م 
ذكره في تأسيس الديمة و كفن اليب وغيرهما نقلاً عن كتاب 
النجاد 


هذاء و ذكر الطوسي أنّ الشريف لميتم كتابه هذاء وتبعه علئ ذلك ابن شهر آشوب 
المازندراني, أ النجاشي قلم ي يُشر إلئ ذلك, ولا ترديد في قبول توضيح الشيخ اللوسي؛ 
لأنّه تر في كنفه وترعرح, وكان أقرب الناس إلئ المرتضئ لتلمذته عليه طيلة ثلاشٍ 
وعشرين سنة, وأعرف ممّن سواه بمؤلفاته. هذا فضلاً عن تطابق كلامه مع الواقع 
الخارجي الملموس, حيث أن الكتاب يمكنٌ عدّه ناقص الآخر. برغم أن الشريف غطّئ 
تقص كتابه أن جعل آخره بدايةٌ لكتاب الذخيرة كما مرٌ ذكره 

ومن جهة أخرئ فإِنَ الشري فإ قد أشار في ثنايا كتاب الملخص إلئ بعض كتبه منها 
ني علم الكلام ورسالته في «نقض مقالة يحيئ بن عدي النصراني 











؟. وبعال الفجاشي: رقم 4+ ط جماعة المدرّسين. 





كلمة المسفّق لفن 


قصول الكتاب وأبوايه 
لنا قبل الحديث عن فصول الكتاب. الإشارة إلئ أنّ النسخة الوحيدة الباقية من 
الكتاب ناقصة من بدايتهاء لكن يبدو من سياق الفصول الباقية من الجزء الأوّل أنّ النتقص 
قليلٌ ولايتعدئ إلا صفحات معدودة, وأَظن أنّها تفقد باباً بحتوي علئ أبحاثٍ تقليدية 
يُصدَّر بها المتكلّمون عادة كتبهم ومصتفاتهم الكلامية؛ و باب يتضمن أبحاثاً تمهيديّة تعد 
أصول ثابتة ومقبولة عند الجميع, يذكرونها في بدايات الكتب الكلاميّة تمهيدأً وتوطئة 
للأبحاث الكلامية الصرفة واستدلالاتها. مثل البحث عن حدوث الجوهر والأجسام. 
وإثبات الكون. وإثبات الجهة للأجسام وغيرهما 

ويبدأكتاب الملمّص في أسول الدين ‏ اعتماداً علئ هذه النسخة ‏ بفصل وهود «فسي 
الدلالة علئ أنّ القديم لايجوز عدمه. ويليه فصل آخر؛ «في الدلالة علئ 
العُْوث». وبهما ختام هذا الباب. وهما فصلان يرتبطان بصفات الباري عرٌوجل. 
ويدخلان في الباب الذي يليهما وه أو أبوآنيلكتاب المسئئ ب«الكلام في الصفات». 

بنئ الشريف المر تضئ كتابه من بخسة فصول وهي: 

.١‏ الكلام في الصفات, وفية,ثلاثة وعشرون ذ 














؟. الكلام في نفي الرؤية عنه وجميع ضروب الإدراك. وبتضمّن أحد عشر فصلاً. 

". الكلام في العدل, ويتضمّن عشرة فصول. 

.. الكلام في الإرادة وما يتعلّق بها. وفيه سبعة فصول 

«. الكلام في الكلام وأحواله وأحكامه. ويتضمّن سي عشر فصلاً. 

ومجموع فصول هذه الأبواب الخمسة في الأجزاء الثلاثة من الكتاب ثمانية وسنّون 
فصلاً. وقد يُدٌ الباب الأوّل الذي يتحدّث عن صفات الباري عرٌوجلٌ أوسع أبواب 
الكتاب, حيثُ يستوعب الجزء الأول وقسماً من الجزء الثاني, ثم يليه الباب الأخير 
بفصوله السنّة عشر. 

يتحدّث المصئف خلال أبواب الكتاب وفصوله بأسهابٍ وتفصيلٍ عن جل المباحث 
الكلامية في التوحيد والعدل, ولكنّه لم يتعرّض لمباحث النبوّة والإمامة والمعاد. بل 











7 المللخص في أصول الدين 





أحالها إلى الكتاب الذي تم به الملخص, أي كتاب الذخيرة في علم الكلام. وقد طرح المصنّف 
خلال أبحائه معظم آراء المتكلّمين المتقدّمين عليه والمعاصرين له. حيث أورد بإسهاب 
وتفصيل معظم الأبحاث والمناقشات والشكوك والآراء والأفكا. ار التي كانت مطروحة في 
حلقات البحث والنظر ببغداد. ودائرة علئ الألسن أو مكتوبة في المدونات, بل تجاوز في 
الباب الثاني الذي تحدّث فيه عن استحالة رؤية الباري عروجل عن قائرة المسلفين» 





وتعرّض لآراء الثنويّة والمجوس والنصارئ والصابئين وعّبدة الأصنام. 
أشار المصئّف في كتابه لأسماء مجموعة من المتكلّمين من مختلف المذاهب والنحل 








وأشاعرة؛ وهم: 
القاضي عبدالججار الأسدآبادي, أبوعلي الججبا: 


الكلامية من معتزلة 
هاشم, بحيئ بسن عدي 
ام عباد أبن سليمان, ابن 






النصراني, ضرار بن عَشْرِوء أبن كلاب؛ سليما. 
عياش أبو عبدالله البصري المعروف بِاجُعَلُ) أبو اله 
عُمر الصالحيّ وغيرهم 


نسخة الكتاب 
لايتوقر لهذا الكتاب اليم والترات الغالي النفيس, إلا د 
آتاريشها إل بدايات القرن الحادي عشر الهجري' وكانت النسخة أُوَلاُ في خزانة ث 








الإسلام الزنجائي' ثم انتقلت إلى مكتبة البرلمان الإيراني (- كتابخانة مجلس شوراى 
إسلامي). و إليك مواصفاتها: 

رقم 4717, بخط نسخي سقيم, قطع رحلي؛ 147 ورق, وكلّ صفحة تحتوي علئ 77 
سطراً 


.١‏ فال العامة السيد عبدالمزيز الطياطبائي يه لَه و مدل ثلاثة عفرد يبحث وبنقب ويفّش عن نسحفة أشمرئ لهذا 
الكداب الجليل في مكثبات البلاد ا 7 لني .وغبرهماء ولكن دون جدوئ. 
بر بشيخ الإسلام (110810م) نلق السلوم. 

هاجر إل المراق سنة +87٠ه‏ وحضر أبحاث مشايخ الحوزة في 
النجف الأشرف ثم عاد إلئ وطنه واستقرٌ به وصار مرجع للناس. كان عالما. فاضلاً. وله تأليفات قيمة وقد 








حوت مكتبنه الشهيرة نقائس المخطوطات, تفرّفت بعد وفائه. 





كلمة المحلّق تدا 





ويبدو أن كاتب النسخة كان من النشاخ الذين يُستأجرون لككتابة نسخةٍ ماء دون 
معرفتهم بأصول العلم و رموزء, فتكثر في نسخهم الهفوات والزلات والسقطات. وأظن أنّ 
الناسخ شخصٌ يُملئ عليه فيكتبُ ما يَسمعٌ ولايكتبُ ما يسرئ. ولذا واجهت حسين 
استتساخ الكتاب وتصحيحه مصاعب عديدة, سأشير إليها مستقبلاً. 

والنسخة الموجودة من اربعة 

الجزء الأؤل: ناقص الأوّل, حيث لم ببق من إلباب الناقص إلا فصلان, وبعدهما يأتي 
أُوّل أبواب الكتاب من القسم الموجود. وهو (الكلام في الصفات) والذي يستوعب تمام 
الجزء الأوّل. وفيه 14 فصلاً. وينتهي الجزء الأول في ورق 5اب, وذكر المصّف في 
لهايته: 

«تم الجزء الأُوّل من الكتاب الملشقص في أصول الدين. ويتلوه في الجزء الثاني «وأما 
الذي يدل علئ الإإشتراك...». 

الججزء الثاني: ففيه تسعة فصول“من الْبَآنيَالأوّل, ثم الباب الثاني. وستةً فصول فسي 
الباب العالث ويئهيه المصّف بقولاه 

















يتلوه فصل في الد لالةتَلىأثهإتمالق لايختأنا فمل القبيح في الجزء 
الثالث. فرغ من نسخه في رابع شهر ذيقعدة الحرام سئة ٠١17‏ هجرية, 
والحمد للّه رب العالمين والعاقبة . وصلئ الله علئ سيّدنا محمد 
وأله الطاهرين, وحسبنا الله كافياً ومميناً وأميناً وهادياً ونصيرأء حسبنا 
اللّه ونعم الوكيل نعم الموئ ونعم النصير. 





الجزء الثالث: وفيه يُكمّل المصنّف خلال أربعة فصول الباب الثالث؛ ويشرع بذكر 
فصول الباب الرابع والخامس. ويُتهى الجزء في ورق 14١ب‏ بقوله: 
هذا آخر ما خرج من هذا الكتاب, يتلوه بعون الله في أوّل الجزء الرابع 
فصل في إفساد قونهم في الكسب. فالحمد للّه ربٌ العالمين وصلواته 
علئ نبيّه محمّد وعترته الطاهرين. 


الجزء الرايع: يِه المصئّف في بدايته أنه قد ختم بالجزء الثالث كتاب المشخص. ويكون 





يها الملمُص لي أصول الدين 
الجزء الرابع من المخص في | 
بدأ بعون اللّه وقوّته في هذا الجزء بذكر أُوّل الكلام المبسوط من 
الكتاب الموسوم ب الذخيرة, المخائف لما بنئ عليه صدره من الإيجاز 


والاختصار, ليكون تماماً لكتاب اللشس. من حيث انتهئ الإملاء منهء 
جارك نكلهنا ورننه رالله 





هو بدا 





فصول كتاب الذخيرة في علم الكلام فيقول: 






ويورد المصّف في هذا الجزء أوّلاً ثلاثة فصول 
بذكر فصول باب جديد, وهو (باب الكلام في الاستطاعة) في 11 0 
باب يُسمّيه (باب الكلام فيما يتعّق بالمكلف). ويلزمنا الإشارة 0 
الأولين, فإنّ جميع أبواب هذا الجزء وفصوله قد جاءت في بداية كستاب الذخيرة في 
علمالكلام المطبوع سنة ١81١هبقم.‏ 


ل 


عملنا في تحقيق هذا الكتاب 

واجهنا في تحقيق هذا الكلارتكوويةتب تحديدة, من نقمي في بداية الكتاب ونهايقمء 
ومن ردائة الخط, وعدم مَنقَبَظِ 
الأسطر بل حت الصفحات, وتقديم وتأخير, وتكرار للكلمة أو السطر, وغسموض في 
الكلمة المكتوبة, وعجزٍ عن قراءة بعض الكلمات, بل بعض المقاطع ولا بالغ إذا قلت أن 
بعض الكلمات والأسطر كانت تستوقفني أيّام فأراجع ثمٌ أراجع لأصل إلئ حقيقتهاء هذا 
فضلاً عن عدم امتلاكنا لنسخة ثانية تُعيننا علئ رفع الإيهام والغموض عن الكلمة غير 
المقروءة في نسخة الأم أو تكميل بعض السقطات منها. وجميع هذه الأمور ناشئة من 
كاتب النسخةء الذي يبدو أنه كان مجرّد ناسخ مأجور بعيدٍ عن معرفته بالعلم و رموزه, و 
رغم ذلك فنطلب له من اللّه سبحاته الرحمة والغفران إذ 
علئ إخراج هذا التراث الثمين إلئ 
الملا العلمي» وراد بما يناسب ومكانته من تاريخ علم العلا الإسلامي, هدمايت كٍِ 
الصعاب, وتجشَّمِتُ عناء تحقيقه, وحاولت قدر الإمكان أن أقدّم للقارئ نْصا صحيحاً 








لايعوّضء ولمّا كانت النيّة معقودة _بحول اللّه وق 








كلمة المحلّق لزيا 





مضبوطاً. وهي محاولة صعبة إن لم أل مستحيلة -حيث لم أكن أمتلك إلا نسخة واحدة» 
وبالمواصفات التي ذكرتها. فاضطررت أن أضيف كلمات لكي أربط الجملة بالأخرئ, 
والمبتد أ بالخيره والمضاف بالمضاف إله. والشرط بالمشروط: و برغم ذلك لاد وأن يعشر 
القارئ النبيه علئ مواضع يصعب عليه فهمه أو لايستطيع أ وبين الجمل 
السابقة. أو لايرئ العبارة مستقيمة, أو يحسٌ بوجود خللٍ في البارة والمعنئ» وغيرها 
من النواقص التي اعترف صراحةً بوجودها في ثنايا الكتاب! 

هذاء وآمل أن يمنّ الله عليئا بنسخة كاملة وصحيحة من هذا السفر الجليل؛ لكي نرفع 
بها النقص, ونقيم بها العوج, وهو جل اسمه ‏ الهادي إلئ سبيل الرشماد. 

وكان عملنا في الكتاب كما يلي: 
3 الأجزاء الثلاثة من الكتاب حسب تقسيم المصئّف, وحذفنا عن 
طبعتنا هذه الجزء الرابع إلا الفصل الأوّلبوالثاني منه؛ لأنّه لم يعد من كتاب الملشخصء بل 
7 ذهو بع متداول, فاستغنينا عن ذلك. إلا الفصل 
أبوآب الجزاء الثالث, ولميندرج في أبواب ككتاب 


















يم النصّ وتقطيعه بحسب ما هو المتعارف عند أهل الف وقد حاولنا أن 

النصٌّ علئ الصورة التي نعتقد أنّها الصواب, وأقرب إلئ الصورة الأصليّة ابي وضعها 
الشريف. وقد اضطررنا لزيادة حرفي أو كلمة تربط العبارة وتسهيل النصٌ. أو اسستمرار 
الكلام وعدم انقطاعه, وجعلتها في مستطيل الظل. 

*. تخريج ما أمكن تخريجه من الأحاديث والأشعار, التي استشهد بهما المصف. 

؟. صمّحت جميع الألفاظ الملحونة المنتشر: 
الأمر فيها. 

0. بالنسبة للرسم الإملائئي, قمت بكتابة النصّ علئ الرسم المتعارف اليوم لا علئ ما 
جرئ عليه المؤلف والناسخ قبل عدّة قرون. وذلك إيتارً للتسهيل علئ من يطالع الكتابء 
وجرياً علئ المتعارف عليه الآن. 








في النسخةء دون الإشارة إليها. لوضوح 








و« الملخحص في أصول اللدين 

ع. حاولت قدر الإمكان تحريك المواضع المهتة في الكلمات بالحركات الإعرايية, 
خاصّة في الموارد التى لايتميّز فيها اسم الناعل عن اسم المقعول. مثل الْمِحْدت 
والمحدّثء وذلك لأجل تسهيل القراءة. وفهم مضمون اللفظ ومراد المصنّف. 

/. تصدير الكتاب بمقدّمتين إحداهما عن حياة الشريف وآثاره بقلم العلامة الشيخ 
محتد رضا الجعفريء والثانية عن علاقة متكلّمي الإمامية بالمعتزلة؛ نم عن وصف 
الكتاب والنسخة المعتمدة فى التحقيق. 1 
بجميل من آزرني في إنجاز هذا العمل. وأخصٌ بالذكر 
منهم صديقنا المفضال سماحة حجّةالإسلام والمسلمين السيّد محمّد علي أحمدي 
أبهري» رئيس المكتبة, والمتحف, ومركز الوثائق. التابعة لمجلس الشورئ الإسلامي. في 
الجمهورية الاإسلامية الاإيرانية, الذي يعود له الفضل في شروعه وإننجازه. والعلامة 
الأستاذ عبدالحسين الحائري أمين المخطوطات في المكتبة, لإرشاداته القيّمة, وكسان 
لتشججيعه أكبر الأثر في شحذ هتح للقيامًيهذ! العمل. كما أشكر الاخوة العاملين في قسم 
التحقيق بمكتبة المجلس, لمتابعتهم الجادة في إخراج هذا الكتاب. 

وفي الختام ابتهل إلئ الله العلي القد ير لتوفيقه ياي أن اعيش في رحاب هذا الكتاب 
المبارك, وأساله تعالئ أن يتقل عملي. ويُخلص نيني. ويجعله ذخراً لي يوم لاينفع مال 
ولا بئون. آمين. وآخِدُ دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 













غُزَة ربيع الأول سنة ١47١‏ هجريّة 
محمد رضا الأنصاري القتي 
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اهنيد طرع اباستتوا" لعزا لسسع تبي د 





مذ طن كن ددع سل مكل الوذ وت 
00 سور وك انث رز بز الورة ست إن » 
نا 0 7 












م 1 أنه 





اداو مسو كوبال :نز كان ولف 
١‏ 0 ار يضرالا الم رذ 0 
ارتل ١‏ جب ازز كع نلعا مسي لل شنو رو يال بال زر ٠ن‏ من سسام ربز 
ل 
حلي مهة .ل جلي مك 01 
مور لو ل موود اشر لور ييأر مود عل ويا 2000 ل 
"ييل ا سا ل يكن مرناكين» : 
اع ونه لوصف دان لش نيزم جذا! لكل ملا لاعت ' نخدم ا 
ارك تون ف ون نكا نن نيا نط مرك شيل و با درل دمن نا لير 






















لثم 
م لانن ميس ان ذا ال ن لازن ضر كب اذ كت ونه نت لعزم 0 


5 ران و م لاد ارك للأضر ريعب دراغر/اة ل 1 2 


ترد كا و اذ رمت مار كان 
20 05008 0 : 


بده معام تك مزانيك 

الضد ١‏ المزيرن. تسر ةالدى ين قن كعد اكات ور لزنا 
نت وت لاد امبرو والضد ون لان مانا ات كا لون و إنالنك 7 
03 

:الاك عه م صف) مانتيف رعس فت ل الود نت دنع رك لصومث؛ الاراوة تمي 


صورة الورقة الأولى من الاصل المخطوط 













درن لكي واس رامث ب كن اط فلكي هل ينم لمعنه الهاو 
رونا ع دك فرعب ريازد ف كن مانب دمي معاد بي 
سوم نغ د717017جي | عن ددا نا فزن وفع ١‏ راواه مزصطز الى اليا 
الالمباين لص 








الورقة الأخيرة من الاصل المخطوط 





الجزء الأوّل 




















بسم الله الرحمن الرحيم 

5 3 
ننها برجم إلى قاتهاة ٠‏ ومتي رفي + يعض الملل فلا جه الء؟ ‏ "إلا لأن 
وجودها واجب لها" ويجب عليدا؛ (َكالقنيم)الأوَل قديماً لنفسه و إطراح إثبات ث 
من العلل؛ لأنّ الصفتين المستحقّتين عَلَىَ وجد واحد لا يجورٌ أن تختلفا في المقنضي 
لهماء و إذا بطل أن يكون قديما ملأو فاع ليبق إلا أنّه قديمٌ لنفسه. وأنّه لا وجه 

يستحقّ منه الصّفات إِلّا ما ذكرناه. 
والذي يدل أيضاً على أنّ القديم قديمٌ لنفسه إن نعلم أنه بهذه الصّفة ما يخالف غيره 
غ ألا تر لله د وجي الوجوة ل يما بزل من غير فاص ولا عل ول 


















فأمًا الذي يدل على أنّ الصفة لا 





اية الجزء الأول مقارنةً بالج 





َه الثائي والثالث بمقدار 





؟. فى هامشى الأصل: أي لهذا الإدعاء و هو رجوع العدم إلى ذات ذلك البعض, 
+: في هامشى الأصل: أي وجود ذاث تلك الملة واجب لعلك الذات. ‏ 4. في الأصل: عنه. 


1 المالخص في أصول الدين 
الموجب إذاكان حاصلاً مستمتاً أفي كل حال. فلاب أ يقرو مااصنا أر أو ساملا 
في كل حال, وإذا كان المرجع في 
ذاتاً في كلّ حالي, فواجبٌ أن لا يخرج عن الصفة | 
ما ذكرئاه أن صفات العلل متى كان موجبها حاصلاً فلاب من ثبوتها وأنّ 
بائتفاء موجبهاء فكذلك القولٌ في صفات النفس. ألا ترى أن التواد لما كان سوادً لنفسه. 
ا 0 عدمٍ ولاوجود؟ وإن 'خرج عن كونه موجودً أ إلااله 
استحقّ كونه سواداً لنفسه ولم يستحقّ كونه موجوداً لنفسه. والقديمٌ يستحق كونه 
0 استحقّ السواد كونه سواداً. 
فإن قيل: أ ليس القديمٌ عندكم مُدْركاً لنفسه و إن أخرج كونه مُْرِكاً وجاز وجوده وإن 












لم يكن مُذْرِكا. بأنّ صفات النفس لا يخرج عنها الموصوف؟ 
قلنا. أب اهم" فلا يلزمد هذ للام! لأنّه ل ينبت القديم مركا لنفسده بل يقول 








نه مرك لالنفسه ولا لمعنئ و إثعان يَاقتضي كونه مُدركاً متئ وُجد الُدرَك”. 
ومن قال من أصحابه: إن القندهم مُدرِلِك لنفسه. يجيب عن هذا السؤال بأن يقول: إِنّ 
صفات النفس إِنّما تجب ]ضحت ومتى خرجيتع عن الصحّة لم تجب, بل استحالت؛. 
فيكون القديم تعالى مُدرِكاً وإن كان النفس؛ فهو متى ص وجب: أنّ ادك إذا كان 
موجوداً وصمٌ كونه مُدرِكاً له وجبت الصفة له و متى لم يكن موجوداً لم تجب الصفة؛ لأنّ 
المعدوم يستحيل أن يكون مُدرَكاً. 
وإذاثبت ما ذكرناه وكان وجود القديم صحيحاً في كلّ حال على وجه معقول يقتضي 








.١‏ في الأسل: فإن. 

؟: هر أبو اشم عبدالشلام بن أني علي محند لاني (511-/100م) من رؤساء المنزلة و منطلرها البصريينة 
ولد بالبصرة ودرس بها ثم هاجر سنة 71 إلى بغداد فسكنها إلى حين وقان. أخط علم التحمو عبن أي 
اعباس المبه و علم اكلا عن أيه تعلمذ عليه جماعة كير من أعين الممزلة :أ علي بن اد أب 

العباشي» وأبو القاسم السيرافي» و أبر الحسين الأزق» و أبر 

بت آرائه حنى كانت لها السيادة في مذهب الاعتزال خلال القرنين الرليع 
و الخامس الهجريين. وا بسائل ورد ذكرهما في كتب التراجم. 

”. هذا الرأي بندرج في مسألة الأحوان الداغلة ضمن صفات الله نعالئ و التي أبدعها أب هاشم. راجع التمليقة 
رقم )١(‏ صفحة وك في الأصل؛ اسعسالة. 













محمد العبدكي وأخرون: و قدا 








الجزء الأْل. أبنأ 





استحالة [عدمه] في بعضهاء وجب أن يكون وجوده حاصلاً في كلّ حال؛ لأنّ الوجود 
[يقتضي] الصحّة في صفات النفس. 

والذي يدل أيضاً على أنّ القديم لايجوز عدمه, أن كلّ ذات وجدت أكثر من وقتٍ 
واحدٍ لم يجز عدمها إلا بضوٍّ أو ما يجري مجرى الضدّ وهذا حكم جميع الذوات الباقيات, 
كالسواد و التأليف و ما أشبهما وأنّ ما يجوز عدمٌ بعض الذوات بغير ضدّ متى اختصّت في 
الوجود بوقتٍ واحد. كالصوت والإرادة وما أشبههما. و /1/إذا كان حكم القديم حكم 
الذوات الباقيات, وجب أن ' يستمرٌ به الوجود ولاينتفي في حال من الأحوال؛ لألّه لا 





ضدّله. 


فإ 





ولِم حكمتم' أن يكون للقديم ضد؟ 

قلنا؛ من حيث مُلم أنّكلٌ ضدّ فم حكمه الراجع إلى ذاته أن يمنع بوجوده من وجود 
اضدّه, وهذا أخص أوصاف التضاد. فلوكان له ضدٌ لوجب أن يكون ضدّه مُحدِثاً لأنّه لو 
كان قديماً لوجب منه اجتماع الضبئن في الود ولا يجوز أن يكون مُحناً وهو ضلد 
للقديم؛ لأنّه كان يجب أن يكون وجود القديم الذي هو ضدّه 








فيما لم يزل غير مائع من 
وجوده؛ لأنّ وجوده وهو مُحَدَيكستجيل؛ لأ يرججع إليه لا إلي ضدّه. وقد نبت أن من 
حُكم كلّ ضدّين أن يمنع وجود كلّ واحد منهما من وجود الآخر. 

فإن قيل: فهلا انتفئ بما يجري مجرى الضد. وقد أقررتم أنه وجد في الثاني؟ 
قلنا ما ينتفي بوجود مأ يجري مجرى الضدّ. هو كالملم الذي 
لم يكن ضداً للعلم, بل هو ضدٌ للحياة التي تحتاج إليها” العلم؛ وكأ 
المجاورة, لحاجة التأليف إليها. والقديمٌُ لايحتاج في وجوده إلى غ 
الوجه أيضاً فلم ببق وج يقتضي بطلانه؛ فوجب أن يكون وجوده مستمراً وأن لا يدم 
في حال من الأحوال. 

كيف يصحٌ أن يستدلوا بذلك على من خالف في قِدّم الأعراض. ومَنْ يُخالف 


في ذلك يُتبثُ الَرَض قديماً و إن احتاج إلى غيره؟ 

















فإن 











ا. في الأصل: انم في الأصل: احلتم. + في الأصل: لأنها 





دا الملخص في أصرل الدين 

قلن؛ من خالف في قدم الكون لايمكنه أن يثبته محتاجاً ِل إلى محلّه فقط؛ لأنه 
لابحتاج إلى أكثر من ذلك إذا كان محل موجوداً غير مت 
بضدّ يطرأ عليه؛ لأنّ انتفائه بما يجري مجرى الضدً إِنْما يكون بأ. 
الأجله. وإذا كان محلّه قديماً فوجوده مستمء لا يخرج عنه إلا بضلٍ. 

ومما يدل أيضاً على أن القديم لاض له إِنّ ين حقّ كل ضدّين أن يكون لكل وأحد 
منهما صفةٌ يرجع إلى ذاتد. بالعكس من صفة ضدّء. وهذا أخصٌ صفات التضادٌ. فلوكان 
للقديم ضدٌ لوجب ذلك فيه. وهذا يقسي أن يكون ذلك الضدٌ معه وما هو لما عليه في 
ذاته حتى يكون بعكس صفة القديم تعالى. وهذا حال...' معدوماً؛ لأنّه ' فضلاً عن أن 
يقال إن معدومٌ لما هو عليه في 
عن صفة العدم؛ لأنّ خروجه عن صفة العدم يقتضي أنتفاء * الصفة التي تضاد القديم بكونه 
عليها. وفي علمنا باستحالة نفي المهنروم لغيره دلالة على (صحّة] هذا القول. 

الكلام على الدعوى الثالثة. واه الدَجِوَيْعلٌ على أنّ الأجسام والجواهر لاتخلو من 
المعاني التي بها لا يكون في ألجهات. أنه لوأ خَلَت منها لخلت من أحكامها. و في علمنا 
باستحالة خلوّها من الأيكام ليل حلى إستحالة,خلرّها من الذوات لأنّ ما أوجت أنه 
الأمرين موجبٌ الآخر؛ لتعلّق كل واحد منهما يصاحبه. 

فإن قيل: بيّنوا أنّ الجسم والجوهر لا يخلوا* في حال وجوده من أحكام هذه المعاني. 
لينم ما قصدتموه؟ 1 

قلت: لو جاز وجود الجسم أو الجوهر وهو غير كائنٍ في جهةٍ من الجسهات لم يجز 
ذلك عليه إِلّا وهو متحّز؛ لأنّ تحيزه يوجب أن يكون في جهة ما و لو خرج عن تحيزه 
وهو موجودٌ لخرج عن كونه جوهراً لأنّكونه جوهراً يوجب تن 
في خروجه من صفته الذاتية قلبٌ جنسه. فوجب بما ذكرناه أن يكون وجود الجوهر 
خالياً من الأكوان, مؤوٌ بالترتيب الذي رتبناه إلى قلب جنسه. 





ب استمرار وجوده إلا 


ي محله فينتفي 








؛ ولأنّه يجب...” الضد المعدوم ضدّه. وإن لم يخرج 








بشرط الوجود, [و] 





.١‏ بياض في الأصل بمقدار عدّة كلمات. ؟. في الأصل: لاله. 
* بياض في الأصل بمقدار عدّة كلمات: 


بياض في الأصل والكلمة المضافة نقتضيها العيارة ي الأصل: لايخلر. 








الجزء الأول يا 





ايل ولِمَ زعمتم أن متى وجدّ وجب أن يكون متحيزً. وأنّ تحييزه يرع إلى ذاتد, 
زعمتم أنه إذا كان متحيّزاً وجب أن يكون في جهة؟ 

قلنا أمنا الذي يدل على الأوّل, فهو لا يخلو من أن يكون تحيّزه نما وجب لوجوده؛ أو 
لحدوثه, أو لحدوثه على وجدء أو لتدّمه. أو لعدم معنى. أو لوجود معنى, أو بالفاعل, أو 
لنفسه, أو لما هو عليه في نفسه. 

وليس يجوز أن يكون متحيزا لوجود»؛ أن يجب منه أن يكون متحيزاً بوجوده: 
يجب منه أن يكون كلّما شاركه في الوجود إكان] متحاً وهذا يقتضي أن يكون السواد 
وسائر الأعراض بهذه الصفة, على أنّ من قال بذلك فقد سَلَم لنا' غرضنا في هذا الباب» 
الألّه قد اعترف بأنَّ الجوهر مع وجوده لابد . وهذا الذي تصدناه في المعنى وإن 
كان مخالفاً لأنّه قصّد إلى ما جعلناء شرطأً فَجَعله مقتضياً. 
يكون متحيزاً لحدوثه لمثئل ما ذكرناه في الوجود؛ ولأنّ في وجود 
ذلك أيضاً اعترافاً' بالحدوث الذي هلا المقصيه 
جلدّدا له الوجود فيهاء 
تحيّزه في حال الحدوث وقد علهنا لاف ذلك 

ولا يجوز أن يكون كذلك, لحدوئه على ر. 
كونه بهذه الصفة؛ ولأئّه أيضاً كان لا 
ولابدٌ من اختصاصه في الوجود بصفة يُتَميرُبها. فيجبُ أن يكون على هذا متى ود 
وليس هو م ستتريئة عش جر ليست عل از مسي يان لوه الي 

















فيه" اسستحالة 





وإن أريد بالحدوث حال حدوإنه الذي ت 





ار إليه من وجوه الحدوث. 



















جنسينء ولا يجوز أن أن يكون ب م الى العدم محيلٌ 
[أن] يكون موجباً له؟ ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى. وقد 
يراد بالجوهر بأن] .يكون في الجهة لوجود معنى فيه وأنّ المعنى متى غلم منه لم يوجب 
عل ارم أ رك كران سيو يجب تجا لسلا 











١‏ في الأصل: الها ؟. في الأصل: اعتراف. *. في الأصل: منه. 
4 بياض في الأصل؛ وانجملة المضافة يقعضيها انسباق. 





ع الملشخس في أصرل ائدين 


على أنه لم تُسلّم أنه متحيير, لعدم وجود صفة' لناما نريده لمن استحالت وجوده من 
غير أن يكون متحيزً لأ لا يدل" بعدم ذلك المعنى. فيجب أن يكون الجوهر مع وجوده 
أبداً متحزاً. فهذا الذي نريده, ولا يجوز أن يكون متحيزا 
الايوجب كونه بهذه الصفة إلا بأن يختصّه غاية الاختصاص. فلا يخلو ذلك الاختصاص 
ببنهما من أن يكون بالحلول أو بالمجاورة, وكلا الأمرين يوجب تقدم التحيير, 0 ما 1 
حل" غيره لا يكون إلا متحيزاً. وكذلك ما جاوره فكيف يجودٌ أن 
عن أمر يجب تقدّم التحيّز لهأ 
4 فَإنّه لوكان متحيزاً 

















المعنى آ. دي ذلك إلى إثات ات معان لاناية ها إن لي 1 فيجب أن 
يكون التحيّز أيضاً يستحمّها على هذا الوجه. لأنّ طريقة/؟/ الاستحقاق واحدة, وهذا 


الوجه يبطل أن يكون الجوهر متخيرا لي سواء كان ذلك المعنى حالاً فيه أو في غيرها 





بان 
يعقل المعنبيان اللّذان بهما يكون على هاتين الصفتين؛ لأنّه لا تنافي بينهما ولاما يجري 
مجرى التنافي» وسنبيّن بعد هذا الموضع بطلان ذلك. فإن كانا وأحدة أن يكون 
بهاتين الصفتين. 

وأيضا: لو كان متحيّزاً لمعنى لكان يمتنعٌ أن بتزايد المعنى فيتزايد حكمه. وهذا 
يقتضي أن يتزايد حجم الجوهر وحيثيّته من غير انضمام جواهر إليه. 

فأمًا ما يدل على أنه لان أ بالفاعل, أنّه لوكان كذلك بالفاعل لجاز أن 
يجعله الفاعل مت متحيزاً سوا دأ لأ صفة التصرف تابعة كما يكون بالفاعل؛ ولأئ إن قيل إن 
متحياً ولم يكن خلاف ذلك» كان القائل به تُسلّماً للمعنى مخالفاً في 




















متى وجا كان مت 





: ؟ في الأصل: لول 
* في الأصل: سعد في الأصل: جوهر. 





الجرء الأزل دا 





وِنّما قلنا ذلك. لأنّه إذا كان بهاتين 
فيجب انتفاء هذه الذاث من حيث سواه من حب كات مت 
البياض لا ينافي التحّز وهذ! فاسد, فما أدّى إليه من 
قاسد. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المتحّز سوادً' ينتفي من الوجهين جميعاً؛ لأنّها إذاكانت 
متحبيزة وكان سواداً' إذا وجب انتفائها من وجه وجب انتفائها من الآخر على طريق التبع 
له..." عند غيره التضاد؛ لأنّ الملم ينتفي عند وجود الموت وإن لم يكن ضدًأ له. والكون 




















ينتفي عند عدم الجوهر وإن لم يكن ضدّا له* 

قلنا انتفاء الذوات الباقية لا يجوز أن يكون إِلَّا بالتضاد” إمّا بواسطةً' أو بغير واسطة, 
ومن لم يحرز" هذا الأصل يقتضى كلاثة إلى الجهالات! 

فأمًا انتفاء العلم عندما ضادً الحلياة»رَلآنَ الم يحتاج إلى الحياة في وجوده. فما نفاها 
٠‏ وكذلك القول في الكون أنه 





يجب انتفاء العلم, ؛ لأنّه نف ماريجتاج العم فى وجود 
يحتاج في وجوه إلى الجوهر.قمان كيجي أ 
الذات الواحدة, وإذاكانت متحييزة سواداً؛ لأنَ كونها بأحدى هاتين 
الأخرى. ألا ترى أنّجواز كونها سواداً من غير أن تكون متحيزة, كجواز كونها 
غير أن يكون سواداً؟ وامتناع ذلك في العلم والحيا: الاستحالة كون العالم عالماً من غير 
أن يكون حياً. 
«كونه متحميّزة إن لم يحتج إلى كونه سوادً, كحاجة العلم إلى الحياة, فإنّ كونه 


فإذا طرأ ضدٌ السواد وانتفى من حيث كان سواداً 




















متحيزاً وسواداً معاً يحتاج إلى وجو 


+ بياض في الأصل. 
4 يياض في |الأصل والإضافة يقنضيها السياق. ه. في الأصل: التضات 
في الأصل: براسط. في الأصل: بحوس. 

بياض في الأصل والإضافة يفنضبها السياق. 








ديه الملخخص في أصول الدين 
عن التحيز. 





لاثتفاء الوجود الذي إليه كل واحدة 





وخرج عن الوجود؛ خر. 
من الصف 

قلنا الذات إذا كانت بهاتين الصفتين فهي من حيث كانت متحيّزة يصمح بقائها ويجب 
لها استمرار الوجود إلى أن يطرأ ما ينافي هذه الصفة, وكذلك هي من حيث كانت سواداً. 
فإذا طرأً١‏ ما ينافي السواد ويختصٌّ مضادته, فقد جعل في هذه الذات وجهان: وج 
يقتضي انتفائها والآخر يقتضي استمرار وجودهاء فيجب أن يكون موجودة معدومة على 
ما ألزمنا؛ لأنّها ليس هي بأن ينتفي لأجل الوجه الموجب للانتفاء ' بأولى من أن ثبت 
ويستمرٌ لها الوجود؛ لأجل الوجه الذي يقتضي استمرار وجودها. 

فإن قيل: ألا قلتم إنّها بالائتفاء أولى. لأنّ الوجه المقتضي للانتفاء طاري وما 
الاستمرار باتي. والطاري أولى بالتأثير من الباقي, كما تقولون في انتفاء الضدّ لضدّه. إنّ 
الطاري بالتأتير أولى من الباقي؟ ١ ١‏ 

قن نما تقول بن الطاري أوئن مين الباقي في الموضع الذي يقابل فيد صفة كل 
واد من الضدين لصن الآخ[ يرع كم الطاي ٠‏ فيكون بالوجود أحقّ اطررٌه. وهذا 
بخلاف ما تكلّمنا عليه؛ لي إلذائٍ إذا كانت متجيزة سواداً ففيها وجهان. كلّ واحدٍ منهما 
يقتضي استمرار وجودهاء والضد الطاري إِنّما يقابل أحد هاتين الصفتين دون الأخرى, 
[و]إنُماكان يجب أن يترجّح وجوده لولم يكن في هذه الذات مما يقتضي استمرار 
وجودهاء إلا هذا الوجه الواحد الذي قابلته بصفته وبترجّح عليه بطروّه. ففارق ذلك ما 
يقوله في الطاري. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من منع ين كون الذات الواحدة جوهراً سواداً. ين أجل أن 
يؤدّي إلى ما ذكرتموه من وجودها وانتفائها في حالة واحدة؛ لأنّ ما يؤدّي إلى المحال 





























نمنع من القول؛ لأجل ما يودي إليه من الفاسد, إلى الشّمسك 


بالأصل المؤدي إلى ذلك القول, بل الواجب إذا امتنعنا من الفاسد أن نمتنع ممّا يؤدّي إليه 








؟. في الأصل: الاتضاء. 





الجزء الأزل هه 


ويقتضيه. ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لساغ لكلّ مبطل أن يتمسّك بباطله ويمتنع مما 
يديه إليه من الفساد ويعتلٌ بمثل ما ذكره السائل, حتى يقول قائل: إن قالوبنا تستعلق 
بالأجسام. وإنّما لا يقع منا فعل الأجسام لما يؤدّي إليه من اجتماع جوهرين في حير 
واحد, إن فعلناها على سبيل المباشرة. أو امتلاً بالظروف الفارغة متى اعتمدنا فسيها 












اعتماداً منفصلاً. إن فعلناها على سبيل التوليد. ويتمسّك |ب] هذا بالقول المؤدي إليه من 
اعتقاد أنّ القدرة معلّقة بالجسم. فلمًا كان هذا باطلاً وجب على ما ذكرناء أن يطرد' القول 
يتعلق الفدرة بالأجسام, ولا يتك بذلك مع الامتناع مما يؤدي إليه. [و] وجب أيضاً 





على من ذهب إلى أنّ التحميّز يكون بالفاعل _إذا امتنع مما يؤدّي إليه هذا القول من 
الفساد أن يمتئع من أصل القول المؤدّي إلى الفساد. وهو إنباته للتحيّز مُستنداً إلى 





الفاعل. 

فإن قيل: أ لستم تمنعون من وجود الجياة في موضع الاتصال بين زيد وعمروء فلما 
يوي إليه من الفساد. بل لوجد نابت “حي ل يكون العضو بعضاً لحييّن في حكم 
المتنافي؛ لأنّ من شأن ما يكون بعنضا لزيد ألا/يكون بعضاً لغيره, فإن أمكن أن ن يشار في 
أمتناع كون الجوهر سواد إل ىرجو نايت يمنع من ذلك, من غير اعتماد على ما يؤدي إليد 











نجعل الذات عليه كما يصمح منًا ويأتي في كل ما يكون بالفاعل. وفي تعدّر ذلك دليل 
على فساد قوله ' بأنّ التحيّر بالفاعل. 

على أنه لوكان بالفاعل لكان جاعله متحيزاً موجداً لذاته؛ لأا قد ْنَا فيما 
مضى /7/ أن من جعل الذات على صفة الفاعل, لابد من أن يكون هو المُحيوث لهاء وإذا 
آل الأمر إلى حدوث الجوهر. فهي الذي أجرينا بحمله هذا الكلام إليه. ولم يبق بعدما 
أفسدناه من الأقسام. إلا أن يكون متحيزا لنفسه بلا واسطة, لأنّ كونه متحيزاً لما هو عليه 











١‏ في الأسل: بطيح. في الأصل: قساده فول 








لذ الملخّص في أصول الدين 


في نفسه هو الصحيح المطلوب 

وعلى هذين الوجهين كان تمّ ما قصدناء من أن الجوهر متى وجد وجب كونه متحيزً. 
وأ مع الوجود لا يجوز فيه خلاف ذلك, وما يمكن أن يتبيّن أنّ التحيّز لا يرجع الى 
النفس بغير واسطة متى ثبت حدوث الجوهر. وأنّ له حالتين: ا 
وأنّه كان في حال العدم غير لتحييز 
لايستند إلى النفس من غير واسطة. وما تي من الكلام على حدوث الجوهر لا 
يستعمله مع من يخالف في مه, لا سما ولم يغبت ' لنا دلالة الحدوث. إو هكذا]! ثبت 
أن أن التي راجع إلى الذات, وأنّه واجبٌ مع الوجود 

والذي يدل من بعد على أنّ المتحيّز وجب أن يكون في جهة من الجهات, هو أنه 
معلوم ضرورة أن ما هذه صفته من الذوات لابدّ من أن يكون في جهة مّاء ولا إشكال فيما 
يجري هذا المجرى من العلوم المستقرّة في العقول, وقد بيّن الشيوخ هذا وقرّبوه بأن قالوا: 
معلوم ضرورة في كل جوهر يكلا لوك لو وجد جوهر آخر معد لكان بعيداً ممنه أو 
قريباً ولا يمكن واسطة بين الأمري” وهلا لْدلٌ على أنّ الاختصاص بالجهة مع التحيز 
واجب لآ تجد له مخيل. 

فإن قيل:كيف تدعون علم ألضرورة في ذلك, وأصحاب الهيولى يدّعون أن الجواهر لما 
كانت هيولى غير مصوّرة.كانت خالية من الأعراض وغير مختصّة بجهة من الجهات؟ 

قنناء لا شبهة أن يكون هؤلاء القوم إِنّما اعتقدوا ما ذكرتموه فى الجواهر؛ لأنّهم جعلوها 
في حكم المعدوم. وإن أطلقوا عليها اسم الموجود. فإِنٌ العبارة ل اعتبار لها في هذا الباب, 
والموجود عند القوم ينقسم أقساماًكثيرة, وربّما أثبتوا المعدوم موجوداً على بعض معاني 
الوجود عندهم, وليس نكر أن ينتفي قرب أحد الجوهرين من الآخر أو يُمده منه تسن 
اعتقد فيهما أنّهما معدومان. على أن الخلاف في المعاني غير الخلاف في الأحوال التي 
تجب عن المعاني, وأصحاب الهيولى إِنْما خالفوا في المعاني ونفوا ‏ في الحال التي 
ادّعوها للأجسام _عنها كلّ المعاني والصور, وإن كانو! مع اعتقادهم وجودهاء لابدّ من أن 

























.١‏ في الأصل بياض. ؟. في الأصل؛ و اذا 





الجزء الأزل. لك 





يعتقدوا أنّها في جهة من الجهات. وإن لم يكن كذلك وتلك الحال. فقد بان أنّ تعميمهم 
للمعاني في بعض الأحوال لا يقتضي دفع ما ذكرناه من اختصاص الأجسام بالجهاتء 
وإذاكان الدليل قد دلّ علي أنّ هذه الحال لا تحصل للأجسام في وقتٍ من الأوقات إلا في 
المعاني, ثبت أن الأجسام كما لم تخل من هذه الأحوال لم تتخل من المعانيه ونال 
الخلاف على كل حال. 

وقد قيل في الجواب عن هذا السؤال: إن أصحاب الهيولى إِنّما جاز أن يعتقدوا في 
الأجسام في تلك الحال أنّهَا لم تكن مجتمعة ولا متفرّقة: من حيث اعتقدوا أنه كالشيء 
الواحد وأنّ لا تأليف فيها. فيتبع اعتقادهم لنفي كونها مجتمعة أو متفرّقة اعتقادهم الفاسد 
أنها كالشيء الواحد, وإذا علم بالدليل نما هو بصفة الجسم لا يجوز أن يكون شيئاً واحدً. 
بطل ما ذهبوا إليه وهذا قريب. 

والذي يدل على أنّ الجوهر لا يخلو من الأكوان. إِنَّا وجدنا ما يمنع من كون الجوهر أو 
الجسم, بحيث كونه من الخوارج التق“يضع تيُ“وجوده فيه. ألا ترى أن الفاعل للجوهر 
لايُوصف بالقدرة, على أن يفعل بقبله كونه هناك؟ وإذا زال الجوهر عن تلك الجهة. جاز 
إيجاده فيها من حيث صح إيجخائركونم في تلك الجهة, فوضح بذلك أنّ الجوهر والكون 
كالشيء الواحد و وجب أن لا يخلو الجوآه رمن الأكوان في حال من الأحوال. 

فإن قيل: كيف تدّعون أنّهما كالشيء الواحد. وعندكم أنه غير ممتنع أن يقصد الفاعل 





للجوهر إلى فعله في جهة يعلم أن غيره يعتمد في تلك الحال فيها' ولا يجب أن يقصد مع 
فعل الجوهر إلى فعل الكون؟ 

قلناء هذا إِذا رجعنا" إليه لا يخلٌ بما ذكرئاه من أن الجوهر والكون كالشيء الواحد. وإن 
اختلف بين الأمرين. ١‏ 





فقوا أن الجوهر يختصٌّ في حال وروده بصفةٍ من الصفات. وهي كونه في 
جه نا من الجهات, وإذا لم يكن في الجهة لا” يكون قد وجب لِأنّه لا يخلو؛ إذا وجد من 
.١‏ في هامش الأصل: أي و عندكم أنه لابجب أن يقصدهاء وان كان الجرهر والكرن كالشيء الواحده لرجب أن 


بكون مؤذياً مع فمل الجوهر إلى فمل الكون. ؟. في الأصل: جمنا 
؟ في الأصل: الاه في الأصل: لابخلوا. 











ين الملخص في أصرل الدين 


الأكوانء وليس للجسم ولا للجوهر, فينتفي الصفات فيها. 
فوجب افتراق الأمرين. 

فإن قيل: ولم زعمتم أن لا صفة له يقتضي ما ذكرتموه؟ 

قا له: ليس يخلو” لوكان محتاجاً إلى الكون؛ من أن يحتاج إليه في وجوده من 
الصفات التي يجب حصولها في حال وجوده. أو في بعض الأحكام التي يحصل في 
الوجود والصفات, مثل كونه متحّزاً في جهة من الجهات, وكونه على الصفة التي ترجع 
إلى ذاته, وهي المستفاد بقولنا جوهر الأحكام مثل قوله محتملاً الأعراض, وكونه مُدركاً. 
أو يكون الجوهر موجباً لكون إيجاب السبب للمسيّب أو العلّة للمعلول, وليس يجوز أن 
يحتاج إليه في وجوده؛ لأ الكون يحتاج إلى الجوهر في وجوده. ومحال أن يحتاج 
الشيء إلى غيره في وجدٍ يحتاج إلى ذلك الغير إليه من ذلك الوجه؛ لأنه يؤدي إلى حاجة 
الشيء إلى نفسه. ولا يجوز أن يحتاج إليه في كونه متحيزأ أن الكون يحتاج إلى الجوهر 
من هذا الوجه. ألا ترى إن لا بصخ يكلملا بعد أن يكون متحيراً؟ ولأنّه كا 
يحتاج إلى جنس من الأكوان مخْصو ص لأنّه ليس نجملة الأكوان صفة مشتركة" فبها 
يحتاج الجوهر إليتيا كان بتلِك الصفة, كما تقول في حاجة التأليف إلى الأكوان 
المجاورة, وأنّ الأكوان المختلفة تقوم في حاجة التآلف مقاماً واخداً. من حيث كان 
التأليف يحتاج إلى كون الجوهرين متجاورين, و اختلاف الأكوان ن لا يخلّ بهذه الصفة. 
ا يبطل حاجته إليه في وجوده زائداً على ما تقلم. 
|الجوهرين يوجبه صفة جنسه شرط الوجوب, فمحال أن يكون لهذه 
الصفة مؤثراً آخر سوى ما ذكرناه 

وليس يجوز أن يحتاج إليه في كونه جوهراً؛ لأنّ هذه الصفة ترجع إلى ذاته ويسجب 
حصوله عليها في حال العدم ومحال أن يحتاج إلى الكون في الصفة الثابتة في حال العدم؛ 
لأنّ الكون لا يصح أ. به وهو معددوم. 

وليس يجوز أن يحتاج إلى الكون في كونه في بعض الجهات: لأنّه قد ثبت حاجمته إلى 





نا لا يخلو مسن الكون, 
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ب أن 




















+ في الأسل لابختون ١‏ “في الأسل:مشترى 








الجرء الأول 2 





الكون في هذه الصفة ومحال أن ب ناج إلى الكون والكون معاً في الصفة الواحد: 
الجنسين المختلفين لا يوجبان صفة واحدة ب أنّ اختلاف جنسيهما يقتضي 
اختلاف ما يجب عنهماء إذاكان الابيجاب يرجع إلى ما عليه والذات. 

وأيضا: فكان يجب أن يثبت من الأكوان بعد الجهات, كما يجب مثله في الأكوان وقد 
علمنا اختلاف ذلك؛ /7/لأنّ الأكوان منحصرة [و] الأجناس والجهات لا انحصار لها. 

وأيضا: فيجب على هذا القول استحالة تنقله في الجهات وهو ملوّنٌ بلونٍ واحساوء 
واستحالة تعاقب الأكوان المختلفة عليه وهو في جهة واحدةٍ. و في جواز ذلك, الدليل 
على أنه لا يحتاج إلى الكون في كونه في الجهة. 

فأمّا كونه محتملاً للأعراض. فَإِنْ أريد به اختصاصه بالصفة الي معها يحتمل, 
فتلك الصفة هي التحيّز, وقد دللنا على أنه لا يحتاج إلى الكون فيها. 

وإن أريد أن الكون يجب وجوده لاججهاله له ومتحيّر وججوده فيه, فذلك يوجب وجود 
ما لا نهاية له من الجنس الواحد؛ لاحينماله لكل قدر زائد' أشير إليه ولأنّ السواد أيضاً 
لايكون بالوجود فيه أولى من البياضس:الأنّإيستماله لهما على سواء؛ فأمًاكونه مُدركاً فإنّما 
يُدرَك لتحيّزه, نّه اياك ي:الكون, في ذلك؛ ولأن يتحمّق كونه مُدرَكاً يرجع 


























على أن إدراك الشيء يرجع إلى ما هو عليه في ذاته, ويُدرَك على أخصٌ أوصافه فأيّ 
تأثير للكون في إدراك الجوهر. وهو مستند إلى ما ذكرناء! 

و بعد فقد علمنا أنّالجوهر يُدرك لمساً كما يُدرَك بالبصر. وإن لم يتعلق إدراكه مسا 
بالكون. فكيف يكون الكون مقتضياً لإدراكه؟ 

فأمًا قولهم إن لا يُدركه إلا على هيئة ففيه وقع النزاع, وهو نفس الدعوى؛ لأننا قند 
يُدرك ما لاهيئة له بأيّ” نحو و لأنّا قد نُدرك الجسم بحاسّة اللمس على غير هيئته. على 
أن قولهم: «إله لا يخلو من الكون لأله ذو هيئة» تعليل الشيء بنفسه؛ أن معنى الهيثة معنى 
ألكون» وليس ذلك يجري مجرى قوا لا يخلو من الكون؛ لاختصاصه ببعض 

















.١‏ في الأصل: زائدا. ؟كلمات غير مقروءة في الأصل. 





ين الملتخص ني أصول اندين 


المحاذيات» لأنّ هذا ئيس تعليلاً للشيء بنفسه؛ لأنٌكونه في الجهة حالٌ معقولةٌ يجب له 
على الكون. وكونه ذا هيئة لا يعقل منه إلا وجود الكون فيه. ولا يجوز أن يكون الجوهر 
مولّدا للكون: لأنّه لو ولّده لم يكن بأن يولّد السواد أولى من البياض, لِأنّه لا اختصاص له 
بأحدهما دون الآخر, وهذا بو إلى توليده في حالةٍ واحدة لأكوان مُنضادوا 

وليس لأحدٍ أن يقول: ولو ولد الاعتمادٌ الحركة, لم يكن بأن يولّدها في جهة أولى من 
غيرهاا 

وذلك أنّ الاعتماد يختصٌ بالجهة فيولد ما يولّده فيها. وليس كذلك حكم الجوهر لو 
كان مولّداً' للكون 

وليس يجوز أن يكون الكون موجباً عن الجوهر إيجاب العلّة للمعلول؛ لأنٌ العلّة 
ات فكيف يجب عن عَلَةِ؟ وإنّ ما 
وكل ما لا توجبه العلّة لاتتملّق بالفاعل؛ وقد علمنا تعلّق الكون بالفاعل, فكيف يكون 
موجباً عن علد؟ 

وايضا: ولو وجب الكون عن اجو هن إتجاب العلّة. لم يكن السواد بأن يجب عله أولى 
من البياض, لنفي الاختصافّق: 

وأيضا: فإنّ العلّة لاتوجب بالشيء وجوده, وقد علمنا حلول الأكوان المتضادّة في 
الجوهرء فكيف يجب مع تضادّها عن؟ 

فإن قيل: لم اعتمدتم في حدوث الأجسام علي الأكوان دون الحصركة والسكون 
والاجتماع والافتراق؛ وقد اعتمد ذلك جماعة ممّن' تقدّم من الشيوخ. وهل يصع 
الاعتماد على الكل أو فيه ما لايصح اعتماده؟ 

قيل له: دليل الاعتبار فيما يدل على حدوث الأجسام من المعاني, إلا] بجنسه ولا 
باسمه. وإنّما الاعتبا, بإثبات حدوثه مع أن الجسم لم يخل منه. وعدولنا إلى ذكر الأكوان 
هو لوج صحيح. وذلك أن الجسم والجوهر لايخلو إأن] في وقتٍ من الأوقات من المعنى 
الذي يستحقّ هذه التسمية؛ لأنها عصيارة عمًا كان به في المكان و إذا 























.١‏ في الأصل: مول ؟ في الأصل: من 





المجرء الأزل هه 


مالم يتقدّمه. واعتقاد قدمها يقتضي علماً بوجودها قبل وجود هذه الذات التي أشرنا إليها. 






قصار اعتقاد دم ما لم يتقدّم المُحدّث يقتضي اعتقاد وجود الذات وعدمها في حسالةٍ 








واحدة وكل هذا تي نيه" لا استدلال؛ 

ولافرق في القضيّة التي ذكرناها بين كون الجسم غير متقدّم في الوجود لذاتٍ واحدة 
وكذلك لا فرق بين أن يقارن شيئاً منها قبل شيء أو لا يكسون 
كذلك, في أنّ حدوثه واجبٌ على سائر الوجود؛ لأنّ العلة الموجبة لذلك لايختلف 
باختلاف هذه الوجوه, وإن كان متى قارن شيء قبل شيء» فإنٌ الذي يدل على حمدوثه هو 
الحادث الذي لم يتقدّمه إلى سواه دون ما تقدّمه وقارن غيره. 

فأمًا الكلام في أنّ العلم في ذلك ضروري أو مكتسب, فالذي يجب أن ,يقال به: إن 
العلم بأنَّ ما لم يتقلّم المحدث يجب أن يكون مُحدَئاً. علم ضروري يتناول جملتها. [و] 
يختصٌ بهذه الصفة من غير تفصيل« فيني عَلمكَم في ذاتٍ بعينها بالتأمّل ألها لم تتقدّم 
الحوادث. فلابدٌ من أن تعقل | بها محدّئة. ويكون علمٌ لتقلّم الهلم بالجهة التي 
ذكرناهاء ويجري ذلك مجرْ كلل :أن إلظلم قبح في أن [ما] عَم جملة يتناول قبح 
ما اختصٌ من الأفعال يصفة الظلم. فإذا علم من بعد بالدليل في فعل بعينه أنه بصفة الم 
فصّل عليها لقبحه. وليس يجوز أن يكون العلم بأنّ الجسم مُحْدّث من حيث لم تستقلام 
الحوادث عِلمٌ استدلالٍ؛ نه لو كان كذلك لجاز أن لا يحصل بترك النظر في دليله, مع 
قعل بالدام بغت اناري السحيتلة وقد له أله ليا من حرق ولا جوز أذ يون 

في العلم المتعلّق الجملة؛ لأنّه كان يجب أن لايفتقر إلى العلم 
وأنّ الجسم لم يتقدمها. بل كان يجب حصوله في كل حال ألاترى أن 
العلم أن ما لم يتقدّم المشحدث تُحدَتٌ على سبيل الجملة كان ضرورياً؟ سد" وقد 
علمنا أن حدوث الجسم لا يعلمه إلا من علم ما ذكرناه ين العلم بتقدّم المعائي الشسخدثة, 


أن الأمر في ذلك أوضح من أن يُستدلٌ” عليه. 





مُحدَئةٍ أو لذوات 
























١‏ سقط ونقص 
".في الأصل: 
ه. في الأصل: 


ا ل يقل عن صفحمة واحدة من صفحات المخطوطة التي تحتري على +7 سطر. 
* في الأصل: الاستدلال. 4 في الأصل: محدث. 
+ بياض في الأصل, 








7« الملخص في أصول الدين 
' يصيد متعلقاً به بحدوث الجسم, بعد أن لم يكن متملقاً 





نكل جني بن 
وإذا بطل أن شر له لين ب 
بذلك بمعنى أن العاقل يعقله لتقتم علمه بما ذكرناء كما سميناء. كما يمقلد ‏ من نومه 
من العلوم التي يعود بهاء إلا ما كان عليه مُكتسبه من حيث فعلها؛ لكونه ذاكراً لأحواله, 
وصار ما يعقله [علماً] من أنّ الاعتقاد علماً لهذا الوجه. كما صار ما يعقله المعتّيّد 
للتفصيل من باب المُحدّث علماً؛ لتقدّم علمه بالجملة التى ذكرناها. 

فيس لأحد أن يقول: إذا لم يكن هذا العلم ضرورياً وكان مكتسباً فألا جاز ارتفاعه, 
وألا يختاره بعض | 

وذلك أنّ علم العاقل ب قلنا إن علم 

حمل داج قوي إلى فمل اعتقااجقويد اكه هذه الصفةء ؛ ليطابق التفصيلٌ الجملة المقرّرة 

في العقل» ولا يجوز أن لا يعقلذنلك إلابتاخوؤل شبهة علمية في صفة هذه الذات. ألا ترى 
أن لقائل لناكان معقزرا في لهت لدمفة للم فهر قبيح. لا يجوز متى علم في بعض 
الأحوال /0/ أنّ له صفة الظلم أن لايعقل اعتقاداً لقبحه. وأنّه إِنّما يسح أن لايعقل 
بذلك دخولٌ شبهةٍ عليه في صفة العقل, حتى يُخرجه من مطابقة الجملة الستقرّرة في 
عقله؟ فإذاكان الأمر على ما ذكرناء. لم يزل إذاكان العلم الذي أشرنا إليه مكتسباً أن يجوز 
ارتفاعه على كلّ حال. 

فإن قديل: كيف يكون العلم الذي ذكرتموه واجباً حصوله مع تقدّم العلوم الثلاثة التي 
ذكرتموهاء إو] قد خالف بعض المقلاء في ذلك. وهو ابن الراوندي* واعتقد أنّ الجسم 






"إلى جنسهء 


















بياض في الأصل. ؟. يياض في الأصل. ؟: بياض في الأصل, 

4. في الأصل: ضرورة يا. 

ف هو أحمد بن بحبئ بن إسحاق أبر الحسين الرلوندي (-544 ه) أو ابن الراوندي: فيلسوف ومتكلم. نسبته إلى 
راوند من أعمال مدينة كاشانه سكن بغداد واشتهرت بها مجالسه قال ابن خلّكان: وله مجالس ومناظرات 
مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم» ويقال: كات في غابة الذكاء والقطنة, 














الجزء الأول ننا 


قديم, وإن لم يتقدّم المعاني المُحدّثة. 

قلنا: خلاف أبن الراوندي في التحقيق يرجع إلى أحد الدعاوى المتقدّمة؛! لألّه يزعم 
أن الجسم لم يزل يقارن حادثاً قبل حادب بلا أوّل. وهذا قول في المعنى بتقدّم المعاني. ألا 
ترى أنه قد صرّح بِأنّ فيها ما وجوده كوجود الجسم القديم عنده, وما وجوده كسوجود 
القديم لابد أن يكون قديماً. ولا اعتبار باطلاقه بأنّها مُحدئة؛ لأنّه قد سلب معنى ما أعطاء 
بالقول والاعتبار بالمعاني دون العبارات. 








فإن قيل: إذا جاز أن يقارن الجسم العرض فلا يكون عرضاً. و إلا جاز أن يسقارن 
المُحدَتٌ ولا يكون مُحدَثاً؟ 


قلنا: هذا سؤال من لم يتحقّق معنى كلامنا؛ لأنا لم نوجب أن يكون الجسم مُحدثاً من 
حيث ما يتقدم الحوادث؛ لأنّ من شأن كلّ شيء لم يتقدّم غيره أن يكون بمثل صفته. 
فيلزمنا هذا الكلام, وإِنّماً أوجبنا ذلك؛ أن وصفنا القد يم بأل قديمٌ [أي] نعتا 
بعد عدم. والذاتين إذا لم يتقّم إجذاهم ا لدي فمحال أن يكون إحداهما قديمة 
٠ |‏ وليس هذا سبيل ما 





أنه وُجِد 






سألتم عنه؛ لأنّ واصف العر ض راض لمت بمذ 
وصف القديم والمُحدّث. وإِلّما يفيد من حمل مخصوصء والشيم إِذا قارن غيره (في 
الحدوث] فإنّه يجب أن يكون من قبيله ولا على سائر صفاته. ألا ترى أنّا إذا فرضنا 
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وكان ممنزل أمره؛ م انقلب عليهم. وقد اهمه جماعة من أصحاب السير والتراجم و وصفوء بأله 
«الفيلسوف المجاهر بالإلحاد» و «أحد مشاهير الزنادقة» و «المشهرر بالإلحاد» و وألّه معتمد الملاحدة 
والزندقة» و «أئْه أحد الكفرة ولا يحسب من الكرام البررة 
فى اعتزائه؛ مجاهراً بآرائه المطابقة أو الموافقة أده المقلّة الفلسفيّة المخالقة لملحب 
كل كفر و زندقة 
حتى فال في حفه ابن الجوزي: وأبو الحسين الراوندىء الملحد الزنديق؛ وإنّما ذكرته ليعرف قدر كفره فإله 
والزنادقة, وكنت أسمع عنه المظائم حى رأيت ما لم يخطر على قلب أن بفوله عاقل» وثقل 
عن الجتائي أله وضع كتابا في قدم العانم ونقى الصانع وتصحيح مذعب الدهر وائرد على مذهب أهل 
التوحيدء وكناباً في الطمن على النبي ننافل مترجموه أن له نحو ١١4‏ كتابا. وفي المؤخين من يجزم 
بأله عاش 0+ سنة» ومن فر المعتزلة «الراوندية نسبة إلبهء مات برحبة ابن مالك بين الرقة و داه وقيلة 





وغيرها من النمرث والصفات المذمومة؛ والظاهر 























له الملخص في أصول الدين 





[زبداً] لم يتقدّم ميلاده ميلاد إعمرو] فواجب أن يكون مقدار عمرهما واحداً. ولاايجب 
ذلك قياساً على ذلك إذا كان أحدهما.......' في هذا الباب بكون الفاعل واحدا إذا وجب 
حصول الكون مع حصول الجوهر. 

على أنّ أبا هاشم قد منع من ذلك وقال: لا يجوز أن يكون فاعل الجوهر غير فاعل 
الكون, وهذه المسألة مبنية على أصل, وهو أنه ليس من شرط توليد الاعتماد الكون في 
المحل» [و]أن يكون محلّه مماساً لمحل الكون. إلا في حال وجوده. فإن صم هذا الأصل 
جاز خلاف قول أبي هاشم؛ لأنّ كل معنى احتاج إلى غيره صحٌ من القديم تعالى إيجاده إذا 
وجد المحتاج إليه وإن كان من فعل غيره 

وإن لم يصمح هذا الأصل [و]كان من شرط توليد الاعتماد أن يكون محلّه مماساً لمحل 
الكونٍ قبل حال وجوده. ص ما قاله أبو هاشم وسقط السؤال من أصله. 

وفي صحّة ذلك وفساده نظر ليس ,غذا موضع يقتضيه؛ لأنا قد ينا صدحّة ما أوردنساء 
على الوجهين معاً 
اكان الكون عندكم غير الجراهرا فلا" صممٌ من فاعل الجوهر أن ينعله وإن 
لم يعقل ”معد الكون؛ لأ عذاحكم كل غير بن تعبا بقدرة القادر؟ 

قلنا: من قصد إلى فعل الجوهر وكأن ممصا لفيره, وجب أن يقصد إلى فمل ذلك الغير؛ 
الحاجة ما قصد من الجوهر إليه. وهذا كمن قصد إلى فعل العرض المختصٌ ببعض المحال 
في أنه لاد من أن يكون قاصداً إلى فعل ذلك المحل الذي يتم ما قصد به. وكذلك ما قصد 
إلى فعل مسيّبٍ لايوجد إلا عن سبب مخصوص. لابدٌ من أن يكون قاصداً إلى فعل ذلك 
السبب وإذا كنا قد بيْنًا حاجة الجوهر إلى الكون وأنّهما كالشيء الواحد. فلابدٌ من أن 
يكون القاصد إلى فعل الجوهر قاصدا إلى الكون , 

فإن قيل: إذا احبتاج الجوهر إلى الكون, والكون محتاج إلى الجوهر بغير شبهة. فقد 
احتاج كل واحد منهما إلى الآخر, وهذا متناقض! 

قلنا: ليس متعيّنُ ما يحتاج إليه الجوهر من الأكوان ويتخصّص كتعيّن ما يحتاج إليه 




















١‏ بياض بمقدار عد ةكلمات. ١‏ * في الأصل: فنما؛ و فرالهامش: فهلا 
+ في الأصل: لم يفمل. في الأصل: مضمنا. 





انجزء الأول ل 


الكون من الجوهر لأنّ الجوهر لا يحتاج إلى الكون بعينه. وإنّما يحتاج إذا وجد في 'كونٍ 
ما غيرٌ متعيّنٍ, والكونٌ هو الذي يحتاج إلى جوهر متعيّن؛ ولهذا يجوز وجود الجوهر مع 
عدم الكون' له الذي يحتاج إليه بعيله. 

فإن قيل: أليس الكون المعيّن الموجود في الجوهر يحتاج إليه في هذه الحال» والكون 
مع ذلك يحتاج إليه بعينه فقد عاد الأمر إلى حاجة كل واحد منهما إلى الآخر؟ 

قلنء الجوهر وإن اححتاج إلى الكون المعيّن الموجود فيه. فإِنّما احتاج إليه ليكون به في 
جهةٍ مخصوصة لا لوجوده؛ والكون إِنْما يحتاج إلى الجوهر في وجوده. فاختلفت جهة 
الحاجة كما ترى, وإذا اختلفت الجهة صحّت الحاجة. ولم يجر في الفساد مجرئ أن 
يحتاج كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر من وجه وأحد 

فإن قفيل: فهب وأنّه مسلّم لكم أن الجوهر لا يخلو_مع وجودها-من أن يكون في جهة 
6 0 









أحوال بقائه مختصّاً بالجهاتبَالْقال/لديتناوي. هذ إلبوضع؟ 

قلناأوّل ما ثقول: إن هذا الكلام لا يكون شبهةٌ لمن خالف في حدوث الأجسام؛ لأنّ 
اعتراضه مبنئ على تسليم حدوثها. وإِنّما يصحٌ أن يكون اعتراضاً معن نفى الأعسراض 
ووافق في حدوث الأجسام. والذي يبطله من بعد أنا قد علمنا أنّ الجوهر إذا نقلناه من 





هذه الجهة التى ذكرت. ثمٌ أعدناء إليها. فإِنّه لايكون فيها إلا بمعنى؛ لأنّ كونه في حال 
البقاء مستقلاًبالفاعل من غير توسّط معنى قد ظهر بطلانه. لم أيضاً في السؤال. وهو إذا 
انتقل إليها لم يحصل من الحال إِلّا ما كان له في الابتداء بعينه, والصفتان المتمائلتان 
المتفقتان في كيفية الاستحقاق لا يجوز أن يستحقًا من وجهين مختلفين, فلابد أن يكون 
المقتضي لها واحداً. وقد علمنا أنّالحال التي يحصل للجوهر في الجهة المخصوصة التي 
كان فيها في حال الحدوث,. ممائلةٌ للحال التي تحصل له قبها في حال البقاءء وبعين 














4 الملخخص في أسول الدين 












الاستحقاق أ ا واحد؛' لأنّه في حال الحدوث كان يجوز أ أن يحصل في غيرها بدلا 
مها كما هو كذلك في حال ألبقا فيجب أن يكون الموجب للسصفتين واحنداً غير 
مختلف, فإذا بطل أن يكون في حال !/ في الجهة بالفاعل. وهو كذلك في حال 


الحدوث. 

وما يدل أيضاً على ذلك أن كون الجسم في المحاذاة يصمح التزايد فيه؛ ولهذا يبمنع 
الأقوى منه الأضعف, وما صم التزايد فيه لايكون بالفاعل كالحدوث, وهذا قد تقدّم. 

وقد أجاب /8/ بعضهم عن هذه الشبهة بان قال: لو فرضنا أن الجسم في أُوّل أحصوال 
وجوده يكون في المحاذاة بالقاعل. لم يقدح ذلك في إثبات حدوثه ونفي قدمه لله إذا 
كان في الحال الثانية لا يكون في المحاذاة إِلَّا بمعنى مُحدّث؛ فحدوثه واجب هو لأننّ ما 
دم الشحدّث بو: وأحدٍ لا يكون إلا مُحدَناً غير قديم. وهذا لا يحتاج إليه لأنّ 
السائل عن هذه المسألة قد سَلّم حيو.”. الجسم لفظاً ومعنئ. ومسألته مبنيةٌ على هذا 
الأصل. ٠‏ فأ معنى لااستخواجها فيح ْم وسألته مبنية عليد, وهو يُصرّح به أله لايخلو 

من الكون. وإذا أجزتم خلوه من الأكوان ليزوا خلوّه عن الألوان؟؟ 

اقلنا: لو سوّينا بين الأمزرين وتأجيلنا لوه منإلكون واللون معاً. لكان ذلك غير قاد. 
فيما نريد إثباته من حدوثه. آلا ترى أن السائل إذا طالبها بإجازة خلوٌه من اللونء 
فالواجب إن كان" أسود [لوجب! أن يكون الآخر كذلك, ولا إذاكان أحدهما قرشياً؛ أن 
يكون الآخر على صفته؟ 

وهذا الجواب [جوابٌ] عن قولهم: «إذا لم يتقدّم الجسم ما لايبقى ولم يكن مما لا 
يبقى. فكذلك لا يتقدّم المُحدّث ولا يكون مُحدنأه وعن سائر ما يسألون عنه على هذا 
الوجه. 

فإن قيل: ولم أنكرتم أن تكون الحوادث غير متناهية, ولم زعمتم لها أوّ/5؟ 

قلنا؛ وصفها بالحدوث يقتضي تناهيها؛ لأنّ المُحدّث لابدّ من أن يكون فاعله غير [:]» 
فرغ منه ولم يبق منه شيء ينتظر وجودهاء وما لابتناهى حدوثه وانقطع, فلابدٌ* من أن 
دفي الأصل: واحدق ؟. في الأصل: الأكوافء في الأسل: بين. 
4. في الأصل: فرسيا. 6 في الأصل: فلما. 
























الجزء الأول ل 


.يكون له أَوّلّ وآخر, فمن وصفه بالحدوث ونفئ تناهيه ظهرت مناقضته. 

ولا يلزم على هذا تناهي الحوادث المستقبلة, وأن يكون نعيم أهل الجنّة وعقاب أهل 
النار منقطعين على ما يزال يلزمونا إِّاه. 

وذلك أن الفرق بين الأمرين واضح؛ لأَنّ المستقبل من الحوادث ما دخل حقيقته ' في 
الوجود, ولا فرغ فاعله منه. ولا يلزم يكون متناهياً. والماضي من الحوادث ث قد انقطع 
وجوده وفرغ فاعله منه. فلابدٌ من تناهيه. 

على أنا نقول في المستقبل مثل ما قلناه في الماضي, فنحكم بتناهي كل ما وجد مند, 
كما حكمنا بتناهي الماذ لأنّ لعل في تناهي الجميع واحدة. ومعنى قولنا «إنّالنعيم 
والعقاب غير منقطعين» هو أنّ فاعلها يفمل منهم الشيء بعد الشيء, ولا يريد نفي النهاية 
عن الوجود فيهما؛ ولهذا جاز أن يكون لا آخر للأفعال, ولا يجوز قياساً على ذلك أن 
لايكون لها أوّل من حيث كان في الآخر, [إذ] لا يقتضي وجوده ما لايتناهى. ونفي الأوّل 











.يقتضي ذلك. 
وممًا يدل على أنّ الحوادث أَرَل أواتها متنائمية. أنه لوكان لا أوّل لها لوجب أن يكون 
فاعلها لم يفعل شيئاً منها إلا بعد أن قعل .ما لانهاية له. وهذا مما لا يصح؛ لأنه لوصح 





ذلك ماضياً لصح مستقبلاً وفي علمنا باستحالة أن يبتدى بفعل ما لانهاية له ثم يفعل بعد 
ذلك فعلاً من الأفعال. دليلٌ على تناهي الحوادث. 
فإن افيل: ولم جمعتم من الماضي والمستقبل في هذا الباب؟ 


قلنه لأنّ المضي والاستقبال من أوصاف الزمان, لا تأثير له في استحالة ما يجري هذا 
المجرى ولا في صحّته؛ ولأنّه لا ماضي إلا وقد كان مستقبلاً. كما أنّه لا مستقبل إلا 
وسيصير ماضياً. فيجب أن يكون كل شرطٍ استحال معه إحداث الفعل في المستقبلء 
يستحيل معه في ذلك فيما مضى. ألا ترى أنه نما استحال في المستقبل وقوع الفعل من 
غير قادرء استحال مثله في الماضي» . وكذلك إلما] استحال أن يتعلّق وجود الفعل مستقبلاً 
وجود الضدّين, استحال ذلك ماضياً. فلو جاز لأحد أن يُرّى فيما لا نهاية له من الماضي 








خي الأصل: صفع. 








ب الملمخص في أصول ائدين 





والمستقبل؛ لجاز لغيره أن يُفرّق في سائر ما ذكرنا 
فإن قيل: وما الدليل على صحّة استحالة ما ذكرتموه في المستقبل؛ حتى يصحٌ بناءكم 
الماضى عليه؟ 





يوجب أن يصع من أحدنا أن يبتدئ 5 فيدخل دارا بعد دخوله ما لانهاية له اله مسن بن الدور 
ويقتضي أن يُصدّى من أخبرنا بذلك عن نفسه, أو يجوّز صدقه كما يجوّز تصديق المخبر 
عن كل أمرٍ جائز وقوعه, فلمًا كان ذلك مستحيلاً ماو |اذا] أخبر به يُقطع على كذيهء 
علمنا أن لم يجز ماضياً لمساواة الماضي للمستقبل في هذا الباب, على أنّ تعلّقهم في هذا 
المثال الذي ذكرناء أنه مستقبل وما أ لا يفني شيئاً مع ما بي من نساوي 
حكم الماضي والمستقبل في هذه القِضيّة. ولو أبدلنا' لفظ المثال الذي أوردناه إلى لفظ. 
الماضي [حتى ] يدل لدلالته إذماان بلْفقةالإستقبال, لعلمنا بأنّ القائل إذا قال: «لم أدخل 
هذه الدار إلا بعد أن دخلت م لانهاية لهام الدور» أو قال': «لم أدخل دارا إلا بعد أن 
دخلت دارا قبلها», فإنّه متنَوِخَل دارأكاذب في قوله. |إذا] شرطه الذي عقده في دخول 
الدار لم يقعء فبان وضوح الكلام من كل وجه. وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى وذكرنا 
فيه وجوهاً كثيرة و زيادات يقتضيها الكلام في مقالة ليحي بن عَدّي النصرائي المنطقي 
وسئنيناها ب«الكلام فيما يتناهى ولا يتناهى» وفيما ذكرناها هنا كفاية. 
ينا 
فصل 
في الدلالة على إثبات الُحيث 
الذي يدل على ذلك. أنّ التصرّف الذي يظهر ما كالقيام والقعود وغيرهماء قد نبت 
حدوثه بما دلّلنا به على حدوث جميع الأعراض. فثبت تعلق ذلك بنا وحاجته إلينا في 

















حدوثه دون سائر صفاته. وهذا يقتضي حاجة كلّ مُحدَثٍ إلى مُحدث للمشاركة في علّة 








الجرء الأول نا 

الحاجة, 
قيل: دلوا على أنّ هذه الأفعال تتملّق بعد أن روا معنى هذا التتعلّق. وأنها 
محتاجة إليكم في حدوثها دون غيرها. وأنّ ما شاركها في الحدوث يحتاج إلى مُحلوث؟ 
قلنا: قد ثبت أن تصرّفنا يجب وقوعه وانتفائه بحسب أحوالنا مع السلامة و ارتفاع 


قا 





الموانع. ألاترى أن أحدنا متى أراد القيام ودعى الداعي إليه وكان قادراً عليه وغير ممنوع 
منه. فلابدٌ من وقوع القيام منه. وكذلك إذا كرهه وصرفه الصارف عنه. لابدٌ من انتفائه, 
ولهذا تقطع على وقوع الأكل من الجائع الذي يحضره الطعام ويمكّنُ من تنناوله. فإن 
عرض له عارضٌ وصارفٌ مثل أن يعتقد أن الطعام مسموم لم يقع الأكل, واختلف الأمر 
7 وقوعه وانتفائه بحسب أحواله في كونه عالماً؛ لأنّ الكتابة لاتقع من الأئي لأنّه 
لايعلمهاء ويقع متن يعلمه من...' وغير ذلك وهذا هو التعلق الذي تشير إليه. وهو 
معلوم ضرورة لسائر العقلاء. 

والذي يدل على أنّ التصرّف مجتاج إِلبلَنهِ لو لم يكن بهذه الصفة, لم يجب له هذا 
التملّق الذي ذكرناء. كما أن ألوانناا وهيناتنا لما لم تكن محتاجة إليناء لم تقع بحسب 
أحوالنا. ولاكان لنا معها هذا النملّق الزي يحصل مع تصرّفنا. وكذلك أفعال غيرنا كقيامه 
وقعوده لما لم تكن محتاجة إلينا ///لم تعلق بأحوالناء وكلّ هذا يدل على ث, 
التصرّف إلينا. 

فإن فيل: أ ليس قد يريد الإنسان من أفعاله مما لايقع. فكيف ادّعيتم وجوب ذلك؟ 

قلنا: ليس يجوز أن يريد ما لايقع مع السلامة و ارتفاع الموانع, وإِنّما لايقع ما يريده 
بأن لا يكون قادراً عليه أو بأن يكون مع كونه قادراً ممنوعاً. وقد سقط يما اشتر 
ذكر الوجوب اعتراضهم؛ لوقوع تصرّف العبد بحسب إرادة المولى وتصرّف الرعيّة بحسب 
إرادة القلك و وقوع ما يريده أهل الجنّة من اللّه تعالى على حسب ما يريدونه. وذلك أن 
سائر ما طعتوا به وإن حصلت فيه المواقعة فهو غير واجبة, وإِنّما اعتبرنا في وقوع أفعاله 
بحسب أحوالنا الوجوب الذي هو غير حاصل هاهنا. ألا ترى أنّ طاعة المبدٍ المولى 








رت حاجة 











من 








١.كلمتان‏ غير مقروءتان. 





يها الملخص في أصول الدين 


والرعية الملك غير واجبة, وإنّا يبحصل منهم الطاعة بحسب اعتقادهم فيها المنفعة ودفع 
المضرّة. ولهذا لو اعتقد العبد أو واحد من الرعية -أنّ طاعة المولى أو الملك تضرّه ضرراً 
عظيماً لا يتلافاه لعصاء. وكذلك لو ألزمه مولاه الكتابة وهو أي لم يطعد. فقد عاد الأمر 
إلى أن يطيعونه, ويكفي في هذا الموضع أن 
يمد من يخالف مولاء أو ملك في فعل واحد, منّ' الفرق بين الأمرين؛ لأنّ المخالفة 
لايمكنه أن توجد بازاء ذلك, مّن يريد شيئاً من نفسه ولايقع مع السلامة. 

فأمًا وقوع ما يريد| ونه] أهل الجنّة فمعلوم أن غير واجب الوجود الذي أردناه. وإِنّما 
يفعل القديم بحسب ما وعدهم به. والذي يبيّن أنه غير واجب أنهم لو أرادوا أن يُفعل بهم 
من الثواب أكثر مما يستحقّونه لم يقع, وكذلك لو أراد أحدهم أن يُسوّئ' بسيئه وبسين 
النبي يي في الثواب لما وقع ما يريده, فبان ما ذكرناء 

فأمًا الاعتراض بوقوع أفعال الجأ بحسب إرادة الُلجئ. فغير صحيح أيضاً؛ لأنّ فل 
الجأ لايقع إِلّا بحسب أحوال انما لإلجاء إلى الفعل يسلجئ إلى إرادته. فالملجئ 
الايفمل إلا ما أراده وقوّى دوالجيه إل 

وليس لهم أن يقولوا إذاكان المَلّجِئْ تقع أفياله بحسب إرادته و إرادة سلجئد. 
حكمتم بتعلق الفعل به دون ملَجنه: وَجهَة التَعلّق ألذي اعتمدتموها حاصلة فيهما” معاً؟ 

ولك أن الأمر وإن كان على ما ذكروء الاعتباء بأحوال الجأ دون 
كان الجأ على هذا الحال من غير أن يكون العُلجئْ عليهاء لم يُخْلٌ ذلك بوقوع الفعل ولو 
وجب وقوعه لوكان العُلجئ على هذا الحال. وليس الملجأ عليها لما وقع الفعل. فصار 
الاعتبار إِنّما هو بحال المُلجأ التي يُخِلَ اختلافها؛ لوقوع الفعل دون حال الملجأً. 

ويوضم أيضاً ذلك ما ذكرناه ين أنّه لو ألجأه وهو أميّ إلى الكتابة, لم يقع منه من ميث 














رَفهم بحسب أحوالهم لا بحسب أحوال من 


















فإن قيل: أ ليس قد يقع بحسب قصودكم ما تقولون إِنَّ ليس هو قعلاً لكم. نحو الحُمرة 
والحُضرة التي يحصل عند الضرب, وهذا يقتضي أحد الأمرين: إنّا فساد اعتباركم بما يقع 


؟. في الأصل: برى؛ و في الهامش: يسوى, 








الجرء الل 4 


عند القصد أو أن يكون الألوان من أفعالكم؟ 
قدنا؛ قد تضمّن كلامنا شرطين: 
أحدهماء أن يكون الفعل حادثاً. 
والآخر: أن يجب وقوعه بحسب قصودنا وأحوالناء كالقيام وعند الضرب لأنّه لم يثبت 

نما يقولون الدم المنزعج ' من مكانه المجتمع إلى مكان آخر؛ ولهذا يختلف 

بحسب صلابة الموضع و رخاوته. وكثرة الدم وقلته, وأيضاً فلو كان حادثا لم يلزم على 
ما ذكرناء؛ لأنّه غير واجب وقوعه بحسب قصودنا. ألا ترى إن أحدنا لو ضرب العين وما 
أشبهها من المواضع الدقية و قصد إلى أن لايحصل هذا اللون. لما كان أيه 

يُعلم أنه مفارق الأفعال الواقعة بحسب قصودنا. 
فإن قيل: ذا جاز عندكم أن يفعل القديم تعالى فيكم هذا التصرّف بحسب قصودكم و 

لم يمكنكم أن تمتنعوا من أحوال كونه قادراً على ذلك. فألا تمنعكم ذلك من القطع على 

تعلق قدر هذا التصرّف بكم لهذا التجوويز: وينيكُكُم ' في وقوع ما جربتموه؟ 
قلن كلّ سؤال لايصح إلا بعد طِحَة ا يقد يه فهو باطل؛ لأنّ صحّته يقتضي صحّة 

مااعترض بالسؤال عليه وصعقة ذلك يقتضّي بطلان السؤال. وتفسير هذه الجملة أن 

القديم تعالى لا يصح إثباته بصفاته إلا بعذ أ 

وحدوثه” من جهته ؛ ليبتني على ذلك حاجة كلّ مُحدّثٍ إلى مُحلوث, ثم يثبت له مسن 

الصفات ما يقتضيه الأدّلة, ولا طريق إلى اثبات مُحدث للأجسام إلا بذا دون غيره. وقد 
بين الشيوخ صحة هذا الطريق في غير موضع, ولملّنا أن نشرحها من باقي الككتاب إن 

عرض ما يحتاج فيه إلى شرحهاء وإذا ثب إيق إلى إثبات القديم تعالى بصفاته" 








حدوثه, وإذ 




















> أزعجته من موضعه أي أزله.‎ .١ 
تعليقة في هامش الأسل: قا لوجؤزنا أن يكرن ما يظهر في التصرف مناء مع حدوئه بحسب قصودنا و‎ :* 
دواعيناء لم يكن متملقاً بناء و لم يكن بحت مع هذه العلافة قادرين عليه .كيف يمكننا إثبات أنه نعالئ قاد أو‎ 
ا ا‎ 
بز سد لباب إثيات الصانع؛ فإله مع تجويز أن لا يكون مأ بظهر من التدرف مع كرنه‎ 3 
جياه «لأبحب قصدناء ملتاً نا و معنا إيناء ولاه بكرن لنا فيه تأنيرٌ لم يمكين الحكم بان الحادث محتاج‎ 
أي من جهة ظهوره مناء و في الأصل: جهة,‎ 




















م الملمخص في أصول الدين 





مّن إنبات القديم. عسلى ما لولا بوت 
وصعّته لما ثبت القديم تعالى. وهو تعلق التصرّف بمن ظهر منه. وهذا واضح. 

فإن قيل: فهبوا أن السؤال فسد من هذا الوجه إذا أورد هذا المورد. لكن إذا كنتم 
تجوّزون قبل إثبات تعالى لصفاته أن يكون محدثٌ العالم بهذه الصفات؛ لأنّ 
التجويز لابفتقر إلى الأدلة وما يفتقر إليها القطع. فالسؤال باتي بحاله؛ لأنّه يقال: جوّزوا 
أن يكون هذا التصرّف فيكم من فعل من جوّزكم كونه قادراً على أن يفعلد فيكم على هذا 
الوجه؟ 

قلنا: الجواب من ذلك إذا أورد هذا المورد. هو أَنّه قد ثبت تعلّق هذا التصرّف إبه] و 
وقوعه بحسب أحوالناء فلوكان له فاعل غيرنا لم يكن بينه وبين من تعلق أكثر من التعلّق 
الذي له معنا؛ لأنّه لا يمكن أن يُشار في تعلّق الفمل بفاعله إذا أوكد ما ذكرناه. وإذا كنا لو 
أثبتنا له فاعلاً. لكان تعلّقه به على هذا الوجه. وجب القطع على كونه فعلاً لمن علم تعلّقد 
به دون غيره ودون من جوّز لك فيدكاهِ ليس يمكن أن يثبت بهماء لاستحالة وقوع 
الفعل من فاعلين. 

إفان] قيل في هذا: إن حبكي الفإعل لايد أن يكون معقولاً قبل إضافة الفعل إلى فساعل 
مخصوص. فمن قيل له جوّز أن يكون التصرّف الذي يظهر منك فعل غيرك فيك, لابدٌ أن 
يكون عنده كيفيّة إضافة الفعل إلى فاعله وأحكامه التي بها يكون فعلاً له. وليس يعقل 
أحد من ذلك إذا ما عقله ١‏ إلا بتصرّفه معه, 

وهذا يرجع إلى مأ ذكرناه وأوضحتاء. إِنَا قد بين وجوب وقوع تصرّفه بحسب أحواله, 
فلو كان فعلاً لغيره قله على هذا الوجه فيه اختياراً لما وجب ما ذكرناء؛ لأنّ وجوبه 
منافي. ومن أدخل شبهة في وجوب ذلك وعلّقه باختيار مختارٍ وكذلك سائر الواجبات, 
[ذإهذا يؤدّي إلى التجاهل. 

فإن قيل: لو كان وجوب وقوع التصرّف بخسب قصودكم يقتضي/8/كونه فملاً لكم, 
لوجب أن يكون ما ليس بهذه الصفة ليس بفعل لكم. وهذا وجب أن يكون تتصرّف 








١و‏ في الهامش: الاط. 





الجرء الأول نها 


9 إدة خارجةٌ من أفعال العباد, فمثل ما 
ذكرناه من الاعتبار إِنّما هو دلالة لا حدّ, والدلالة لا يجب فبها العكس, وإِنّما يجب 
ذلك في الحدود. وليس نمنع إثبات الحكمين المتعائلين بدليلين مختلفين» و وجود مثل 
مدلول الدلالة مع فقدها لايكون نقصاً وإنّماًالنقص وجود الدلالة مع فقد مدلولها؛ لأنّ 
ذلك هو الذي يخرجها من كوتها دلالة ألاترى إِنّا ت حمدوث الأجسام بدليلٍ لايتأتى 
في حدوث الأعراض. وما ت حدوث الأعراض بدليل آخر. ولايقتضي ذلك فسادا 
لأ الدلالة كاشفة وليست بعل موجبة, ولا يمتتع أن يكشف عن الأشياء المتمائلة 
الأشياء المختلفة. 

فإن قيل: فم الذي يدلّ على إثبات تصرّف الساهي والنائم فعلاً لهما. وعلى أن الإرادة 
فم لكم. إذاكان ما ذكر تموه من الطريقة لاتتأئى فيد؟ 

قلنا: هذا ميا لا يلزم في هذا الموضعء:لا لأنّ قصدنا ن دونه. ألا ترى إِنا إِنَسما 
أجرينا في هذا الكلام إلى إثبات جؤاد ٍيتل/ينا من حيث كانت مُحدئة, لنبني على 
ذلك حاجة كلّ الشحدثات إلى مُطْدِنهء وهف اينم وإن لم يدلّ على أنّ ‏ تصرّفنا في 
جميع الأفعال فعلٌ لناء غير أن كه جب لايدبيل من جهته شبهة 

فتقول: : فعل السشاهي أو النائم وإن لم يقع بحسب قصوده. فمعلوم أله لوكان عالماً 
بالفعل له ومن يقصد إليها. وهو غير ساو عنهاء لوقع بحسب قصدء, ويخالف في هاده 
القضيّة فعل غيرء الذي لا يجب ذلك فيه؛ ولهذا ريما أخبروا من هذا السؤال في أصل 


الاستدلال بأن يقال: إِنّ تصرّفاتنا يجب وقوعه بحسب قصودنا إنَا حسقيقةً أو تقديراً 





























التقدير من تصرّف الساهي ومن جرى مجراه. 
نّ الساهي وإن لم يقع تصرّفه بحسب قصد. 
كونه قادراً. ألا ترى أن القوي إذا نام كأنّه يقع منه من التصرّف والاعتماد على مقدار قوّته 
ولايقع ذلك من الضعيف والمريض النائمين» فعلم بذلك أن لتصرّف من عله لوقدوعه 








بحسب أحواله؛ لأنّ تصرّف غيره لا يجب وقوعه بحسب كونه هو قادراً. 


فإن قيل: والأصح الاستد لال بهذه الطريقة في أصل الاستد لال. 





م الملخخص في أصول الدين 





قلت: لا لأنّه إذا لم يثبت كون أحدنا فاعلاً. لم يصٌ إثباته قادراً؛ لأنّ النوضل إلى 
إثبات حال القادر إِنّما هو بصحّة ألفعل. فإذا لم نعلم في أحيدنا بمثل ' ذلك الاستدلال 
ادراً. فضلاً عن' أن تعلم وقوخ اتصرّفه بحسب هذه الحال وإذا 
علمناء بالطريقة المتقدّمة أنه فاعل لما يقع بحسب قصوده 
عليهاء وعلمنا أن النوم والسهر وما جرى مجراهما لاينفي القدر. صمٌ لنا الاستد لال على 
تصرّفه في حال نومه واقع بحسب الحال التي علمنا حاله في حال يقظته. وأنّ الدوم 
الايضادّها ولا يحرفه عنهاء فصحٌ بذلك الاستدلال بهذه الطريقة في الثاني دون الأُوّل. 
وأما الإرادة نفسهاء فالذي يدل على أنه فمله. إنّها تقع تابعة لدواعيه. ألا تسرى أن 
الداعي الذي يدعو إلى الأكل يدعوه إلى فمل إرادة الأكل. والصارف الذي يصرف عنه أو 
عن غيره من الأفعال, تَصْرِفه عن فمل الإرادة ويدعوه إلى فعل الكراهة؟! وهذا واضح. 
وإذا ثبت حاجة التصرّف الذي يظهر من إلينا وتعلّقه بناء فالذي يدل على أنه إِنّما 
احتاج إلينا من ذلك دون غيره لأ غير اليمَكوث ليس له هذا الحكم الذي ذكرناء. ألا ترى 
أن العالم ما لا احتاج في كولم حالما إل حلم احتاج إليه في الصفة التي تتجدّد له عند 
وجوده. وهي كونه عالماكُو: سا صفاته, والييواد لما احتاج في أنتفائه إلى البياض. 
اححتاج إليه فيما يحصل عند وجوده وهو الانتفاء. فكذلك التصرّف إذا كان محتاجاً إليناء 

















فيجب أن يكون وجه حاجته من الصفة المتجدّدة له عند قصودنا. وهي الحدوث. 
فإن قيل: ألا أثبتَم حاجة التصرّف إليه من حيث كان كسباً؟ 

الحاجة لصفةٍ من صفات الفعل. يقتضي كون تلك الصفة معقولة للعقل. 
ألاترى أنَا لما علّقنا الحا. الحدوث لم نحل على أمرٍ مجهول. بل على ما يعقله كل 
عاقل, وإن احتاج في المعرفة بتعلّق الحاجة به إلى ضرب من الاستدلال. وليس نعقل ما 
يدّعيه خصومنا من معنى الكسب, وعلى من اعترض بذلك أن يعقلنا أوَلاً هذه الصفة, ثمّ 
بينازع في تعلق الحاجة بهاء وستُشيع الكلام في الكسب ونوضحه فيما يأتي من الكتاب 
بعون اللّه ومشيّته, على أنّ الكسب لو كان معقولاً كما تدّعون وجاز تعلق الحاجة به لم 











.٠‏ في الأصل: مئل؛ و في الهامش: بمثل. ؟. في الأصل: على؛ و في الهامش: عن. 





الججزء الأول وم 


يئاف ذلك تعلّقها بالحدوث؛ لأنّ غاية حال الكسب أن يكون لها مع التصرّف من العلاقة 
مثل ما ذكرناه من الحدوث. فالاعتراض بالكسب في هذا الموضع على كل حال. 

فإن قيل إذا اعتبرتم في حال إضافة التصرّف إليكم ما يعجر لذ عند قصودكم, فقد 
يتجدّد له غير الحدوث صفات كثيرة. نحو كونه خبراً أمرا أو حُسناً وقبحاً' وحالاً في 
المحلٌ وغير ذلك, فألا حكمتم بحاجته إلى الفاعل في كل ذلك أو فرّقتم بين ما ذكرتموه 








ت حاجته إلينا في الحدوث. فما يتبع الحدوث وهو كالفرع عليه. لاد من 
أن يكون محتاجاً إلينا فيه, إلا أن الحدوث هو الأصل, , ونحن تثبت الفعل محتاجاً إلى من 
ظهر منه في كونه خبراً أو أمراً أو حُّسناً ومُبحاً'؛ لأنّكلّ ذلك ممّا يتبع الحدوث, والحاجة 
ض العدرت يقتضيه 

فَأمًا حلول الفعل في المحلّ فليس بصفقٍ 
زائدة على الحدوث ويتعلّق الحاججة به 

فإن قيل: فما الدليل على أن كل مودت ببلمتأج إلى مُحددث. وما تنكرون أن تكون 
الأجسام وإن شاركت أفعالكم فَقَ-تتدويهم انها تيخالفها في الحاجة إلى مُحدث؛ 
لمخالنتها لها في الجني؟ 

قننا: إذا ثبت أن أفعالنا إنْما احتاجت إلى مُحدث لحدوثها لالكونها من جنس 
مخصوص, وشاركتها الأجسام في علّة الحاجة. وجب أن يشاركها في الحاجة؛ لأنّ 
المشاركة في العلّة تقتضي المشاركة في الحكم الواجب عليها”. 

ويمد. فإنَّ أفعالنا أجئاس مختلفة, وهي مع اختلاف أجناسها تحتاج إلى المحدث» 
وليس مخالفة الأجسام لأجناس أفعالنا بأكثر من خلاف بعضها لبعض, وإذا كان اختلاف 
أجناسها لا يمنع من حاجة ؛ الجميع إلى الشحددث؛ وجب مثله في الأجسام 

فإن قيل: ما تنكرون أن تكون أفعالكم إنّما احتاجت إلى الشحددث؛ لأنّها حدثٌ؛ إو] 








. وليس لأجل المحلّ من الأفعال صفة 











1 في الأسل: قبيحا ؟. في الأصل: فبيحاً. + في الأصل: عنها. 
4. في الأصل: حاجنه. 





* الملشص في أصول اندين 
مع الجواز/4/أن لا يحدث؛ لأنّ حدوثها لو وجب لاستغنت عن مُحدث؛ ولهذا يحتاجون 
في إثبات الحركة إلى الدلالة على أنّ الجسم تحرّك, مع جواز أن لايتحرّك. وهذا يوجب 
عليكم أن تدلوا على أن الأجسام لم يجب حدوثها وإلا فكلامكم غير مستمرٌ ولا منقطع؟ 

قلناه قد أجيب عن هذا السؤال بأن قيل: ليس نحتاج في إثبات مُحدث لأفعالنا إلى ما 
تحتاج إليه من إثبات الحركة؛ لأنّ أفعالنا سبق العلم بتعّقها بنا. النظر في أنّه حديث مع 
جواز ألا يحدث. فيُستدلَ من بعد ألّها متمق بناء على أن حدوثها جائز غير واجب. إذ لو 
كان واجباً لم يحصل هذا التعلّق المخصوص. فإذا استدللنا من بعد أنّها تعلّقت بنا من 
حيث كان مُحدّث. قضينا على كل مُحدّث بالحاجة إلى مُحدث قبل النظر فسي جواز 
حدوثه أو وجوده. وإذا علمنا حاجته إلى الشحدث. علمنا أن حدوثه غير واجب. 

وليس هذه كسبيل ' الحركة؛ لأنا نعلم تعلّق كون الجسم متحرّكاً بالحركة, كما تعلم 
تعلّق الفمل بالواححد منّاء فلابد من أنِيُستدلٌ على جواز الصفة؛ وأنّها غير واجبة؛ لتعلم 
استنادها إلى فاعله, ففارق ذللها انبا المُحدث. وهذا وإن كان صحيحاً. فيمكن أن 
يقال فيه ما تنكرون, بعد علمكمبتملق:الأفعال بكم وحاجتها إليكم. واستد لالكم بذلك 
على أنّ حدوثها غير واجسبأنيكون إنما احتاجيكت إليكم لحدرثها. مع جواز أن لايحدث 
الاالمجرّد حدوثهاء وكيف تدفعون ذلك وأنتم تقولون: إن العالم منّا لم يحتج إلى العلم 
المجرّد كونه عالماً. بل لأنّهعَلِم مع جواز أن لايعلم, وكذلك تقولون في القادر والحق. 

وليس لكم أن تقولوا: إِنّ الفعل لا يجوز أن يحتاج إلى الفاعل في صف لا يتجدّد عند 
قصده, وتقولون إِنّ الحدوث هو المتجدّه عند القصد دون كونه لجاز الحدوث, وما يجوز 
أن لايحدث. وذلك أنّكلّ هذا يلزمكم في العالم والقادر ومن جرى مجراهما. 

ويقال لكم: يجب أن يحتاج إلعالم ما إلى العلم في الصفة المتجدّدة عند وجود العلم, 
هوكونه عالماً دون كونه مّن يجوز أن يعلم وأا يعلم, وكلّ هذا يوجب الدلالة على أن 
الأجسام لا يجب وجودهاء ونحن ندل على ذلك لتزول الشبهة فيه. 

فتقول: لو وجب وجود الجسم لم يقصد من سائر الصفات الراجعة إلى ذاته, ولو رجع 


















75 في الأصل: للسبيل. 





الجزء الأول لف 


وجوده إليها لوجب أن يكون موجوداً فيما لم يزل وذلك يقتضي قدمه وقد ثبت حدوثه. 

وليس لأحدٍ أن يجعل وجوده [مشروطً]. فإن رجع إلى ذاته مشروطاً' كالتحيز. لأن 
التحيّر له شرط معقول وهو الوجود. فحصوله موقوف على شرط؛ فالوجود محال أن 
يُشرط بالوجود. 

على أنّ من قدر أن يطعن بهذء الشبهة في إنبات الصانع فقد أخطأ؛ لأنّ إنباته يصحٌ مع 
تجويز وجوب وجود الأجسام؛ لأنّها لووجب وجودهاء لكان لابدّ من كونها في جهة من 
الجهات, وقد دثّلنا على أنّ اختصاص الجوهر بالجهة لا يكون الا موجباً عن الكون, فلابد 
من إثبات فاعل الكون في الجوهر الذي وجبت' بالتقدير وجوده. ولابد أن يكون من غير 
قبيل الأجسام, فبان أن ذلك لايطعن في اثبات الصّائع. 

ومن وجه آخر, وهو أنه قد يمكن إثبات الصّائع ش التي 
مقدورناء كالألوان والطعوم وما شا كلها, وإذا ثبت ذلك أمكن أن يجاب عن الشبهة في 
وجوب وجود الأجسام ما يبني عليه! فتقوَل“لو وجب وجود الأجسام, لوجبت أن 
تكون ممائلة للقديم الذي قد ثبت وجنوّده يما :خوج ” عن مقدورنا من الاعراض: فيجعل 
ذلك طريقة يصحٌ الاعتماد. وكلقذاواضح يحمد الل 

انا 























,١‏ في الأصل: شروطاً. في الأصل: وجب, 
* في الأصل: يجري و نسخه بدل يخوج. 








باب 
الكلام فى الصفات 


قصل 
في الدلالة على أن مُحدِتُ الأجسام قادر' 








الذي يدل على ذلك إن دكا لمان يُتاتى منها الفحل. وذاتا أخرى 
تشاركها في جميع صفاتها المعقولة. كنحوكونها موجودة وحئّة وعالمة, ومع ذلك فيتعدّر 
منه الفعل. ولو لم يختص من تأتى منه افعل بحا أو صن ليست لمن تعر عليه لم يكن 
بالتأتى أولى من التعذّر. ولاكان مّن تعذّر عليه بذلك أولى من غيره. فثبث الاختصاص 
بحا ليست حاصلة لمن تعدّر عليه الذعل» و وجدنا أهل اللغة يستون من كان على هذه 
ذكرنا امار يناي لسن إن ل 





الدلالة لا يختلف. 
فإن قيل: ومن هذا الذي وجدتموه في الشاهد يتعدّر عليه الفعل مع مشاركته في 





ابي ذكرتموها؟ 





درة لمحدث الأجسام. 


7 الملخص لي أصول الدين 






ذّر عليه 
٠‏ لو حرّكها 
أن يقال إن ذلك لخروج إليد عن !حتمال انحركة, وإذا نبت تعذّر الفعل 


قننا: قد علمنا أن المريض المدنف قد ينتهي به الحال في المرض إلى أ 
تحريك أعضائه, وتصريف يده ورجله مع احتمال يده للحركة بدلالة أن 
لتحرّكت, فلا يمكن 
تم ما أردنا. 





وليس لأحد أن يقول: إنّ المريض إِنّما لم يتأت منه تحريك يده لنقصان قدرة, وإنّه 
يحتاج في تحريكها إلى ذا فلهذا لم يتأت منه التحريك دون خروجه من كونه 
قادراً. 

وذلك أن تحريك الإنسان لعضو نفسه لا يحتاج فيه إلى زيادة قدرة لا يجري تحريكه 
لأعضائه مجرى تحريكه لغيره. 

والذي . أنه لاتقل عليه على اختلاف أحواله تحريك يده متى لم يكن فيها 
ما يجري مجرى المانع, على أنّا لو سلجن ذلك لتم معه أيضاً ما نريد؛ لأنّ المريض إذا تعذّر 
عليه تحريك يده لنقصان أحوإلا فيكو ٍكادراً. فلابد من أن يكون صحّة الفعل في 
الأصل يقتضي حالاً لها صم الفعك لأنْدرةلكانت زيادة الفعل تقتضي زيادة القدر 
وأحوال القادر. فصحّة أصلْالفمك,تقتضى هذ. لإبهال لا محالة, فإثبات | ٌ 












.يحل قلبه وإن لم يتأت منه, لكونه قادراً إعند] تعذّر قلبه تحريك أعضائه؟1 

وقد يستدل بهذه الدلالة على وجهٍ يطابق الكلام الذي ذكرن 
يتأتّى منه حمل الخفيف من الأجسام دون الثقيل, فلابد 
اج إليه حمل الثقيل؛ وإذا كان يحتاج في زيادة 


إلى حصول الصفة. 


وقد يستدلٌ أيضاً على وجدٍ آخر فيقال: قد نجد أحدنا يتعدّر عليه في بعض الأوقات 
5 ارال قاد 1# 
الفعل بعينه. فيعلم أنه في حال التأئي 






يكون [ما] تعذّر عليه 


بعض الأفعال. ويتأنّى منه في وقت آخر ذا 
إيحصل على] ما لم يحصل له في حال التعذّر 








الجر الأول و 


وكلّ هذء' الأدلة يتقرزب والجميع واضح. 

فإن قيل: ما تدكرون أن تكون المفارقة بين من تأئّى منه الفعل وبين من تعذّر عليه /٠١/‏ 
نما هي لطبع أو قوّة. لا لحال القادر التي تثبتونها. 

قلنا: الفعل إذا صحّ من الجملة دون آحادها. فلابدٌ له من مصحّح يرجع إلى من م 
منه الفعل, وهي الجملة دون آحادهاء فإ الطبع والقّة التي تذكرونهما لاتخلو من أحد 
الأمرين. إَِا أن يكون معنى حكمه مقصوراً على محله لا يتعداه إلى الجملة؛ [أو] تكون 
المشاركة.......' للجملة حتى يرجع حكمه إلى الجملة, ويوجب لها حالاً. 

فإن كان الأوّل فهي باطل بما ذكرناه من اعتبار من تأئئ منه الفعل, 
دون أجزائها وجب أن يكون المصمّح راجعاً إليها. 

وإن كان الثاني فهو خلاف في عبارة, والمعنى الذي أردناه قد صح والعبارة الامضايقة 




















فيها. 

فإن قيل: أ ليس كون القديم قاددا يتتضي وكببوده. مثل المقتضي بحال أن يحصل 
ولايكون مقتضياً. فيجب على هذا أن[ يكون)كون أحدنا قادراً يقتضي أيضاً وجصوده, 
وهذا يوجب أن يكون ما يرجم لو لمملة..وهو كوه قادراً يقتضي أن يرجع إلى الآحاد 


وهو الوجود؟ 

الصفة الراجعة إلى الجملة ما يرجع إلى الأبعاض» فيما 
اتير لا انتضاء الدلالة, وكون القادر قادراً إنّما يقتضي وجوده اقتضاء 
اصح من الجملة فلابد من مؤثر في صحّته يرجمع إلى 








الجملة. 

فإن قيل: إذا كان تأئّي الفعل يدل على أن فاعله قادر” على اختصاصه بالحال التي 
ذكرتموها, فقواوا: إن تعذّره يدل على نفي ذلك؟ 

قلنا ليس يجب في الأدّلة العكس. فليس يجب إذا دل الشيء على حكم من الأحكام 
أن يدل عكسه على عكس ذلك الحكم, على أن تقول: إنّ تعذّر الفعل بشسرط ارتتفاع 











في الأصل: قادروة. 





04 الملمخص في أصول الدين 


الموانع يدل على أن من تعدّر عليه ليس بقادر. 
فإن قيل: وكيف الطريق إلى أن تعلموا ذلك من حاله؟ 

نا: بأن تعلم قوّة دواعي أحدنا إلى الفعل ودونها' وارتفاع الموانع المعقولة. فنحكم 
بالتعّر, ثم ننظر إن كان المتعدّر هو جنس الفعل ومجرّد وجوده, حكمنا بنفي كوند قادراً. 
وإن كان المتعذّر وقوعه على بعض الوجوه. حكمنا بارتفاع ما به يقع على ذلك الوجه من 
علم أو غيره بأنّه "كان قادرً 

فإن قيل: فألا شرطتم في صحة الفعل ووقوعه ودلالته على كونه قادراً ما اشترطتموه 
في تعذّره من ارتفاع المواتع؟ 

اقلنا: اشتراط ذلك فيما ذكرتموه لا معني له؛ لأنّ وقوع الفعل ينفي حصول مانع منه, 
وليس كذلك تعدّره؛ لأنّه قد يتعذّر لمائع مع كون ' القادر قادرً. وما يتعذّر لغير مائع فيدلٌ 
على انتفاء حال القادر, والموضعان ميختلفان على ما ترى: 

فإن قيل: كيف تثبتون الممنؤاخ .قاوز وفارقة من صحٌ الفعل له كمفارقته 
ينفون كونه قادراً؟ 

قلند قد علمنا أنّ الوذ ارتفع المنع قَمَنَ وهو على ما كان عليه من غير تتجدّد 
حال أخرى. ومن ليس بقادر لايقع منه الفعل مع ارتفاع الموانع إلا بتجدّد حال أخرى. 
فبان الفرق بين الأمرين. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الحال إِنّما تبت من تعذّر عليه الفعل, ويصمٌ الفعل مئن 
لم يكن علمها بالعكس, فما تقولونه لأَكم تزعمون أنّ صحّة الفعل ترجع إلى إثبات حال 
ذّره يرجع إلى نفيهاء وتزعمون أنه لاحال للعاجز بكونه عاجزاً. 

قلناء لو كان الأمر على ما سألنا عته. لكان المعدوم من الجواهر لا يخلو من أن يكون 
على هذا الحال أو أن لايكون عليها: 

فإن لم يكن عليها. وجب أن يصحٌ الفعل منه؛ لأنّ صمّته على هذا الفرض يقدح نفي 














١‏ في الأصل: دتودها ؟. في الأسل: فان *كذا في الأمل. 
4 في الأصل: كرنه. 
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هذا الحال. 

وإن كان عليها. ولابدٌ من رجوعها إلى ذاته؛ لاستحالة أن يرجع فيه إلى معنى لايوجب 
لغيره صفة, إلا بأن يختصٌ به نهاية الاختصاص. فلايصح أن يختصّ المعنى بالجوهر إلا 
يحلّه والجوهر المعدوم لايصٌ أن يكون محلا لغيره. ولا يجوز أيضاً أن ترجع الصفة 
فيه إلى الفاعل؛ لأنّها غير متجدّدة في رجوعها إلى ذاته. [و] ما يقتضي أن يكون [من] 
قبيل الجواهر. لايصمّ منها الفعل وإن دخلت في الوجود. وقد علمنا خلاف ذلك على 
النفي وما يجري مجراد. [بأنّه] لاايرجع إلى الجملة وصحّة الفعل. [بل] يرجع إليهاء فيجب 
أن يكون المقتضي لصحًّة الفمل ما يرجع إلى مَن صحّ منه وهو الجملة. 

و بعد. فإنَّ اللفي لايختصٌ به ذاثٌ دون غيرها. وهذا يوجب صحّة الفمل الواحد من 
وذلك محال 
ونا عن الفعل كيف يدل علي أنّ من صح منه قادر, وفي أيّ الأحوال 
يقتضى كونه قادراً؟ 

اقننار الفعل إذا كان مبتدأ. فنّما يدل على أن فاعله قادر قبيله بحال واحدة. وعلى 
ذلك يدل ما وقع من القديم تعالتم نالأفعال لأنّ مدلول الأدلة لا يختلف. وإِنّما يُعلم أنه 
تعالى قادر فيما لم يزل ولايزال بدليل آخرء كما يُعلم أنه جل وعرٌ ‏ يقدر على جميع 
الأجناس, ومن كل جنس على ما لايتناهى بأدلّة آخر. وسيجيء الكلام في ذلك مفطّلاً 
بعون اللّه تعالى؛ لأنّه مبنيَ على استحقاقه تعالى هذه الصفات لنفسه. 

فإن قيل: فهل يدل حدوث الفعل على أكثر من كون فاعله قادرً؟ 

قلنه الذي يقوله أبو هاشم في ذلك إِنّ ‏ يدلّ على كون فاعله قادراً و. 
وموجوداً. و ريّما مضى في كلامه مأ يقتضي خلاف هذا. 

الصحيح أن مجرّد حدوث الفعل لايدلٌ على أكثر من كون فاعله قادراً. . وما يُعلم 
بأ وموجوداً. 

والذي يدل على ما ذكرناء. أنّالفعل إِنْما يدل على الصفة التي يكون الفاعل عليها صح 
منه الفعل؛ لأنّه لا تعلق له إل بهذ الصفة, وما صمح الفعل هو كون القادر قادراً دون غيره؛ 


















كو 





+* الملشص لي أصول الدين 


ولو جاز أن يدّعى دلالة الفعل على كونه موجوداً وحيّاً مع أنه لا تعلق له ببهاتين 








الصفتين لجاز أن يدّعى دلالته على صفات كثيرة. وإن لم يكن بينه وبينها تعلّق. 
وليس لأحد أن يدّعي أنّ صحّة الفعل يؤر فبها كونه موجوداً وحيّاً: لأنّه لوكان 


لهاتين || تأث ثير في صمّة لفعل مجتمعة مفترقة, لوجب أن يصع الفعل من حصلت 
له الصفتان' احداهما إذا ارتفعت الموانع. كما يجب صحّة الفعل من كان قادراً. وقد 
علمنا خلاف ذلك 

ويدلٌ على أنّ مجرّد الفعل لايدلٌ على أكثر من ,كون فاعله قادرا, أن النظر إذا وقع في 
دليلٍ واحد من وجه واحد. وإن كثر, لايولّد علوماً مختلفة. ألا ترى أن النظر في أحكام 
الفعل وانسياقه' من وجه واحد وإن كثر لايولد علوماً مختلفة, من حيث كانت الدّلالة 
واحدة و وجهاً واحداً. إو] البحث على هذا أن يكون النظر إلى مجرّد الفمل [وأئه] لا 
يودي إلى كون فاعله قادراً وحيّاً ويؤجوداً؛ لأ العلوم بهذه الصفات مختلفة 

وليس لأحد أن يعترض على نا دونه بالناظر في محكم من الفعل, وأنّه يستدلٌ به 
على أن فاعله قادر وعالم في الخهر/220خألاستد لال" على أنّ فاعله قادر ومريد؛ لأنّ 
الفعل المحكم لم يدل على لكين من,وجو وابجد. بل من وجهين. ألا ترى أنه دل 
بمجوّد وقوعه على أنه قادر, ويكون خبراً على أنه مريد؟ وقد احترزنا عن هذا السؤال 
في كلامنا بقولنا «ومن وجه وأحد». 

وقد تعلّق أبو هاشم في نصرة قوله الذي حكيناه أشياء. 

منها:إِنّ الفعل كما لايصم إلا من قادر, كذلك لا يصمح إلا من حيّ موجود. فيجب أن 
يدل على الكل. 

منها إن لايصح أن يعلم أحد بالذات قادرة وهو لا يعلم صحّة كونها قادرة, ولا يجوز 
أن يعلم صحّة كونها قادرة وهو أن يجد أنّها حّة؛ لأنّ العلم بأنّ الح حي هو العلم بأئّه 
يصع أن يقدر ويعلم. 

ومنها إن كما لا يجوز أن يعلم صحّة كونها يكون الذات قادرة غير موجودة ولاحيّة, 

















؟ في الأسل: وانتساقه + في الأصل: والاستدلال. 
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كذلك لا يجوز أن يعلم قادرة من غير أن يعلم حيّة موجودة. 

والجواب عن أوّل ما تعلّق به. أن المعتبر فيما يدل الفعل عليه هو ما يصحٌ الفعل» ولول 
حصوله لما صحّ ولا اعتبار بما صمح ما صمّح الفعل. ألا ترى إنّد كما أن القادر لولاكونه 
حيّاً موجوداً لما صحّ كوثه قادراً. وكذلك لولا وجود القدرة التي لولا حصولها لماكان 
قادرً؟! والفعل مع ذلك لايدلٌ على جميع ما ذكرناه وإن كان في حظٍ ' في تصحيح ما 
صحمّحه. وكذلك دليل حدوث الجسم لايدلٌ على أنَّ له مُحدثاً وإن كان لولا محدثه لما 
حدث. فقد بان أنّ الذي تعلّق به غير لازم؛ وأن الفعل إنما يجب أن يدل على [أَنّ] ما 
صمّحه بغير واسطة ولا حظ له في الدلالة على ما سوى 

ويقال ل فيما تعلق ب ثانيً إن العلم بأنّه حي ليس متعلقه له يصم, وما مو علم 
بكونه على حال ب يصع" كوله قادراً عالماً .كما أن العلم بأنّه قادر ليس هو علماً ببصحة 
لعل لاخو ملم بكونه على حال يصع مه المحكم. ولف أن الجاهل إِنّما لم يتأت 
منه الفعل المحكم؛ لأنّه ليس بعالم. وإ كأنفي كونه غير عالم يصاحب كونه جاهلاً. ألا 
ترى أنه قد يتعدّر عليه مع انفاء الْملمواهل) ملميعً؟! 

فإن قيل: فبأيّ طريتي يُعلم في الغي أن جاهل؟ 

قلنا؛ بأن يضطرّ إلى اعتقاد به ملم بِطلَاهبوَهَدَآ مثَلَّ علمنا باعتقاد الم 
لنا هاهنا إصرارً", وعلمنا له بالدليل بطلان ذلك الاعتقاد 

فإن قيل: ألا جرّزتم أن يقوم الاعتقاد أو الظنَ مقام العلم في صدخقة وقوح الفعل محكماً 
فإذاكان يعذر الفعل على بعض القادرين دون بعض. يدلّ على مفارقة, ولا جاز أن يكون 
هذه المفارقة هي الاعتقاد والظنَ؟ 

قلناء الاعتقاد الذي ليس بعلم والظنٌ لايقتضيان سكون الذي معه يقع التصرّف في 
أحكام الفعل وانّساقه فإذاكان الفعل هو المقتضي لذلك دون غيره, وجب أن ينوب غيره 
متايه 

بين ما ذكرناء أن من بن أو سَكر بعد أن كان عالماً بترتيب المذاهب أو ببعض 
































في الأصل: حط. ؟. في الأصل: تصحيح 
* أقرب الاحتمالات لقراءة الجملة المكتوبة في الأمل. 








4 الملخص في أصول الدين, 
الصنائع» لا يجوز أن يقع منه يعد سكره أو جنونه من ترتيب المذاهب والصئعة ما كان يقع 
قبل ذلك, والُكر واليجّنون للار: العلم 

وأيضاً: فمن ظنٌ حروف الكتابة على التفصيلء ولم يعلّقها بتفاوت حاله في الكتابة, 
وكذلك إذاكان عارفاً بالجملة الكتابة. 


ن الاعتقاد وإنّما ين 








ح منه في وَل وهلة وبأدنى 
بأدنى ممارسة. وإِنّما العلم هو 





ممارسة ما يصحٌ منه بعد ذلك, ولس يمتئع أن ب 
الذي ممتنع في تلك الحال. 

وأيضا: فإنّ الفعل المحكم يدل على اختصاص فاعله بصفةٍ يجب إذا حصل الواحد مثا 
عليها أ, مع كمال عقله. حتي إذا زالت أخل ذلك بكمال عقله, ولهذا لا يجوز في 
أحدنا أن ذّر مع وفور قدره وكوئه محلا كامل 
العقل. وقد ثبت أنّ استمرار الاعتقاد أو لظن لا يجب لأمر يرجع إلى كمال السقل؛ لأنّ 
الاعتقاد إن كان واقفاً على شبهة” نالا عنه يجوز مع كمال العقل. وكذلك إن نكان 
تفليداً أو تبخيتاً. ولا شبهة أبضاً في أن الأنتقال على الظنّ به مع كمال العقل سائخ. وإذا 
ثبت هذا وجب استمرار اهتصح الفمل البيجكم.:وكانت هذه القضيّة لا تصمع إلا في العلم 
دون" الاعتقاد؛ لصحّة استمرار أخذنا عالماً بأشياء كثيرة مع كمال عقله. فصح ما ذكرناه. 

وإذا ثبت هذه الجملة التي ذكرناها في دلالة الفعل الذي أوضحناه على كون فاعله 
عالماً. و وقع من القديم تعالى من الأفعال ما يزيد” في الإحكام على كلّ ما يظهر نا 
كالإنسان وما فيه من بدائع الحكمة وغيره. وجب أن يكون عالماً؛ لأنّ مدلول الدلالة 
لايختلف. 

فإن قيل: إن كان ما يظهر فيه الحكمة هر التأليف والترتيب دون مجرّد الذوا 
أنكرتم أن يكون فاعل هذه التأليفات غير الله تعالى, فلا يدل خلق الإنسان وما جرى 
مجراء على كوته عالماً؟ 

قنتا هذا السؤال سقط باعتبار أوّل حيّ مخلوق؛ 








منه الكتابة برهة من الزما. 











الأ السارين. + في الأسلاجى ع في الأسل: مريد 
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وتركيبه ما كر من كونه فعلاً لغير الله تعالى؛ لأنا فرضنا كونه أوّل الأحياء. وإذاكان تأ 
أُوّل حي كتأليف جميع الأحياء في دلالته على علم فاعله, ثبت ما أردناه. 

وأيضا: فإنَّ التأليف لايقع من' القديم تعالى إلا بآلاتٍ مخصوصة, من حيث كان 
القادر يقدر على بعضه لا يصمٌ أن يفعل ذلك إلا على هذا الوجه. وهذه الآلات لا تحصل 
على الوجوه المخصوصة والتركيب حتّى يصيمٌ استعمالها في ما ذكرناء. إلا من فعل عالم 
حكيم لأ لهور الحكمة فيها لظهورها فيا يستعمل فيها 

وإن كان فاعلها على هذا الوججه أحد القاد. ن منّاءكا. ان الكلام في هذه الآلات كالكلام 
فيما تقدّمها وائتصل ذلك ما لا نهاية, فلابدٌ من أن يكون الفاعل لها القديم الذي يقدر” 
بقدره , وهذا يدلٌ أيضاً على أنه عالم 

ويدلٌ على ذلك أيضاً:_على أنه عالم أنه لو لم يكن عالماً. لما صم أن يخلق القدر من 
الأجزاء التي تحتاج إليها في تنبيه" الحيئنولا القدر المحتاج إليه من الحسياة والرطوية 
واليبوسة,. وخلقٌ الأجزاء المحتاج إلذه من الحيبوالرطوبة يدل على إِنّه عالم. 
١‏ خلق الثمار المخصوضة ل يختفق الأغسياء المخصوصة إصة*. وفي أوان 
دكي كلّ صلا على التحديد. في أنه 
ذائه ويجر على طريقة 




















مخصوصة'؛ ويجري ذلك المجررئمؤدن. 
لابد أن يكون عالماً بأوقات الصلاة لولا ذلك لاختلف؟ وقت 
واحدة. 

ويدلٌ عليه: خلقه تعالى في الناس شهوات [و] غيرهاء واستمرار ذلك على طريقة 
واحدة غير مختلفة. ومثل هذا لايقع إلا من عالم؟ لأنّه جار مجرى من أعلم منّا على 
بعض أجناس النبات بالسواد” وعلى جنس آخر بالبياض 5 واستمرٌ ذلك منه على طريقة 
يكون عالماً حتى لا يختلف وقوع العلامة /17/فيه. 

















واحدة. في أنه لابد من أن 


فإن قيل: ففي أيّ حال يدل الفعل على أنّ فاعله عالم؟ 






في الأصل: المخصوص. 
في الأصل: سواد. 





2 الملخص في أصول الدين 


قلت: يدلّ على أنه عالم به في حال فعله وقبله بحالةٍ واحدةّ'. إن كان مبتدأ. وإن كان 








القصد إلى إيجاد المحكم والتعمد له دون غيره, :له يجب أن يكون عالماً في 
الحال؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لم يقع الفعل المحكم في تلك الحال. مع صحّة وقوعه غير 
محكم, وإذا وقع على وجهٍ مع جواز وقوعه على غيره. ولابدٌ من مقتضٍ لذلك حاصل في 
الحال؛ فهذا مأ يفتضيه دلالة الفعل المحكم. 

وأمَا ما به يثبت كونه تعالى عالماً فيما لم يزل ولا يزال وعالماً بسائر المعلومات 
قادراً” [فسنذكرهما] فيما بعد 





هو #4 
فصل 
في البلالة على أن تصانع الأجسام حيّ” 
الذي يدل على ذلك. نا وجدنا في الشاهد ذاتين يصحّ من إحداهما أن تكون عالمة 








قادرة ومستحيل على الأُجْرَعََوَفِة:فلايدٍ من أن يكون من صحّت الصفات عليه مفارقاً 
لمن استحالت فيه بصفةٍ من الصفات على ما ذكرناه في باب القادر والعالم, وإذا كان لابدّ 
من صفةِ, وجدنا أهل اللغة يسمون من كان على هذه الصفة حياً. ثبت ما قنصدناه من 


المعنى واللفظ جميعاً. 

فإن قيل: أشيروا إلى هاتين الذاتين اللّتين أشرتم أن إحداهما تصح أن تكون قادرة 
عالمة والأخرى يستحيل ذلك عليها؟ 

قلناء قد علمنا أن الجمادات وما جرى مجراها لا يجوز أن يكون وهي على ما هي 4 





عليه قادرة ولاعالمة. ومن كمال العقل العلم بما ذكرناء. وبالتفرقة بين من يصحٌ ذلك عليه 
وبين ما لايصح, والواحد منّا يصحٌ أن يعلم ماليس هو الآن عالماً به, ويقدر على ما يس 
هو الآن قادر عليه, فثبتت المفارقة التي ذكرناها. 





3 
4 في الأصل نفى. 





؟. في الأصل: قادر. *: في الهامش: في إثباث الحيرة. 








الجزء الأؤل 7 


وليس لأحد أن يقول: فلعلٌ المفارقة بينكم وبين الجماد. هي راجعة إلى حصول هاتين 
الصفتين؛ ليس بقادرٍ ولاعالم والواحد منكم قادر وعالم! 

وذلك إِه لوكان الأمر على هذا وكانت المفارقة هي بحصول الصفتين, لماكان بيننا 
وبين الجماد فرق في صحّتهماء كما أن القادر والعالم ما لا يفارق من ليس بقادرٍ منّا ولا 
عالم إلا بحصول الصفتين دون صحّتهما. وقد علمنا في الجماد خلاف ذلك وأنّه مفارق لنا 
في الصحة, ولولا أله كذلك لجرئ مجرى مفارقة من ليس بعالم ما للعالم. على أن أحدنا 
ج عن كونه قادراً وعالماً ولا يخرج من صحّة كونه مُدرِكاً. وأنّه كالشيء الواحد, 
وكذلك قد يفقد العلم والقدرة من بعضه فلا يخرج من صحة الإدراك. وكلّ هذا يقتضي أنه 
لم يكن كالشيء الواحد, ويفارق الجماد بكونه قادراً وعالماً 
اليس بعض الذوات يصمح أن يكون حيّاً دون بعض؛ فإن لم تثبتوا ببينهما 
من الصفات, فقولوا:ييئل ذلك فيمن' يصحٌ أن يكون قادراً عالماً؟ 

قلند أا الذات التي تصم أن تكن حَيّةمتكايد فيها من أمر ملقو قيما لا يصع عن 
ذلك الأمر, هو يصع ما يصحٌ وجوداال معدن البيّنة. وليس كل مفار: 
يكون حالاً من الأحوال أو صِمَهج اتات .ويس يبيكن أن يقال مثل ذلك 
أن يكون قادراً عالماً؛ لأنّ المصحّح لها من الصفتين الراجعتين إلى الجملة لابد أن تكون 
صفة راجعة إليها. لما قدّمنا ذكره من أن المصحح لصفةٍ أو المقتضي لها لابه أن يكون 
راجعاً إلى الموصوف بتلك الصفة, وأنّ الصفة لايصحّح أخرى إلا إذاكان الموصوف بهما 
واحدا ان امن اتي ايف ا يقتضي ولايصحٌ صفة لعمروه 
من حيث لم يكن الموصوف بها واحداً. وحكم المحلّ في" الجملة حكم زيد مع عمروء 
ومثل هذا لا يلزم فيما صحّح كونه حي لأنّ الذات لا تكون جملة قبل الحياة؛ لأنّ الحياة 
هي التي تدخلها في أن تكون جملة, والحكيم الذي هو صحّة كون هذه الأجزاء حيّة ليس 
براجع إلى جملة فبطلت في يكون راجعاً إلى الجملة. فلم يجب أن يكون ما 
يصطّح كونها حيّة تجري مجرى ما يصحّح كونها قادرة عالمة قي رجوعها إلى الجملة كما 
































في الأصل: فن. في الأسل: من + في الأصل:مع. 





هذا الملتخخص في أصول الدين 





كيف يصحٌ دعواكم أنّ ما يختصٌ المحلّ لابرجع حكمه إلى الجملة. وأنتم 
تعلمون أنّ العلم يوجه في بعض الجملة و يوجب الحال للجملة, وكذلك القدرة والحياة؟ 

قلنا: بين ما ذكرته وبين ما ذكرناه فرق واضح؛ لأنٌ العلم وما جرى مجراه إِنّما وجب 
فيه ذلك من حيث كان علّة في كون الجملة على الصفة التي يوجبها, والملّة لاتوجب 
معلولها لبعض الذوات إلا بعد أن يختصٌ بها غاية الاخستصاص, وذلك لايكون إل 
بالحلول» وهذا بخلاف الذي أنكرناء؛ لأنا نما أنكرنا أن يصمح ما يرجع إلى الجملة مسا 
حكمه مقصور على محلّه. وبِينًا أنّ حكم الجملة مع المحلّ حكم زبد مع عمرو, فكما 
لايجوز أن لايصح من زيد الفعل أو غيره من الأحكام الراجعة إليه لأمر عليه عمرو, من 
حيث احتاج في مثل ذلك إلى ما يرجع إليه دون عمرو. وكذلك لا يجوز أن يصمّح الجملة 
ما يرجع إلى المحلَ ولايرجع إلبها, والعلّة في إيجادها ما يوجبه بخلاف ذلك على مسا 
ذكرناه. 

















قننا: قد أجبنا عن هذا السؤال فيما تقدّم وذكرنا أن المقتضي لغيره على سبيل التأثير, 
بخلاف ما يقتضي على سبيل الدلالة, وكون القادر قادراً نما يقتضي كونه موجوداً على 








. والذي أنكرناء أن يقتضي ما يرجع إلى المحلٌ ما يرجع 
فبانَ الفرق بين الأمرين. 

ب عن هذا السؤال بأن يقول: كون الواحد منّا قادراً لاا 
يقتضي كونه موجوداً, مما قدّمناء من الأصل من رجوعهما إلى موصوقين /11/ مختلقين» 
إِنّما وجب في أحدنا أن يكون موجوداً من حيث كان قادراً بقدرة, وكانت القدرة 
لا تختضّه إلا أن يحل بعضه, والمحل لا يكون إلا موجوداً ويقول:إِنكون ' القديم تعالى 
قادراً يقتضي كونه موجوداً؛ لأنّ الموصوف بالصفتين جميعاً واحد. وهذا أيضاً واضح 








في الأسل مر جرد ١‏ ؟.ضي الأصل:يكون 





الجرء الأزل هم 





فإن قيل: جميع ما ذكرتموه في إيجاب كو [أن] لا يكون القديم 
جسماً ومركباً من جوهر, ومثبتاً ضرباً من البينة؛ لأنّدكما أن مّن ليس يجب في الشاهد 
لايصح أن يكون قادراً ولا عالماً. كذلك من] ليس مركٌباً من جوهر مثبتاً غيرنا من البينة 
الايصحٌ أن يكون حيّاً ولاقادراً ولاعالماً. فإماأ. | للقديم تعالى جميع هذه الصفات 








أو يمتنعوا من إثبات شيء منها 
قن أوّل ما ثقوله إِنَا لم نقل ' في إنبات كونه حيياً قادراً وعالماً وسائر صفاته على 
مجّد الوجود. ليلزمنا ما ذكرتموه, وإن ثبت له سائر ما وجدئاه في الشاهد. وما عولنا 
على طريقة من الاستدلال إذا تؤملت لم يلزم عليها شيء مما ألزمناه. وذلك أن صحّة 
الفمل من الفاعل إذا اقتضت كونه على صفةٍ يرجع إليه من حيث كانت الصحّة راجعة إليه, 
وكان أهل اللغة يُسمّون من كان على هذه الصفة قادراً لما صمّ مئه الفعل؛ وكلّ القول في 
صحّة الفعل المحكم وإيجابها كونه عالما ولا اقتضى صحّة كونه بهاتين الصفتين كوند 
أيضاً له. فلم يثبت إلا ملؤل علَيمَالفجل. إِمَا بنفسه أو بواسطة, والفمل لا يدل 
0 في السؤال لأله لا صفة له 
















بين يتن شي ومن هذ الأبورء على أن أنّ ما ذكرناء 
المقتضي للصفة لاد من أن يكون راجعاً إلى من ترجع إليه الصفة ييطل ذلك؛ 
والتأليف وسائر ما ذكر مما لايتعدتى حكمه المحل وكيف يقتضي صحّة الفعل أو صفة 
كون الفاعل قادرً. وذلك في أحكام. 

وليس لأحد أن يقول: أو مركٌباً من جواهر إلى سائر ما ذكرناء 
وقادراً فأاجا يكون حا وقادر وإن لم يكن مركب ولا مبني؟ 

وذلك إن أحدنا لم يحتاج في كونه قادراً وحاً أن يكون مركباً و 
لمجرّد هاتين الصفتين. وإنّما اححتاج إل ذلك لأنّه مقن لا يقدر إلا بقدرقه ولا حياً إل 
بحياز, والحياة والققدرة لا توجب الصفة إلا بعد أن تختصّه نهاية الاختصاص, 
وذلك لايكون إلا بالحلول, فالبنية والتركيب يحتاج إليها لتحلّه هذه المعاني؛ لأنّه لا يحل 























ا فيال 





2 الملخُص في أصول ائدين. 
إِلّا ما اختصٌ من المحال بينه على صفة, ولو كان أحدنا لا يحتاج إلى الحياة في كونه حيّاً 
ولا إلى القدرة في كونه قادراً لما احتاج إلى البنية ولا إلى أن يكون من جواهر مركب 
فلهذا لا استغنى القديم تعالى عن المعاني والعلل في كونه حيّاً وقادرً. استفتى عن جميع 
ذلك. 
وليس لأحد أن يقول: إذا جاز لكم أن ن تدّعوا أن حاجة أحدنا إلى البنية لايرجع [إلى] 
كونه حياً وما يحتاج إلى ذلك لأجل الحياة التي تحلّه. ٠‏ فقولوا أيضاًإنّه لم بحت في كونه 
حي وإِنّما يحتاج القدرة إلى الحياة من ليس بذي قدرة [و] لا يحتاج إلى أن يكون حياً. 
كما أن من ليس بذي قدرة ولا حياق لا يحتاج إلى أن يكون مؤكفاً. 
وذلك إِنَا قد بينًا أنّ صحّة كون أحدنا قادراً يقتضي كونه على 
أبعاضه. وأنّه لولاكونه عن هذه الصفة لم يصيمٌ كونه قادراً فاستحال في ذوات أخرلى] 
كونها قادرة. وهذا يقتضي فيه أنّ الصفة يحتاج إلى الصحّة دون المعنى الذي يوجبها. 
00 








رجع إليسه دون 









إِنّا وجدنا ا القَادر الما فى قلبه من العلم والقدرة. 
رجت من جملة العالم القادر. لخررجها من جملة الحيّ وإن كانت العلم والقدرة 
ي مخالفتهما فعلها لخروجهما على هذا الوجه. حاجة كوته عالماً. إلى كونه حياً. 
وبطل توهّم من يقول إن المعنئ ' هو الذي يحتاج إلى المعنى. 

فإن قيل: فما الدليل على أنّها خرجت من جملة العالم الحي على ما ادّعينا؟؟ 

قلناء قد علمنا أنّها مع الاتصال يصمح متها الإد اراك. وهذا يقتضي تداخلها في جسملة 
الحيّ» ويصحٌ وقوع الأفعال المبتدأة فيها. وهذا يقتضي كونها من جملة القادر, فإذا 
انفصلت عنه لم يصح الإدراك منها ولا الأفعال» فخرجت من جملة الحيّ القادر لبطلان 
الأحكام التي يجعلها من جملتها. وإذا كان خروجه من جملة الحيّ يتبعه خروجها من 
جملة القادر العالم, ثبت ما أردناه من حاجة هاتين الصفتين إلى صفة الحئ. 














١‏ هكذا يقرأ انظ المكتوب في الأصل ؟. في الأصل: معنى. 
* في الأصل: دعينا. 1 





الجرء الأزل 2 


فإن قيل: العضو الواحد إذا خرج من أن يكون جسماً. خرج من جملة العالم القسادر, 
ولميجب على هذا أن يكون الذي أدخله في جملة العالم القادر كونه جسماً. فألا جاز 
أيضاً أن يخرج من جملة العالم القادرء إذا خرج من كونه جسماً؟ 

فلم يكن كذلك إلا لأنّه لعا خرج من كونه جسماً خرج من جملة الحيّ؛ فخرج من 
جملة العالم. فالتأثير إِنّما هو للخروج من صفة الحيّ كون الجسميّة, ولو جاز أن يخرج من 
كونه جسماً ولا يخرج من جملة الحيّ خروجه من جملة العالم, فصار التأثير لما ذكرناه. 
جسميّة لايدخل في جملة القادر, و بدخوله في جملة العالم القادر إذا 
كان في قلب الحيّ علمٌ وقدرة. ويجري مجرى خروج المتحرّك عن كونه متحرٌكاً لعدم 
الحركة ولعدم ذاته. ومع هذا فالتأثير في كوئه متحرّكاً نما هو لوجود الحركة دون وجود 
وإن كان عند عدم الأمرين معاً يخرج من الصفة من حيث كان في عدم الذات عدم 
الحركة التي هو المؤر. 

وإنْما علمنا من' أنّ التأثير لها دون جميعءّاإر تفعت الصفة عند عدمه, بالطريق الذي 
ذكرناء, وهو أنّ بوجود الحركة لاد من كونه]بتجركاً. ومع وجود ذاته لايجب ذلك, 
الأجل عدم الحركة دون غيرهاء على أنا 
قد ينا أنّ الصفة لا تفتضي الأخرى إل إِذا كان الموصوف بهما واحداً. فليس يجوز أن 
يكون لكونه جسم اً مدخل في تصحيح كونه عالماً ولا قادرأً لأنّما /؟١إبه‏ يكون الجسم 
يرجع إلى المحل ولا يتعدّاه, وكون الحيّ حا يرجع إلى الموصوف بأنّهِ عالم قادرء فجاز 
ها: نَ الصفكين خلى نا ذكرنات: 

ويدلٌ أيضاً على [أَنَ] القادر العالم لابدٌ من كوئه 
مدركاً. والعلم [باذلك من حالة ضرورة؛ ولابدٌ لذلك من مقتض؛ وليس يجوز أن يكون 
المقتضي لذلك كونه قادرً لأنَّكون القادر قادراً يتزايد ويتناقص, وكونه مدركاً لايتزايده 
ولاب من أن تكون الصفة التي يتعلق بها اتزايد غير الصفة التي لا زايد فيها ولا تفاوت, 
والذي ذكرتاه من تزايد كون القادر قادرا بيَنُ في الذات الواحد إة] والذوات الكثيرة؛ لأنّ 











ولأ بدخوله 














وصرفنا خروجه عند عدم ذَاتَِتمَن الصفة ,إلا أ 





أن 
أن 

















.٠‏ في الأصل: نه 





يم الملتخص في أصول الدين 
أحدنا قد يتزايد أحواله في هذه الصفة ويتناقص, وكذلك قد تزيد بعض أحوال القادرين 
فيها على بعض. 

وأيضا: فلو كان الإدراك يصحٌ من الجهة لكونها قادرة, لوجب أن ن تكون القدر متمائلة 
من حيث وقع بها الإدراك ومختلفة لتغاير المتعلّق. وكان أ. يصع الفعل بكلّ 
عضي صيع به الإدرا لأنَ ذلك واجب إذاء كان المرجع في المقتضي إلى أمر واحد. وقد 
علمنا أن شحمة الأذن يصح بها الإدراك؛ ؛ لأا نفرّق بين ما فيها من الحارٌ والبارد. ولايصح 
أن يبتدي الفعل بهماء فلو كان ما به يدرك هو الذي به يتقدر. لكان ابتدأ الفمل على هذا 
الوجه بها واجباً. 

وليس يجوز أن يكون المقتضى لكونه مُدرِكاً كونه عالماً؛ لأنّه قد أدرك مع السهو و في 
كثير من الأحوال ققد العلم؛ ولا يجوز أن يرجع كونه مُدرِكاً إلى كونه مريداً وكارهاً 
ومعتقداً. أو نافراً ومشتيهاً لما ذكرناء في كونه قادرً. وكلٌ ذلك ممّا فعل الشبهة فيه وإن 
حصلت فيما تقدّم. 

وإذا ثبت أنه لاد لهذه الطفة من مقتض أ غير ما ذكرناء. فتلك الصفة الزائدة على ما 
عدّدناه من الصفات هي ال سعى من كان عليها جا 

وإذا ثبتت الصفة وعرفت» ٠‏ فالذي يدل على أنّ القديم تعالى يخصّ بها كونه عالماً 

















قادراً. وقد دللنا على أنّكون الحيّ حياً هو المصمّح لكونه عالماً قادراً بما ذكرناء من 
حال إليه. وأن بخروجها من جملة الحيّ يخرج من جملة العالم القادر. 
فإن قيل: أيصمٌ الاستدلال على كون بكونه عاجزة وجاهلة, كما يصح أن 






يستدلوا على ذلك بكونها قادرة عالمة؟ ف ذلك فما الفرق بين الأمرين فى صحّة 
الاستدلال. وأنتم تعلمون أنّ العاجز الجاهل لاب أن يكون حياً. كما أن القادر العالم لاب 
أن يكون حيّاً. وإن أجبتم بتم إلى صحّة الاستدلال في الجمع'. فلم حدّدتم الحيّ بأنّه من 
يصممٌ أن يقدر ويعلم, دون أن تقولوا مّن يصٌ أن يعجز ويسهل؟ 

قلن: أوّل ما تقولوا إن الذي يدل على كون الموصوف بصفةٍ من الصفات. لابدّ من أن 








.١‏ في الأصل؛ مقنضى. ؟. في الأصل: فالجمع. 





الجزء الأول 44م 


يجمع بين الأمرين: 

أحدهما: أن يكون ممّن لولاه لم يحصل الموصوف على تلك الصفة. 

والآخر: أن يصحٌ العلم به قبل العلم بتلك الصفة. 

وقد علمنا أنه لولاكون أحدنا حيّاً لم يصح أن يكون قادراً ولا عالماً والعلم يكوئه 
على هاتين الصفتين يتقدّم على العلم بكونه حي فصحٌ الاستدلال به على ما ذكرناه. 

وكذلك بعد أن يستدل بكونه مريداً وكارهاً وجاهلاً ومعتقداً وظالاًومُدرِكاً ومشتهيا 
وناظراً ونافراً على كونه حيّاً لأنّ كلّ ذلك قد يعلمها الإنسان من نفسه أو من غيرهء 
ويصحٌ أن يجعله طريقاً إلى الاستدلال على كونه حا من حيث لولا كونه حيّاً لم يصع 
جموتلف ار 

فأمًا كونه عاجزاً. فبخلاف ما ذكرناء؛ لأنه لا حال للعاجز بكونه عاجزاً وإِنّما 
المستفاد بهذا الوصف نفي كونه قادراً على وجهٍ مخصوص. ففارق هذا الوجه جميع ما 
تقدمر 1 

فأمًا من أثبت من الشيوخ للعاججز بكؤائه عَايمراً حالاً. فلم تتوّف على إنباتها. ولا طم 
على نفسها كما فعل غيره. ولا يمكبه أَيكاً الآستد لال بهذه الصفة على كونه حياً. إن 
ينظروا إلى إثبات صفة العاج عالقا أطن كونه قادراً في ' حالة واحدة. 
فلاب من أن يعلم كونه حياً مع انتفاء كونه قادراً. [و/اذلك استغنى عن التطرّق إليه بكونه 
عاجزاً, وهو إِنّما يحصل بعد العلم 


















لأنّه نيس كلّ ما دل على أمر من الأمور سا 
أن يُجعل حددا له, ولا يلزم على هذا يحدٌ الحيّ بكلٌ ما يصحٌ أن يستدلٌ به على إثبات 
هذه الصفة له ولابدٌ فيما يحدٌ به الصفة من أ, أ يكرن حاصلً لكل مختل بم بص لأ 





ويعلم, أو من لا يتعذّر فيه هاتان الصفتا. 
مُحِدَثٍ ما لا يتخير ولا يختلف عليه مع ثبوت كونه حا ولا يجوز أن يحدالحيّ من 





في الأسلاف 





5 الملخّص في أصول الدين 
يصمٌ أن يجهل أو يشتهي أو يتفكّر أو يظنٌ أو يعتقد؛ لأنّ كلّ ذلك مما قد علمنا بالدليل 
استحالته على بعض [الأحيا. ] وهو القديم تعالى. 

فأمًا كونه مُدركاً ومريداً وكارهاً. فلا' يجوز أيضاً أن نجعله حداً لأنّه' قد ثبت كونه 
تعالى فيما لم يزل حي ون لم يكن على هذه الصفات. الهم إن يقال حدوالصطة هذ 
الصفات عليه كما فعلتم” في قادر وعالم 

فالجواب: عن ذلك ما ذكره بعض الشيوخ من أن فيمن نثبته حهّا من ينفي عنه صحّة 
كونه مريدا وكارها ومدركا وهم البغداد يُون؛ 

قتقول: في الحدّ على الصفات التي لا ننبته حيا إلا من أتبته عليها, ومن تمكّن أن يحد 
الحيّ بأه يصصمٌ أن يريد ويكره ويدرك لأنّ لا يكون حي إل ريصح ذلك فيه. لصمة كونه 
قادراً وعالماً. ولا يجعل خلاف من خالف من البغداديين مؤثراً في هذا الحدّ؛ لأ الحدود 
بالغة ‏ لما ثبت من المعاني ‏ بالأدلة, وانخلاف فيها بالشبهة لايؤئّر. غير أن التعويل على 
كونه قادراً وعالماً كأله أوضح اا اتروع في اممنى واحدً. 

فإن قيل: كيف كان حدكم الح فَنّهِ الذي يصح أن * يقدر وأن يعلم مستقيماً. والقديم 
تعالى حي. ولا يجوز أن ,يقال إْنّهِيصح أن يقدر وأن' يعلم مستقيماً والقديم تعالى حييٌ” 
ولا يجوز أن يقال إن يصمح أن يقدر ويعلّم؟ 

فلن المعاني إذا فهمت لم يكن للتعليق”بالعبارات /١0/‏ معنى, ومعلى قولنا يصح وهو 
نه ليس بمستحيل, إن لايتعدّر. ومعلومٌ أن القديم تعالى يثبتون كونه قنادراً وعالماً. 
قدحصلت الصحة التي أوردناها انتفى للتعذّر والاستحالة, ولهذا اختار بعضنا بدلاً من 
قولنا يصمح ولا يتعدّر له. أن يكون قادراً عالما. 























.١‏ في الأصل: ولاه في الأسل ةلأ في الأصل: فملهم. 

يقصد بهم معنزلة بغداد الدين بكونون أحد. بين في مذهب الاء ابل معتزلة البصرة؛ ومن 
أعلام هذه المدرسة: بشر بن المعنمر, وثمامة بن الأخرصس» وأحمد بن أبي دؤاد. وأبو موسى المردار, وجعفر 
بن مبشس وجعفر بن حرب» وأبو الحسين اننيّاط. وعيسي بن الهيثم الصرفيء والإسكافي؛ وأبو القاسم 
البلخي الكلبي وغيرهم. ١‏ «.في الأصلات في الأصل: ند 

في الأصل: حياً. في الأصل: التعلق. 








الجرء الأؤل ل 


فصل 

في الدلالة على أن الله تعالى مُدرِك للمُدرّكات. سميعٌ بصيرٌ' 
اعلم' أنّ هذا الكتاب لا يتم العلم به إل بعد أمود 
منها: الدلالة على إثبات كون الزائد من مُدرِكاً. وأنّ 
للحال التي 
ومنها: إن المقتضى لهذا الحال كونه حيّاً دون سائر الأحوال؛ وأنّه الايدخل له في 

اقتضاء ذلك الحواسٌ وصفاتها. 
ومنها: إنباته تعالى على هذه الحال. وبيان 











اي الهامشية اث الإدراك. 
؟. بطرح المصئف في هذا الفصل مسألة مثيرة للجدل عند المنكلمين وهي مسألة الأحوال الداشلة ضمن مسألة 
سنات الله تعالئ وكبئية قبمها بها ومن أشهر اكمس الذين تحذنوا عن هذه المسألة بر هاشم الجاتيه 
ومعروف من مذهب الاعنزال ألهم رن مي الت الأزلية تنحاشياً عن الوفرع في تمدّد القدماء, 
وبفرلوت بأ صنات الله تعالن عين ذا ليهلا( /2) رمم إلا أن علمه هر نفسه؛ وقادرة 
أي أن نفس الباري ‏ عز وجل - عأ أ وبصيراً و... وقد صرّح بهذا أبر الهديل 
الملاف وأبر علي الجبائي لكن خالفهما أي مأكم. و زعم ف لله عالم لكرنه على حال؛ وقامر لكونه على 
حالء وأ له عن في كل معلرم ةيؤر حال مخصرسا أ؛ و زعم أن الأسرال لاا 
موجودة ولامعلولة ولا أشياء. وقد شوح عبدالكريم الشهرستائي (المترفئ سنة 814 ه) في كتابه امل والصل 
ملعب الأحل ال ور يحت من اغتلاف اجا الأب مع إن أي هاشم ذأ في صنات لماي 
تعالئ ففال الجبائي: عالم لذاته قاد حوي لذانه. . وممنى قوله ولذاتهة أي لا بقتضي كونه عالماً صن هي حال 
علم أو حال بوجب كونه عالمً. وعند أبي هاشم دهو عالم لذاته» بمعئن أله وذر حبالة هي صنة معلومة ورا 
كرنه ذاناً موجودأ» وما تعلم الصفة على الذات لا بنفرادها. فألبت أحرالاً مي صفات لا معلرمة ولا 
مجهرلة: أي هي على حبالها ل شعرف كذلك بل مع لذات. قال: لعفل بدرك فرق ورين معرفة الشيء 
مطلقا وبين معرفته على صفنه؛ فليس من عرف الذات عرف كرته عالمًء ولامن عرف الجرهر عرف كرنه 
متحيراً فابلاً للمُرّض, ولاشك أن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات في قضبة وافتراقها في قضية, 
وبالضرورة نعلم أن ما اشتركت فيه غبر ما افقرفت به, وهذء القضاب العلية لأينكرها عاقل وهي لاترجع الى 
الذات ولا إلى أعواض وراء الذات فإ بي إلى قيام عرض بالعرض» فديين بالضرورة أله أحوال: كر 
العالم عالماً حال هي صفة ورا كرته ذات. أي المنهرم منها غير المفهوم من الذات. وكذالك كونه قادرً حي لخ 
ألبت للباري تعالئ - أخرئ أوجبت نلك الأحوال. 
وشالفه والده وسائر متكري الأحوال و دوا الا: الافتراق إلى الأثفاظط وأسماء الأجناس (الملل والاحل: 
ج11 ٠٠5‏ لهاب الاقدام في علم الكلا!: القاعدة السادسة صى: +17 114) أن الشريف المرئضئ فهر 
يويد مذهب أبي هاشم الجبائي في إلبات الأحوال ويقول: ..٠‏ ما القديم فإله يرصف في كل حال بأه 
سميع؛ بصي من ححيث كان في كل حال حي.. 



















نه عالم ا رقاداً 
































له الملنشص ني أصول الدين 


حصوله تعالى بهذه الصفة. 

والكلام في فعل السميع والبصير بكونه على هاتين الصفتين, حمال زائدة على كوند 
حي لا آخر له'. أو لااحال له يزيد على ذلك؟ 

فأمًا الذي يدل على إثبات هذه الصفة 
نفسه مُدرِكاً كما يجد ” نفسه معتقداً ومريداً وكارهاً ومفكّراً. ولا شيء أظهر ممّا يجده 
الإنسان نفسه عليه. فإثبات هذه الحال لا شبهة فيه ١‏ 

وأمًا الشبهة في غيرها من أحواله الباقية؛ لأنّ في الناس من يعتقد أنّ المرجع بهذه 
الصفة إلى كونه عالماً. ونحن نبطل ذلك. ويبطل أيضاً أن يكون المرجع بها إلى كونه حا 
وقادراً ومريداً وكارهاً ومشتهياً ونافراً. وإن كان الشبهة نُقِاِات] فيما عدا كونه عالماً 
وحيّا من الصفات. 

والذي يدل على انفصال هذه الصفة إو] هي كونها عالماً و زيادتها عليها, أن ل 
أبلغ في العلم لتغاير الصفتين من ميركل واحد منهما مع عدم الأخرى. ألا ترى أنه لا 
جاز أن يكون قادراً. وإن لم كالما كإن) لم يكن قادرأً, حكمنا بتغاير الصفتين؟ وقد 
علمنا أنّ أحدنا يكون عالما وإن لَمَكْن مُدركاً. بدلالة ألا نعلم الصوت بعد تقضّيه. 
ويستمرٌ كوننا عالمين به ِنَم تعن مكيل ونعلم المعلوم والقديم وسائر الذوات 
التي لا يجوز عليها الإدراك ون لم نكن مُدركين لها. وهذا الوجه ممًا لا يُشتبه. 

وأمًا !: ات الإدراك مع فقد العلم بطري 
وغيرها وإن لم تكن. ألا ترى إن قد 
باهه, فلو أدركه بعد الان 





يأوضح" من يدل عليه لأحدنا [أن] يجد 


















أنّ النائم مُدرِك في حال نومه الأصوات 
بالصوت الشديد؟ فلا يخلو من أن يكون أدركه 
اه لم يكن هو السببء فثبت أنه أدركه 








في حال ثومه أو بعد 





ولهذا ما تنغض نومه واضطرب وتحرّك لعرض؛ البرا ذلك ما يؤلمه, 
ولوكان لا يُدرك. ما ثبت لما ذكرناه فيه. ولهذا أيضاً إذا تحدّث أو حُدّثْ بحضرة النائم, 





يعتقد أنّ الحديث الذي يسمعه شيء يراه في منامه. ولولا أنه مُدرِك لما وجب ذلك فيه. 
فليس يجوز أن يقال إن مرك ويعلم؛ لأنّ النوم.....* من ثبوت العلم بالمُدركات. ألا ترى 






المكترب في الأصل. 





. هكذا يرأ للفظ المكترب في الأصل...‎ ١ 
في الأصل: يجي ؟ في الأصل: العرض. ف بياض في‎ * 











الجرء الأؤل 4 


أن النائم لو علم أنّ ما يدركه. لما تخيّل له في الصوت الذي يسمعه أنه شيءٌ يراه في 
منامد؟ ولو وجب أن يكون النائم يعلم في حال نومه جميع ما كان [لكان] يقظانء وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

والذي يدل أيضاً على ما ذكرناء. أن أحدنا قد يعلم الألم في جسم غ 
كان في جسسمه من حيث أدركه, فلوكان الإدراك لا يزيد علي العالم؛ لوجب أن يستوي 
حال من ذكرناه في الخال أو بعده من ححيث الاستواء' في العلم. 

وليس لأحدٍأن يقول: إن الذي يحلّ جسمه الألم عليلاً مع نفور نفسه عنه, فلهذا ألم به 
وذلك أنَّ النفور حاصل في العالمين جميعاً ألا ترى أنّ أحدنا مع نفوره عن الألم لايتألم؟' 
بعلمه في جسم غيره من الألم. والاشتراك في النفور كالاشتراك في العسلم؛ وحالتها 
مختلفة, فلولا حصول موته بالإدراك لم يجب ذلك. 

وليس لأحد أن يقول ١ف‏ الجال” بين المدرك للألم ؛ في جسمه والعالم به و 
بين من يعلم ذلك في جسم هيره ندا خي :2 طريق العلم» لا لحالي زائدةٍ على العلم, 
ن كونه عالما انيع ضتزورة و بين كونه عالماً بالاستدلال. 

وذلك أنّ اختلاف طرق العلَمْوَتَجَهَانقَ,خصبوله لأيوئّر فيما* يجده العالم من نفسه. 
ولايقتضي اختلاف حاله, ولو لم يكن لمن أدرك الألم في جسمه وعَلِمه حالة زائدة على 














كما أنّ أحدنا يفرّق 











على ما يختصٌ به من الصفات ولغير أحواله, دون ما ليس له هذا الحظ '. واختلاف طريق 
العلم إذاكان لا يتعّق بالحيّ ولايوجب له صفة, فكيف يستدلٌ الفرق الذي من نفسه إليد؟ 

الله إلاأن يُدّعى أنّ الحيّ بهذا الاختلاف قد حصلت له صفة ترجع إليه زائدة. فيكون 
وفاقاً في المعني وخلافاً في العبارة. 





يُمكن أن يقال فى كلّ صفتين مختلفتين من صفات الحيّ يب 











١‏ في الأصل: استوا ؟ في الأصل: + لا + في الأسلة دو 
* في الأصل: الأنمي م في الأسل: ها #كذا في الأصل. 





فيل الملتخص في أصول الدين 


الاختلاف الجهات أو غير ذلك مما يقتضي اختلاف الصفتين في نفوسهماء ولا مخلص من 
ذلك إلا بما اعتبرناه. 

فأا / بين العلم الضروري والمكتسب, وفله' وجه معقول لا يقتضي اختلاف 
الصفة, وإِنّما فق بينهما من حيث كان أحدهما ‏ وهو الضروري لا يمكن العالم به 
إخراج نفسه عنه. وتمكنه ذلك في الآخر على بعض الوجوه؛ فمن هنا حصل الفرق لا من 
حيث اختلّت الصفة, وهذا لا يمكن أن يقال في العلم بالألم الذي ذكرناه. بل لا وجه 
للفرق هناك إِلّا اختلاف الصفة. 

وبدلٌ أيضاً على ذلك: أنّكون المُدرك مُدركاً يتعلّق يعض ما يصع أن ن يعلم', فيجب 
مخالفة كونه مُدركاً لكونه عالماً .كما وجب ذلك في كونه مر يدأ وعالماً. 
إن عدم الصُدرّك يختلّ تعلّق الإدراك به. ولا يختل ذلك في كونه تعلق العلم 

ويمنع عن إدراك المُّدرِك موانع كثيرة لا تمنع عن العلم به, وفساد الحاسّة يؤثّر فبي 
الإدراك ولا يؤثّر في العلم. 

وأيضاً فبعض الأجناس يحض بصتخة أل يُدرَك. و بعض ”ما بد 
ايصحٌ أن يُدرَك على أخ ص أرَسَافَةونسائر صقا نه. وإن كان الكل يصح أن يتعلّق العلم. 











و 











فهذا كله بن في الإدراك غير العلم 
فأمًا الذي يدلّ على كونه مدركاً صفة زائدة على كونه حهّاً.أنّا قد علمنا أن كوله /١8/‏ 
مُدركاً يتعلّق بغيره فلاب من أن يكون ما يجب له النظر غير ما لا يجب فيد ذلك. 





ولأنّكونه مُدركاً يتعلّق بغيره وكونه حيّاً لا يتملّق بغيره. فلابدٌ من أن يكون ما يجب 









له النظر غير ما لا يجب فيه ذلك 

ولأنَ كونه مُدرِكاً 

علي هذا اختلافها. 

وليس لأحد يدّعى أن كوله مُدرَكاً لا يتجدّد مع استمرار كونه حياً بل يستمرٌ استمرار 





هذه الصفة؛ أنه لوكانت هذه الصفة مستمرّاً ‏ وهي مما يجد نفسه فيها-لوجب أن يجد 





.١‏ في الأصل: و له. ؟. في الأصل: + دون. *: في الأصل؛ بعض و. 





الجرء الأزل 4 


نفسه في سائر الأحوال على الحاجة التي يجدها عند إدراكه المدركات من الأصوات 
والأشخاص وغيرهاء وقد علمنا' خلاف ذلك 
يكون حا جز انيه اراد . وهذه الصفة هي التي تجعل الجملة 





1 د اتٍ مختلفة كالسمع واللبصر وغيرها, 
ولايحتاج في كونه حيّا إلى شيء من ذلك. 

فأمًا الذي يدل على أن صفة المُدرّك مخالفة لصفة القادر, أنّه يقدر على ما 
لابُدرك كالاعتقادات والإرادات والأكوان وغيرهاء ويدرك ما لا يقدر عليه ككالألوان 
والطعوم والجواهر. 

[و] أيضاً: فإنّ القدرة لا تتعلّق إلا بالمعدوم. وإذا وجد بطل تعلقها بد, 
والإدراك لايتعلّق إلا بالموجود, وإذا عُد ملم يتعلّق ب 
نّ صفة القادر يقع فيها َرَت وكيد" والإدراك لا 











وأيضا: فإنّ القدرة يخرج بها الشيّعمنالقدم إلى الوجود. و الإدراك يتعلق بالشيء 





على ماهو به. ولايجعله على يي إحتفاتب. 

فأما إثبات الإدراك صفدٌ زائدة على كون المريد مريداً. فهو أنّهِ يريد مالايُدرك 
ومُدرك ما لايريد. وكذلك القول في الإرادة والشهوة والنفرة. فوضح بهذه الجملة أكون 
المدرك مدرك صفة زائْدة على جميع صفاته المعقولة 

وأمًا الذي يدل على أنّ المقتضى لهذه الصفة كونه حيا أله قد ثبت أن أحدنا إذا كان 
حيّاً ووجد الٌدرك وارتفعت الموانع والآفات وصدمّت حواته, فلاب من كونه مُدركاً. فلا 
يخلو من أن المقتضى لكونه ُدرَكاً هو وجود المّدرك أو وجود معنى هو الإدراك و ارتفاج 
الآفات والموانع. أو صحّة الحايّة؛ أو كونه حي بشرط ما ذكرناء. 

ولا يجوز أن يكون وجود مدرك” مقتضي لهذه الصفة؛ لأنّه كان يودي إلى استحالة 
كونه مدركاً كالذاتين المتضادّين في حالة واحدة, كالسواد والبياض وما أشبههماء من 





+ في الأصل: رجوده مدركه 





4 الملمقص في أصول الدين 





حيث كان يجب على ' هذا القول أن يكون على صفتين متضادين؛ لأنّه كان يجب أيضاً 
أن يكون مدركاً وإن لم يكن حياً [و] لا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى هو إدراك؛ لأ 
الدليل قد دلّ على أنّ المُدرَك لا يُدرَك بإدراك, ولأئه كان يجب أن يصحٌ كونه مسدركاً 
اللمحجوب والبعيد والدقيق؛ لأنّ عينه محتملة لذلك المعنى, ولا يجوز أن يكون المقتضى 
الذلك ارتفاع الآفات والموانع؛ لأنّه يرج ذلك إلى النفي, والنفي لا اختصاص له بهذه 
الذات دون غيرهاء والصفة المختصّة ببعض الذات لابد من ات مققتض لها يختصٌ بتلك 
الذات. فأمًا صممّة الحاسّة بها إلى معان يختصٌ المحلّ كالتأليف وما يجري مجراه مما 
لابتعدتى حكمه محله. وقد بِيّنَا أنّ ما يرجع إلى الجملة من الصفات لا يجوز أن يقتضيه 
إلى ما يرجع إليهاء دون ما يرجع إلى الملل الذي هو في حكم الغير لها. وإذا بطل ذلك ثبت 
أن المقتضي لهذه الصفة كون الحيّ حيّاً بالشروط التي ذكرنا. 

ويدلّ على ذلك نا وجدنا كل مانيدخل الحيّ يصحٌ الإدراك به. وما بخرج من جملته 
لايصح الإدراك به, ولا وجه لالستجالة الراك به, والآخر وجه من جملة الحيّ. كما لا 
وجه لصمّة ذلك إلا دخوله فيْسَمَه إختل] يصحٌ الإدراك به 

فإن قيل: لم قلتم: إن لكك ادا بدلا ادّعيتم؟ 
نا قد علمنا أنّ الحي ما مدر" لكل عضو فيه حياةٌ متّصل: فلا يخلو من أن 
ييكون إنّما ص إدراكه به من حيث كان متّصلاً, أو لأنّ فيه حياء يرجع إليه. [ذإيرجع إلى 
معنى ما قلناه [من] أن المذكور دخلت من جملة الحيّ من غير أن يكون فيها حياء يصح 
إدراكه بهاء وكذلك الآخر لو كان يصير في حكم الجملة الواحدة بحياق واحدةٍ يوجد في 
بعضها لكان يدرك بسائر أبعاضه, وإن لم يكن في كل جزء حيا: 

فإن قيل: إذا كان كونه حيّاً هو المقتضي لكونه مُدرَكاً. فلِمَ اقتقر أحدنا إلى صحّة 
الحواس في الإدراك, ولم إذا فسدت حواسه أخلّ فسادها بإدراكه؟ 

[أمَا] الأؤل: على أنّ لصحة الحواسٌ تأثيراً في أقنضاء هذه الصفة. 

اقلنا: ليس كل ما لا تحصل الصفة إلا معه فيما ب يكون المقتضي بها. ألاترى 
































.١‏ في الأصل: على. ؟. في الأصل: يدرك 





الجرء الأؤل 5 


أنه لوكان أحدنا تُحدّثاً وجوهراً مؤلّقاً. لما صحٌكونه مدركاً؟ و في فقد ما ذكرناه أو بعضه 
إخلال بإدراكه. وإن لم يكن لشيء مما عددناه تأثبيراً في اقتضاء هذه الصفة - 
وكذلك القادر منّا بمحلّ [مع ] عدم الآلة ‏ وإفسادها بكثير من أفعاله. له ' لم يكن لوجود 
الآلات ولا لصفاتها ثير في صحُّة الفعل. بل المصحّح [ل ]ذلك كونه قادراً. 

فأمًا وجه حاجة أحدنا إلى صحّة الحواسٌ في الإدراك. من حيث كان لا لحياقٍ تحلّ 
أثير في وقوح الإدراك يحل ويستعمل محلها في الإدراك. ويصير كأله 
في الآلات أن تختلف صفاتهاء ويحتاج فيها إلى أن يكون على بعض 
الوجوه. ويجري أحدنا في الحاجة في الإدراك إلى الآلة من حيث كان حيّاً بحياقٍ مجراه 
في حاجته في بعض الأحوال. كالكنا وغيرها إلى آلات مخصوصة: من حيث كان قادراً 
بقدرة, فإن كان المقتضي لكونه مُدرِكاً هو كونه حيّاً اكان] المقتضي لصحّة الفعل كونه 
قادرً. وإن يرجع الافتقار إلى الحواس والآلات إلى معنى يخصّه. فكما أنّالقديم تعالى 
يستغني في جميع الأفعال عن الآلاث من نب كونه قادراً لنفسه. فكذلك يجب أن 




















يستغني في إدراك جميع المُدركاتا عن الحواسلٌ ين حيث كان حيّاً لنفسه. 
فأمًا الذي يدل على وجوت كونهتعالى مركا عن وجود المد ركات. فهو إِنا قدّمنا أن 


كون الحيّ حيّ هو المقتضي لهذه الصفة, وما يقتضي من الصفات غيره' لا يقع فيه 
اختصاص. بل حيث وجد ولايكون إلا مقتضياً. و وجوده في بعض المواضع غير 
مقتض» الخروجه" من أن يكون 
مع ارتفاع المدلول ! 

وإذاكان |/ 


في حالٍ من الأحوال كما أن وجود الدلالة /١1//‏ 
اج لها من أن تكون دلالة. 
ي حاصلاً. والشرط الذي لابدّ منه وهو وجود المُدرٍا 
أنّ ما عدا هذا الشرط لا يتأنّى فيه 
:اجاز أن يختلف الشروط في المدركين, فلِم لا يجوز أن يختلف؛ لأْها غير 
مؤتّرة والمقتضي لا يجوز اختلافه لتأثيره؟ 

قيل: فلم تجوزوا أن يكون تعالى مدركاً للمعدوم. 








ك نابت فلاب من 








أن يكون وجود المدرك شرطاً منها 








+ في الأصل: رجه 


١‏ في الأسل؛ فانرا 





يو الملخّص في أصول الدين 





ذلك في الشروط الباقية؟ 





لناه من اقتضت الصفة أخرى قلا يصيٌ دخول الاختصاص في |المدرك. و] دخول 
ذلك منها نقض لاقتضائها ما تقدّم ذكره. ويجري في ذلك مجرى الدلالة, بل هي آكند 
حالاً؛ لأنّ الدلالة كاشفة غير مؤئّرة فلا يجوز أن ينقص حال الصفة المقتضية المؤثّرة عن 
حال الدلالة التي لا تؤئّر, ولس كذلك الشروط؛ لأنّها ريما اختلفت و ربّما لم تختلف»ء 
فحكمها موقوف على الدلالة, فإن كان ما له أنبتنا الشروط في بعض المواضع؛ ويقتضي 
ذلك في كلّ موضع أنبتناء. وكذنك وإن كان مختصّاً خصّصناه. ألا ترى أكون القادر قادراً 
التاكان هو المقتضى لصحّة الفملء وجب أ. يقتضي ذلك في كلّ موضع, ولمّاكان الشرط 
في كون المقدور مقدوراً عدمه وكان ذلك شرطاً يرجع إليه لا إلى من تعلق به. وجب أن 
في كل قادر. ولمًا كان الشرط في صحّة بعض الآلات, وكان هذا الشرط مختضّاً من 
حيث افتقرنا إليه لأمر يرجع إلى القلدرة. ولم يكن راجعاً إلى المقدور نفسه. كالشرط 
الأول خصّصناء. فمن كان قادوا على هلوجه وثفينا عمن يقدر لنفسه, فكذلك القول 
في وجود المُدرِك وصحة الجواسي” [إذ]أنّأوجود الشدرّك لقاكان أمراً راجعاً إلى 
المُدرِك إو] لولاه لاستكال تعلق الإدراك به وجب أن يكون شرطاً في كل مُدرك. 
ويجري مجرى عدم المقدور. ولماكَانَ صححّة الحواس شرطأ فيمن كان حيّاً على بعض 
الوجود. لم يجب إثباته شرطا في القديم تعالى؛ لفقد حاجته إليه. وجرى مجرى اشتراط 
الآلات في الأفعال, وهذ! واضح في الفرق بين الأمرين. 

فأمًا الدليل على أنه لا حال للسميع البصير, بكونه كذلك زائدة على كونه 
آفة» فهو إن لوكان له حال زائدة على ما ذكرناء؛ لجاز أن بكون حيّاً لا آفة به؛ لأنّه لا تعلق 
بين هاتين الصفتين من وجمد يقتضي وجوب حصول أحدهما مع الأخرى, فلمًا استحال 
ذلك علمنا أنه لاحال للسميع والبصير تزيد على ما ذكرناه 

ولا يلزم على هذا ما يقولون في وجود الجوهر وتحيّزه. بأنّ إحداهما لاينفك من 
الأخرى. مع أنّهما صفتان مختلفتات؛ وذلك لأنَّ تحير مشروطً بالوجود. وما يقتضى 
التحيّز من كونه جوهراً حاصلٌ في كل حال فلذلك لم ينفك كلّ واحد من الصفتين من 



































الجرء الأّل 44 





الأخرى. وليس هذا في كونه حيّاً وسميعاً وبصيراً. على أن الوجود قد يحصل في غير 
الجوهر ولا يكون متحييزاً. فعلم بذلك إيطال الصة 
وليس يمكن وجود حي لاآفة به من غير أن ن يكون سميعاً بصيراً. 









وأ لوكانت له حال زائد ؛ لجاز أن يعلمه سميعاً بصيراً من لايعلمه حا لا آفة 
ابه أو يعلمه دمن لا يعمة سميعاً أ فلا فسد ذلك صح ما ذكرناء 
فإن قيل: أليس أحدنا قد يكون وإن لم يكن سميعاً. فكيف تدّعون أنّ المقتضي لكونه 





الصفتين هو كونه 
قلنا: قد ذكرنا فيما اعتبرناه انتفاء الآفة, احترازاً ذكر ته؛ لأ أهل اللغة إِنّما وضموا هذه 
العبارة بمن صحٌ. وهو على ما هو عليه أن يُدرِك المسموعات والمبصرات إذا وجدت» 
فلايْحدون الضرير أنه بصير'. والأصم بأنّه بصير. والأصم بأنّه سميع". وبأنهما وإن كانا 
حّين فلايصحٌ أن يُدركا المسموعات والمبصرات إذا وجدت وهما على ما كانا عليه 
فأمًا القديم تعالي, فإنّه يوصف ف يكل تال بأنّه سميع بصير. من حيث كان في كل 
حال حيّاً. وليس هو تعالى من يدك الأ وكجاَة فيعتبر فيد صحّتها وانتفاء الآفة عنها, 
فيكفي في استحقاق الوصف بِأيّهٍسميع بجر كونه حي وهذ تقول إن تعالى فيما لم يزل 
سميع بصير. ولا نقول: إِلَه فيما لم ولمع أوآبَتلأنّ لوصف بأنّه سامع وصسبصر 
إيقتضي وجود المسموع والمبصّر لأنّه يفيد الإدراك له. والإدراك لايتناول إلا الموجود. 
وليس كذلك قولنا سميع و 
فإن قيل. 
والمرئيات, فإله وصفتموه تعالى بأنّهِ شام من حيث إدراله الروائح. وذائق من حسيث 
إدراك الطعوم! 
قلنا: الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ الشمّ والذوق ليسا باسمين للإدراك”” وإِنْما الشامٌ 
هي المقررب للجسم المشموم إلى حاعة شئه. والذائق وهو المقرب للجسم المذوق إلى 
حماسة ذوقه على جهة المماسّة, والذي يدل على ما ذكرناء إن 
فلمأجد له ريحاً وذقته فلم أجد له طعمأه فلو كان الشمٌ والذوق هما الإدراك بعينه, لكان 

















وصفتموه تعالى بأنّه سامع ومبصر من حيث كان مُدركاً للأصوات 








.يقولون: اشممتُ كذا 








.١‏ في الأصل: + والأصم بأنه بصير. ؟. في الأصل: + الأسم. + في الأصل: الادراك. 





1 الملتقص في أصول الدين 
هذا الكلام متناقضاً من حيث 
فلم أدركه ولا أبصرته» فلم أدركه الماكان السامع والمبصر هو المُدرَك. ونظير ما ذكرتاه 
«نظرت إلى كذا فلم أره» في أن النظر غير الرؤية. فكيف يكون الشسمٌ والذوق إإسمين 
للإدراك؟ وهما يوصف بهما الأجسام التي لايصحٌ إدراكها بحاسّة الشسمٌ و الذوق؛ [و] 
الإدراك المختص بهما. ألا ترى أَنّهم لا يمتنعون في أن يقولوا: «ذقت العسل, وشممت 
الريحان» فيجرون الوصف على نفس الأجساء؟ فدلّ ذلك على أن المعنى ما ذكر: 

إن قيل: فهلا وصفتموه تعالى | د من حيث إ: 
وصفتموه أيضاً بأل يحسّ؟ 
فليس هو' المُدرِك للألم فقط. بل هو المدرك له مع نفور نفسه, وكذلك الملتدٌ هو 
مع شهوته لها أل ترى أن التقطيع الذي يحصل في جسم الحيّ قد يدركه تارف 
وهو نافرٌ عنه فيكون ألماء ويدركه أخرى وهو مشبه له. كالجَرّب الذي يلتذ بالحك, 
فيكون ملتذَا به. وإذاكان القديجثعالى يجوز عليه الشهوة والنفار. لم يجز أن يكون آلماً 
ولا ملتدًً. وإن كان ُدركاً لائر المدرَكاك) 

فأمًا المح فهو المُدَرَلالحلِسَة والقد تعالى مُدرِك بغير حاسة, وقد كان أبوعلي" 
يجيب عن هذا بأن يقول: 

الاحساس هو أُوّل العلم الذي يحصل فينا بالمُدركات, وإذا كان كونه تعالى عالماً. 
اليس بمتجدٍّ. لم يوصف بأنّه محسء وكلٌ 


نفي والإثبات. ألا ترى إِنّهم لايقولون: «سمعتٌ كذا 


















العُدرك 











786٠  788(‏ ه) ونسبته الى ميا بل أوكورة من أعمال مموزسئان 
بن نهر دجيل أسقل الأهوئز. من حُمد المعتزلة وأركاتها ومنظريها 
باهة وسرعة. مالاب راب والقدرة 


؟ هر أبو علي محمد بن عبدالوهاب 
وهي في طرف من البصرة والأهة 
ومن أعلاه المنكلمن في اترين اثلث دارع الجرين؛ يف بالير ب 













الجزء الأّل َي 


ما أنكرتم أن يكون /8١/القديم‏ تعالى فيما لم يزل على صفة ارك ول 
كان تعلق هذه الصفة عوجر اكات ما دوه 
القديم تعالى لا يخرج ‏ لعدم مقدو. 
قلنا؛ الذي يُفسد ما ذكرتموه. إِنّ أحدنا مع كونه حيّاً لا آ 
وجد المُدرَى, والذي يدل على تجدّده له. أنّ هذه الصفة ممّا 
فلوكانت حاصلة له غير وجود المُدرِك وغيرٌ 
يجدها عند حصول المُدرَك, وقد علمنا من أنفسنا خلاف ذلكء وإذا ثبت 
فينا متجدّدة عند وجود المُدرَك ثبت أنْها في القديم كذلك؛ لأنّ الشرط الذ 5 
وجود المدرك واجبٌ من أجل الصفة التي يدرك الذات عليهاء إفإلابد أن تكون مشروطة 
بالؤجود. فوجب اعتيار هذا الشرط في كلّ درك 















اده لوجب أ 











قصل 
في الدلالة على أن إللّه تعالئ موجودٌ 

قد نبت أنه تسالى قادر وللَمَادَوَتمَلّق:بالمقهور بدلالة صحّة وجوده من جهته دون 
غيره. والعدم يحيل التعلّق ما يتعلّق بغيره. إذ كان نما يتعلّق به لنفسه. 

والدليل على ذلك: إن الإرادة إذا عدمت, خرجت من تعلّقها بما كانت تتعأّق به وهي 
موجودة, والمؤثر في خروجها هو العدم, وهذه الجملة لا تتم إلا بأن يدل على أ. 

أزرلها: إن الإرادة لها تعلق بالمراد. 

وثانيها إِْها عند العدم تخرج من التعلّق. 

وثالئها: إِنّ المؤثر في خروجها عدمنا دون غيره. 

و رابعها: إن حكم كلّ شيء تعلّق بغيره لنفسه. حكمنا في أنّ العدم يحيل تعلّقه. 

والدليل على أنّ الارادة نا وجدنا المرادات على سبيل التفصيل تنحصرء فلا 
يد المراد بأن لايتناهى متّصلٌ فلولا تعلّق الإرادة وإنّها لايتناول أكثر من مرا 
واحد على سبيل التفصيل, لم يجب ذلك. لك. فلم يبق لأحدٍ أن يقول: إِنْما انحصرت المرادات 





















ل الملتمص في أصول الدين 


المفصّلة لانحصار كون المريد مريداً. وهو المتعلّق في الحقيقة دون الإرادة. وذلك أن 
انحصار الصفة لايقتضي متعلقها. ألاترى أن كونه تعالى عالماً صفة وأحدة. وهو مع ذلك 
يتعلق بما لايتناهى. 

وأيضاً: إن الصفة الواجبة عن العلّة تابعة لهاء فإذا كانت الصفة التي تجب عنها متعلقة, 
وجب فيها أن تكون 

يبيّن ما ذكرناه أن العلم بأنّه تعالى لا ثائي له. لما لم يكن متملقاً [به] فى الحقيقة. 
لم تكن الصفة الواجبة عن هذا العلم متعلّقه. 1 1 

وأيضاً: فإنَ معنى قولنا في الشيء «إلّه متعلّق بغيره». أله يح من أجله ظهور حكم 
في ذلك الغير أو متا يقصل به, وهذا بعينه قائم في الإرادة؛ لأ بها يقع الفعل على وج 
دون وجدٍ وأن يوئر في أحكامه. 

وليس لأحد أن يقول: إن التأثيرهؤوكون المريد مريداً؛ لأنّه وإن كان كذلك فهي المؤتئّرة 
في كون المريد مريدأ. فقد عاذ لتأثير أله بوإن كان بواسطة. 
نّ الحياة لما لم أتكوممتلقةبالغير, لم توجب صفة متعلقة. فى إيجاب 
د الهاي نيم متعلقة 

فأمًا الذي يدل على أن الإرادة تخرج من التعلّق عند العدم, وهو الباقي القسمة. فهو إن 
أحدنا قد يريد الأكل مثلاً أو غيره من الأفعال, فاذا نقض فلابد من الإرادة في الثاني؛ لأنها 
لوكانت باقية على ما كانت عليه لوجب أن يكون بما يقتضي ' اللأكل؛ ولا يجوز 
تعلق الورادة بالمقتضي؛ لأنّها لو جاز ذلك فيها. لجاز 3 

















الإرادة صفةٌ 

















أن ييتدي إرادة تلق على هذا 
الوكانت متعلّقة, لكان المريد لما كان مريداً له قبل ذلك. وقد علمنا أنه 
وهي غير متملّقة بذلك المراد 





ول و 2 ولا يجوز أن يكون با 








.في الأصل: + من. في الأسل نا 





الجرء الأزل يذلا 


التي تقتضي ذلك التعلّق بشرط الوجود. فوضح بهذه الجملة إنَما يعدم. فلا يخلو إذا 
عدمت تكون متعلّقة بالمراه كما كانت أو متعلّقة بمعنى, أو تكون قد خرجيت عند العدم 
من التعلّق. وقد أفسدنا تعلّتها بالمراد, وقد يقتضي بوجهين وأفسدنا أيضاً تعلّقها بغيره, 
فلم ببق إلا الخروج من التعلّق, وهو الذى قصد 

على أنّ القول بأّها ‏ وهي معدومة ‏ متعلّقة بالمراد بغيرها ظاهر البطلان؛ لأنّها وهي 
معدومة لايختص بالمريد. وإنّما يختضّه بأن يجد في بعضه, وذلك لا يتأئى فيها وهي 
معدومة, فإذ لم يختص المريد ويؤثّر في كونه مريداً. فكيف يتمق المراد؟ وتملقها بها 
لايعقل إلا بتوسٌط كون المريد مريداً. 

على أنّ الإرادة لو تعلّقت في العدم بمرادها ‏ وقد ثبت أن لها ضدّاً وهي الكراهة- 
لوجب أن تنافيها؛ لاشتراكهما في الاختصاص بالصفة التي يرجع التنافي إليها في حال 
العدم. وهذا يوجب استحالة اجتماع الإرادة والكراهة للشيء الواحد على وجدٍ واحمدٍ في 
العدم, وقد علمنا خلاف ذلك 

على أنّ معنى قولنا «في الشى ء الؤاحيد يفره إتعإلق» هو إن يصحٌ لأجله ظهور حكم 
في ذلك الغير أو هيما يتعلق بمَموَمدِحَلِما هذا اليقعنى لايتأتّى في الإرادة المعلومة, 
فكيف يقال: إنّها يتلق على الإرادة؟ وتعلقه في حال العدم! يوجب أن يكون تتعالى 
مريداً للشىء الواحد في الوقت الواحد على وجدٍ واحد؛ لأنّ الدليل قد دلّ على أن اللّه 

1 أيضاً في الواحد متا مثل 

أن يكون مريداً وكارهاً للشيء الواحد على وجد واحدٍ في وقتٍ واحلر. وكل ذا 

فأمًا الكلام على الفصل الثالث وهو: «إنّ المؤئّر في خروج الإرادة عن التعلّق ” هو 
عدمها دون غيره»: 

والذي يدل عليه إن قد نبت خروجها عند العدم عن التعلّق, وثبوته إِمّا مع الوجود, 
إإلَا] من أربعة أقسام: 

















تعالى مريدٌ" بإرادةٍ توجد في غير محلء وكان يجب 








في خروجها هوعدمها 





في الأصل: القدم ؟. في الأمل: مريد. في الأصل: عو 





يذ المشخخص في أصول الدين 


أو يقتضي مرادها. 
أو خروجها عن إيجاب الصفة للمريد 
أو خروجها عن الصفة التي تقعضي التعلق. 

ولا يجوز أن يكون بعض المراد هو المؤئّر في خروجها؛ لأنّها قد تعلم وتخرج عن 
لتعلّق بخروج المريد من أن يكون مريداً بها. وإن كان المراد لا يقتضي؛ لأنّ ما أحسال 
تعلّق الشيء بغيره. يُحيل كونه على || معها يتعلّق /5١/إذا‏ كان لا تعلّق له سواه 
ألا ترى أنا قد علمنا بتقضّي المراد لما أحال تعلّق الارادة بما علمناه مقتضياً. أحال وجوه 
الإرادة له. وكون الميّت ميت ما أحال تعلق العلم به. أحال وجود العلم في قلبه. وعدم 
الجوهر كما أحال تعلّق الكون بد أحال وجوده ٠‏ فلو كانت إرادة, لتعلّق ' في الوجود والعدم 
مع .وما خرجت في حال العدم من التعلق ليفتضي المراد. لكان مسا ييجعل” تعلتها 
يجعل " كونها على الصفة التي معها يتعلّق, فكان يجب إذا تقضّى مرادها واستحال تعلقها 
بهء أن يستحيل عدمها, وكان يجب أيضيا أن يستحيل وجودهاء لأّها تعلق في الوجود 
والعدم معأ وهذا يوجب خروجها عند تُضْلى المراد من الوجود والعدم جسميعاً. وفني 
استحالة ذلك دلالة على أنه املق وهي معدومة. 

وأما الدلالة على أْها لم تخرج عن التَعَلّق, لأجل خروجها من إيجاب الصفة للمريد و 
هي القسم الثالث؛ فهو إِنّها عند العدم تخرج من الأمرين معاً. من التعّق بالمراد وإيجاب 
الصفة للمريد؛ فيجب أن يكون العدم هو المؤتّر في الأمرين معاً. 
ن التعلق بالمرادء لخروجها من إيجاب الصفة 
اللعريد. لأجل خروجها من التعلق بالمراد؛ لأنّكلا؛ الأمرين يثبتان مع الوجود ويتبتان مع 
العدم. 

وأما الكلام على القسم الرابع: فهو إن العدم يؤثّر في خروجها من التعلّق» كما يؤثّر في 
خروجها عن الصفة التي يقتضي التعلّق؛ لأنّ عند العدم ينتفي كلا* الأمرين في الوجود, 































١‏ في الأصل: تتملّق. ؟ في الأصل: يحيل. 


؟: في الأصل: كلى. 








الجزء الأول 0 


ولاب لمن ت تعلق بذلك إذا قيل له: وم خرجت الإرادة من الصفة التي يقتضي 
أ خرجت لأجل عدمهاء فيؤول الأمر إلى أن العدم هو المؤلّر في الخروج من 
التق لا بنفسه أو بواسطة, على أن ذلك يوجب خروج كل معدوم عمن الصفة الي 
أن صائع العالم لا يجوز أن يكون سعدوماً لأنّ 
عدمه كان يجب أن يخرجه عن التعلّق وعن الصفة التي يقتضي التعلّق. 

وأمَا الكلام على الفصل الرابع وقسمه الأؤل: فظاهر؛ لأنّه إذا نبت في الإرادة أن 
عدمها يخرجها من تعلّقها دون غيرها. فيجب في كل متعلّق لغير. النفسه أن يكون عدمه 
مخرجاً له من التعلّق, وفي هذا صحّة ما أوجبناه وجود صانع العالم؛ لتبوت كونه قادراً 
على ما تقد 

وليس لأحد أن يقول: الإرادة إِنّما أحال تعلتها بالمراد من وجودها شرطاً 
في تعللقهاء وا في صانع العالم تعالى أن وجوده شرطٌ في تعلّقه, وذلك أنّ المستفاد 
من قولنا: «أنّ الوجود شرط» إِنّ ارتفاغة يخَيلٌكإلحكم فيصير بحصول الحكم أنّ عدم 
الارادة إِنّما أحال تعلّقها بالمراد؛ لأ عدمها يحل أهذا التعلق. وهذا تعليل الشيء بنفسه. 

وليس له أيضاً أن يقول: [ك خم الإرادة نا أحال تعلّتها؛ لأئها يوجب الصفة 
المخصوصة للمريد, ولأنّ تعلّقها ما يتعلق بَهذَ' المتعق المخصوص بالإرادة'. وذلك 
أنّ إيجاب إرادة” الصفة للمريد تابع لوجودها ومشروط به, فلا 
عدمها ووجوب وجودها بأنّها توجب الصفة للغير؛ لأنّ هذا يقتضي 
تابعاً لإيجابهاء وقد ينا أن إيجابها تاب لوجودها. وهذا يقتضي أن يكون الشيء تابع لما 
هو تابع له. وأن يتعلّق كلّ واحدٍ من الأمرين بصاحيه. 

وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم: «إنَّ | وجب وجودها حنّى يتعلّق لأحارٍ 
من ؛ لها التعلّق المخصوص»؛ لأنّ هذا التعلّق الذي أشاروا إليه مشروطً بالوجود وتابع 
لهء فكيف يُجعل الوجود مشروطأً به. وتعلّق كلّ واحد من الأمرين بالآخر؟ وفساد ذلك 
ظاهر. 









































في ل ؟. في الأصل:الإرادة + في الأصل: اإرادة 


؟. في الأصل: ان. 





1 الملتخخص في أصرل الدين 





والذي يدلّ على أنّ العدم يمنع من تعلّق ما يتعلّق بغيره لنفسه. أن القدرة التي يُقدّر 
أحدنا لايتعق ِل وهي موجودة. ومتى عدمت خرجت عن التعلّق التي ' ذكرناء ألها لو 
تعلّقت مع العدم لصح الفعل بها وهي معدومة, فكيف يصح الفعل بها وهي لا يسختصٌ 
القادر؟ لأنْها إنّما يختصّه بأن يجد بعضه. ولو صم أن يقدر أحدنا بقدرة معدومة, وقد 
علمنا أنّ ما في العدم من القدّر إيتناهى لما بعد. وعلى أحدنا حمل من الأجسام وإن 
ثقل» ولايصمٌ أن يجب عليه في بعض الأوقات ما كان يثقل في غيره, واستحال أيضاً أن 
يكون بعضنا قدر من بعضٍ وامتنع منه. 

وفي بطلان كل ذلك دلالة على أن القدر لا تتملّق وهي معدومة, وإذا كان العدم هو 
المقتضي لخروجها من التعلّق على ما ذكرناه في الإرادة. وجب في كل : 
مثل ذلك. 

















عع 
فصل 
في الدلانة على: أن صانع العالم قديم” 

قد دللنا على أنه تعالوتموجود فلو لم يكن قديماً لكان مُحْدَئا أنه لا منزلة في 
الوجود بين القدم والحدوت, ولو كان مَُحَدثاً لأدّئ إلى أحد الأمرين: ١‏ 
إنا إلى وجود ما لائهاية له من الشحدثين, ومحدثي المحد: 
أو إلى وجود مُحدّثٍ لا محديث له ' 
وكلا” الأمرين فاسد. لأنّا قد دللنا على ؟ حاجة التُحدّث من حيث كان تُحدثاً - 
إلى الممحدث,. وهذه قضيّة مستمرّة في كلّ مُحدّثِ, لاستمرار علّتها. و [ أنّ] وجود ما 
لايتناهى من الشحدئين محال؛ لأنّه يؤدّي إلى قِدَم بعض الشحدثات. ألا ترى أن لايد 
من إثبات قديم ا هو موجود فيما ل يزل من منها. ولأ كان يجب أنّ العام ما حَدّث إلا بعد 











رجوده محال, وقد علمنا أن أحدنا لا يصمح أن 


يبتدئ0 فعلاً من الأفعال بعد أ. أن يفعل قبله ما لا نهاية له. وإذا استحال هذا مستقبلاًء 





١‏ في الأصل: فى نا. ؟. في الهامش: فى إثبات القدم.. * في الأصل :كلى. 
* في الأصل: + انه ف في الأسل: + الفمل. 








الجزء الأول 31 


د مُستقصئ في باب حدوث الأجسام 
وأيضاً: إن الشحةث لايع إلامن قادر, أو امن تدم كنه قادرعلى كونه فاع 
على ما سندلَ عليه فيما يأتي من الككتاب بعون اللّه تعالى. وما تقدّم عليه غيره فلابدٌ وأن 
يكون له أوّل ما لانهاية له. 
ما اقتضى حاجة المُحدّث من حيث كان مُحدثا إلى غيره, يقتضي حاجته إلى 
من له صفة مخصوصة, فمن أثبت محتاجاً إلى غير من له. كمن نفي حاجته على كل وجه. 
ألا ترى أن إِنّما توصّلنا إلى إثبات الفحدث لحاجة تصرفنا اليه', وقد علمنا أنّ تصٌ: 
نما يحتاج إلى من له صفة مخصوصة وهي صفة المختار القادر فإثبات مسن ييحتاج 
التصرّف إليه من غير أن يكون على هذه الصفة التي بها توصّلنا إلى المحدث كسبيّة', 
ذا يُغئى عن سائر ما تكلّف من الكلام /٠؟/‏ على أصحاب الطبائع؛ فهو طويل. 
إن قيل: هذا الذي اعتمدتموه يقتضي إثبات قد ضي الصفة". فمن أين إِلَهٌ هو 
الذي صنع للعالم؟ وما تدكرون أن .اثون سَِع إلعالم بعض الذوات الشحدئة. وإن كان 
الصانع لذلك الذات هو القديم؟ 
قلنا: لابد من كون صانع العَالِت:قادوأبوالقادر لا يعبدوا احدى منزلتين: 
إَِا أن يكون يستحقّ هذه الصفة في حال يجب استحقاقه الصفة فيها. 

















الشحدثة قادرً نفسه ولا لما هو عليه في نفسه لأ ذلك ايقن يون كل قادراً مع 
الوجود؛ لأنّ صفة النفس لا تفارق الذات في كلّ حال, والصفة الراجعة إليها لاد من 








وُجد, لما وجب كونه قادراً. وقد ينا أن كونه قادراً إذاكان للنفس أو لما يرجع إلى النفس. 
فلاب من وجوبه في حال الوجود و في وجوب كونه حيّا منى وجد. ولجاز أن يوجد على 





١‏ في الأه 1 ؟. هكذا يقرأ اللفظ المكترب في الأصل. 
* في الأمل: الصتم 





ال الملخص في أصول الدين 


بعض الأحوال ولايكون حيّاً 

على أنه لا يمكن أن بن يا افاعل من وجو آخره وهو أن المشتركين في كيقية 
استحقاق الصفة لابدٌ من أن يكونوا' مشتركين في المقتضي لهماء وسُّيّن هذه الطريقة إن 
شاء اللّه عر وجل عند الكلام على أصحاب الصفات. 

وقد علمنا أنّ استحقاق أحدنا كونه حيّاً على الوجه الذي يستحق لذلك الفحدّثٌ 
كونه حاً عليه. وهو الاستحقاق في حال كان يجوز أن لا يحصل الاستحقاق قبها؛ فمحالٌ 
على ما قدّمناه أن يختلف في المقتضي للصفة. ولابد من أن يكون المقتضي للأمرين 
واحداً. فلءًا استحال في أحدنا أن يكون إذأ وجب فلابدٌ من رجوعه إلى النفس» 
اقتضى ذلك أن يكون هذه الذات يِثلاً للقديم تعالى من حيث شاركته في صفة نفسه وهي 
كونه حا وذلك يقتضي كونها قديمة أو خروجه تعالى عن كونه قديماً وكلا الأصرين 
فأسد. 3 

وإِنّما عدلنا عمًا هي إعليه! كثيراً في الكبتب من أنه لو كان الصحدِتُ قادراً لنفسه. 
للقد لأنّ ذلك غير نتتيتمزتعن أحيث لا يصممٌ اشتراك القادرين في صفة 
متمائلة من حيث كانا اميق كانمقدور كل قادر غير مقدور صاحبه, والتسمائل إِدّ 
يقتضيه الاشتراك في صفة متمائلة مستندة إلى النفس. وعدلنا إلى امتبار كونه حيار 
لسلامته من هذا الاعتراض, و وضوح الأمرين في أنّ الاشتراك فيه يقتضي التمائل. 
وممّا يدل أيضا [على] فساد كون المحدث قادراً لنفسه. إنِّ لوكان كذلك لكانت 
مقدوراته غير متناهية؛ لأنّ الذي يقتضي تناهي السقدور بحيث يتناهى هو القّدّر 
المختصّة في تعللتها بالمتناهي. ومن كان قاد النفسه ل ايم ذلك فيه. وفي كونه قسادراً 
لنفسه ممّا يوجب صحّة ممانعته للقديم تعالى؛ وذلك [ممًا] لا خفاء' بفساده. وسيأتي 
مشروحاً في باب نفي الإثنين بمشية الله تعالى. 

ولا يجوز أن يكون قادراً بقدرة؛ لأنَّ القدرة لايصم فعل الأجسام بها. والذي يدل 
على ذلك أنّ أحدنا لايصمح منه فعل الجسم بما فيه من القدر, ويتعذّر عليه ذلك متى رامه 
































١‏ في الأصل: يكرفء ؟. في الأصل: من الاغفا. 





الجرء الأزل لجل 

أولا لوج معقول, بل استحالء فيعلم أن القدر لا تتعلّق بفعل الأجسام. 
دلُوا على هذه الجملة؟ 
قلنا: أما الدليل على أنّ أحدنا يقدر بقدرقٍ و فواضع؛ لأنّه يتجدّد كونه قادراً مع جواز أن 
وفي الجملة فطريق اثبات الأكوان متأسّر 
في إثبات القدر, وما قدّمناه من كون المُحدّث قادر 

ويوضّع ذلك أيضاً: والذي يدلّ على أنّ فعل الأجسام لا يتأئى بهاء نا قد علمنا أ, 
القادر منًا لايصمٌ أن يفعل الجسم إلا على أحد وجهين: 

إِمَا مباشراً. [أو] عدّه ما اب و نمل اتترة عله انآو وخو راج لعن ال 
: يفعل على الوجهين 
فإن قيل: وم أنكرتم أ. د يكون أحدنا يهل الأفمال مخترعة, ولا تكون ستو 








لا يتجدّد, ولألّه يضعف أحياناً ويقوى أ 
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قلنا: أنكرنا من قبل لأنّه يؤدي إن أنور فإتكي: 
منها أن يكون القوي ما يمنع الضعيف في المشؤق والحركة في الجهات. وإن كان بعيداً 








منه وغير مماس له ولالما ماكية 
ومنها: أن يكون المريض المدنف؛[ الذي] لا قدرة في جوارحه. يخترع بقدر قليلة" 
الأفعال في جوارحه لا قدر في قلت ', وذلك إن نعلم أنّ المدنف قد يريد ويعتقد ويفكره 





وإن تعذّر عليه تحريك جوارحه 
ومنه إِنّهِ يودي إلى أن يخترع أحدنا بعد شماله النعل في يمينه, وهذا ييوجب أن 
لا يخفى على أحدنا ما يحمله بيمينه وشماله معاً عمّا كان عليه كما حمله بيمينه. [و] قد 











علمنا ضرورة فساد ذلك. 

فثبت أن أفعالنا لا تكون إلا مباشرة أو متولّدة 

والذي يدل على أنّ الجسم لايقع منّا إن لو فعلنا على هذا الوجه لأدّئ إلى اجتما 
٠‏ في الأصل: +و. 





هكذا نقرً الجملة المكتوبة في الأصل, 
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جوهرين في حير واحد؛ وهذا يوجب أن لا يعظم الأجسام بانضمام بعضها إلى بعضء 
ويقتضي أيضاً صحّة دخولنا في الحيل الأصم من غير فرصة تحصل فيه. وكلّ ذلك فاسد. 

وأما المتولّد فعلى ضربين: 

من ما يحصل فى محل القدرة ومئه ما يتعدّى محل القدرة. 

فليس يجوز أن يُنعل الأجسام على الوجه الأوّل؛ أنه 
اجتماع الجوهرين في حير وأحددء ولم يبق إلا أن يقال: نكم تعطونه بسب يتعدّى بد 
الفعل عن محل القدرة. 

والذي يبطل ذلك أنّ الذي تعدّى بنا فعالنا عن محل القدرة, وهي جنس الاعتماد؛ 
لأنّه الذي يختصٌ بالجهة من بين سائر الأجسئاس, وقد علمنا أن أجناس الاعتماد 
محصورة بالحصار الجهات الست وهي أجمع في مقدورنا ونحن نفعلهاء ولا يتولّد عن 





إلى ما أقسدناه من 











كم قادرَؤق حل فعلى الجواهر يما لايقع منكم لمانع أو ما جرى مجرى 
المانع, ويذكر في ذلك ما فقد العلم أو فقد الآلة أو فقد البيئة أو لأنّ العالم لا خلاف فيه. 

والوجه الآخر: أن يقال: إنْكم الآن فاعلون /1// للجواهر. 

فإن قلتم: لو فعلتاها لأدركناها وميّزناها؟ 

قيل لكم: يجوز أن تفعلوها أجزاء متفرّقة وعلى حر من اللطافة لايُدرك معتمداً. كما 
لاتدركون الهواء وما جرى مجرا 

والجواب عن الأوّل: إِنَّ المانع لابدٌ من أن ن يكون معقولاً؛ لأ إثبات مائع غير معقول 
إركونٌ] إلى الجهالات؛ وليس يجوز أن يكون المائع هو فقد العلم؛ أن العلم لا يُحتاج إليه 
في إيقاع جنس الفعل ما يحتاج إليه في إبقاعه على بعض الوجوه. وليس يحتا. 
الفعل إلى أكثر من كون القادر قادراً أله ترى أن الكتتابة لما تعدّرت على الأمي 














الجرء الأول ْنا 


بها لم يتعدّر عليه إيقاع جنسها؟ لأنٌ كونها كتابة يُنِبْ عن وقوعها على بعض ' الوجوه. 
والجوهر هو جنس الفعل. ومعنى قوثنا: «إنّه جنس الفعل» إِنّه ما لايوجد إلا جوهراً 
وليس كذلك الخبر والأمر والحّسن وا جنس كل ذلك يوجد, وإن لم يكن 
مستحمّا لهذه الأوصاف, وفي علمنا بتعذّر الجوهر مما مع أنه من جدس الفعل, دلالة على 
استحالة كونه مقدوراً لناء وهذا بعينه يعلم أنّه لم يتعدّر لفقد الآلة؛ لأنّ الآلات على 
اختلافه إِنّما يحتاج إليها في إيقاع الأفعال على بعض الوجوه. لا في أجناسها. وقد بين أنّ 
الجوهر جنس الفعل. 

فإن قيل: كيف يصح ما ذكرتموه من أنّ العلم لا يحتاج إليه في جنس الفعل. والنظر 
والإرادة جميعاً لايقمان إلا من العالم أو ممّن إفي ] حكم العالم, وهما جنس الفعل؟ 

قلنا: إن النظر والإرادة لا يحتاجان في وجودهما إلى العلم, وإنّما يحتاج كون الناظر 
ناظراً إلى أن يكون عالماً بما ينظر فيه. ويحتاج كون المريد مريداً إلى كونه عالماً وفي 
حكم العالم بالمراد؛ فالحال هي المجتاجة إليّكالجال الأخرى, دون أن تكون الحاجة 
مصروفة إلى حاجة ذات الإرادة, وألنظ ري ذاك ألعلم. ولو صحٌ أن يفمل أحدنا إرادة في 
غيره من غير أن يكون لها مرك أ لجان أن يفعلها من.غير أن يكون عالماً بالمراد ولا في 
حكم العالم به 

على أنا قلنا: إنّ العلم بالفعل نما يحتا. 
إليه في وقوع إيقاع جنسه. وليس هذا مما عورضنا به من النظر والإرادة, لأنّهما ليسا 
اجان إلى العلم بهماء وإنّما يححتاجان إلى العلم بالمراد والمنظور إليه. وهذا بخلاف ما 























ريقاعه على وجهٍ دون وجي ولايحتاج 





ذكرلاة. 
فأبًا ما بطل ما سئلنا عنه من البينة, فهر إن الجواهر لا تفتقر في وجودها إلى يئئة؛ 
لأنّها توجد متفرّقة كما توجد مجتمعة. 





وأيضاً. في وجودها | إليها]) فكيف يحتاج المحلّ في وجوده إليها؟ 
وهذا يفتضي حاجة كل واحد إلى صاحبه. ويؤدي إلى حاجة' الشيء إلى نفسه. 





.١‏ في الأصل؛ وقوعها. ؟. في الأصل: حاجته, 
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وأيضا: فإنّ البيئة نما يحتاج إليها ما من شأنه أن يحل غيره. والجواهر لا يحتاج إلى 
محل 

فأما الكلام على من اعترض بأنّ العالم لاخلا فيه: فهو إِنّ الدليل قد دلّ على وجود 
الخلاً. والذي دلّ على ذلك أنه ١‏ أمكن أحدٌ أن يتصرّف ويتحرّك في العالم؛ 
أنه إذاكان مشحوناً بالجواهر من غير خُلل قليل ولاكثير. فالتصرّف متعذّر, ولافرق بين 
أن تكون الأجزاء المجاورة صُلبة أو غير صلبة. بعد أن تكون الجهات مشحونة بها. ألا 
ترى أن أحدنا لو حبس في بيتٍ وشحن جميع ما يليه من البيت بالدقيق, لتعذّر عليه 
التصرّف والتحرّك, كما يتعذّر لوكان مشحوناً بالرصاص وما مجرى مجراه؟ 

وأيضاً: فإنَّ القول بذلك يؤدي إلى انتقال الجسم إلى مكان غيره في حال انتقال ذلك 











الغير إلى مكانه. ومعلوم فساده. ألا ترى أنه يتعذّر علينا في كوزين مملوئين ماء أن نجعل 
ما في أحدهما في الآخر من غير تفريغ لأحدهماة 


إن الزق الفارغ اليهندود الرأي نهاية الشد, إذا كان منطبق '١‏ أحدهما 
على الآخر. يمكن أن يرفع أحد جانبيهاعل الآخر. ولايتعدّر ذلك عليناء فيعلم أنّه 
قد حصل فيه مكانٌ فارخ لأ لإطرريق للهواء ولا لغيره إلى الدخول. 

وليس يمكن أن يقال: إن الهواء دغل من مسامٌ الزقّ في حال ما رفعتم بعضه من بعض؛ 
لأنّ ذلك يودي إلى ما وار لملا يازلا اا 





وأ 








اية النفخ ويد رأسه. يمكن أن يدخل 
فيه مثلة', ولا يجوز أن ينتهي من الامتلاء إلى حدر يتعذّر إدخال مثله ' فيه فيعلم بذلك 
أنَ) بالهواء خلاً. 





أ: فإ أحدنا إذا أخذ قارورة ضيّفة الرأس فوضعها على الماء. لم يرتفع إليها منه 
شيء. فإذا مضّها ووضعها على الماء ارتفع الماء إنيها. من غير أن يحدث لها أصوات, كما 


نَ الهواء إذا لاقى أجزاء الماء |[بصعد] 





+ هكذا تقرأ الكلمة المكتوية. 








انجزء الأؤل يزلا 


فيعلم أن بالمصٌ استخرجنا ما فيها من الهواء. حتى سهّل ارتفاع الماء إليها من غير صوت. 
وليس لهم أن يقولوا: إن القارورة إذا مصصناها حصل فبها هواء حار والحارٌ سريع 
الحركة, وهي قبل المصّ فبها هوام بارد والبارد بطيء الحركة, فلهذا افترقت الخلاآن فيها. 
وذلك إِنّ الهواء قد يُحمى في القارورة بالنار والشمسء على وجدٍ يُعلم ضرورة أنه 
يزيد على حرارة هواء الفم واللهاث ', ومع ذلك فلا يجب فيه مثل ما ذكرناه عند المصّ. 
على أنّ لماص للهواء ما لايكون نافخاً في حال مضّه. بل المصّ كالمضادٌ 
فكيف يحصل في القارورة في حال مصّنا للهواء فيها هواء من أفواهنا؟ وذلك لا يكون 
إلا بالنفخ الذي ما استعملناء! 
وقد تعلّق من ذهب إلى أنّ العالم لاخلا فيه بأشياء:" 
منها: إن الآلة المعروفة بالسحارة, وهي الآلة التي يكون في رأسها ثقبٌ واحد وفي 

















أسفلها ثقوب كثيرة, إذا ملأناها بالماء ثم شيددنا رأسها بالإيهام. لم ينزل الماء من التقب 
التي في أسفلها. وإذا أزلنا ابهامنا نل الخاىولارعلّة لذلك إلا إِنَا عند شدّ رأسها بالإيهام 





منعنا الهواء من أن يخلف في مكان|الماء” 

ومنها: إِنّ الحجّام إذا مص التحجّمة إجذب] اللحم من الرقبة وحصل في داخل 
المحجمة, ولا علّة لذلك إلا لأنّ المص لما أخَرج الهواء حصل اللحم في مكانه. 

ومنها: إن القارورة الضيّقة الرأس إذا مصصنا ما فيها من الهواء وقليناه على الماء. 
ارتفع إليها الماء. مع أنّ /11/من شأنه يذهب سفلاً. ولا علّة لذلك إلا لأنّ المصّ يجعل 
فيه هواء حاراً والحارٌ سريع الحركة, فإذا خرج ذلك الهواء من القارورة عند وضعها" على 
الماء خلقه شيء من الما. ارتفع إلى مكانه» لعل أنّالمكا ان لا يخلو من متمكّن. 

فيقال لهم فيما تعلقوا به أوّلاً: ما أنكرتم أن الملّة في وقوف الماء عند شد رأس الآلة 
رأسها إذاكان مفتوحاً في الهواء للماء 
الذي فيها ودافعه, فأعان نزوله من الثقوب التي في أسفلها. فإذا شد رأسها لم يجر الماء من 
تلك الثقوب المدافعة' للهواء؛ لأنّ ما يجري في تلك الثقب بضعفه وقلته لا يقوى على 

















.١‏ في الأصل: اللهوات. ؟. في الها. نى: دلايل إبطال الحخلً. *: في الأصل:كلمة لانقرء. 
+ في الأصل: لمدافمة. 





ينا الملخص لي أصول انددين 


خرق الهواء؛ فإذا دافعه الهواء من أعلى إلا أعان على نزوله. ولاشبهة في أنّ الهواء قد 
يمنع ما خقّف من الأجسام من النفوذ. ألا ترى أن الريشة وما جرى مجراها من الأجسام 
الخفاف قد تقف في الهواء لخقّتها؛ لأنّ الهواء يمنعها من التزول. ولو كان مكانها جِسمٌ 
ثقيل لنزل؟! 

والذي يبيّن ذلك أنا لو وسّعنا الثقب لنزل الماء. وإن كان رأس الآلة مشد وداً. وكذلك لو 
ملأناها' زئبقاً وشددنا” ما (على] رأسها. والتَّبِ على ما هي عليه من الضيق لنزلء 
ولم يختلف الحال بين شدّ الرأس وفتحه, وإنماكان كذلك. لذن لتقب إذا انّسعت قوى ما 
يخرج منها الماء. فلم يقوى الهواء على دفعه. والزنبق لققله لا يستقلٌ الهواء أيضاً 
بمدافعته. وهذا بيّن. 

فأمًا الجواب” عن الثاني: فهو إنّ العلّة في انجذاب اللحم عند المصّ بالمحجمة, أن 
الهواء يختلط بالماء ويشاركه. فإذا جذب الهواء" ب بالمصٌ انجذب اللحم معه, ولذلك لو 
ركبنا محجمة على حجر ثم مَك لدف الأطول لما انجذب الحجر إليها؛ لمخالفة اللحم 
فيما ذكرناء ولوكان الأمر على ما ظْنُوه دون العلّة في انجذاب اللحم اضطراراً [إلى] الخلاً؛ 
لوجب انجذاب الحجر؛ لكأن إلملّة.فيم قائمة. 














الصفيحة إلى الجهتين معاً في حالة واحدة وهذا محال, “أن ينجذب إلى إحدى الجهتين 
وهذا أيضاً باطل؛ لأنّه ليس بعض الجهات بذلك أولى من بعض. 

على أن ذلك أيضاً يؤدّي إلى خلر الجهة التي انجذبت الصفيحة عنها من كائن فيها. 
وهذا نقض مذهبهم. 

أو يقولوا: إن الصفيحة تقف فلا تنجذ ب إلى واحدة من الجهتين, وهذا يؤدّي إلى خلوٌ 











على صحّة قولنا وبطلان قولهم. وأزلنا ما تعلّقوا به من حرارة الهواء و برودته فلا وجه 


الإعادته. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المانع لكم من فعل الجواهر. وإن كانت مقدورة لكم. أن 
الأجزاء من القدرة لايصمٌ أن تفعل ببعضها دون بعض إذا كانت في جارحة واحدة, فلابدٌ 
من أن يفعل اعتمادات كثيرة في كلّ جزء وتعدّد ما في الجارحة من القدره وإذاكان الأمر 
كذلك لم يصمح أن يتولد الجوهر عن بعضها دون بعض فيجب أن يولّد الجميع, ومن شأن 
الاعتماد ألا يونّد إَِّا من جملته, وجملته هي إلمكان الثاني. فيجب من ذلك اجستماع 
الجواهر الكثيرة في مكانٍ واحد. وهذا وجه معقول يمنع من الفعل وإن كان مقدوراً. 

قلنا: إذا سلّمنا أنه لاب أن يفعل بكلّ قترة, لم يجب مأ ظننتم؛ لأنّ جهة الاعتماد ليس 
هي المكان الثاني خاصّة, بل جهابتا ذلك لمكت كله هي جهة الاعتماد. ولهذا يسحرّك 
أحدنا أوّل الرمح بالاعتماد عليه في حتالةرواعتدذة»فيتحرك آخره كما يتحرّك أرَله ولوكان 
بطول الأرض. 
أيضاً: فكان لا يمتنع أن يقع عليه منّا الجواهر على بعض الوجوه. أن يفعل في محل 
القدرة من الاعتمادات ما يعادل كلّ ما في ذلك المحلّ من الفمل الآخر أو أحداًء ثم يقع 
الجوهر بذلك الجزء, على أنّ بعض الشيوخ لا يلم أنّ الفعل يبعض القسدر دون بعض 
لايصح, ويجوّز ذلك. وإذا لم يُسلّم هذا الأصلء لم يتم ما بنوا عليه السؤال. ويس هذا 
موضع استقصاء الكلام في صحّة ١‏ ذلك من فساده. 

فأبا الجواب عن الاعستراض الشاني من القسمة الأولى: التي ذكرناها. وهو 
لقولهم «ما أنكرتم أن يكون الجواهر إنّما تعدّرت منكم»؛ لأنّ ما فيكم من القدر 
لا يتعلّق بهاء وإن جاز أن يكون في العدم قدرة يتعلّق بالجواهر, وإن فعلت فيكم لتأئى 
منكم فعلهاء فنَ الدليل قد دل على اختلاف القدر كلّهاء وإنّ مقدورها في الجنس متفق و 

















١‏ في الأصل: صطعه. 





يلل الملشخخص في أصول الدين 
إذا كانت القدرة الموجودة فينا مختلفة الأجئاس ولم يتأت بشيءٍ منها فعل الجواهر. و 
علمنا أن القدرة المعدومة ليس خلافها الموجود فينا إلاكاختلاف القدر الموجودة بعضها 
لبعض, ص بذلك القطع. على أنّ الجواهر لا يتأ فملها بشيء من القسدر المموجودة 
والمعدومة. 

ف 










: وما الدليل على أنّ القدر كلّها مختلفة الأجناس كما اد 
الدليل على ذلك تغاير متعلّقاتها؛ لأنّكل قدرة لابدّ فيها من أن تكون متعلقّة بغير 
متعلّق القدرة الأخرئ. وإذا كانت بهذه الصفة لم يسد كل واحدٍ منهما مسدٌ الأخرى فيما 
رجع إلى ذاتهاء وجرى وجوب اختلاف أجناسها لهذه العلّة مجرى اختلاف العلمين إذا 
تغاير متعلقهما. والإرادتين إذا تغاير متعلتهما. فلابدٌ من أن يكون ما يُبقي أحدهما 
الآخر, وهذا ظاهر في وجوب اختلافهما. 

فإن قيل: وما الدليل على أنّ مقدؤي القدر متغاير. فعليه 

قلنا: الدليل على ذلك أن القدرِِين لو نقتا بمقدورٍ واحدد. لم يمنع أن يتعلقا بد. وإن 
حصلا لقادرين. فيؤدي ذلك إلىكوئ التقدوأر /7/انواحد مقدوراً لقادرين. 

والذي يبيّن ذلك أنه كمي أجيناس التعراض إلا ويحتمله كلّ محل يُشار إليد. 
ويصحٌ وجوده على بعض الوجوه وجوده فيه؛ لأنّ ذلك لولم نجر لأدئ إلى تجويز وجود 
جوهر لا يجوز وجود جنس السواد فيه أو وجود جوهرٍ لا بسصح كونه في محاذاة 
مخصوصة, وإذا استحال ذلك وجب القطع على أنّ زيداً لوجا: ازأن يوجد فيه قدرتان على 
مقدورٍ واحدد, لجاز أن يوجد في عمرو ما هو من جنس تلك القدر, قياساً على بسائر 
أجنا. : من الكتاب عند انتهائنا إلى موضعه إن شاء اللّه. 
.مع اختلافهما في أنفسهما؟ 
في الجنس. لم يمتنع أن يقدر ببعضها على ما لايقدر 
عليه بسائرهاء حتيئ يكون في القادرين منا من يقدر على الكون ولايقدر على الاعتماد, 
أو يقدر عليهما ولا يقدر على الصوت. أو يكون قادراً على التصرّف في بعض الأماكن, 
ولو نقل إلى مكان آخر لتعدّر عليه التصرّف فيه, وكلّ ذلك ظاهر الفساد. فثبت أَنّ مقدور 























الجرء الأزل دنا 





القدر فى الجئس متّفق, وإن كانت مختلقة في نفوسها. 
وهذا الحكم نا وجب لها؛ لكونها مما يصح الفعل بها. بدلالة أن السلوم المختلفة 
ل يجب أن تكون متعلقاتها متجانسة, وكذلك كل ما يتعلّق بقدرة سوى القدر, مع مشاركة 
هذه المعائي للقدر في الوجود والحدوث وسائر الصفات. سوى أنّها ميا يصمٌ بها الفعل؛ 
فعلم أنّ القدر إِنّما اختصّت بما ذكرناه من الحكم؛ لكونها مما يصمٌ بها الفعل, فيجب في 
كل قدرة أن يكون لها هذا الحكم. 
وممًا يُجاب عن هذا الاعتراض أيضاً إن لوكان في العدم قدرة 





تتعلّق بالجواهر, لصح 
وجودها في بعض القادرين مناه لأنّه لولم يصحٌ ذلك لم يصح بتلك القدرة فعل الجوهر 
على وجدٍ من الوجوه, وما لا يصحٌ بها كيف يكون قدرة عليه؟ 

وإذا صحٌ وجودهاء فلايدٌ من أن يتأئى فعل الجواهر على بعض الوجوه الني ذكرناها 
وأفسدناها؛ لأنا قد با أنّ الجواهر لابصي .أن يقع منّا على سبيل الاختراع ولا المباشرة 
ولا التوليد. وإذا كانت كلّ الوجوه التي يمن أريفعل الجوهر عليها تلك القدرة باطلةء 
ثبت أنّ الجوهر لا يتأتّئ بقدرة معدومة: 

وليس لأحدٍ أن يقول: لِمَ لأيَفْسَكَ بتكك:القديرة عل ى/بيبيل الاختراع؟ 

لأا قد بينا أنّ الاتراع بالقدر الموجودة نما استحال لأمر يرجع إلى كونها قدراً. 
ومن القبيل الذي .يصع أن يقع بها الفعل, بدلالة 0 القضية واجبة فيها أجسمع, امع 
اختلاف أجناسهاء وكلّ ما شاركها في هذه القضية وجب أن يشاركها في استحالة 




















الاختراع به. 
ولاله أيضاً أن يقول: إن يفعل بتلك القدرة على سبيل التولدا 
لأنا قد ينا أن الذي يعدّى به أفعائنا عن محل القدرة هو جنس الاعتماد. من حيت كان 


هو المختص بالجهة من بين سائر الأجناس, وأجناس الاعتماد محصورة بانحصار 
الجهات الست فتلك القدرة لو قعلنا بها الجوهر على سبيل التوليد لكا إِنّما نفمله متولداً 
عن الاعتماد في بعض هذه الجهات الستّء وإذا كنا الآن قادرين على أجسناس 
الاعتمادات, وكان الجوهر نو تولّد فإنما يتولّد عنهاء فيجب أن نكون قادرين عليه؛ لأنّ 





تلن الملشتخص في أصول الددين 
القدرة على السبب قدرة على المسب. وفي علمنا أن نفعل أجناس الاعتمادات كلها 
ولايتولّد عن شيء منها الجوهر. دليلٌ على فساد ما أعترضوا به 

مي 0 
فاعلين للجواهر. وإن لم يدركوها ويميّزوها للطافتها. ولألّها تتفرّق في الهواء». فهو 
المانع من إدراكها لو كان ما ذكروه من جب أل داه في جات 
وأوثق سد رأسه. واعتمد فيه زماناً طويلاً أن يمتلئ بالجواهر بعد أن كان فارغاً, لأنّ 
اعتمادات يده لابدٌ على قولهم أن تُولّد من الجواهر بعددها في كلّ حال. 

وليس لهم أن يقولوا: إن الظرف إِنّما لا يمتلى 

وذلك أن الأمر لوكان على ما قالو, لوجب أن 
خلله, وهذا يتتتضي أن لو ملأنا ز 
مسدودٌ' رأسه, وإذا فسد ذلك وعلمها أن الجواهر لشي تتود عن الاعتمادات لا تزيد في 
اللطافة على الهواء ثبت أنّ اوضر ليلد عن الاعتماد على ما ذكرناه,. 

وقد قيل أ افي ذلك إن الجواهى ل كانت في مقدورناء لجاز أن نفعله في تألفه ؟؛ لأنّ 
التأليف لا شك من مقد واوا تالف إلجوهر يمع غيره لم يمنع إدراكه والعلم به. 

وليس لهم أن يقولوا: إن الجواهر إذا كانت متفرّقة لم يدركوها ولم يعلموهاء فكيف 
يؤلفونها؟ وذلك أن التأليف لايفتقر إلى العلم بالمؤلّف والتمييز له 

ولا لهم أن يقولوا: إن التأليف لا يحتاج إلى بيّنة مخصوصة حنّى يقع بين الجواهر, 
وأنتم فاقدون لتلك الآلة, ولذلك إِنّ جنس التأليف لا ييحتاج إلى آلة, وإن كان بعض 
التأليف إذا وقع على بعض الوجوه يحتاج إلى آل ألا ترى أنّ جنس التأليف قد يقع من كل 
قادر إذا حل سببه على كل حال, وأسباب التأليف _وهي المجاورات -في مقدورناء فكان 
يجب إذا فعلنا الجواهر والمجاورة بين بعضها وبعض أن يجتمع ويتألف, فيُدرَك وبُمير إن 
كان المائع من إدراكها ما ادّعوه من اللطافة. وفي فساد ذلك دليل على صحة ما ذكرناء. 

وما يد لّعلى أنّ الجوهر لايقع من فعلنا متوّداً. أن الاعتماد الذي قد يناه من قر 



















إِنّه 








١‏ في الأصل: سد. في الأصل: نولقه, 





الجرء الأززل لذن 


السبب الُمدّي للأفعال عن محل القدرة: هو الذي كان تولّده وكان متولّدأً» ولوكان كذلك, 
لم يكن بان تُولّده في بعض الجهات من سمت جهة الاعتماد أولى من بعض؛ وكان يجب 
أحد أمرين: 

إِنَا وجود الجوهر في سائر جهات ذلك الاعتماد, أو أن يوجد لا في جهة. 

وكلا' الأمرين فاسة. 0 

وليس لأحد أن يقول: إنّ الجوهر متولد في أقرب المحاذيات إلى محل القدرة, ويُداعئن 
أنه" من شرط نوليد الاعتماد. 

وذلك إِنا قد نولّد /؟1/ [الحركة] في طرف الرمح باعتماد أيدينا على أُوّلهء بدلالة أنّ 
التوّد لايتراخى؛ فبطل أن يكون من شروط توليد الاعتماد أن يود في أقرب المحاذيات 
إليه. : 

وممًا يدلّ على أنّ الجوهر لايدخل تحت مقدورناء أنه لوكان من فعلنا لكان إذا فعل 
أحدناء فقد فعل كوله الذي يكون يداي التَه,لأنَ من أوجده فقد جعله علي الصفة 
الموجبة عن الكون, فلاب من كون فا لكأن يه على تلك الصفة. . والكون ن لا يصحٌ فعله 
في الجوهر شي ابتداء حال وجوده لأ عدم سباحة محل الاعتماد للمحل الذي بود فيه 
شرط في توليده فيجب إن كان عولد للكون أن يكون مماشاً محلّه قبل وجوده. وهذا 
يقتضي أن .يكون مماسّاً للمعدوم. وفي فساد ذلك دلائة على أنّ الجوهر لايتولد من 
الاعتماد. 

فإن قيل:لِمّ قلتم إِنّ الاعتماد لا يُولّد إلا بشرط مماشة محلّه للمحلٌ الذي تولد فيه؟ 

قلنا: قد ثبت أنّ المماسشة لايد منها حتّى يتم الكون عن الاعتماد. فأمًا أن يكون شرطاً" 
في وجود الكون أو في كون الاعتماد مود فلا 

وليس يجوز أن يكون شرطاً في وجود الكون؛ لصحّة وجوده في جزء المنفرد؛ فثبت 
أن الممايئة شرط في تولّد الكون عن الاعتماد. وإذا كانت الحبالة' التي يوجد فبها 
الاعتماد, وتولّد في الثاني الجوهر فيها معدومٌ. استحال ماه وإذا استحالت لم يجز أن 

















الأصل: كلى. ؟. في الأصل؛ الا. + في الأصل: شروطا. 
الأصل: الحال. 








فل الملخص في أصول الدين 


يتولد الكون عن الاعتماد ولا الجوهر؛ لفقد الشرط في توليده 

فإن قيل: فألآكان ما ذكرتموه جهة منع, وإن كان الجوهر في مقدوركم؟ 

قلنا: كل ما يؤر تأثيرَ الموانع يجب صحَة ارتفاعه على وجدٍ من الوجوه. إل التبس 
الجائز بالمستحيل. 

وليس لهم أن يقولوا: نحن تُقدّر صحّة أرتفاعه. إن تصادف فعل أحدكم الجوهر فعل 
الله تعالى فيه الكون, فيظهر و يزول جهة المنع. 

وذلك أنّ هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: إذا جاز أن يحدث الجوهر في كلّ جهة على البدل. وقد صار كونه في إحدى 
الجهات بمنزلة كون الكلام خبراً عن زيد دون غيره ممّن كان يجوز أن يكون خبرأً عنه, 
وكما أنّ القادر على ذات الخبر يجب أن يكون هو الذي يجعله خيراً. فكذلك الجوهر 
يجب أن يكون الجاعل له موجودأب.هو الجاعل له في بعض الجهات الي كان يصع 
وجوده فيها وفي غيرها على لل وكمريب في الإرادة التي بها يكون الخبر خبراً. أن 
يكون من فعل فاعل الخبر. كذّلك.يجمهدفي ألكون الذي به يكون الجوهر كائناً في جهة 
دون أخرى. أن يكون ميك فاحل الجوهر. 

والوجه الآخر: إِنّالكون في الجوهر الذي يفعله لوكان حاصلاً فيه من فعل اللّد تعالى, 
لوجب أن يكون تعالى قادراً على ذلك الكون الذي به يكون في تلك الجهة, من غير أن 
يكون قادراً أن يفعل فيه في ذلك الوقت ما يُضادُ ذلك الكون, وهذا محال. 
دي إلى ذلك؛ أنه لوكان قادراً على ضدّه وفعله. لكان الجوهر متوكداً 
خلاف جه ولا يجوز أن يُولّد الاعتماد في خلاف جهة إلا عند الصلة 
وعلى وجهٍ قد عُلم يده هيهنا 

وممًا يدلٌ أيضاً على أنّ فاعل الأجسام لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة, أنه لايخلو من 
أن يكون جسماً أو محدثاً غير متحير. وقد دللنا على أنّ الجسم لا يصمح أن يحل" 
الأجسام, وما ليس بمتحيزٍ لايصصمٌ أن تحلّه القدرة. وإذا لم تحله لم يخلٌ من أن يوجد له 





















.٠‏ في الأصل: بقعل. 





المجرء الأززل لهذا 


في محل أو في محلّ هو غيره. 

ويفسد القسم الْأُوّل بما يثبته من بعد من أنّ القدرة لا يصع بها الفعل, إلا بأن يستعمل 
محلها فيه أ أو في لسبته. 

ويُفسد الثاني أنّ القدرة لا تحل إِلّا محَلاً فيه حياة يجب أن يكون قدرة لمن تلك 
الحياة حياة له. وهذا يؤدّي إلى أن إن ادرين» وذلك فاسد. 
فإن قيل: ما الدليل علي صحّة ما ادّعيتموه أ. نّ القادر إمًا أن يجب كونه قادرً. 
افتكون هذه الصفة للنفس, أو تكون الصفة جائزة؛ فيكون قادراًلعلةٍ هي القتدرة, وما 
أنكرتم أن يكون قادراً بالفاعل لا للنفس ولا نلعلة؟ ١‏ 

قلنا: لوكان قادراً بالفاعل لم يكن بأن يكون قادراً على قدر من المقدورات أولى من 
قدره؛ لأنّ المخصّص ببعض المقدورات دون بعض إِنّْما هو القدر. وإذا فقدت فلا مقتضي 
للتخصيص: وهذا : إلى أن يكون قادد على ما لانهاية له. و في ذلك صحّة ممائعته 







] مقدوراً واحدا 














للقديم. وذلك كما سيجيء بيان فسااهر 





فإن قيل: ولم زعمتم أنه لو كان قادرابالفالحل. يوجب أن لا يتناهى مقدوره. وما 
أنكرتم أن يتناهى ويختص منَ حي تسقله الفاعل قادراً على قادر دون قدر؟. 

قلنا لوكان ما |دّعيتموه صحيحاً. لكان المقتضي له قصد الفاعل, [و] لا يمكن أن 
يكون المقتضي له َعْله له لأنّ ذلك يوجب أن [يكون ]كل شيء جعله فهو قادر, ولا أن 
يقال: إِنْد كذلك لجعله له قادرأ لأنّه تعليل بما يدخل المعلّل فيه فلم يبق إلا ما ذكرناه من 
أن المؤثر هو القصد. وهذا يقتضى إذا قصد كون أحدنا قادراً و واجداً مع ذلك القدرة فيه, 
أن يكون قادراً بالقدرة وبالفاعل, وكلّ شيء يفسد أن يكون القادر قادراً على الثميء١‏ 
1 يفسد أن يكون قادراً عليه من وجهين. 

على أنّما يتعلّق بالفاعل يحصل على سبيل 
المعنى على جهة الوجوب. 
أ إن ما يتعلّق بالمعنى [أَنّ] وجود المعنى شرط, حتّى أنه متى زال المعنى زال 











الاختيار, وما يتعلّق بالمعنى والمؤثر فيه 








.في الأصمل: + على الشيء 





يفنا الملتُص في أصول الدين 


ذلك الحكمء وما يتعلّق بالفاعل ل ب في زواله عدم الفاعل» فكيف يجوز_مع ما ذكرناء 
-أن يحصل قادراً بالفاعل, [مع] أنه كان لاي تع في هذه الصفة ألا ييحصل في حال 
الحدوث؛ لأّها إن وجبت مع الحدوث لم يجز تعلتها بالفاعل. وإذا لم يحصل في حال 
الحدوث جاز أن يحصل في حال البقاء؛ لأنّ تلك الذات لاتمتتع أن تكون حيّة؛ لأنّ 
المصحّح لكون الذات قادرة كونها حيّة, ولو حصلت هذه الصنة لايصح اجهة 
استحقاقها بأن يحصل في حائتين, ومحال حصول هذه الصفة بالفاعل في حال البقاء؛ لأنّ 
من لم يكن الذات حادثة من الفا ذ أن يصير بم على صفة من غير أن يفعل 
معني موجباً لذلك. ٠‏ ولهذالم يكن كلام غيرنا يتأخير وَل أمراً. من ححيث لم يكن بنا محل 
تابث وهذا ق 

وممًا يدل على أنّه لا يجوز وجود قادر مُحدثٍ ليس من قبيل ' الجواهرء أن ذلك /10/ 
يقتضي في الإرادة الموجودة لافي محل أن يوجب ذلك كونه مريداً. كما يوجب ذلك فيه 
تعالى؛ لأنّه يس لها معد تعالى من”الاختصاص ما ليس لها مع ذلك القادر. وكذلك 
الكراهة, وهذا يمنع من صحة كو دهم مريداً لما الآخر كارهٌ له. وقد علمنا أن هذا 





























وجود العلة. بدلالة أن لو اعتبرنا أمراً آخر لم يمنع أن يكون في قلوب الموتئ علوم وإِنما 
لم توجب الأحوال لفقد كونهم أحياء. فلو كان قادر مُحدوث من غير قبيل الجواهر لوجب 
في الإرادة الموجودة لا في محل أن يوجب الحكم له على ما 
الذات لكانت الارادة الموجودة لا في محل يمتنع وجودهاء لفقد من يوجب الحكم لد, 
نه تعالى على الصفة التي يصحٌ أن يوجب الإرادة الحكم 
اله معها بمثله؛ و بهذه الطريقة أحلنا أن يكون المعنى الواحد يوجب الصفة للجملة والمحل» 
وهذه الجملة يُبطل أن يكون صانع العالم مُحدئاً. نسواء قديل إِنّه جسم أو عرض أو 
لم يوصف بأحد الصفتين, لأنَّ القسمة التي قدّمناها في اعتبار كونها قادراً, وكيفية حصوله 
يأتي على فساد ذلك من طريق المعنى؛ والعبارات لا اعتبار بها مع صحة المعائي. 
اانا 














١‏ في الأصل! قبل. 





الجرء الأول فييذا 
فصل 
في الدلالة على أن مستحقّ الصفات التي ذكرناها يجب أن يستحقها 
أجلم لاتق كونه قادراً بعد أن لم يستحق ذلك» لوجب أن ن يكون قادراً بقدرق 
مُحدَة, وسنبيّن فساد تعلق كونه قادراً بمعنى مُحدّث 
فإن قيل: بيّنوا صحّة ما ادّعيتم 
قلنا: ليس يخلو استحقاقه لكونه قادراً من أحد أمرين: إِما أن يكون حصل على سبيل 

الوجوب أو يكون قادراً مع جواز ألا يكون بهذه ألصفة. 
فإن كان الأول وجب أن يكون قادراً لنفسه أو لما عليه في نفسه, وأيّ الأمرين ثبت 

وجب كونه قادراً فيما لم يزل. 
وإن كان قادراً مع جواز أن لايكون كذلك؛ وجب أن يكون قادراً لمعنى مُحْدَث. 

ت أن تقول تجدّد الصفة لا بصي على أححد أمر 5 
إِمَا (أن] تجدّه مقتضيها أو يتجبل يَشرَطه كن يتجدّد لأمر معقولٍ سوى ما ذكرناء. 
فإن تجرد كونه قادراً لتجدد المقتضي, فليم أالك إلا القدرة. وفساده بأتي بعون الله 

وإن كان بتجدّد الشرط. فانسم:الحقول, في كون اإقادر قادرأ عدم المقدور وذلك غير 

متجداو, بل هو حاصل فيما لم يزل. فيجب حصول الصفة فيما لويزل. 
وليس لأحدٍ أن يقول: الشرط في ذلك صمّة وجود المقدور. وهذا مما يتجدّد ولايثبت 

فيما لم يزل. 
وذلك أن صحّة وجود المقدور تابعة لكون القادر قادراً. ولايصحٌ أن يجعل كونه قادراً 

منتفراً إليه ومشروطاً به؛ لأنَ ذلك يوجب تعلق كلّ واحد من الأمرين بصاحبه وكونه به 

مشروطاً به. وفساد مثل ذلك ظاهر. 
على أنّ الفعل فيما لم يزل كان يصمح أن يقع في المستقبل. وليس من شرط القادر أن 

يصع أنّهالفعل في حال كونه قادراً. بل وجود الفمل في حال كون القسادر قادراً عليه 

محال, بما سيأني في الكتاب بمشيّة الله وعونه. 
وليس له أن يقول: إِنّ الشرط هو صحّة الفعل على الوجه الذي لايقدمه كونه قادرا إل 

















ييل الملتّعص في أصول الدين 
بوقتٍ واحد. 

وذلك أنّ أحدنا يقدر على ما يقع أنّ الشرط هو صحّة الفعل بعد أوقات. كإصابة 
الغرض بالسهم وما جرى مجراها. ولأنَ القدرة قد تثّت بالدليل بقائها. وهي قدرة على 
كل ما يوجد في الأحوال المستقبلة. 

على أن الفعل نما يستحيل وجوده فيما لمريزل لأمر يرجع إليه لا إلى القادرء وما يرجع 
إلى الفعل لا يحل بما صحّح الفعل من القادر. ألا ترى أن الممنوع قادر وإن تعدّر [عليه] 
الفعل لمانع مْثُرٍ في وجود الفعل؟ 

على أن كونه قادراأ. أن يجد على سبيل الوجوب لأجل حصول شبهة لم يحل المؤثر في 
ذلك من أن يكون ما هو عليه في نفسه أوكوئه حا وما عليه الشيء في نفسه لا يجوز أن 
يكون مشروطاً بأمر منفصل, وهذأ يقتضي وجوب الصفة وحصولها في كل حال. وإن كان 
نني في كوننا قادررين عن 
القدرة. وقد دل الدليل على أبن أجندنا ايكون قادراً إلا بقدرة؛ فيجب فساد ما أدَئ إلى 
خلافه. 

وإذا ثبت أنه قادر فيما لم برك ثبت أب حيو جود لم يزل, لتعلّق كونه قادراً بكونه 
حيّاً موجوداً ولأنّه لوكان حا بعد [أن] لم يكن حي وجب كونه كذلك لمعنى مُحدثه 
ولو تجدّد وجوده مع جواز ألا يتجدّد. لاحتاج إلى مُحدث ولأدّئ إلى وجود ما لانهاية له 
من المُسحلدثين. 

والكلام في أنه عالمٌ فيما لم يزل يجري أيضاً 
كونه عالماً, لكاد يتجدّد مع جواز أن لا بت 
تجددء به, وذلك يقتضي أله تجدد لتجدّد علم محد 
لعرخم عون لذأ مجرى كز أدرقا وس ارط في تف وراد 
المعلوم. كما أن الشرط عندكم في تجدّد كونه مُدرِكاً وجود المُدرَك؛ فلا يجب أن يكون 
عالماً بعلم الحدث, كما لا يجب مثل ذلك في كونه مُدرِكاً؟ 

اقلنا: الفرق بين الأمرين واضح؛ لأنّ الإدراى يستحيل تعلّقه بالمعدوم؛ فوجب أن 















كونه حيّاً هو المؤثر في كونه قادرا. وجيب متل ذلك فيناء وإن ن 












على الطريقة التي تقدّمت؛ لأنّه لو تجدّد 














الجرء الأول مل 


يكون وجوده شرطاً في تعلّق الإدراك به. وليس كذلك العلم؛ لأنّه يتملّق بالمعدوم 
والموجود على سواء. وسلبيّن ذلك. 

على أنه جرى كونه عالماً مجرى كونه مُدرَكاً في تعلق بشرط. فيجب أن يكون 
المقتضي لكونه عالماًهوكونه جسم اً بشرط وجود المعلوم. كما اقتضى ذلك كوه مدركاً. 
وهذا يوجب أن يكون أحدنا متى وجد المعلوم يجب أن يكون عالماً ببه, لحصول 
المقتضي وهو كونه حا والشرط وهو وجود المعلوم, كما وجب ذلك في كون أحدنا 
مُدْرَكأء وقد علمنا فساد 

والذي يدل على صحّة تعلق العلم بالمعدوم كته بالموجود أشياء: 

منها: إن الفاعل للمحكم من الفعل. متى لم يكن عالماً بكيفيّة إيقاعه على وجه 
الأحكام قبل أن لم يفعله. /12/لم يصحٌ أن يقع منه محكماً. وهذا يوجب أن يكون 
المعدوم معلوماً. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنّ العلم يا يتم /إلصدائع المحكمة لايتعآق بالمعدوم في 
الحقيقة, وإِنّما يتعلّق بوجوده 

وذلك أنّ هذا القول يوجب أ نالعال من اليكئابة وغيرها من الصنائع المحكمة 
إلا ما يوجد لا محالة في المستقبل أو وجد فيما مضى, وقد علمنا خلاف ذلك. 

على أن العلم الذي أشير إليه لوكان يتعلّق في حال عدم العلم يوجوده. لاستحال مع 
بقاء هذا العلم الجهل بوجود. من حيث كان يؤدّي إلى الجهل بالشيء على الوجه الذي 
علم عليه, وفي صمّة كونه عالماً به قبل وجوده مع جهله بد عند وجوده دلالة على أن 
العلم الذي ذكرناه لايتعلّق بوجوده. 

وبعد, فإِنّ العلم ب اد فعل الكتابة به مثلاً علمٌ جسملةٌ لايتعلّق بحروقيٍ 

يف يقال: إن علمٌ بما يوجد منها؟ وكيف يكون العلم بالموجود منها وهو 

علمٌ تفصيلى, (و] هو العلم المتعلّق على سبيل الجملة: واختلافهما ظاهر؟! 

ومنها: إن نعلم الثواب والعقاب والبعت والنشور, وكلّ ذلك معدوم, وأهل الجنّة لابد أن 
يعلموا أن ثوابهم دائم متّصل وإن كان معدوماً. 

















يل الملتخص في أصول الدين 


ومنها: إن د أحدنا يعلم ما يقتضي من أفعال غيره. ككلامه وقيامه وقعوده وضروب 
أفعاله. ولا آل في هذه العلوم أنّها تتعلّق في الحقيقة بأنّ هذه الأفعال كانت 
موجودة, وذلك أن العالم بها يَُصّل بين حالةٍ قد كان 0 
الآن بها بعد تقضيهاء كما يُفصّل بين حالتيه فيما يعلمه من وجود الجسم وكونه متحرٌ” 
ولاشيء أظهر مما يجده الإنسان من نفسه. 

وممًا يقال في ذلك فصّلنا بين القديم والمُحدّث, ولوكان المعدوم' يصح 
أن يعلم لما وقع هذا العلم؛ لأ العلم بحدوث الذات هو علم بعدمها قبل وجودهاء وإذا قيل 
َِّ إِنّ العلم بتجدّد الوجود يكفي في ذلك أمكن أن ن يقال: إن تجدّد الوجود إذا حصل لم يعقل 

منه إلا الوجود بعد العدم. وإلا فهو غير معقول. 

فإن قال قائل: كيف يصم القول بأ تعالى عالم بالمعلومات كلها فيما لم يزل» وهو 
الآن عالم بأنّها موجودة. وفيما لميز:لايصح وصفها العلم بذلك. بل كان عالماً بأنّها غير 
موجودة و أنّها ستوجد. وكذلك كان عالا/فيما لم يزل بأنّه غير فاعل, والآن لايوصف 
بذلك. بل يوصف بالعلم بأ فاعقّروهةتقتضي حدوث العلم على ما ذهب إليه 
مخالقكم؟ 

قيل له قد بيّن علماء أهل التوحيد الجواب عن هذا السؤال وأزالوا الشبهة به, فقالوا: 
إِنّ العلم بن الشيء سيوجد هو بعينه علم بوجوده إذا وُجدء و بأنّه كان موجودا ذا مضى, 











وإِنّ تعلّق العلم لايختلف باختلاف العبارة, كما أنّ الوقت المخصوص يختلف العسبارة 
عليه. فيوصف إذا كان مستقبلاً بأنّه غد. وإذاكان حاضراً بأنّه يوم. وإذا مضئ بأنّه أسس,. 
فتختلف العبارة, والمعبّر عنه غير مختلفيٍ في نفسه. 





وذكروا أنّ الدلالة فيما يتعلّق به. ويجري مجرى العلم فيما ذكرناء. 
فأمًا الخبر الصدق, فمن حيث الفائدة والمعنى يجري مجرى العلم والدلالة, ويخالفهما 
من حيث الصورة والصيغة, لأنّ صيغة الخبر يختلف بالماضي والمستقبل. 
والذي يدل على أنّ العلم بالشيء [الذي| سيوجد, هو علم بوجوده إ: 








.١‏ في الأصل: + اذه 





الجء الأول ينا 


لم يكن كذلك. » لصح بقائه مع الجهل بوجود ذلك الي 
عد ويجهل في غدٍ موته مع بقاء علمه الأول و في علمنا باستحالة كوثد جاهلا بالمعلوم 
مع بقاء العلم الأول دلالة على صحّة ما قلناه من أنّ متعلّق علم الأّل هو وجوده. وإِنّما 
قلنا: إن لاتتكر وجود الجهل مصاحباً لبقاء العلم الأوّل؛ لأنّ متعلّقهما على ما يذهب إليه 
المخالف لايتناول وجهاً واحداً. وكلّ علمين تعلّقا بالمعلوم على وجهي, 
كلّ واحد منهما مع الجهل المضاد للآخر. إذا لميكن أحدهما أصلاً للآخر. 

وليس هذا الدليل مبنيّ على وجوب بقاء العلم, . فيفرض بأئّه لايبقى, بل قد يجوز أن 
يقال: لو بقى كيف ما كان ". يكون الحال في جواز مصاحبة الجهل الذي ذكرناء فإذا 
علم استحالة مصاحبته له لو بقىء ٠‏ عَل أ ْق بوجود الذات؛ لأنّ بقاء العلم لايقلب 
متعلقد ويجعله متلق غير ماكان ن متعلقاً به لو” قيل, بل لابدٌ من قولنا [إِنّه] لو بقي أو وجد 
مثله في الثاني لصح الكلام؛ | استحال أن يصاحب ' الجهل لما هو مثل العلم الأوّل, 
صم أن الأوّل يتعلق بما يتعلق به الثإن” من ويد الذات في الوقت الذي يوجد فيه. 

ويدلٌ أيضاً على ذلك: أنَّ العلم أنه وج أو لم يكن علماً بوجوده على صفة ما 
ذكرناه. لكان لايخلو لو بقي إلئ/خيالوجود ذلك الشيء المعلوم. من أن يكون علماً بأئّد 
سيوجد أو علماً بوجوده 

ولايجوز أن يكون علماً بأنّه سيوجد وهو موجود؛ لأنّ ذلك يودي إلى انقلابه في حال 
البقاء جهاً. وقد عُلِم أن بقاء الشيء لايقلب جنسه, فيجب أن يكون علماً يوجوده. 

ويدلٌ أيضاً عليه أن العلم أن زيدأأسيقوم في غدل لم يكن علماً بقيامه لكان لايدكر 
أن يذكر هذا العالم أنّه كان عالماً ب 
بأقوئ من العلم نفسه. وإذا كان العلم الأوّل لايتعلّق لو بقى بقيامه, ذِكره لا يمنع سن 
الجهل بقيامه, وقد علمنا خلاف ذلك. 

ويدلٌ أيضاً على صكة ما ذكرناء: أن النبي عا لو أخبر بن زيداً سيموت, لكان ذلك 
الخبر دليلاً على موته, ويجب أن يكون من استدلٌ به قبل موت أو في حال الموت أو بعده 


.١‏ في الأصل: +كل. ؟. في الأصل:كائت. + في الأصل: + و. 
* في الأصل: ماحد 










جاز' وجود 
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لأنّاا نعلم أن من علم شيئاً أنه يكون في الوقت العاشر متى بقى علمه إلى الثائيء فلايدٌ أن 
يكون علماً بن سيكون في الوقت التاسع. وكذلك إذا بقى إلى الثالث يكون علماً بكونه 
في الثامن, وعلى هذا لو كان الأمر على ما ذكروه. لوجب أن يكون ما يتعلّق بكوئه في 
العاشر لايكون في الثاني متعلقً بكونه في /59/ التاسع؛ لأ العلمين عندهم مسختلفين. 
وفي وضوح فساد ذلك دلالة على أن اختلاف العبارة على العلم الذي جعله العلم شبهتهم 
في هذا الباب, لايقتضي اختلاف متعلّق العلم. وما وصفنا له تعالى بأنّه عالم فيما لم يزل 
أنه يعلمها موجودة, فلا شبهة في مثله إذا تؤمّل 
حقّ التأقل, ولم تّصفه الآن من العلم إلا.بما وصفتاه به فيما لم يزل. متى أضيف تعلق العلم 
بالمعلوم إلى الأوقات أو ما يُقد تقذ يرج لأنّه تعالى كان عالماً فيما لم يزل بأ الدنيا 
غير موجودة في تلك الأحوان التوصوفة أنه لم تزل. وهو الآن عالمٌ بن الدنيا مير 
موجودة في تلك الأحوآلكقاكان وإذاوصفئاء الآن بأنّه عالم بوجودها في هذه 
الأوقات, فما وصفناء إلا بما كان عليه فيما لم يزل؛ لألّه لم يزل عالماً بوجودها في هذه 
الأوقات. 

وكذلك القول في وصفنا له بالعلم بأنّه غير فاعل فيما لم يزل, والآن فاعلٌ؛ لأنّه إذا 
أضيف إلى الأوقات زالت الشبهة مه 

وائتفاء العلم فيما لميزل غير انتفائه في سائر الأحوال, كما أن ثبوته الآن لايقتضي 
اثبوته فيما تقدّم, وهو عالم لم يزل وفي كلّ حال بانتفاء الفعل في الوقت الذي انتفى فيه, 
وبثبوته في |' 

وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى, وفي أنّ المعدوم يصحٌ تناول العلم له. سواء كان 
مما قد عدم بعد وجود. أو ممّا لم يوجد في وقتٍ من الأوقات وشرحناه وبسطناه في 





أن الدنيا غير موجودة, و وصفه | 











الذي ثبت فيه. 





.١‏ في الأصل: انا. 





الجرء الأززل لهذا 





نا على يحيى بن عدي النصراني ' مقالته الموسومة ب«الكلام في طلبيعة الممكن»" 
وذكرنا أنّ الأظهر عندنا أن يكون العلم نّ الشيء سيوجد هو مجموع علمين: أحدهما 
يتناول وجوده في الوقت الذي يوجد فيه. والآخر يتناول عدمه قبل ذلك؛ وأنّه لم يكن 
موجوداً. وتجري هذه اللفظة في أنّها عبارة عن علمين مجرى العلم بأنّ الذات متحركة؛ 
لأنّ ذلك ين عن كونها في المكان عقيب كونها في غيره. ومجرى العلم بالمعاد ذ 
مجموع ثلاثة علوم؛ أحدها يتناول وجوده. والآخر يتناول عدم قبل هذا الوجود, والآنخر 
يتناول وجوده قبل ذلك العدم. وقوّينا هذه الطريقة بما لايحتاج إلى تكراره هاهناء ومن 
أراده على وجهه وقف عليه من هناك 








أنه 





كنا 

.١‏ هو أبو زكرا بحبئ بن عدي بن حميد بن زكرا المنطقي النصراني, ولد بتكريت وانتقل إلى بغداد وتنلّمط على 
أبي بشر مك بن يونس (من كبار مترجمي بيت الججكمة) وأبي نصر الفارابي. ونيغ في المنعلق والفلسفة, ركان 
بحلق اللغنين العربية والسربانية, ويجيد اننظ عنيكفإشتفل مترجما في بيت الحكمة, وصُدٌ من أعيان 
المترجمين فبهاء وكان منهمكا أشذ انهماك فر مال الْرسمة والتأليف والتصحيم؛ ونظراً لخبرته في المنطق 
والفلسنة فقد نقل خيرة أعمال ذلاسفة تكو اتزيئبين رفلاسفة البرنان أسثال ارسطو وافلاطون 
وأضرابهما. كما أنّ له تأليفات عمط كَل للمنطن رالقليئفة؛ وأقدم من ترجم له معاصره ابن النديم» 
قال عنه: ويحيئ بن عدي, إلبه انتهت رئّاسة أَصحابه في زمائناء كان أوحد دهره؛ ومذهبه من النصارئ 
البعقوبية: فال ني بوماً في الوراقين وقد عائيته على كثرة نسخه . ففال: من أي 
من صبري؛ قد نسخت بخطّي نسختين من الفشير للطري وحملتهما الى ملرك الأطراف» وقد كتبت من كتب 
المتكمين ما لابحصئ ولعهدي بنفسي وأنا أكتب في البوم والليلة ماثة ورقة وأقل؛ وله من الكتب ..» توفي 
3207 
الفهرست: 777 طبعة نجدّد تاريخ حجكماء الإسلام: 40: تاريخ الآداب التربية لبروكلمان: 170/7 

؟: ذكر المترجمون نحباة الشريف المرنضئ لله كالنجاشي وابن النديم والطوسي وغيرهم كتبا ورسائل عديدة 
اللمرتضى ألفها في محختلف العلوم الإسلامية منها ثلاثة كتب عدّدها النجاشي واعتيرها ردودً منه على 
رسائل وكتب يحبى بن عدي وهي : (ل على يحيئ بن عدي , كتاب ال على يحبى أيضاً في اععراضه دلبل 
الموحدين في حيدث الأجسام» الردّ عليه في مسألة سماها طبيعة المسلمين) لكن لم بلكروا سؤلاء 
المترجمون لحياة المرتضئ كتاباً أو رسالة أو مقانة له يأسم (الردٌ على المقالة المرسومة بالكلام في طبيعة 
الممكن) ليحيئ بن عدي وأطن أن الرساا الني ورد ذكرها في ترجمة النجاشي ونسبها ليحبئ بن 
عدي باسم «الكلام في طبيعة المسلمين) وأن المرتضئفْله رد علبه هو تصحي للرسالة ا إلبها 
المرتضئ في هذا الكتاب بعنران (الكلام في طبيعة الممكن) واثه أعلم 
ويبدر أنّ هذه الرسائل الثلاث نعدٌ من ثراث المرتضئ المفقره 














تعجب في هذا الرقت» 




















ثيل الملخخص في أصول الدين 


فصل 
في أنه تعالى لا يختصٌ في ذاته بصفة زائدةٍ على ما ذكرناه, 
1 والرد على أصحاب المائيّة 
اعلم أنّكلّ ما للعلم به طريق, فإِنّ لايجوز إثباته على صفة لاتقتضيها ذلك الطريق إمّا 
بنفسه أو بواسطة, وقد علمنا أنّ طريق إثباته تعالى هو الفعل؛ لأنّه بأفعاله يتوصّل إلى 
إثباته, فيجب أن تكون أوصافه مثبتة من طريق الفعل أيضاً ما بنفسه أو بواسطة, وهذا 





والذي يدل على الأوّل وجودنا [و| سائر المُدْ كات كالسواة وقتيرف لقنا قبنت بدت 
بالإدراك لم يصع أن ينبت لها صفة لاتقتضيها إدراكٌ بنفسه أو بواسطة. 

وكذلك كون الجسم متحركا إفإنّهنُِكان الطريق إلى إثبات ذات الحركة كان هو 
الطريق إلى إثبات صفاتها. حتى لايثبت لهأ شيداً من الصفات إلا وكون الجسم متحرٌ” 
طريق إليه بنفسه أو بواسظة: 

والقول بخلاف ما ذكرئاء يدي إلى الجهالات, و إلى إثبات أحوالٍ ومعانٍ له تتعالى 
ولغيره من المُدْرّكات سوى ما عقلناه لانهاية لها. وذلك تشكيكٌُ في العلم؛ لتضاد الذوات 
وتمائلها وإيجاب العلل وتأثير الأسباب. 

والذي يدل على الأصل الث الفعل بمجرّده لايدل إلا على كون من ص نه 
قادرً و وقوعه على وجه الأحكام لايقتضي إلا كوته عالماً و بوقوعه على وج دون 
آخر لايدلٌ على أكثر من كونه مريداً أو كارهاً. وكونه على هذه الصفات يدل على كونه 
حياً. و وجوب هذه الصفات له يقتضي على رأي أبي هاشم إنبات صفة له نفسه لأجلها 
وجبت هذه الصفات, وليس في الفعل ولا فيما يرجع إليه ما يقتضي ما يدّعونه من المائية, 

















أنبت أبو هاشم له تعالى صفة نفسيّة أوجبت عنده ما ذكرتموه من 





الجرء الأزل لهذا 


الصفات, وهذا قول بمذهب طيرار' في الماثية في المعنى؟ 
يتبت أبو هاشم إلا ما اقتضاه الفعل. لأنه لم يثبت بالفعل عند كونه تعالى على 
كرناهاء ووجبت له هذه الصفات. واستحقّها علي خلاف ما يستحقها غيره, 
أثبته تعالى على صفةٍ تقتضي ذلك, لم يثبت على كلّ حال إلا ما اقتضاه الفعل. فإن كان 
ضرار إِنّما عنى بالمائية هذا" الحال التي أثبتها أبو هاشم, فقد أصاب المعني من وجه. 

وأخطأ في قوله: إن اللّه تعالى يعلم نفسه عليها وأنّ غيره لايعلمه كذلك؛ لأنا قد علمنا 
بالدليل كونه تعالى على هذه الحال المخصوصة. 

وأخطأ فى قوله: إن يُدْرِك نفسه عليها. وتُدْرِكه نحن يوم القيامة أيضاً علبها؛ لأنّ 
الإدراك مستحيلٌ على ذاته تعالى بما سيأتي في الكتاب بعون الله 

وأخطأ أيضاً في العبارة. وتسميته هذه الصفة بها مائية؛ لأنَ أحداً من الأئة 
لايستعمل هذه اللفظة فيه عرّ وجل كما لايستعمل الككيفية والكميّة لأنّ المائية 
الاتستعمل إِلَا فيما له نظير. 

وممّا يدلّ أيضاً على بطلان قوله بالَآئية: إِنّهالايصحٌ إثبات الذات على صفة ثبوتها 
في جميع الأحكام المعقولة كانتفائهاء لأنّ ذلك يؤدّي إلى الجهالات و إلى إثبات ما 
لايتناهى من الصفات, ولهذا لا يجوز أن يجمَلٌ في المَحلّ معني يسختصّه إلا ويحصل 
للمحلّ معه حكمٌ لولاه لما حصلء وقد علمنا أن هذه المائية التي أشاروا إليها لا ححكم لها 
يقف عليهاء حتى أنه لولم تثبت لم تكن حاصلاً؛ فيجب نفيها. 

فإن قيل: فأيّ حكم لكونه تعالى ماركا 

قلنا. : إن كونه تعالى خنهاً لايثبت يعبت إلا معه., كما أن الحاجة تثبت معه فيناء وهذا حكمٌ 





























ّ الذي يجب في الصفة أن يكون لها حكمٌ في موضع من المواضع وليس 
بواجب ذلك في كلّ مكان, ولااوجة ما لكونه ُدرِكاً حكمٌ. وهو علم الشدرَكات مفضّلاً. 
والمائية التي أدّعوها لاحكم لها على ود من الوجوه. /.18 / 





١‏ هر أبو عمرو رار بن عمرو القاضي.كان تلميذاً لواصل بن عطاء ثم انصرف عنه وأئسس (الضراريّة)» ويبدو 
أنه كان لايزال حيّاً حوالي سنة 10٠‏ ه. 7# في الأصل: 5 





نعل الملتخص في أصول الدين 

ويمكن أن يقال زائداً على ذلك: إن كون القدرى مذ 
مشروطاً وما تقتضيه الصفة ويجب فيها' جارٍ مجرى الصفة وكالجزء منها. وإذا كان 
لكونه حيّاً حكمٌ معقول, فذلك الحكمٌ كأنّه حكم كونه مُدرِكا؛ لاقتضاء الصفة الأخرى»ه 
ومثل ذلك لايمكن في المائية. وتعلّق ضرار في هذا الباب باطلاق الأمر إن أعلم بنفسه 
منّاء من ركيك الشبه؛ لأنّ ذلك يوجب علليه: 

أؤلاً: إثبات مائية له أخرى لايعلمها إل أنبيائه عليهم السلام؛ لأنّ من أطلق أنه تعالى 
أعلم بنفسه منّاء مطلقٌ أن أنبيائه عليهم السلام أعلم به منًا. 

ويوجب أيضاً أنّ للذوات كلها أيضاً مائيّات ينفرد بعلمها دوتنا؛ لأنّهم يطلقون أنه 
أعلم بكلّ شيء منّا 

على أَنه' لما اطلق من ذلك معنئ صحيحاً. وهو أنه تعالى عَلم” من كونه قادراً على 
الأشياء, ومُدْركاً لها على سبيل التفصييل ما لايتناهى إليه علومنا. 

ويمكن أن يقال: إن يعلم <ِ تعالةوأوصافه ما لايعلمه غيره, كما يقال فى أحيدن إنّه 
أعلم بنفسه من غيره. والمراد يديك ما رسع إلى أخلاقه وأفعاله وضاذاته وكتك ذلك 
واضح. 








اننا 


فصل 
في ترتيب العلم بهذه الأحوال 

اعلم أنّأوّل العلوم من أحواله كونه تعالى قاد را لأنها الحال التي يقتضيها مجرّد الفعل؛ 
فإذا عُلم ذلك ص أن يفسر بأن بهذا العلم و في حاله و في حالة العلم بأنّ حي موجودٌ 
يكون قد علم من قبل ذلك أنّ القادر لايكون إلا حا موجوداً. وأنّ الحوادت 
لابد من أن تنتهي إلى صانع قديم. فإن لم يكن قد تقدّم علمه يما ذكرناه ص أن ي 
الاستدلال بكونه قادرا على أنه حي موجود. ويجوز قبل أن يُستدلٌ على أنه حي 
موجودٌ. الاستدلال على أنه عالمٌ بما وقع من أفعاله المحكمة, والعلم بهذه الصفة يعني 






.٠‏ في الأصل: عنها. . في الأصل: ان. *: في الأصل: اعلم. 





الجرء الأؤل ييل 


كونه عالماً لابدٌ من تأخّرها عن العلم بكونه قادرً. ولاايجوز من مقارئتها لها ما. 
كونه حا موجوداً. وإذا علمه حا فإن كان قد علم من قبل أن من حق الحي أن يك 
المُذْرٌكات إذا تكاملت الشروط؛ وأن يكون سميعاً بصيراً. علم أنه تعالى سميعٌ بصيرٌ مع 
العلم بأنّه حيّ. 

وإن لم يتقنّم له ذلك اسُدلٌ بكونه حياً على أنه سميعٌ بصيرٌ. 

وأمًا صفته تعالى الذانيّة, إن يعلمها الناظر مع علمه' وجوب هذه الصفات التي 
ذكرناها له أو وجوب واحدة منهاء وكونه مريداً وكارهاً يُعلم بخطابه. 

ولايصح أن يعلم قبل أن [يكون | بعلم عالماً؛ لله إن وَل في الاستدلال على ذلك 
على كونه آمراً ومُخبراً. إذإهو مبنيٌ على السميع الذي لايصحٌ إلا بعد صحّة كونه عالماً. 

وإن اسيل بأنّ العالم بما فعله إذا كان يختا. 
لم يكن ممنوعاً من الإرادة, فبناؤه على أَنّهِواضح 

وكذلك إن اسكد. بأل ل لم يماجلا لضا لع .لم يكن حكمة وكان قبيحاً 
فَإِنّه ليت يإ بعد أن بيني حل أله ميته الحدن. وال لابشتار ذلك متم على 
أنه عالم لا محالة, فبان ما ذ كرك 














رض يخصٌ الفعل, لابدَ أن يريده متى 








انا 
فصل 
7 أحكام هزه الأحوال وما تقتضيه وتؤذره 
اعلم أنّ حكم كونه تعالى قادراً. صدمّة إيجاده ما قدر عليه, ولايحتاج إلى التقيّد فيه 
بذكر اتثفاء الموانع, وإن احتيج إلى ذلك فيناء لاستحالة الموانع عليه كما لم يحتجّ في كونه 
مُدْركا إلى اشتراط انتفاء الأوقات, كما اشترطناء فينا؛ لاستحالة الأوقات عليه تعالى. 








فإن قيل: كيف يكون قادراً فيما لم يزل. والفعل لايصحٌ [وجوده] فيما لم يزل؟ 


قلنا: الفعل إِنّما لايصح وجوده فيما لم يزل» فأما صدحّة إيجاده على الوجه || 
وجوده عليه فثابتةٌ لم يزل, كما أنَّ الفعل وإن لم يصحٌ وجوده في حال وجود القدرة عليه. 








في الأصل بياضي. ؟د في الأصل: علم 





يهنا إلملشتخس في أصول الدين 


فإِنه يصحٌ أن يوجد بها على الوجه الذي يصحّ وجوده عليه؛ فثابتة لم يزل. ويوصف في 
أبتداء حال القدرة بأنّه يصح على هذا التفسير. 

ما حكم كونه تعالى عالماً. فهو صعّة المحكم من الأفعال مند. أما على سبيل التحقيق 
أو التقدير. ولايلزم على هذا الحدّ ألا يكون عالماً بأفعال غيره, ولأنّما لايكون قادراً 

عليه وبما ليس بمقدور في نفسه؛ لأنّكلّ ذلك لو قادّرناه مقدوراً له, اصح أن يفعله 
محكماً. فلهذ! قلنا 

وقد يؤر أيضاًكونه تعالى عالماً في غير ذا 
علوماً لأجل كونه عالماً. 

وير أيضاًكونه عالماً بالثواب, وأنّه سيفعله و يفيد من يستحقّه في حسن التكليف. 

فأمًا حكم كونه موجوداً فهو تصحيح كونه عالماً قادراً. وأحكام كونه قديماً. هي نفي 
صفات المخدئات عليه. كالجسمية.وأن يكون مُْرَكاً وغير ذلك 0 

فأمّا كونه حيّا فحكمه صجّة كؤئه تله عالماً قادراً. وأن يُدْرِك عند وجود المُدْرك. 

فأمًا كونه مُدْرِكاً. فقد بِينَاأن مكمه تلوت الغناء وانتفاء الحاجة, لأّهما يترئبان على 
صحة الإدراك. من حيتَ أن اتاج هوءالذدي بيجتاج أن 4 أركَ ما يشتهيه أو يحتاج أن 
يندفع عنه ما يدركه وهو نافر, والغني هو الذي لايحتاج إلى ذلك. فصحّة الإدراك مراعاة 
إذلك] في هذا الباب على ما نرى. 

وقد قال قوم :إن حكم هذه الصفة أنّ معها يصح العلم بالمُدرَكات على سبيل التفصيل؛ 
لأنّ الأكمه لايصحٌ أن يعلم ذلك من حيث لم يكن مُدْركاً. 

وهو غير صحيح؛ لأنّه غير ممتئع أن يخلق اللّه تعالى في قلب الأعصمى العلم 
بالمدرَكات على التفصيل. وقد تفدّم في جملة ما قلناه إن الصفة لايجب أن تكون لها 
حكم في كل مكان, وإلّ يجب أن يختص بحكم مين به من غيرهاء وأن ينبت في موضع 
دون آخرء وحكم هذه الصفة فينا ظاهر, وقد ينا وذكرنا أيضاً وجهاً آخر. وهو أنّها من 
حيث لم ينفصل عن كونه حيّاً كانت أحكام كونه حيّاً كأنّها حاصلة, لكونها مُدْرَكاً. 

فأمًا حكم كونه مريداً وكارهاً. فهو وقوع أفعاله خبراً و أمراً ونهياً. و إمكان هذه الصفة 














الاعتقادات التي يفعلها فينا يكون 























أيضاً يكون 
ا 
على وجهٍ لايكون لغيره. 
ع ع 
فصل 


في ذكر جملة من الاستدلال بالشاهد على الغائب /14/ 

اعلم أن نما أوردنا هذه الجملة وقطعئا بها نظام الكلام في الصفات؛ لأن كثيراً مما 
مضى ويمضي, بل جميعه مبني عليه. فلاب من الإشارة فيه إلى جملة كافية. 

واعلم أن معنى قولنا في الشيء 
معلوم؛ لأنا نما نستد ينا ينلو جل مالايعلم, وليس الاعتبار يكون ما عل 
مشاهداً ولاحاضراً. بل الاعتبار بكونه معلوماً على الوجه الذي له يدل ويكون ما 
استّدلٌ عليه غير معلوم لنا على الوط الذي تَطْلبكبالدلالة. 

والذي يبي ذلك أن كونه حاضرا مشاهداًإذاحصل. ولم يُعلم على الوجه الذي يده 
ويكون ما استّدلٌ عليه غير معلهّ بن الوجيه الذي :تطلبه بالدلالة, لميمكن الاستدلال 
بهء ومتى علمه من الوجه الذي ذكرناء, أمكنه أن يستدل به. وإن كان غائباً + 
لامشاهد. ولهذا يُستدلٌ بوقوع تصرّف زيد من جهته وهو معلوم لنا على 
حيث لم يكن معلوماً ثنا. وقد قسم الاستدلال إلى أريعة أقسام: 

أوّلها؛ مبنيٌ على الاإتفاق في طريقة إثبات الحكم ومعرفته. 

وثانيها: طريقة التعليل إذا وقع الام 'شتراك في العلة. 

وثالثها: وقوع الاشتراك في أحكام قد عُلم استنادها إلى صفات مخصوصة. 
إثبات الحكم بالمزية والترجيح, وإن لم تظهر العلة. 
:أن يثبت أحدنا قادراً بطريقة صحًّة الفعل, ثم يثبت القديم تعالى. وكلّ من 
اصح منه الفعل كان" قادراً؛ لأنّ الطريقة في الكل واحدة غير مختلفة, ولانحتاج فيها إلى 

















الدقايزكن 








١‏ هكذا لقرأالكلمة المكتوية في الأصل. ؟ في الأصل : منه. 





بين المششُص في أصول الدين. 


استعمال القياس. 

ومثال الثاني: أن نعلم أنَّ المحْدت يتعلّق بن ببحتاج إلا في حدوثه. فنقيس الغائب 
على أفعالنا للاش شتراك في العلّة. وكذلك نعلم أ أن علة قبع الكذب العاري من نفع أو دفيع 
ضررء هي كونه كذباً فنقيس على ذلك الكذب الذى فيه نفع أو دفع ضر في باب القبح. 

ومثال الثالث: أن نعلم كون أحدنا آمراً أو مخبراً. أ. فإنّ المؤثر في صحّة ذلك منه كونه 
مريداً قادراً. [ولتًا] علمناء تعالى آمرأً ومُخيراً. علمناه مُريداً. 

ومثال الرايع: أن نعلم في الشاهد أنّ أفعالاً مخصوصة يحسن مع الظن, فنعلم أنّها 
بأن يَجْسن عند العلم؛ وله المزيّة على الظن أولي 

واعلم أن الدلالة لابدّ أن تكون فعلاً وحادئةٌ في الأصل, أو مما يتقدّر بقدر الفسعل, 
ومثال ما يُستدل به من الأفعال أوسع ممّا يذكر. 

فأمًا ما يتقدّر بتقدير الفعل, فكالاستد لال بجواز العدم في العرض على ححدوثه؛ لأنّ 
العدم وتجدّده تقدر تقدير الحداؤثة ويُتريفي باب الاستدلال جوازه بمنزلة وقوعه. وإإن 
كان ربّما قبل في هذا الوجه وما أضبهه: إِنّالنظر غير واقع في دليل على الحقيقة: بل ييستى 
ما يقع العلم عنده هاهنا كلرتيقة النظر هذل إذا كايّهبالنظر في نقص أحوال الذات, ليُملم لها 
حال أخرى. 

فأما إذا كان المعلوم غير المنظور فيه. فلا شبهة في التسمية بالدليل والاستدلال. 

وكلّ هذا خلاف في العبارة ' المؤثرة ' في المعاني. ومن حق الدليل أن يدل على أحد 
وجهين: 

إِنَا على ما لولاء لم يصح. كدلالة الفعل على كون فاعله قادراً وما أشبهه. 

أو على ما لولاء لم يحسن أو لم يجزكدلالة المعجز على صدق ال 
وآله وسلُم ب من حيث لولا صدقه لما أحسن أخباره وما أشسبه ذلك ماما يرجع إلى 
الدراعي. 

واعلم أنّ شرائط ما يصيح الاستدلال عليه ثلاخ: 





























.١‏ في الأصل: عبارة. ؟. في الأسل: 





الجرء الأول إيفيلا 


أؤلها؛ أن يكون في نفس معقولاً؛ لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة: لم يمكن اعتقاده. وما 
لايمكن اعتقاده لايصح أن يُطلب بالدثيل. 

وثانيهاء أن لايكون معلوماً للناظر فيه على الوجه الذي يطلبه بالدلالة؛ لأ العسلم 
بالشيء يمنع من الاستدلال عليه. 

وثالتها: أن يكون الدليل ما ينافيه ومتعلقاً به 

وأعلم أن الدليل لكل حال أو حكم غفلنا عنه. يجب أن يكون سائفاًمتى أمكن؛ لأ 
التعليل هو نظ وطلب المعرفة, والأصل جواز مثل ذلك. إلا أن يكون مؤدّبا إلى فسا 
فيمنع منه. وإِنّما يؤدّي إلى الفساد على أحد وجهين: 

أحدهم؛ أن يكون بأيّ شيء عُلّل كان فاسداً. مثل تعليل اختصاص المحلٌ بذاتٍ دون 
ذات أخرى من جنسها وما أشبه ذلك 

الوجه الآخر: المائع من التعليل أن ن يكون فيه عودٌ على الحكم أو الصفة بالنقض» ومثاله 
تعليل صفة الذات وأن ينتمس ما له' السسؤاد سواداً. وجهة اختصاصه بذلك دون البياض؛ 
لأ تعليل ذلك يُخرج الصفة من أن تكن وَأبي وبيطل حكمها ويؤدي إلى أنه لاغاية 











للتعليل ولا انقطاع. 
فأمًا ما يصمح التعليل به. فأ امن بم أن يقال: إِنّ التعليل يقع: 
إِمَا بالذات وما يرجع إليها. 
أو بالفاعل وما يتبعه, 


أو بأمر موجب وما يعود إليه 





ينه لذوات الدْرّكات من الصفات. 
ومثال الثاني: الذي يُلّل بالفاعل وبكونه قادراً. 
ومثال الثالث: كون ن المحلّ في ن الجها 
ومريداً؛ لأنّه يجب عن معانٍ أو 


ولهذه الجملة التي ذكرناها شرح يطول وتقصيل يخرج بإيراده عن الغرض في هذا 
الكتاب؛ وفيما أوردئاء كفاية. 


مُعلّل بالكون وكون أحدنا معتقداً 






كا 





في الأصل: كات 





لنيل الملخخص ني أصول الدين 


فصلٌ 
في كيفية استحقاقه تعالي ما تقدّم ذكره من الصفات, 
ْ وأنّه يستحقّها ذاته لا لمعانٍ 
ليس يخلو تعالى من أن يكون مستحقّاً هذه الصفات لمعان أو لا لمعان: 
فإنَّ استحقاقها لمعان لم تخلٌ تلك المعاني من أن تكون موجودة أو معدومة أو 
الايوصف بشيء من ذلك. 
فإن كانت موجودة لمتخل من أن تكون قديمة أو مُحْدَئة أو لايوصف بكلّ وأحدة من 


الصفتين. 








وإنا للك أنسام مني كلهال ِل أن يكون مستحقا لها لذاته أو لما هو علّة في 
ذاته؛ لأنّ ما ينقسم إليه ما لاايستحق لا لمعنئ من الصفات هو الذات وما رجع إليها 


والقاعل. ولاث 





في أنّ الفاعل هاهنا لايصح الاعتراض به؛ لأنا قد بِينَا نبوت هذه 





الصفات فيما لم يزل؛ والفاعل ليون /#و/أن يتمق به ما يثبت فيما لم يزل, وما يتعّق 
به الأمور المتجدّدة. 
م 
قصل 
في أنه إتعالئ] لا يستحقها لمعانٍ معدومة 


فأماما يدل على أنه لاايجوز أن يستحق هذء الصفات لمعان معدومة, هو أنه لوكان 
عالماً بعلم معدوم, وقد بت أنّ للعلم ضدًاً ينافيه. وهو الجهل. وهذا الضدٌ معدومٌ لعدم 
العلمء قتمب1 أن يكون عالماً جاهلاً في حال واحدة؛ لأنّه ليس لأحد الأمرين من 
الاختصاص به إلا ما للآخر. وفي استحالة ذلك دلالة على قساد ما أدكئ إليه. 

ويدل أيضا على ذلك: إن العلم لايكون علماً لجنسه. وإنّما يحصل بهذه الصفة لوقوعه 
على وجدٍء وهذا مما يُستدلٌ عليه فيما يأتي من الكتاب بعون الله. 

وإذاكان المعدوم لايتأتّئ فيه ما به' يكون العلم عِلْما من وقوعه على وجدء لم يصع 











١‏ في الأصل له 





الجرء الأؤل. لغلا 


أن يكون تعالى عالماً بعلم معدوم. 

ومما يدل على ذلك أيضا: ما قدّمنا ذكره من أنّ !| 
العدم من التعلّق. وهذه الطريقة تدلّ على استحالة كونه قادراً بقدرة معدومة, كما يدل في 
العلم. 

والذي يدل على أنه لايجوز أن يقدر بقدرة معدومة, وهو أنّ القدرة من حكمها صحّة 
الفعل. ولايصم الفعل به إِلّا بعد أن يستعمل محلّها في الفمل أو في سببه, وإذا كان هذا 
الحكم لايصحٌ فيها وهي معدومة, ثبت أنّها لا توجب كون القادر قادراً إلا مع الوجود. 

فإن قيل: وما الدليل على ما ادّعيتموه في حُكم القدرة؟ 

قلنه:الدليل عليه أنّ أحدنا قد يخفئٌ عليه حمل الشيء الذي يستعين على حمله بيمينه 
وشماله عمنا كان عليه لو حمله بإحدى يديه. و رما يأتي منه مع الاستعانة باليددين حمل 
إيجابها كونه قادراً, فلو 








ما يتعدّر بإحداهماء مع أنّ قدر كلتا' يديه.يمنزلة و 





لاصحة ما ذكرناه من حمكم القدرة ,لم يجبفلإلذي قضينا بوجوده على كلّ حال. وفي 


علمنا بوجوبه دلالة على أنّ ين كم إلقد هتما لين 
نما يتعدّر من حيث لم تكن موده قية!! : 
ي بين أن هذا الحكم إِنّما وجب في القدرة لأمر يرجع إلى أنه قدرة, وكونها مما 
يصحٌ الفعل بها نا وجدنا العلم والإرادة يشاركاتها في شأئية الصفات المعقولة سوى 
اقتضاء صمّة الفعل. ولايشاركانها في هذا الحكم الذي ذكرناء. ألا ترى أن نفعل الكتابة 
بأيدينا لمكان العلم الحالّ في القلب, وكذلك نفعل الخبر خيرً لمكان الإرادة الموجودة 
في القلب؟ ولا يقف ذلك على استعمال محل العلم أو الإرادة في الفعل ولا في سيبه, ومثل 
هذا لايسوغ في القدرة, فنبت أَنّ هذا الحكم يختضها لما هي من اقتضاء صحّة الفعل. 
قوجب استحالة الفعل بها وهي معدومة. 

فإن قيل: ولم لايجوز أن يكون المعدوم حالاً في غيره؟ 

قلنا: لو صحٌ ذلك؛ لوجب أن يتضأة السّواد والبياض على المحلّ في حال عدمهماء 


أن الفعل بقدر اليسار في اليمين 




















٠‏ في الأصل :كلس 





1 الملمّص في أصول الدين 





وهذا يقتضي استحالة عدمهما عن المحلّ في حال واحدة كسما وجب لساتضادا في 
الوجود استحالة وجودهما في المحلّ في حالة واحدة, ونحن نعلم خلاف ذلك؛ لأنّ 
الجسم الآخر قد انتفى عنه السواد والزياطن هما في حالة واحدة', والذي يدلّ على أنه 
تعالى لايجوز أن يكون حيّاً لها تأئ ثير في محلّها؛ لأنّها تصيره 
بعضاً للحي 

وما يصح به الإدراك بما لأجلها'. هذا الحكم الذي ذكرناء, [بأن] يجب لما هي عليه 
في نفسها و وجودها. من غير أن يوجب إلحكم الذي ذكرناه للمحلٌ, كوجودها من غير 








بها حا في هذه الحال. 







أء الكثيرة في حكم الشيء الواحد. و 

ككل وكانت الأجزاء المتضمّئة إلى محلّها فيها 

اء من الحياة. ولهذا لايجؤز وجودهافي) الجزء المنفرد ولا في الجزء المضموم إلى 
أجزاءٍ لاحياة فيها. وكل ها يستجيل مع العدم 

على.أنّه تعالى شية وح وكونه شَيئاً واحداً. يحيل عليه حكم الحياة الذي هو 
تصيرها الأشياء الكثيرة في حكم الشيء الواحد. 
ع« 














فصل 
في أنه [تعائي] لايستحقها لمعانٍ لاتوصف 
كأمًا الكلام على من امتنع من الوصف, لما به كان عالماً و حياً و قادراً بالوجود أو 
العدم والحدوث أو القدم, فلم يُدخله في جملة الأقسام؛ لألّه مفهوم معقول, لككن الآن 
بعض الناس تعلق به وجعله شبهة. فلابدٌ من بيان ما فيه. وخلاف هؤلاء لايخلو من أن 
يكون في المعنى أو عبارة. 








.١‏ في الأصل: + و نحن نعلم خلاف ذلك لأنّ الجسم الآخر قد اننفى عنه السواد و البياض معاً في حال واحدة. 
في الأصل: دور في الأصل؛ حرونها 


الجرء الأؤل. افلا 


والخلاف في المعثى: هو أن يقولو:إِنّه ممكنٌ »و أمر معلوم أن يخرج من كونه ثابتً وغير 
يء ثأبت أنه يعرى من أن يكون متقدّم الوجود ولا ابتداء لثبوته وب 
وجد بعد أن لم يكن موجوداً. 

وهذا لايصيمٌ من كامل العقل, العلم بأنّ كل 
الأخرى, فمحالٌ أن يعري شيء من المعلومات منهماء ولابة 
والذي بنينا عليه الكلام '. هو المعنى دون العبارة والأسماء, وإذاكان معنى الوجود والعدم 
والحدوث أو القدم لابدّ من أن يكون حاصلاً بهذه المعائي. فلا ضرر في الامستناع من 
العبارة؛ لأنّه غير مُخل بما قصدناه. 

وليس لأحد أن يقول: كيف يكون ما دلّهم معلوماً ضرورة؛ وقد خالف فيه ابن كلاب" 
."ومن تابعهما؟ 

وذلك أنّ خلاف هؤلاء عند التحقيق يزجع إلى العبارة دون المعنى. 

وأمَا الخلاف في العبارة: والامتباغ من إبجرآ/إلوصف على ما هو ثابت. فإنّه مسوجود 
على ما هو موجود فيما لم يزل بأل قدديم. الذي يُسقطه الرجوع إلى اللغة وموضوعهاء 
وقد علمنا أنّ أهل اللغة وضعوَا كوَلهم«يوجودء للتقرقة بين النابت والمنتفي» وقولهم 
«قديمٌ» الأزلي الوجود ليفرٌقوا /؟7/بينه وبين المتجدّد الوجود, من غير أن يخطر ببالهم 
كون ما يوصف بذلك ويُفدّق بيئه وبين غيره صفةٌ أو موصوفاً. فيجب على مقتضى اللغة أن 
يجري ما أجروا من الأوصاف في كل موضع عقلنا ما عقلواء قيما أجروا من أجله الإسم 





اقتضت إحداهما نفي ما أثبتته 





























ال في الأصل: + و 

؟. هو أبرعبدالله بن كلاب , من كُدامئ المتكلمين وينتسب إليه فرفة «الكلايّة» وكان بقول: إِنْ كلام الله تعالى هو 
معنن أزلي قام بداته تعالن , مع أله شي» واحد هذا الذي تسمه 
ونتلره حكاية كلام لله تعالئ , وفرقوا بين |" 

* هو سليمان بن جرير مؤسشس إحدى ال 
المفضول على الفاضلء وصحُتها ومششر 
طريق الإمامة, وقال بكفر عثمات وعا: 
وخرجوا على إماسته. إلُهم سلبمان بأنه در بأمر من الرشيد العباسي مكبدة فقتل إدريس بن عبدالله الحسني 
مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب بالشم. 







الزيديّة الثلاث المسمّاة ب (السليمانيّة)» كان بعنقد بجراز إمامة 
اء وعليه اعترف بإمامة أبي بكر و عمره وكان يقول: إن اببيعة 
وطلحة والزيير و معارية وغيرهم ممّن حارب عليَاً عمليه السلام 











1 الملتقص في أصول الدين 





وأفادوه به؛ لأنّ الامتناع من ذلك نقص للغة وخروج عنهاء فلا فرق بين من خصلٌ بهذذه 


بذلك بعض 





الأوصاف بعض الذوات دون بعض مع الاشتراك في الفائدة, وبين من 
الأوقات أو بعض الأماكن. وكلّ هذا تقص للغة. 

فإن قالوا؛ معنى قولنا «إنّ الصفات لانوصف» إِنّهِ لايجري عليها من الأوصاف ما يفيد 
قيام المعاني بهاء إذ] لا تستحقّ الأحوال المعاني '. 

قيل لهم: إذا كان هذا مرادكم فهو صحيحٌ في المعنى. إلا أنه لايقتضي الامتناع من 
الوصف بأنّها موجودة أو قديمة؛ لأنّ ذلك لايقتضي قيام المعائي. بل يفيد التفرقة التي 
قدّمنا' ذكرها. 

فإن قانوا: بل الموجود عندنا موجودٌ بوجودٍ والقديم قديمٌ بقدم: فلهذا منعنا من وصف 
الصفات بذلك. 

قدنا: الذي يبطل ذلك ما تقدّم من أن أهل اللغة لم ين نوأ بقديمٍ وموجود, إلا الأحوال 
كرناهاء . بدلالة أح بجر ذلك على ما عقلوا نه الحكم الذي ذكرن وإن 
لم يعتقدوا معن هو وجود أو أقدم؛ لا علي جملةٍ ولا على تفصيل؛ ولهذا يصفون امرض 
بأنّه موجودٌ كما يصفون ليذ كرون لم يججيزوا على العرض قيام المعاني؛ لأنّه لو 
كان الموجود موجوداً بوجود وكان القديم قديماً بقدم. لأدى إلى أن الذات لا توجد حتى 

















يوجد ما لا نهاية له من الذوات, وذلك ما قد بين فساده في غير موضع. 
هذا على تجاوز منا لما ادّعوه من أنّ العلم والقدرة وما أشبههما صفات على الحقيقة. 
جاو :عوه من أن العلم 
وذلك عندنا باطلٌ؛ لأنّ الصفة والوصف عند أهل اللغة واحد لا فصل بينهماء كما لا فصل 


بين قولهم «وعد وعدة» و«وجه وجهة» و«وزن وزلة», وإِنْما يجرون 





دون ما ليس بقول من المعاني. ولهذا يقولون وَصّف فلانٌ فلاناً بوص حسسن. وصفة 
لفسلةةويللتؤله على الرجهين واضقا: أ. ولولا أنّ ذلك الوصف هو الصفة ما جاز ذلك. على 
أ لصفة لوكانت هي المعنى دون القول ٠‏ لكان من قَمَل الحركة في نفسه أو غيره يقال: 
وصف نفسه أو غيره بأ متحرّك, ولوجب أن يكون للأخرس” [ما] لايمنع من الوصفء 











.١‏ في الأصل: للمعائى. ؟. في الأسل: الذمناها. * في الأصل: للحرس. 





الجر الأول نينا 


كما لايمئع من فعل المعنى؛ وهذا ظاهر الفساد 

وليس لهم أن يقولوا: إن واصفاً مشتقٌ من فعل الوصف, لا من فعل الصفة, ومن فعل 
الحركة, فقد جعل الصفة دون الوصف. 

وذلك إِنَا قد بين أن أهل اللغة لايفرّقون بين الوصف والصفة, على أن واصف إذا كان 
إسماً للفاعل [و هو] الوصف, فما المشتق من الصيغة ' للفاعل. ومن شأنهم أن يستقوا من 
كلّ الحوادث الظاهرة لهم المثمرة أسماء الفاعلين. 

على أنّ هؤلاء قد ناقضوا مناقضة ظاهرة لهم يجرون على هذه المعائي أوصافاً 
كثيرة. مثل قولهم «معلوم» و «شيء» و«علم» و«قدرة» و«حسياة» وغير ذلك؛ وليس 
كلاب' يصفها مع ذلك بالوجود وإذا جاز أن توصف بما ذكرئاه, و لايمنع كونها صفات 
منهاء جاز أن توصف بما امتنعوا منه من القدم وغيره 

ان 
فضل 
في أنه إتعالئ] لا يسِتِحِقَها لمعانٍ مُخدّئة 

فأما الذي يدل على أ لأستو الصفابت إنتي ذكرناها لمعان ُخدئة, فهر أنه لوكان 
قادراً بقدرة مُْدئة, لوجب أن يكون هو الفاعل لهاء ومن حقّ الفاعل أن يكون قادرأ قبل 
أن يفعل, وإذا كان لايقدر إلا بقدرة يفعلها. ولايصح أن يقعلها إلا بعد أن يكون قادراً. 
لتعلّق كلّ واححد من الأمرين يصاحبه واستحالا معاً. 

فإن قبل: دلوا على أنه لو قدر بقدرةٍ مُحْدَئة لكان هو المُمُوث لها؟ 

قيل: لو فعل تلك القدرة غيره تعالى» لم يخ من أن يكون قادراً لنفسه أو بقده 
يجوز إثبات قادر لنفسه سواه تعالى. لما نذكره في باب التوحيد. والقادر بقدرة 
منه فعل القدرة, على أنّ ذلك القادر بقدرة لابدّ أن يكون الفاعل لقدرته غيره, فأمّا أن 
يودي إلى ما لا نهاية له من الفاعلين أو الاستناد إلى مُحْدث قادرٍ لنفسه يفعل القدرة, 
وهو المطلوب في هذا الموضع 




















.١‏ في الأسل: الصفة. 1 أي أبرعبدالله بن كلاب. 





1 الملتخص في أصول الدين 
فإن قيل: وما الدليل على أن إلقادر بقدرة لايتأئّئ منه فعل القدرة؟ 

قلنا: لوجوه: 

أؤلها إنا قد با أن القدرة وإن اختلفت بمقدورهاء لايختلف في الجنس. وإ: 
على أحدنا فعل القدرة بما فيه من القدر, دلّ على القدرة خارجة من مقدور القدر على كل 








7 









ين ما ذكرناء, إن أحدنا قد تدعوا الدّواعي إلى زيادة حاله في كونها قادراً. 
متعلّقة بالقدرء يصمٌ أن يفعلواء وإن يتبيّن من حاله الزيادة في كونه قادراً. 





ِنّ القدرة لانتعلّق به تعالى, إلا إذا وجدت في غير محل على حسب وجود 
إرادته. ومن كان قادراً بقدرة لايصح أن يفمل إلا مباشراً أو متولداً. وليس يصحٌ أن يتولّد 
الشيء عن السبب في غير محلّه. إلا كان ذلك السبب ممّا يختصّ بجهة كالاعتماد, 
وليس يجوز أن يود الاعتماواقدزة ف يكير محل ولا شيئاً مما يولّده على هذا الوجهه 
لأنّه ليود إلا في جهته. فذاك يجب .حلي هذا أن تكون القدرة أو غيرها مما يولده 
الاعتماد موجوداً في الجَهالتي هي جهة.الاعثماد. وكلّ شيء يوجد في جهة لا على 
سبيل التبع لغيره. فلابدٌ من أن يكون ذا حجم وحيّز. ولايصمٌ على هذه المعائني ذلك بعد 
يكون الاعتماد مولّداً لها. 
وثالثه إن القادر بقدرة لايكون إِلّا جسماً. والجسمٌ علي ما بِينّاه - لايكون إلا من 
فعل القديم تعالى» [و]على فرض [كون] هذا السائل قادراً ولاحيّاً فكيف فعل هذا 
مسي 

وممّا يدل على أنّ القديم تعالى لايجوز أن يكون قادراً بقدرة مُحْدَئة, أنّ تلك القدرة 
لا تخلو من أن تكون حالّة فيه تعالى أو في غيره أو موجودة لا في محل 

و وجودها فيه محال؛ لأنَّ القدرة تحتاج في وجودها إلى وجود الحياة 
والحياة محتاج إلى بنية مخصوصة, والبنية لاتصحٌ على /1 ما ليس إفيه حلول]. 











أن 














الجزء الأزل نينا 


ولايجوز أن يكون قادراً بقدرة تحلّ في غير لأنّ ذلك الغير لابدٌ أن يكون يأ ولو 
أن يقدر بقدرة تحلّ سواء. لجاز أن يعلم بعلم في غيره ويجهل بجهل في غيره. وهذا 
يقتضي كونه عالماً جاهلا بالشيء الواحد على الوجه الواحد إذا علمه عالمٌ وجهله 
جاهل, 

على أنّ القدرة الموجودة في محل فيه ب أن تكون قدرة لمن تلك الحياة 
حياة له, ويؤدّى ذلك إلى إثبات مقدور واحد ي ' قادرينء وفساد ذلك يأتي بعون اللّه. 

ولايجوز أن تكون القدرة موجودة لافي محل لما قد يناه في إيطال كونه قادرا بقدرة 
معدومة, من أن القدرة لايصمٌ الفعل بها إلا بأن يستعمل محلها أو في سببه, وهذا يقتضي 
أن وجودها لاخي محل بيطل حكمها وصحة الفعل يها. 

وبمثل ما قلناه يعلم إن لايجوز أن يكون حا ب 
هو المُمْدِث لحياته؛ ومن ليس بحيّ لايصيمٌ أن يُحْد. 

وجميع ما أوردناء في القديم, إذ ورد عَلَىمُغ الكلام, كان الجواب عنه ما بيّنّاه 
الطريقة واحدة. 

وما يدل أيضاً على إيطال كحك بجياق توجد لارفي محل ما قدّمناء في إيطال كون 
الحياة التي يُحيي بها معدومة من الوجهين معاً. المتضئنين باعتبار تأثير الحياة: وأنّه 
يقتضي وجودها في المحل. ١‏ / 

وأمًا الذي يدل على أَنّه تعالى لايجوز أن يكون عالماً بعلم مُحْدَثِ فهو أن القول ذلك 
يوجب أن يكون الذي علم به من فعله, وقد ثبت أنّالعلم لابقع علماً إلا من هو عالم قبل 
إيجاده. فلو لم يكن عالماً ِل بعلم مُحْدَئة وكان لا مُحْدئة إلا وهو عالمٌ لتعلّق كل واحد 
من الأمرين بصاحبه. ولم يصح لاكونه عالماً ولا وجود علمء [و] هذه الجملة مبنيةٌ على 
أصلين: 

أحدهما إنّ العلم يجب أن يكون من فعله. 

والآخر: إن قعل العلم لايصح إلا من عالم. 













دثة؛ لأنّه كان يجب أن يكون 














١‏ في الأصسل: أاد 





ين الملخّص في أصرل الدين 








والذي يدلّ على الأؤل: إِنّه لولم يكن هو فاعل ذلك العلم. لم يخل فاعله من أن يكون 
قادراً لنفسه أو قادراً بقدرة. وقد أبطلنا كونه قادراً لنفسه. بما دلّ على نفي ثان له تعالى, 


وكونه قادراً بقدرة يمنع من فعل العلم لا قي محل وهو الوجه الذي يتعلّق معه بالقديم 
تعالى؛ أن القدرة لايقع العلم بها إلا متوّداً في محل القدرة أو مبتدأ في محلهاء اند لا 
جهة للنظر حيث يصح أن يولّد في غير محله. 

وليس يجوز أن يعلم تعالى بما يوجد في المحل؛ لأن من حقّ العلم أن يوجد في محلّه 
الحياة, ويجب أن يكون عالماً لمن تلك الحياة حياةٌ له. وقد شرحنا ذلك قبل هذا 
الموضع. فلم ببق بعد ذلك إلا أن يكون العلم من فعله. 

والذي يدلّ على الأصل الثاني: إن العلم قد ثبت أنه لايكون علماً بجنسه. وإنّما يكون 
كذلك لو وقع منه على وجد', وأنَّكلٌ وجه يقع عليه, فيكون علماً و |يقتضي كون فعليته 
عالماً. وإنما قلناإنّه لم يكن علماً يجنسه أن قد نجد من جنسه ما ليس بعلم. ألا ترى أن 
اعتقاد كون زيد في الدار في وجا مخضوكص تقليد' من جنس بأنّه في الدار, بدلالة |أله] 
نما ينفي أحدهما فيبقئ الآخردولأ نكل واحد منهما يوجب مثل ما يوجبه الآخر". 
ولأنهما قد اشتركا في تمَلقَيَميتِعلان به على أْخِصٌ الوجوه. وكلّ ذلك يوجب التمائل, 
وإذا لم يكن علماً لجنسه. ولم يجز أن يكون عسلماً لحدوثه, ولا لوجسوده ولا لشسيء 
.يشاركه التقليد فيه, ولا أن يكون كذلك لعلَّةٍ. ولا بالفاعل متى لم يكن عالماً' بالفاعل أنه 
يحدئه على بعض الوجوه التي نذكرها؛ لأنّه كان يمتنع أن يقع على بعض الوجوه التي 
نذكرهاء ئمّ لايكون علماً لعدم” ما يدّعيه من العلة أو لأنّ الفاعل إلى كونه عالماً بالفاعل, 
أو وجود العلّة من غير أن يكون على بعض ما نذكره. على أن العلّة التي يدّعي مع التقليد 
الذي توجد فينا لشيء مخصوص, كحالها مع العلم الموجود فينا لغيره, لعدم اختصاص 
أحيدهما دون الآخر, فليس بأن يوجب كون أحدهما علماً أولى من الآخر, وإذا استحال 
أنه لايكون علماً إلا لحدوئه على بعض الوجوه. وما الوجوء التي إذا وقع عليها 
الاعتقادٍ كان علماً. فالذي ذكره أبو هاشم وأبو علي ثلاثة أوجه: 























.١‏ هكذا تقرأالجملة في الأمل. ‏ ؟. في الأمل: تقليدا * في الأصل: إلا لآخر 
في الأصل؛ محا ه في الأسل: للعدم. 





الجزء الأزل فين 





أن يقع العلم متوداً على النظر. 

والأمر [الثاني] أن بقع بأن نذكر كيفية النظر, نحو ما يفعله المتبته من نومه. 

والثالث: أن يكون من فعل العالم بمعتقده, نحو ما ينعله القديم تعالى فينا من العلوم 
الضرورية.' 

وأضاف من تأخّر عنهما إلى ذلك وجهين آخرين: 

أحدهما أن يعلم في الجملة أنّ من حقّ الموصوف بصفة أن يكون بصفة أخرى أو حكم 
آخر, فمتى عَم ” شيئاً يستحقّ الصفة الأولى على التفصيل» فلايدٌ من أن يفمل اعتقاداً 




















لكونه علي الصفة الثانية والحكم. فيكون هذا الاعتقاد علماً. لتقدّم العلم الأوّل. 
ومثاله: العلم في الجملة بن الظلم مفصّلاً. وأنّ من حقّ المُحُدَث أ, ا 





.يكون له م 
وأنّه متى [حدث] علماً إو| ظلماً بعينه. ومحدثاً معيّناً. فعل العلم بقبح الظلم مذ 
وحاجة المُهْدّث إلى الشخدث منصّلاً 

والوجه الآخر: أن يكون الاعتقاب'هلقا بوبح مين ' تذكّر كونه عالماً. وأجرى ذلك 
العلم بالمعتقّد المجرى العلم بالمعتفد. كما أجرفى ألذكر النظر. 

وقد زيد على ذ هذه الوه الخمسة وج سادسي على مذهب لأبي هاشم خاصة, 








وهوأن يكون الاعتقاد علماً) لأنه اعتقادٌ لمن هو عالمٌ بالمعتقّد. وإن كان لمنا فعله لم يكن 
عالماً للمعتقد. 

ومثاله: أن يعتقد تقليداً. ككون زيد في الدار. ثمّ يشاهده. فيصير الاعتقاد أولاً علماً 
لكون الأوّل علماً. 





ن أن الاعتقاد لايكون علماً إلا بماء حصرتم من الوجوه؟ 

قلنا لوجه يعقل سوى ما ذكرناء. ولو جرّزناه وجهاً واحداً. لصح أن يبتدئ أحدنا 
فيقعل العلم من غير أن يوقعه على أحد الوجوه التي ذكرناهاء ولايجوز أن يكون مشاهدة 
الأدلة وجهاً لكون الاعتقاد علماً, فإنّ أحدنا قد يشاهد الأدلّة اتتي على اللّه تتعالى 
وأحواله. ولو اعتقد ابتداءً في حال مشاهدتها كونه تعالى قادراً مثلاً لم يكن هذا الاعتقاد 





؟ في الأصل: علا + في الأصل: من 








كليل الملخص في أصول الددين 


علماً. لتعلّقه بما يدركه المعتقد؛ لأنّ الصغير و المجئون يُدركان ولايعلمان, ولأنّه قد 
يدرك الملتبس ويعتقده ولايكون عالماً. 

وليس يمكن أن يفال':إِنّ الإدراك /1,/ يوئر في كون الاعتقاد علماً. بشرط كمال العقل. 

لأنّ هذا جعل للشيء شرطاً في تفسه, إذ من كمال المقل العلم بالمدركات, وإما قلثاء 
إن الاعتقاد إذا وقع على أحد هذه الوجوه كان علماً. من حيث اقتضى بوقوعه على كل 
وجه منها سكون النفس إلى معتقده. 

والكلام في تفصيل الوجوه التي ذكرناهاء أنّ الاعتقاد عليها يكون علماً و 
من بعض: والردٌ على من ذهب فيها إلى التداخل» يطول وفيما ذكرناه كفاية. 

وقد ثبت بجملة ما أوردناه أن العلم لايقع إلا من عالم؛ لأنّ ما يفعله عن النظر لابدٌ أن 
يكون فاعله عالماً بالدليل على الوجه الذي يدل والمتذكر للنظر والاستدلال هو عالم: 
لأنّ الذكر اللشيء هو العلم به. والعالحبالمعتقد الأمر فيه أوضح, وكذلك العالم على سبيل 
الجملة بأنّ من كان على صفهال لايد أكون على أخرى, وكذلك المتذكّر لكونه عالماً. 








بعضها 








فص ما أردناه وقصدناء بالكلام إليم. 
واعلم أنّ الكلام في إنرَتعاََ) الم بعلم مُخلّت. وقادر بقدرة مُحْدَئة يدخل فيه 
ثلاث مسائل: 


أولاهن أن يقال: لايعلم شيئاً إلا بعلم مُحْدّث, ولايقدر إلا بقدرة مُخدَئة. 

والمسألة الثانية أن يقال:إِنّه بعلم بعض المعلومات لنفسه وبعضها بعلم مُحْدَث, وكذلك 
في القدرة. 1 

والمسالة الثالثة أن يقال: إن يعلم بعض ما يعلمه لنفسه بعلم مُحْدَثِ, حتى يكون عالماً 
به من الوجهين, كذلك في القدرة. 1 

.وهذه المسائل لايمكن كلها في الحياة؛ لأّها مما يتعلّق بغيرهاء كتعلّق العلم والقدرة. 

وقد تقدّم الجواب عن المسألة الأولى في العلم والقدرة. 

فاما المسألة الثانية فالجواب عنه أنّها ذا بطل كونه تعالى عالماً بعلم قديم. ‏ على ما 





١‏ في الأسل: الا 





الجرء الأؤزل 4 


سنذكره مضافاً إلى ما بِنّاه من إبطال كونه عالماً بعلم مُحْدّث أو معدوم ‏ وجب أن يكون 
عالماً لنفسه. ومن حقّ العالم لنفسه أن يعلم جميع المعلومات. ولايصح أن يكون فيها ما 
لايجب كونه عألما به. 
والذي يدلّ على ذلك أن تعلّقه بالمعلومات تعلّق العالمين, لا تعلّق المعلوم والعالم؛ 
من ١‏ صحة كونه عالماً كل معلوم لفير اختصاصء ٠‏ وإذاكان عالماً لنفسه وجب في كل ما 
صعأن ن يعلمه ثبوت كونه عالماً 

والذي يدل على أنّ تعلّقه تعلق العالمين 

منهاإنّ الأفعال المحكمة إِنما صحّت منه لأجل هذا التعلّق, وهذا الحكم يختصٌ العالم 
دون العلم, لاستحالة الفعل المحكم من العلم. 

ومتها إن لأجل هذا التعلّق يجب كونه حيّاً. وتعلّق العلم بمعلومه لايجب فيه ذلك بل 
.يستحيل فيه. 

ومنه: نه لى تعلق ' بالعلوم, لوجنث كن مييعنس العلم؛ لأنٌ العلوم إِنّما يستمائل 
بالمشاركة في التعلّق بالمعلوم الوا حدعيلى الويجمالواحد. في الوقت الواحد. 

ومنها إن قد وقعت منه يفال كثيوةم يدل يحلى كونه عالماً بمعلومات ككثيرة. 
والعلم لايصعٌ أن يتعلّق على سبيل التفصيل بأكثر من معلوم واحد. فتبت أن تعلق تعالى 
يخالف تعلق العلوم. ١‏ 

فأمًا الذي يدل على أنّ المعلومات لا اختصاص فيهاء وأنّ كل عالم ب يصح أن يعلم كل 
معلوم فظاهر؛ لأ لا معلوم يشار إليه إلا يصحٌ أن يعلمه كل حيّء كا ته ل شرف إل 
ويصحٌ أن يُدركه كل مُدْرِك, ومرادٌ إلا ويصح أن يريده كل مريد. وإنّما جاز الاشتراك في 
المعلوم ولم يجز في المقدورات:؛ لأنّ العالم يعلم الشيء على ما هو عليه, ولايصير على 
بعض الصفات بالعالم والقادر بجعل الشيء على صفة, فلهذا لويصح فيد الاشترالا. 

وإذا ثبت الجملة التي ذكرناها وكأ ان تعالى عالماً. وجب لنفسه أ, أن يعلم الجميع؛ الأ 
الصمّة لا تفارق الوجوب في صفات النفس. 














متى صخت وجبت. 
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.10 الملخص في أصول الدين 

وليس لأحد أن يدّعي في المعلومات ما لايصحٌ أن يعلمه لما ينا ولأنه لما لم يصيم 
أن يعلمه لنفسه, لم يصح أن يعلمه أيضاً بعلم مُحْدّث, وليس هو بأن يعلم بعض المعلومات 
لنفسه بأولى من سائرهاء مع صحّة كونها عالماً بالجميع. وهذا الاختصاص بينها وبين 
بعضها دون بعض. وإذا وجب كونه عالماً بنفسه لشيء منهاء نّم وجب من ححيث صحٌ أن 
يكون معلوماً له وجاز لكل في هذه القضية واحدة'. فيجب أن يكون عالماً بجميع 
المعلومات لنفسه. وإذا وجب ذلك لم يبق ما يقال إن يعلمه بعلم مُخْدث. 

.وأما الجواب عن هذه المسألة إذا سألنا عنها في كونه تعائى قادرأً فهو: 








نه قد تعلّقه بمقدوراته تعلّق القادرين, لا تعلق القدر؛ للوجوه التي ذكرناها 
في أنّ تعلّقه بالمعلومات يخالف تعلق العلوم, سوى الوجه الواحد الذي اعتمدنا فيه على 


وجوب كونه من جنس الملم؛ لأنّ ذلك لايتأتئئ في القدرة؛ لأنّه تعالى لايتعلّق بنفس ما 
يتعلّق به القدر. ١‏ 

وإذا نبت ذلك, وجب في كلّناصنعٌ أ يكون مقدورا ه. كونه قادرً عليه من حيث 
كان ن قادرً للنفس, وكانت صلة لني مث أسحقت وجبت. وإذاكا ان قادراً على الكل 
لنفسه. لم ببق ما يقال: نقد وليه يقد ر: 

وإنْما خصّصنا الكلام في المقدورات وقلنا: يكون قادراً على كل ما صمح أن 
يكون مقدوراً له, ولم نقل مثل ذلك في المعلومات؛ لأنّ في المقدورات ما يستحيل كونه 
تعالى قادراً عليه. من حيث كان مقدوراً لغيره, وليس كذلك المعلومات؛ لأنّ الاختصاص 
لبتم ثئ فيهاء وما قددّمناه من قبل من أنّ القدرة لاتصم الفعل بها إلا إذا كانت في محل 
من حيث كان من حكمها استعمال محلّها في الفعل أو سببه ‏ يبطل كونه قادراً سقدرة 
مُحْدَئة لافي محل على كلّ حال. 1 

فأقا الجواب عن المسالة الثالثة فهو: إن لوكان عالماً بعلم مُحْدَثٍ بعض ما يعلمه لنفسه, 
فوجب أن يكون ذلك العلم موجوداً لافي محل حتى يصحٌ اختصاصه بسه دون غيره. 
ولايصحٌ أن يفعل العلم في غير محل إلا هو تعالى. فيجب أن يكون قادراً على ضدّه في 












.١‏ هكذا تفرأ الجملة في الاصل. 





الجزء الأزل ذل 


الجنس. وذلك يقتضي كونه قار على الجهل أن ن يفعله لا في محل ولو قدر عليه لصم أن 
يفعله. ولو فعله لم يخل حاله من وجوو': ١‏ 

٠‏ إَِاأن يوجب كونه تعالى جاهلاً ويخرج عن كوند عالمً! 

أو يجتمع له الصفتان, 

أو يوجب كون غيره جاهلاً. 

أو يكون جهلاً لايجهلائه أحد. 

وكلّ ذلك مخلٌ؛ 

لأنَّ الأول يقتضي خروجه تعالى عن صفته الذاتية مع صحّتها عليه, وذلك يستحيل» 
كاستحالة وجود مأ ينفي ذاته ويخرجه عن الوجود, من حيث كان موجودا لنفسه. 

واجتماع الصفتين له تعالى معلوم استحالته. 

وإيجاب الجهل كون إو] غيره جاهلاً ياطِلٌ؛ لأنها إذا وجد على الوجه الذي يوجد 
عليه إرادة القديم تعالى. فلايجوز أن رحب َال لغيره. 

و وجود جهل /4//لايتعلّق بأحديقتضي-إوجود] جنسه. وكلّ قول يؤدّي إلى 
ماذكرناه وفكلناه' من الوجوء ”لهو مهد 

فإن قيل: وما الدليل على أن ذلك العلم الموجود لا في محلل ب ب أن يكون من فمله؟ 

قلنا لأنّ القادر بقدرة لايصحٌ أن يفعل العلم في غير محلٌ؛ لما تقدّم من أن العالم إما 
أن يفعل ابتداء في محل القدرة, أو متوداً عن سيب لاجهة لدة, ده في غير محله. 
على أ لوصح أن يفعله بالقدرة في غير مل , لوجب كونه قادراً على ضده الذي 
ينافيه, ولو فعله لأدَئ إلى الفساد الذي ذكرناء, فليس يختلف الحكم المقصود على كلّ 
حال. 

فإن قيل: دلوا على انّ للعلم” ضدًاً؟ 

قلنا؛ قد علمنا استحالة اجتماع اعتقاد كون الشيء على صفة في بعض الأحوال 




















.١‏ في الأصل: وجوب. في الأصل: قصلاء + في الأصل: الفسلاه 
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يلا الملخص في أصول الدين 


واعتقاد أنه ليس عليه ما في تلك الأحوال لالوجه معقول سوى التضادٌ؛ فيجب تضادّهما 
وتنافيهما على الحيّ. وهذا واجب في كلّ اعتقادين جريا هذا المجرى, فظهر بذلك أن 
الاعتقاد [ِذا] . 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أنّ اجتماع هذ ين الاعتقادين إِنّما تعدّر لا للتضادٌ. لكن 
لما يجري مجرى الداعي, وهو العلم باستحالة كون الذات على صفٍ. وأن لايكون عليه 
ويجري امتناح ذلك» وإن لميكن للتضا مجرّد اعتفاد الضدّين. وإرادة الضدّين في أن 
اججتماعهما يتعذّر لما يرجع إلى الداعي 
كل شيئين ' تعلّقا بغيرهما وعلمنا أنَّ أحدهما قد تعلق بالعكس من متعّق 
الآخر. فلابدٌ من الحكم بتضادّهماء ولذلك حكمنا بستضاه الإرادة والكراهة والقدرة 
والعجز, لو ثبت أن ذلك معنى: وبذلك فرقنا بين إرادة الضدٌين والإرادة والكراهة 
بالشيء الواحد على الوجه الواحد. 

على أن العلم الذي أشاروةإلية وآقتهواربمنع " اجتماع هذين الاعتقادين على سبيل 
الداعي» وهو العلم بأ الذات لايجوز أ يكوك على صفةٍ. وأن لايكون عليهاء لايخلوا من 
ُ أن يكون مضاداً للاعتقاك التعذي,بالمكس من متببلّقه أوغير مضاد له. وإ 
لداع آخر. 

فإن كان الأوّل: فبما يقتضي في هذين الاعتقادين التضاد ون تعذّر اجتماعهماء 
الميكن للداعي يقتضي مثله في الاعتقادين الّذين ذكرناهها 

وإن كان الثاني جب إثبات ما لايتناهى من الاعتقادات. 

وليس هذا مما قلناه في اعتقاد الضدّين وإرادة الضدين. (من] أن الصارف علهما هو 
إلى اعتقادين نحكم ياستحالة اجتماعهما للتضادٌ له 
الداع آخرء وهما اعتقاد تضاد الضدين, واعتقاد أّهما غير متضادين, ولايمكن من خالفنا 
مثل ذلك؛ أنه لايقف في باب الدواعي على حد فلزمه إثبات ما لايتناهى دوننا. 

على أن الجهل لو ثبت تعذّر اجتماعه مع العلم المتعلّق بعكسه لا للتضادٌ كان كما 






































.في الأصل: شيه. 





الجزء الأول يدا 





أن يقدر على كلّ جنس يقدر عليه 

5؛ لأنّ حاله في المقدورات أزيد من أحوال القدر على ما سنبيّنه من بعد فكان 

يجب على هذا أن يكون قادراً على فعل الجهل على الوجه الذي فعل عليه العسلم وإن 
لميكن ضداً ولأّئ صحّة وجوده إلى وجوه الفساد الذي قدّمناء. 

فإن قيل: بي شيء تنكرون أن يكون كذلك للعلم' ضد في الجنس. وإن لميكن ضداً 





ثبت ذلك فيه ببيانٍ لذلك العلم 








ي إلى تجويزه في الألوان؛ [و] أن يكون له ضدٌ في 
الجتس, فل ين منافياً. وهذا يوجب أن يكون في الجواهر ما يستحيل انتقاله من 
وايضا: فإنَ التضادٌ في الجنس متى لم يبتني على التضاد الحقيقي, لم يعقل ولميصح 
إباته, وهذا يبطل أن يكون لِمَكَْالمكَانيَضد في الجيي. ولايكون ضداً على الحقيقة. 
والذي يدل على أنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على ضدّه. يأتي من 
الكتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. 
قإن قيل: من أين إذاكان للعلم ضٌ. وكان قادراً على ؟ ضلة” أنه يم منه إيجاده لافي 














محلٌ؟ لأنّ الذي يقتضيه كونه قادراً على الشي ن يكون قادراً على ضده. ولايقتضي 
ذلك صحّة إيجاده ضدّه على كلّ وجدٍ صحٌ إيجاده عليه أو ليس أحدكم قادراً على أن 
يبتدي الجهل؛ ولايقدر على فعلٍ لامن الجهل؟ 






قلن: إذا ثبت أن العلم إله] ضدٌ ينافيه. فلابدٌ من أن يكون القادر عليه قادراً على أن 
يفعله على الوجه الذي ينافيه. وإذا كان العلم موجوداً لا في محل وجب فيما يضاده 








في الأصل: العلم + في الأسل: شرك 


6. في الأصل؛ علبه. 





16 الملخص في أصول الدين 


وينافيه أن يوجد على هذا الوجه. ولذلك لتاكان أحدنا يصمٌ أن يفمل الملم في قلبه وكان 
قادراً على الجهل الذي هو ضدًه. صح أن يفعله في قلبه, على الوجه الذ. 
العلم, ويما يكشف عن ذلك أن الطريق الذي يعلم القادر على الشيء قادرٌ على ضدً». نما 
يظهر في المنافي دون المتضاد في الجنسء ونا نحمل ما لايتنافى في وجوب كونه قادراً 
عليه على المتنافي, فالأصل في كون القادر قادراً أن يقدر على الض 
عدا ذلك فرع له وتابع, 1 

وإنّما قلنا: إن العلم لايبتدأ على بعض الأحوال على حدٌ ما يبتدأ الجهل. 











أن العلم 
الميكن علماً لجنسه وإلّما يكون كذلك لوقوعه على وجره مخصوصة يجب أن تراعى. 
والجهل ليس يراعى فيه من الوجوه ما يراعى في العلم, فلذنك جاز ابتدائه على كل حال. 





د العلم لايُضاد الجهل من حيث كان علماً وإنْما يُضادٌه من حيث كان اعتقاداً 
للشيء على ما هو به. ويصح من القادر ابتداء هذا' الاعتقاد الذي يرجمع التضاد في 
الحقيقة إلبه على كل حال كملاججنع أَنْيكترأ بالجهل 

فإن قيل: ألاكان هذا الجهل مقدوراً لد:ويكون ما هو عليه في كونه عالماً لنفسه كالمائع 








من وجوده؟ 

قلنا: هذا يبطل من وجوه أربعة: 

أولهه إن ما حال وجود الشيء على كلّ وجدٍ. يحيل كونه مقدورً؛ لأنّ كونه مقدوراً 
لاب معه من صحّة وجوده على كل وج مأء وكلّ شيء يتعدّر لمائع فلاب من صحة زوالد 
على بعض الوجوه. ولولا صمّة /0/هذه الجملة لالتبس المعذور بالمستحيل. 

ثاتيها: أن يكون عالماً لنفسه, ليس بأن يمنع من فعل الجهل. أولى من أن يقال: إن كوند 
قادراً لنفسه, عليه يقتضي صحّته؛ لأ المنع لايجوز على القادر لنفسه. 

وثالثها إن ما يستحيل وجوده علي كل حالٍ. لايكون ضدّا لغيره في الحقيقة, وقد بين 
أن ذلك العلم ضدٌ" على التحقيق. 

و وابعهد إنّ هذا القول يوجب أن في الأجناس ما يستحيل علليه الوجود؛ لأنّ ذلك 











١‏ في الأصل: هده 1 في الأصل: 








الجزء الول دم 


الجهل إذا كان إِنّما يمنع من وجوده كونه تعالى عالماً لنفسه والقديم تعالى يستحيل 
خروجه عن هذه الصفة. فيجب على هذا استحالة وجود ذلك الجهل. ويحال أن تكون 
ذاتٌ معدومة يستحيل عليها الوجود على كلّ حال لمأ قد بين في مواضع كثيرة. 

فإن قيل: ما أنكرتم من صحّة وجود ذلك الجهلء وإن لم يجهل به أحدٌ ويمنع من تعلّقه 
به تعالى كونه عالماً لنفسه. ومن تعلّقه بغيره وجوده على غير الوجه الذي معه يثبت 
التملق؟ 

قلنا: الجهل لنفسه يوجب كون الجاهل جاهلاً. [وإما' يمنع من إيجابه بمنع من 
وجوده. كما أنّ ما منع من كون الميّت عالماً يحيل وجود العلم في قلبه. وما منع من كون 
الجوهر كائناً ببعض الأكوان يُحيل وجوده, على أنّ تعلق الجهل بغيره في رجصوعه إلى 
كون الجاهل جاهلاً فلو جاز وجوده من غير أن يحيل به جاهلٌ لجاز 
وجوده غير متعات بما يتعلّق به, وهذا يودي إلى فساد وجوده وقلب جنسه 

فإن قيل: أليس قد جاز عندكم ونخوة حل مٌلارمعلوم بد وألا جاز في الجهل ببما 
ألزمناكموه؟ 1 

قيل: الفرق بين الأمرين أن للم وإئءلم يتلق في يعض المواضع بمعلوم, وليس يخرج 
من أن يوجب الصفة المخصوصة بالغير. وبذلك يظهر حكم صفته النفسية. ويكسون 
لوجوده' مزية عدمه, والجهل إذا لم يوجب كون أحدٍ جاهلاً لم يتعلّق بمجهول, وإذا 
لم يتعلّق بمتعلّق, ولا أوجب صفته بموصوف, لميكن لوجوده مزية على عدمه. 
أليس قد أجاز عندكم بعضٌ خروج كونه تعالى قادراً على المقدور عند 
وجوده وإن كان قادراً لنفسه. من حيث أحال وجود المقدور من كونه قادراً بقلبد. وإلا 


ذاته كيج 








فإن فيل 





جاز خروجه عند وجود الجهل من كونه عالماً. لاستحالة كونه عالماً مع وجود هذا 
الجهل؟ 

قلنه ليس يخرج القديم تعالى عند وجود مقدوره من كونه قادراً ولايزول التعلّق 
أيضاً متى كان المقدور ممّا تجوز عليه الإعادة؛ لأنّه على هذا لايصحٌ منه إيجاده 





.١‏ في الأصل: ممًا. 





عد 









في الثالثء إن لم 
لميجزها أن توجد في الثاني, ومتى نقص وقت المقدور في العاشر, فلابدٌ من القول بن 
التعلّق قد زال, غير أن الصفة التي تعالى لم يزل من حيث كان له بكونه قادراً على 
المقدورات كلّها صفةٌ واحدءٌ 

وبهذا يسقط الاعتراض عمّن ذهب إلى المذهب الذي سئل عليه السؤال الذي 
أوردناء, يقول: 

وجود المقدور محال لكونه مقدوراً في نفسه. ولهذا استحال كونه تعالى قادراً عليد, 
وكون الشيء مجهولاً بجهل لايحيل كونه معلوماً في نفسه. ألا ترى أنّ غير هذا الجاهل 
يصعمٌ أن يعلمه, فلو خرج كونه عالماً لأدّى إلى خروجه عمّا يستحقّه لنفسه مع صحّتد. 

على أنْه قد حصل ما يوثّر في كونه عالماً. وصحة كون الشيء معلوماً في نفسه ثانية, 
وما يور في كونه جاهلاً من وجود الجهل. فليس قول من قال: إن كونه تعالى عالماً بجب 
لما عليه في ذاته, بشرط أن لانظزأ عليْمكذٍا الجهل. بأولى من قول القائل: إن الجهل نما 
كونه جاهلاً. بشرط أن لايكونالواجب, لكونه عالماً حاصلاً. وهذا يوجب إمّا 
أثير الأمرين أو تتا حال أثيرين وك للك فاسد. 

فإن قيل: ألا جاز وجود الجهل الذي ذكرتموه. واستحالة قول من قال: نه يرجب كونه 
جاهلاً. أو يكون غير ذلك' أو لايوجب شيئاً من ذلك, كما أخبر الجواب بالنفي والإثبات 
عن سؤال من سأل فقال: لووفعل الظلم هل كان يدلّ على جهله وحاجته؟ ‏ 

وإثبات الموجب والمنع من الموجب نقضٌ, وليس كذلك العلم؛ لأنّه لايوجب كون 
فاعله جاهلاً ولا محتاجاً. ولايدلٌ على ذلك من حال فاعله لجنسه فالتقدير لوجوده, 
والامتناع من القول بأئّ يدل أو لايدلٌ لايكون نقضاً ولاامتناعاً من الموجب مع ثبوت 






بو 





جاز أن نمتنع من الجواب في باب الظألم بأئّه يدلّأور 


.٠‏ في الأصل: غيره كذلك. 





الجزء الأول 1 


منها إن قادر على الظّلم كقدرته على العدل. 

ومنها إن عام غني. 

ومنها إنّ القبيح فيما بيننا لايخ 

فإذا كان الجواب بالاثبات أو بالنفي ينقض بعض هذه الأصول المقرّرة, وكذلك إن 
نفينا كونه قادراً على الظلم هَرَباً من لزوم عهدة هذا السؤال. وجب الامتنا من الجواب 
بما ينقض العلوم بالأدة. ولم يعبت الدليل بدليل صحيح أنه قادرٌ على فعلٍ يفعله لا في 
محل فيجوز وجوده. ويمنع مما يؤدّي إليه؛ لأنا في اعتبار ذلك وتأمّله. ولهذا الاعتبار 
ولما يودي إليه نحكم بفساده. 

ولو شاع مثل هذا الاعتراض, لساغ لكل مبطل أن ن يتمستك بالباطل ويمتنع بما يؤدّي 
ليه فيقول: نه تعالى جسع, امتنع من ذلك وقال: دلالة قدمه 
من ذلك, فأناأثبتّه جسماً وأمتنع مرخ .جد ونه قياساً على امتداعكم في الظّلم. وهذا 

















ظاهر الفساد لما ذكرناء. 
ومما يدل على أنه تعالى لايص أن تلم يتلم خُحْدثٍ 


٠‏ أن العلم يمنع من قبل ضدّه لما 
عليه في ذاته. كما أنّ إيجابه للحا وض ةٍراجع/أيضاً إلى ذاته. ووجوده غيرٌ مانع 
من ضلدّه, فوجوده غير موجب للحال التي يحصل للعالم به في إيجاب خروجه عمًّا هو 
عليه في ذاته, وكونه تعالى عالماً ضي استحالة وجود ضدّ 
هذا العلم, وهذا يقنضي كون ذلك العلم غير مانع من قر 0 
مثل هذه الطريقة اعتمدنا فيما مضى من الكتاب على أنّ القديم لااضدّ له. 

وأا الذي يدل على أنه لايقدر بقدرة مُحْدئة على بعض ما يقدر عليه لنفسه. فهو أن 
ذلك يقتضي أن وجود تلك القدرة كقدرته في جميع الأحكام المعقوا ٠‏ ومثل ذلك معلومٌ. 
قساده. 

والذي يدل على ما ذكرناء. هو أنه لايمكن أن يقال مع وجودها يصع حدوث 
مقدورها؛ لأنّه من حيث كان /1/قادراً لنفسه يجب أن يقدر على كلّ ما يصحٌ أن يكون 















.١‏ في الأصل: رجع. 





10 الملخخص في أصول الدين 
مقدوراً له. ومقدور هذه القدرة يصحٌ كونه مقدوراً له. فيجب أن يكون قادراً عليه. 
ولايكون لحدوث هذه القدرة تأثيرٌ في صحّة وجوده. 

ولايصح أن يقال: إنْما يمنع وجودها من وجود ضدّها؛ لأنّ الدليل قد دلّ على أنه ل 
ضدٌ لهاء ولهذا لم نعتمد في نفي القدرة الحْدَئة هاهنا على ما اعتمدنا عليه في نفي العلم, 
من اعتبار القدرة على ضده. على أَنّه لو ثبت للقدرة ضدٌ لكان وجوده ممتنعاً, لا لمكانها 
بل لكونه قادراً لذاته. 

ولايمكن أن يقال: إنّها 
وجود المقدور. 

وما يدل أيضاً على قساد ذلكء أن فيه إيجاباً لكون المقدور الواحد مقدوراً من 
وجهين, وذلك يطل بما يبطل به كون المقدور من الواحد مقدوراً بقدرتين. 

وما يدلّ على أنه لايقدر بقدزةبمْحْدئة, ما تقدّم من اعتبار كون حكم القدرة. وأنّ 
الفعل لايصمٌ بها إلا بعد استعظل جلها فِيَ)الفعل أو سببه. وذلك يمنع من وجودها لافي 
محل وهو الوجه الذي تعلق ك7انقتيح عالق لو تعلّقت عليه. 

ذأمًا الذي يدل على أثّهلز لع نيص بكياز 
تقدّم من اعتبار حكم الحياة: وأنّ وجودها في غير محل لايصمٌ, فلا معنى لاإعادته. 

ايليا 





مع الوجود؛ لأنّه لايصحٌ أن يتعلق. ولا تأثير 











فصل 
في أنّه [تعالي] لا يستحق هذه الأحوال لمعانٍ قديمة 
الذي يدل على ذلك. أنه كان يجب في هذه المعاني القسديمة أن تككون مثله. 


صئله. وأن 
أن 
يستحقّ مثل ما يستحقّه تعالى من الصفات الراجعة إلى ذاته أنه يستحقّ هو تعالى مثل 








ما يستحقّه هي من الصفات الراجعة إلى ذراتهاء وهذا يقتضي أن يكون في نفسه على صفة 
العلم والقدرة وا ن علماً علم 'عالم وقدرة قادر". وكذلك تكون هذه الصفات 
على مثل ما هو عليه. فتكون عا وأن تكون لبعضها صفة بعضٍ لاشتراك الكل 











١‏ في الأصمل: علمة ؟ في الأصسل: قادرا 





الجرء الأول لذلا 


في القدم المستحق للنفس, ويقتضي ذلك الاستغناء بمعنى واحد منها عن جميعهاء وهذا 
از جاز الاستغناء بذاته عن جميع المعاني. 





إن ج 
وهذا الكلام لابدّ فيه من بيان أصول: 
أؤنها:إنْه تعالى مخالف لغيره. 
وثانيههإِنّه ِنّما يخالف ما يخالفه بكونه قديماً. 
وثالتها: إن ما شاركه في هذه الصفة يجب أن يكون مثلاً له ومشاركاً في سائر صفات 

انفسه. وإنّه يستحيل على الذاتين أن فقا من وجه ويختلفا من آخر. 

و رابعهاء كيفية لزوم ما ذكرناه من الكلام لهم 
فأما الكلام على الأصل الأوّل: فإنّه تعالى مخالفٌ لغيره. وظاهر أنه معلوم أنّكلّ ذاتين 

الاب فيها من أحد أمرين: 
نا أن يكون كل واحد منهما يسدّ مسي الأخرى فيما يرججع إليهاء 
أو لايكون كذلك. 
والأؤل: هو الحكم الذي يُعبر عنه بالتمائل 
والثاني: هو الذي نسمّيه المتوالقة: 

إن القديم تعالى يجب له من الصفات؛ لكونه قديماً وعالماً وقادراً وحيّاً ما 

لايجب لغيره؛ ويستحيل عليه من الصفات كالتحيّز والحلول؛ (و] أن يكون في جهة, إلى 

غير ذلك مما لايستحيل على غيره. فيجب أن يكون مخالفاً لفيره؛ لأنّه ليس معنى 

الخلاف أكثر مما ذكرناه. 
وأما الكلام على الأصل الثاني؛ فهو إن إذا ثبت كونه تعالى مخالفاً لفيره, لميخلٌ من 

أن يخالفه بكونه ذاتاً. أو لوجود معنى وإن لم توجد له صفة, أو لاختصاصه بصفة؟ 
وإّما قلنا ذلك؛ لأنّه لابدٌ مما ذكرناء, من حيث لايصحٌ أن يخالف ما يخالفه لالوجه؛ 

أن ذلك يقتضي أنه يس بن مخالفاً أولى من أن يكون ممائلاً. 
والذي يدلّ على أنه لم يخالف بكدوته ذاناً. أنّ مخالفه أيضاً ذاتٌ. وليس يجوز 























.٠‏ في الأصل: يسذه سدً. 





1 الملخخص في أصول اندين 
أن يخالفه منه ممّا يشتركأن فيه. 

ولايجوزأن يخالفه لوجود معنى؛ لأنّ الكلام في ذلك المعنى كالكلام ف 
أن يكون مخالفا لغيره أو ممائلاً. وكان يجب من إنبات المعاني ما لايتناهى. 

:لكأي افكإن يجب 0 لما ليس بقديم. إلا من علم ذلك المعنى الذي 
في الحَسّن والقبيح 
أو واجباً. إلا مّن علم 
ب أن لابعلم كسون الشيء 
» وقد علمنا فساد ذلكء وأ أحدنا .يعلم مخالفة الذات 
إِنْما يخالف لاختصاصه بصفة, ولم تخل 





في أنه لاب 












يؤر في الخلاف يجري مجرى ما 
ا 0 يعلم كون الشيء حَسَناً أو قر 
الوجه المؤثّر في ذلك إِمَا على جملةٍ أو تفضيل. فكذلك 
مخالفاً إلا من علم المؤتر م 
لغيرها من غير أن يعلم معنى آخرء فلم ببق !| 
تلك الصفة من أحد أمور: 

إننا أن تكون من صفات الأفعال,. 

وإما أن تكون من الصفات إلإأنعَة إلَّالبعاني الواجبة علها. كي اا 

وإما أن تكون من الصفات| التي يتك لا للنفس ولا للعلل, نحو كونه مُدر 

وا أن تكون ممًا يريخ آل النفي, نج كون نيا وواحداً. 

وا أن تكون من الصفا. وتجب له في كلّ حال, نحو كونه موجوداً 
قادراً عالماً حياً. على الوجد الذي استحقّها عليه من الوجوب؛ لأنّه لايمكن أن يقال: إّ 
يخالف من حيث كان إلهاً؛ لأنّ المستفاد بهذه الصفة كونه قادراً على النعم المخصوصة 
التي يستحقّ من أجلها العبا أ 






























حال للفاعل بكونه فاعلاً ومالا يوجب حالاً للذات , لايجوز 
ذكرناء. 

والذي يدل على أن لاحال للفاعل بكونه فاعلاً للضدّين, في محلّين في حال واحدة 
كاللونين» والسواد والبياض منه تعالى. كما يستحيل وجود العلم في جزء آخر في حال 
واحدة؛ لاقتضاء ذلك كونه على صفتين متضادنين. 


.يؤثر في الخلاف على ما 








الجزء الأّل له 


وكان يجب أيضاً أن يستحيل أن يفمل الفاعل في غيره؛ لأنّ ما يوجب الحال للذات 
لابحيل غيرها. 

ويصح أيضاً أن يعلم الفاعل فاعلاً وان لم يعلم فعله. لا على جملةٍ ولا على تفصيل» 
كما أنّ المريد والعالم لمّا كان لهما حالانء جاز أن يعلم العالم الما والمريد مريدا و 
أن يعلم العلم ولا الإرادة على الجملة والتفصيل. 

على أنّ القول بأنّ الفاعل مخالفٌ بكونه فاعلاً باطلٌ لو سلّمنا أنّ له بذلك حالاً من 
حيث يودي إلى تجدّد كونه مخالفاً؛ لأنّ الفعل متجدّد. وقد علمنا أنّ الخلاف والوفاق 
لايتجدد في الذوات, على أنّ ذلك يوجب أن يكون ما يستحيل عليه الفعل ممن 
الأعراض وغيرها غير موافق ولا مخالف, ويؤدي إلى أن يكون مخالفة الشيء لغيره إلى 
جملة الفاعل دون أجزائه. وكلّ ذلك فاسد. 

وبعدُ فقد دلّت الأدلّة على جواز خلرّالفاعل من فعله عند عدد الدواعي الملجئة, 
فيجب جواز خلوّه من أن يكون موافقا و تالف لفيره. 

وليس لأحد أن يعترض ما قلناه؛ لمن انما بهأيقعٌ الخلاف لايتجدّد بما هو له, من أن 
الجوهر يخالف غيره ب 

وذلك أنا إِنّما أنكرنا أن ن يكون الخلاف مقصوراً على الصفة ‏ 95 
الجوهر بخلاف ذلك؛ لأنّ خلافه لفيره ليس مقصوراً على التحير, بل يخالف أيضاً 
بكونه جوهراً. 

وليس يمتنع أن تؤثّر الصفتان معاً في الخلاف, ويثبت بثبوت كل واحدة متهماء 
حكمه على اجتماعهماء من حيث كانت كلّ واحدة من الصفتين تنوب في التأثير 
متاب الأخرى: 

فأمنا الذي يدلّ على أنه تعالى لا يخالف غيره بالصفات المستحقّة عن العلل, نحو كوثه 
مربداً وكارهاً فهو ما تقدّم من أنّ الخلاف غير متجدّدٍ. وهذه الصفات متجلادة. 
ِل قد يشاركه في الصفات وفي كيفية استحقاقها من ليس ملا لهه نحو 
مشاركة أحدناله في كونه مريداً لما يريده على الوجد الذي أراده.عل أ. أن الخلاف لوكان 











تزه وعَومتجكد واليفلاف عي متجدّد. 























ياي الملشُص في أصرل الدين 
واقعاً بصفات المعاني, لاستحال في الأعراض أن تكون مخالفة بعضها لبعض, لاستحالة 
ذلك فيها 

وقولهم: «إِنّ الأعراض خلاف. فلا يجوز أن تكون مختلفة في نفوسهاء كما أن ما به 
تحرّك الجسم لايجوز أن يكون متحرّكأ» تعلق بعبارة لاسجدي شيئاً. لأنّ اللأعراض 
تشارك الأجسام في معنى الاختلاف والاتّفاق, وليس يشارك الحركة التحرّك فيما كان له 
0 : 

وما يدل ايضا: على أنّ صفات العلل لايقع بها الاختلاف. أن القول بذلك يؤدّي إلى 
كون الذات مخالفة لفيرها وموافقة لها إذا تعلّق بها معنيان مختلفان ومعنيان متمائلانه 
وذلك يقتضي أن لو وجدنا ما ينفيهما أن ينتفيا من حيث كانا مثلين؛ وا 













ويد أيضاً على بطلان ذلك: نيدي إلى كون الجوهر مخالفاً لنفسه إذا أسود بعد 
بباض؛ لأنّه نما يخالف لكوب اجنود مرك أبيض. فيجب إذا اجتمع له الوصفان في وقتينء 
أن يكون في أحد الوقتين لخالفا لنفينه في الوقت || 
السواد والحموضة في وَقِنتْ واد أن .يكون بيختلفاً في نفسه, من حيث حسصل عللى 
الصفتين التين بحصول الذاتين عليهما نء ولايلزم على هذا أن يكون القتديم 
تعالى مختلفاً في نفسهء من حيث استحق قّ صفات مختلفة لنفسه؛ لأنّ المخالف عندنا 
لويكن مخالفاً لغيره. من حيث اختصٌ بصفةٍ تخالف صفة مخالفة, وإنّما تتخالفد 
لاختصاصه بصفة ليس مخالفة عليها, فما قلناه في الذات الواحدة؛ لأنّه محال أن 
تكون على صفة ليست هي عليها. 

ويلزم من رجع بالخلاف إلى استحقاق الصفات المختلفة. أن تكون الذات الواحدة 
مختلفة؛ لحصولها على ما لو حصلت عليه الذاتان لاختلفتا. 

والذي بين أنه لايجوز أن يخالف بما يستحدّه لا لنفسه ولالمعنى, كنحو كونه مُدرِكاً. 
فما ذكرناه من أنّ الخلاف إذا كان لايتجدّد بل هو مستمرٌ, فمحالٌ كون مقتضيه متجدّداً 
وكونه مُدرِكاً بتجدد, ولأنًا نشاركه في هذه الصفة وكيفية استحقاقها. وإن لمويكن 





اويجب أي 

















الجزء الل يها 












مممائلين له. 

فأمًا ما يفيد النفي مثل كونه غنياً و واجداً'. فلا يجوز أن يكون مؤثّراً في الخلاف؛ لأنّ 
المؤكر في ذلك يجب ف الاختصاص. والنفي لايختصٌ. ولهذا يشترك فيه المختلفان, 
فلم يبق بعدما أبطلناء إلا أن يكون مخالفاً بالصفات التي يستحمّها على سبيل الوجوب» 
نحو كونه قديماً عالماً قادراً 1 





وليس يخلو من أن يخالف ما يشالفه لمجموعها أو بكل واحدة منهاء وما اقتضى كونه 
مخالفاً لمجموعهاء يقتضي كونه مخالفاً لكل واحدة منها؛ لأنّ استحقاقه لكل واحدةٍ على 
حدٌ استحقاقه للجميع, فلو خالف الجميع', لم يكن ذلك إلا لوجوبها له. وهذا قائم في كل 
واحدة, ويمثل ذلك يُعلم أنه لايجوز أن يخائف بواحدة دون غيرها لتتساوي الكل 
واستحالة كون بعضه مؤثّراً دون بعض, ولأنّه لايجوز أن يستحقّ بعضها إلا ما استحق 
سائرهاء على ما ستذكره. 

فإن قيل: كيف يخالف هذه الأحوال إلني ذكركم واحداً يستحقّ هذه الأحوال ويشارك 
القديم تعالى فيها أجمع؟ ومن شأنأما حالف بهاالشيء غيره ألا يشاركه فيه المخالف؟ 

وليس لكم أن تقولوا إَه'لأيْتَاكه/فَكونم قد يما لألكم أوَلاً قد سويتم في الخلاف 
بين كونه قديماً وسائر الصفات, ولأنّ ما يرجع إلى الإثبات في هذه الصفة هو الوجود, 
ونحن مشاركون فيه وما يفيد النفي من أنّه لا ابتداء لوجوده ولا اعتبار به في الخلاف. 

كنا إن القديم وإن و اع ا 0 
خلاف الوجه الذي استحقها كلّ مستحققٌ عليه. ولا فصل بين أن يخالف غيره ويتميز 
باستحقاق صفات على وجوه تستحيل استحقاق غيره لها على كلك اوجوة وين 
أن يتميّز لصفة لايشاركه فيها: له متى بآن من غيه بصفة كان وج إائته ومخالفته 
في لدان ينام يتاك ايد وله يب يجب إذا اغصل لذاته, بأن لايستحقّ صفاتٍ 
























وئيس لأحد أن يقول: إذا نم يخالف بنفس الصفات. كيف يخالف ب 





١‏ في الأمل: واحدة في الأمل لجع ١.‏ عضي الأصل ان 





يفيل الملخص في أصول الدين 


والخلاف في الذوات [لابد] أن يعود إلى الصفات؟ 

وذلك أنه يمكن أن يقال: إن يحصل بهذه الصفات من حيث است 
على هذه الوجوه المخصوصة. فلم يعد الخلاف إل إلى الصفات, وأمًا كونه قسديماً. وأ 
معنا أنه لاابتداء لوجوده. إن ذلك وإن كان لفظه لفظ النفي, فليس بنفي على الحقيقة, بل 
يقتضي استمرار الوجود في كل حال فيما يزل. 

فأمًا أبو هاشم /74 فإّه لهذا المعنى أثبت له تعالى صفة ذا 















: نه لا يحتاج في وجوده إلى موجد, أن العدم يستحيل عليه كلّه 
نفي. وبالنفي لا يختلف الذوات, وما جهة استحقاق الصفة, فالمرجع فيه عند التحقيق 
إلى النفي؛ لأنّ معناء أنه يستغني لي أيكتحقاقها عن علّة وفاعل». 

ويمكن أن يقال: لو خالف لُعاني ير كانه قادراً على ما قدر عليه. من حيث لم يصعمٌ 
أن يشاركه في هذه الصفات, لوجب في زيد إذاكان قادراً على ما لميصحٌ أن يقدر عليه 
عمرو أن يكون مالفا له دكن هين توَثْرهَدُه إلصفة في الخلاف فينا كما أثْرت فيه 
تعالى. 

على أن ما يخالف الذات غيرهاء لايجوز أن يكون مشروطاً ولا متعلقاً في الثبوت أو 
الصحة بغيرها. وكون القادر قادراًيترئّبٍ على كونه موجوداً حي 0 

وممَا يقال في نصرة طريقة أبي هاشم: نكل ذات فلايد أ, 0 
لدؤيت' عليها. ولفُصّل عند الاإدراك بينها وبين ما خالفها لأجل تلك الصفة, وهذا الحكم 
واجب في كل ذاتٍ, سواء كانت مرئية أو مما يستحيل عليه الرؤية؛ لأنّ الأصل في 
اختلاف الذوات وتمائلها هو الإدراك, وما عدا الذوات المُدْركات محمولٌ في ذلك على 
المُدرّكات. , 




















بصفة لو كانت مرئية 


وإذا صحّت هذه الجملة, ولم 





أن يكون قديماً تعالى, لو كان مُدْرِكاً يدرك من 
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ليل 







حيث كان موجوداً أو عالماً أو حيا أو قادراً لأنّغي 
أن يكون مُدْرِكاً عليها. ولا يمكن أن نجعل الإدراك متعلقا 
لأ ذلك إلا] يعقل, فتبت أنه لابد من صفةٍ بها يخالف غيره لو أدرك غيره في الأدرك١‏ 
عليهما 

ومقا يجب أن يعتمد أيضاً في ذلك: أنه الايجوز أن يكون تعالى موجوداً لذاته, لوجوب 
ممائلة ما شاركه في الوجود له:. وقد علم أ 

ولايجوز أن يكون عالماً قادراً حيّاً لذاته؛ لأ لأنّ ذلك يقتضي كونه موجوداً لما هو عليه 
٠,‏ وهذا يؤدي إلى أن المؤثّر في وجوده كونه قادراً. مع أن كونه قادراً مشروطً في 
الوجود ومفتقر إليه. وفي هذا تعلق كلّ واحد من الأمرين بصاحبه وافتقاره إليه فوجب 
إثبات صفة ذاتية غير هذه الصفات, تستند هذه الصفات إلبها. 


دون نفس الصفة؛ 








مخالقه يشاركه في الوجود. 








وأما الكلام على الأصل الثالث: وهو أنّ ما شاركه في هذه الصفة يجب أن يكون مِثْلاً له 
ومستحقّاً لكلّ ما يستحقّه لنفسه فهو: 1 

1 بماذكرنا أله مخالف لغيز. فوا مجرى مجراء أ بالصفة التي اقتضت 
هذه الصفات, وجب ثيما شاركد مي كونه قدَيما أ أن يكون مثلاً له؛ لأ ما يحدث به الذات 
غيرهاء فمتى شاركها فيه مشارك كانّ مثا لهال ترَى أنّ السواد والجوهر لما خالفا ما 
خالفهما بهاتين الصفتين كان ما شاركهما فيها ثلا لهما؟ وكذلك إن كان الضلاف في 
التحقيق برجع إلى الصفة الذاتية التي يقتضي هذه الصفات, يجب فيما شاركه في هذه 
الصفات أن تكون في ذاته على يثل تلك الصفة, فتكون م 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن تكون صفة الوجود تختلف في الذوات, فلا 
أن يشارك القديم في كونه قديماً ما ليس بمثل لهء إذا لم يعد الائفاق إلى صفة متمائلة. 

وذلك أنّ الجهات التى يعلم منها اختلاف الصفات مفقودة في صفة الوجسوه؛ لأنّ 
الصفتين ّم نعلم اختلافهما بالإدراك أو بما يجري مجراء. نحو الفصل بين كون أحسدنا 
مريداً وناظراً ومعتقداً أو نعلم اختلافهما باختلاف أحكامهماء كملمنا بمخالفة كون القادر 
قادراً لكونه حياً. لاختلاف الأحكام, وهذا كلّه مفقود في صفة الوجود. فيجب أن تكون 


























عمد الملخص في أصول الدين 


واحدة؛ لأنّها لوكانت كذلك لم ترد على هذه الحال. 
وأيضا: فإنَ حكم صفة الوجود هو ظهور حكم صفة النفس. وهذا حكم واحد غير 
مختلف, ويتفق فيه الذوات الموجودة: فيجب أن تكون صفة واحدة. 
> 2# 
تم الجزء الأوّل من الكتاب الملمّص في أصول الدين ويتلوه في الجزء الثاني «وأما الي 
يدل على الاشتراك في صفة من صفات النفس». 


وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء. والحمد لله ربّ العالمين. وصنّي اللّه على محقد وآله 
وسنّم تسليما كثيرأ كثي رأ كثير./9/ 



































الذي يدل على الاشيتراك في صْفة من صفات النفس 
وأمَا الذي يدلّ على أن الامتتراة,في.صفةٍ من منبفات النفس, يقتضي الإشتراك في 
سائر الصفات النفسية, وأنّه لايجوز أن يشتركا في صفة ذاتية, ويفترقا في أخرى حتى 





يكونا مختلفين من وجه. متمائلين من آخر فوجوه؛ 

منها:إنّ المقتضي للصفة كالموجب لهاء فإذاكان ما أوجب صفةٌ أو صفات متى حصل 
مثله أوجب ذلك, وكذلك المقتضي للصفات, فكما أن ات ما يشاركه له لعلة فيما هي 
ثم لايوجب ما يوجبه نقضٌ لاإيجابهاء كذنك إثبات ما يشارك الذات فيما 
الايستحقّ ما يستحقّه نقضٌ لاقتضائها وإيجابهاء [و| أن القول بذلك يؤدّي 
ن بنفس ما يختلفان, و إلى أنّ الخلاف نفسه وفاق. وذلك متناقضٌ, 
دن الذات إذا اختصّت بصفتين لذاتهاء وجبت أن تخالف مخالنها بكل 
















تخالف ما خالفها بإحدى الصفتين بأولى من أن تخالفه الأخرى, فمتى شاركها مشارك في 
إحدى الصفتين, وجب أن يكون ممائلاً من ححيث يجب أن يكون مخالفاً؛ لأنا قد ينا أنّ 


3 






كل واحدة من الصفتين إذا كانتا 5 

وليس هذا من قولنا في الشيء: إن يصح أن يكون معلوماً مجهولاً من وجهين» 
وكذلك يكون مراداً مكروها» على هذا الوجه لسبيل لأنّ الخلاف والوفاق يرجع إلى أمرٍ 
واحد وهو الذات. والعلمٌ يتعلّق بالشيء على وجدٍ والجهل على وجدٍ آخر. وكذلك 
الإرادة والكراهة, وليس يجب إذا كان معلوماً من وجدِ أن يكون معلوماً من كلّ وجه. وقد 
إذا خالف بصفة ذاتية وكانت هناك أخرى تجري مجراهاء فلابد من أن تتخالف 
أيضا بها ' 

ومنهاء إن هاتين الذاتين لو كانتا مُذركتين» لوجب القياس إحداهما بالأخرى سن 
حيث التفاضل؛ وأن يفصل المُدْرِكِ بينهما ولايلتبسان عليه من حيث التخالف؛ وذلك 
إيتنافى ويتناقض. 

ومتها إن الذاتين لو تمائلتا من وح واختلفتا من آخر. لوجب إذا كانتا مخ 
طرأ ضدٌ عليهما أن ينفيهما من لاجد دون وبهه. وإن كانتا قديمتين لذكر ذا 




















فيهما 
بالتقدير. فيقال: كان يجب و قُدرَضدٌ همان ينتفيا من وجدٍ دون آخر. ويصح هذا 





التقدير _وإن استحال أن بَكوَنَ لديم لابه يثمر)جلماً أن الشيئين لايختلفان من وجبد 
ويتٌفقان من آخر. وكلّ تقدير يجري هذا المجرى, فهو صحيح 

ومنهد إِنّ الذات إِنْما تخالف غيرها بالصفة التي تدخل بها في أن تكون ذاتاً. وليس 
يستحقّ على هذا الوجه إِلّا صفة واعذة. وناعدا هذه الصفات ما يقال إِنْه ركما آكر 
في الخلاف فمنقضٍ' عن هذه الصفة وموجبٌ عنهاء وإذا ثبت ذلك فيجب فيما تسمائل 
الذات إن شاركه في الصفة ] تشاركه في مقتضاها؛ لأنّ المشاركة في المقتضئ 
توجب المشاركة في المقتضيء فلايصح على هذا أن يكون مثلين من وجه. مختلفين من 
وجه آخر. 

ويجب على هذه الجملة أن لو كان له تعالى علمٌ قديٌ, وهو تعالى إِنْما استحقّ كونه 
قديماً لما هو عليه في ذاته. أن يكون ذلك العلم القديم من حيث شاركه في القدم مشاركاً 





١‏ في لأس كا في الأمل: فمقتشي. 





الجزء النائي ينا 


له في تلك الصفة الذاتية في جميع ما يقتضيد, وهي كالعلة فيه. وذلك يؤدي إلى ما ذكرناه. 





وثما قئند إنّ الذات لايختصٌ بأكثر من صفةٍ واحدةٍ في نفسهاء من ححيث كان الطريق 
إلى إثبات صفة للذات, و هو أن الذات لأجلها تكون ذاتاً. ويصح العلم بهاء والخير عنها. 
وتميّزها من غيرها. وهذه الأحكام نتم بالصفة الواحدة: فلا وجه لاإثبات ما دلّ عليها؛ 
لأّه يودي إلى إثبات الذات, ما لا طريق للعلم به في ذلك [وهو] يُفضي ' إلى الجهالات. 


ومنها إن القول بخلاف ما ذكرناه يدي إلى تجويز ثان له عاجز. وإن كان مشاركاً في 
التدّم؛ لأنّه لا فرق بين إثبات قديمين أحدهما قادرٌ والآخر عاجرٌ؛ ولا اعتصام من ذلك 
إلا بما سلكناه من الطريق. 

فأمّا الكلام في صحّة ما ألزمناهم إيّاه. ين استحقاقه تعالى لكل ما يستحقّه هذه 
المعاني من الصفات الذاتية. واستحقاق هذه المعائي جميع ما يستحقّه من الصفات؛ وأن 
تكون لبعضها حكم بعض حتى يُغني وجود أحدها عن جميعها فواضحٌ لا إشكال فيه؛ 
الأنّ الكل إذا اشترك في القدّم الذي ضر الصف ةألئسية أو المقتضي عن الصفة الدفسية, 














وجب ما ذكرناه؛ لأا قد يا أن الاشتراك في بع هذه الصفات يقتضي الاشتراك في صفة 
النفس. 
وليس لأحد يقول: كيف يصح ما ألزمتموه من كون السلم عالماً والقدرة قادرة 








فيتحدان" للاشتراك في القدم؛ ولم يثبت أنه تعالى عالمٌ قادرٌ لنفسه, فيكون ما شاركه له 
في ذلك, بل الكلام مبني على أنه مستحق لأجل المعاني, والمشاركة في صفة النفس 
لاتوجب المشاركة في صفات العلل, وكيف يلزم أن تكون ذاته تتعالى بصفة العلم 
والقدرة, وأن يكونا بهذه الصفة لجنسهما. وإنّما يتم ذلك في الحياة دولهما؛ لأنّ الحياة 
حياةٌ لنفسها؟ 

وذلك أن القديم تعالى لو كان عالماً أو قادراً لمعن على ما يدّعون» لوجب أن يكون 
في نفسه على ما يصحّح كونه كذلك. كما أن الجوهر وإن كان متحرّكاً لمعنى؛ فصحّة كوند 
متحرّكاً يرجع إلى ما هو عليه في نفسه, والعلم والقدرة يشاركانه على قولهم في القدم. 





.٠‏ في الأصل: نض. ؟. بياض في الأصل, 





يل الملشخخص في أصول اللدين 





فيجب أن يشاركاه في صحّة كونه عالماً قادراً. ومتى صمٌ ذلك فبهما وجب لهسما. 
اند أو كيه عانم بل يذ" الصحّة إلا لمن هو عليه في ذاته, لاستحالة 
أستحقاقه لها لعلّة أو بالفاعل, وهذا يقتضي كون العلم عالماً لم يحصل بهذء إلا لصفة في 
0 5 

وكذلك القول في القدرة من وجه آخر, وهو أن ذاته تعالى يجب أن يكون علماً من 
حيث شاركها العلم في القدم. وإذا وجب فيه تعالى أن يكون عالماً مع مأو 
بصفة العلم. وجب أن يكون العلم أيضاً عالماً؛ لأنّ ما يحيل أحد الأمرين يحيل الآخر. 
وما يصحّح أحدهما يصمح الآخر. 

وأمًا القدرة وإن لم تكن قدرة على الاطلاق لنفسها. فهي قدرة على مقدورات 
مخصوصة لنفسهاء وبهذه الإذ من غيرهاء فما كان يلا لها و /1/ مشاركاً لها 
في القدم ‏ وهو صفة نفسه ‏ يجب أن.يشاركها في التعلّق المخصوص. والعلم وإن يكن 
علماً لنفسه. فإ اعتقاد لمعتقَياخصوْصيُلنفسه. فيجب فيه مثل ما ذكرناه في القدرة. 
وكلّ ذلك واضح. 

دلي آخر: ومما يدل على لايجوز أن يكونتهالى عالمً بعلم قديم؛ وذلك القول في 
قادر حيّء وجوب هذه الأحوال له في كلّ حال. والصفة إذا وجبث استغنت عن العلة", 
لأنّ وجوبها لولم ين عن الملّة » لكان وجوبها عن العلة لايغني عن علَةٍ ثا 
إلى أن التعليل لابنقطع ولايتناهى. 

وإذا علمنا أنّ وجوب الصفة عند العلة تُفني عن أخرى من حيث الوجوب, قضينا في 
كل صفة علمنا وجوبها في كلّ حال وإن لم تعلم أمرأسواها ‏ بألّها مستغنية عن علّة. 

ويبيّن ذلك أنّ السواد لما وجب كونه سواداً في كلّ حال. وكذلك الجوهر ونفس العلّة 
الموجبة للصفة, استغنى عن ذلك بوجويه عن العلل. ألا ترى أنّ هذه الصفات لو لم تكن 
واجية بل كانت ثبتت ثبتت مع جواز ألا تثبت» لوجب أن يحتاج إلى معنى أو فاعل؟ وهذا بين 53 
صعة ما ذكرناه من أن الوجوب يمنع من التعليل. 





















انية, ولأدّئ ذلك 














في الأصل: + الا " قي الأصل: عل 





الجرء اثثاني ينا 
وئيس لأحد أن يقول: إن الصفة إِنّما استغنت حتى وجبت عن العلّة عن علّة انية, لأجل 
أن العلة تؤئر في الصفة وتوجبهاء فلا حاجة إلى أمر آخر. ولم ينبت لكم أن كونه تعالى 
عالماً يقتضيه ما هو عليه في ذاته, فيستغني عن عل وذلك أن العلّة لو أئها 
توجد اتارة فتوجب الصفة وأخرى فلا توجبهاء لكانت ألصفة الواجبة عنها لا تستغني عن 
أمر آخر, فثبت بذلك أنّ وجوب الصفة عندها هو المُغني عن علّة أخرى؛ لأن العلّة (التي] 
أوجبت الصفة دلالة على نفي المعني. والصفة نو وجبت عن معنى ققديم لكان حالها 
في الوجوب كحالها إذا وجبت عن الذات, وذلك إِنا متى علمنا وجوب الصفة من غير أن 
تعلم أمراً زائداً على الذات؛ علمنا بذلك نفي المعنى. وأنّ الصفة تجب لم١‏ الذات عليه, 
كما أنًا إذا علمنا وجوب الصفة عند معني من المعاني - وإن لم يكن نعلم سواه يقع على 
أنه لا موجب سواه, على أنّ التشكّك في هذا الباب وتجويزنا أن تكون الصفات الواجبة 
التي نعلم وجودها -من غير أن نعلم معني سواها ‏ يجب لمعنى قديم يؤدّي إلى نفي 
صفات الذات جملة؛ لأا لا نأمن في كل صَفركوجبت للذوات. من نحو كسون الجسوهر 
جوهراً والسواد سواداً. وصفات الفْلل]لموججأتأ نفسها. أن تكون ذلك لمعان قديمة, 
وهذا يقتضي رفع صفات الذانتة 
وئيس له أن يقول: إِنّ السواد أو العلم أو ما أشبههما من المعاني» نما وجب أن يكون 
على ما هو عليه لغير علَّةِ, لاستحالة قيام المعاني لنفسة ' لا لوجوب الصفة له. 
ذلك أن قيما يجب له الصفات النفسية ما لايستحيل فيه قيام المعاني به, نحو كون 


ذأن 




















الجوهر جوهراً ومتحبيراً ومع ذلك فقد ثبت أنْ” صفاته الواجبات نفسية لوجسويهاء لا 
لاستحالة قيام المعائي بهء على أنّ المفهوم من قيام المعاني هو الحلول. والباري تنعالى 
يستحيل إعليه] ذلك, ولئن جاز ارتكابه فيه تعالى, ليُجوزنٌ مثله في قيام المعاني 
بالمعائي, فليس أحدهما بأبعد من الآخر. 

دليل آخر: وآخر ما يدلّ على ذلك؛ وإن كان يقارب ما تقدّم, أنّ المراعي في المقنضي 
للصفة, الاشتراك في كيفية استحقاقها. سواء اختلفت الصغة أو اتّفقت. ألا ترى أن 








.١‏ في الأصل: الما. *كلمة غير واضح في الأصل. 





فيلا الملخص في أصول انلدين. 


المُسحْدّثات لما اشتركت كلّها في كيفية الوجود, احمتاج جميعها إلى فاعل؟ فاشتركت كلها 
في المقتضي, والقديم تعالى لا لم يشاركها في كيفية هذه الصفة, استغنى من موجار, وكان 
موجوداً لذاته. ولمّا كان تعالى مشاركاً للمريدين: إو] ينافي استحقاق كونه مريداً. وأئّه 
.يريد مع جواز ألا يكون مريداً. كان كذلك مريداً بإرادةٍ كالواحد من 
لا اعتبار باختلاف الصفة واّفاقها مع الائفاق في وجه الاستحقاق 
نا وجدناه تعالى لما استحقّ كونه موجوداً على الحدّ والوجه الذي يستحقّ 
ااي اياكية ترا لير ضركره ور استحقّ ذلك لما هو عليه في ذاته. كما 
استحق السواد والجوهر ذلك على هذ! الوجه. ولمّا استحقّ كونه مريداً على الحدّ الذي 

يستحقٌ الجوهر عليه كونه متحركاً استحق ذلك المعنى؛' وهذه قضية عامّة في جسميع 
الصفات المستحقّة لو تؤمّلت وقويل بين وجوه استحقاقها. 

وإذا نيت هذه الجلة التي ذكر ناهر و وجدنا تالى يستحقكونه عام وقادر وحً 
على الوجه الذي ب يستحق علبهاخؤثه يمام وعلى الوجه الذي , يستحق السواد عليه كونه 
سوادً. أو الجوهر كونه جوهز أ وجب أن يأستغني عن المعائي. وأن يكون مستحقاً هذه 
الصفات, لما هو عليه فيا كها ذلك فيتها شاركه في كيفيّة استحقاق صفته. 

دليل آخر: وممًا يدلّ على ذلك أنْه لوكان تعالى عالماً بقديم؛ لوجب أن يكون علمه من 
جنس علومناء من حبيث تعلق بما ب: به علم أحدئا على وجهه؛ و في وقته على سيبل 
التفصيل؛ وهذا يقتضي قم علومنا وحدوث علمه! 

فإن قيل: دلوا على أن المشاركة في التعلّق الذي ذكرتم يقتضي التمائل؟ 

قلن: الدليل على ذلك أنّ العلم نما بين من غيره بهذا التعلّق المخصوص. وهو أخصٌ 
صفات ذاته, ولهذا وجب فيما شاركه في ذلك يسدّمسده, حتى أن أحدنا متى ص منه 
الفعل المحكم بعلم مخصوص. فمعلوء أن لك يصٌ منه بكلّ ما شارك العلم الذي ذكرثاه 
في صفته وتعلّقه. 

ولأنّهما أيضاً يوجيان صفتان متمائلتين وتمائل الموجب يدلٌ على تمائل الموجمب. 





اوكي 


























١‏ في الأصل: لمعنى. 








الثاني ل 


ولأنهما أيضاً ينتفيان بضدٌ واحد. ألا ترى أنّا لو قدّرئا حصول هذين العلمين لسالو 
واحد. و وجد الجهل المتعلّق بالعكس من متعلّتهماء لوجب انتفائها معاً به.؟ والشسي, 
الواحد لايجوز أن ينفي شيئين مختلفين غير متضاة: ينفي المعلين أو الضدين, 
وإذالم يجز أن يكون هذان العلمان ضدّي, 

فإن قيل: ومن أين صحّة ما ذكرتم من أنّهمأ يوجبان صفتين متمائلتين؟ 

قلنه لأنّ هاتين الصفتين لو اختلفتاء لم يكن إلى اختلافهما طريقٌ إلا اختلاف 
حكمهما. وكان الحي يفصل بينهماء كما يفصل بسين صفاته المختلفة, ككونه مريداً 
ومعتقداً ولاشبهة في أنّ حكمهما غير مختلف, ولذلك أحدنا يجد نفسه إذا كان عالماً 
بأحد هذين العلمين على مثل ما يجد غير نفسه إذاكان عالماً بالعلم الآخر. ولا نجد مثل 
ذلك /41/إذا كان مريداً وغيره معتقداً. 

فإن قيل: ألا اعتبرتم في تمائل هذ ين العلمين أن يتعلقا بعلم واحد؟ 

قدنا: لو كان لمئل ذلك اعتبار. للإجت أنلاتيتمائل السوادان مع تغاير محلّهماء وقد 
علمنا أن لا فرق في وجوب تمائلهمايين أن لمكن محلّهما واحداً أو متغايرً ألاترى أن 
الالتباس على المُدرَك الذي كار تدا إلى تمائلالسوادين حاصل في الوجهين؛ لأنّ 
السوادين يلتبسان والمحلّ واحد. وإذا ثبت أن تغاير المحّين لايؤئر في التمائل, ثبت 
ذلك في تغاير العالمين؛ لأنّ حكم الحمل مع المعاني المختصّة بها حكم المحال مع المعاني 
المختصّة بها. على أنّ الْمين إذا لميتعلقا بعالم واحد. فإنّما افترقا في كيفيّة الوجودء 
ومثل ذلك لايؤئر على |' 1 























الاختلاف. بل يجري مجرى أن يكونا موجودين 








مخالفاً لنفسه إذ لم يوجد في وقتٍ و وجد في غيره. 
على أنّ الأجناس المختلفة قد تشترك في كيفية الوجود. ولايوجب ذلك تمائلهاء 





فوجب صدحّة ما ذكرناه من تمائل هذين الهلمين» ول بعالمين. 
قإن قيل: وما الدليل على صحّة ما ادّعيتموه في جملة كلامكم؛ من أن الشيء الواحد 











3 المللقص في أصول الدين 


قلنء الدليل على ذلك أنّ من حقّ ما ينافي غيره أن يخلفه على ممحلّه. وعلى الجملة 
التي يتعلّق بها. ويحصل له صفة بالعكس من صفة ما نافاء فلو نفي الشيء الواحد ذاتين 
مختلفتين, لوجب أن يكون صفته بالمكس [من] صفة كل واحد منهماء وهذا يقتضي كون 
الذات على مختلفتين للنفس, وذلك لايجوز في الذوات المختلفة لما دّلنا عليه 
على أنّ الجوهر لايكون متحيّراً بالفاعل. 
الواحد لو نفى المختلفين؛ لوجب أن ينفي كل 
مختلفين حصلا في محلّه؛ لأنّه ليس له ببعض ما خالفه من الاختصاص ما ليس له بغيره. 
ألا ترى أن الشيء الواحد لما نفى المتلين على الجمع والضدّين على البدل, نفئ كلّ مثلين 
وكلّ ضدّين؟ ولو نفى كل ما يخالفه لأدى إلى أنّ السواد ينفي البياض والخلافة عن 











المحل, وقد علمنا فساد ذلك. 
وممّا يبيّن ما ذكرناء أنّ السواد ذا علمنا أنه لايْضادٌ البياض والطعم, وأنّْه يسضاد 
البياض والحمرة, وتضاد بياضتين وسمركين. أن تقضي ' أنه إَما يضاد الببياض 





والطعم لأجل أنهما مختلفان لإسا يض دين وتاحكم بأ نكل مختلفين ليسا بضد ين يجريان 
هذا المجرى في أنّ شيئا بعد لاي ينف 

وليس لأحد أن يقول: هذا الذي ذكرت 
المشاركة في التملّق المخصوص. 

وذلك أن تعلّقه تعالي بالمعلومات يخالف تعلق العلوم؛ لأ, أن تعلقه تعلق العالمين» وما 
كان يلزم ذلك لو كان التعلّق واحداً. ألا ترى أنّ الملم والإرادة معاً قد يت 
الشيء ولايتمائلان لاختلاف التعلّق؟ 

وليس له أن يقول:ما أنكرتم أن يكون علمه من حيت كان قديماً يخالف علومناء أو من 
حيث يتعلّق بمعلومات كثيرة على التفصيل وإن شارك علومنا في التعلّق الذي ذكرتم. 

وذلك أنّ هذا اعتراضٌ على الدليل لمّا إقتضى الدليل نفسه فساده؛ لأا قد بينا أن 
اشثراك العلمين في التعلّق المخصوص يقتضي تمائلهما. وذلك يقتضي استحاا 






أن ذاته تعالي ممائلة لملومناء من ميث 





ان بحدوث 











١‏ في الأصل: +و 





الجزءاثثائي ينا 


علمه أو تعلّقه بمعلومات كثيرة, كما يقتضي استحالة ذلك في علومنا التي هي مثل ذلك 
العلم, على أَنّ هذا كون علمه ممائلاً لعلومنا ومخائفاً. وذلك محال. 





ولا فرق بين هذا الاعتراض و بين من قال من المشيهة: إذا ألزمنا أن يكون يكلا لنا إذا 
كان جوهراً أو جسماً أنه وإن كان جسماً فمن حيث كان قديماً لايكون ثلا لنا. 











والطريق إلى إيطال ذلك هو ما ذكرناء. 

دليل آخر: وممًا يدلّ على ذلك أن الطريق إلى إثبات العلم. هو تجدّد الصفة على الذات, 
مع جواز أن لايتجدّد, والحال واحدة. وهذا الطريق غير متت فيه تعالى, وإثبات معني ل 
طريق إلى إثباته يؤدّي إلى الجهالات, فوجب لهذه الجملة القطع على أنه لايجوز كونه 
عالماً بعلم, بل لما هو عليه في ذاته. وهذا الكلام يشتمل علي موضعين لابدّ من الدلالة 
عليهما: 

الهم إن لاطريق إلى اثبات العلم سوئي.ها ذكرناه. 

والثاني: إن إثبات معنى لا دليل ملي ايض 

فاق الدليل على الأول: فهو أنه ليلح-تتجو نأ نيدالٌ على الشىء إلا ما له تعلّقبهه وإذ 
لم يدل إلا ما ذكرناه على إثبا تَالْعَلْعَكليتى بهذ ال إن الدالّ على العلم كوند 
عالماً أو صحّة وقوع الفعل المحكم؛ لأ غير ما ذكرناه من الصفات و الأحكام لا تعلّق 
لها [بالعلم]١'‏ والذي يدل على كونه عالماً لايدلٌ على العلم؛ لأ. 
اقتضت المعني» لوجب أن تكون كل صفة معلّلة بمعنى, ويقتضي كذلك وجود ما لايتناهى 
من المعاني. 

وأيضاً فإنَ الصفة تنقسم في العقل استحقاقها إلى المعنى و إلى غيره, فكيف يقال:إِلّها 
لمجرّدها تقتضي المعنى؟ 1 

وعلى هذا يجب أن يكتفي في إثبات الأكوان بإثبات صفة الجوهر وتنقله في الجهات, 
من غير أن نبيّن كونه مستحقاً لذلك على وجدٍ مخصوص 1 

وأيضا: لوكان كونه عالماً يقتضي وجود العلم. وقد ثبت أن العلم يقتضي كون الذات 



























.١‏ بياض في الأصل. 





نل الملتحص في أصول اندين 
عالمة, لوجب أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقتضياً لصاحيه. 

وأما الذي له قلنا: «إنّ الفعل المحكم لايدلٌ على العلم». فهو إن الفعل المحكم إن 
في الشاهد من الجملة دون أبعاضهاء فيجب على أمر يختصٌ به الجملة. وليس واقع من 
العلم ولا من محل العلم فيدلٌ عليه. وإذا كان وجود العلم مقصوراً على بعض الجملة. 
لمميكن الفعل دالا عليه 

وأيضا فإنَّ العقل دالّ على أن من صم منه بمفارقة ليست لمن تعذّر مسنه, 
والمفارقات قد تكون للمعائي وقد تكون لغيرهاء فكيف تجعل ما يقتضي المفارقة 
المطلقة مقتضياً لكيفة فيها؟ . ١‏ 

وأيضا فإنّ الفعل المحكم إذاكان دالاً على كون من صمح منه عالماً. لم يجز أن يدل مع 
ذلك على العلم؛ لأنّ الدليل إِنما يدل على أمرين مختلفين من وجهين, وإذا كان وجهه 
واحداً. لم يجز أن يدل إلا على أمزواحد ولذلك الفمل بمجرّده. على أنّ فاعله قادر, 
وبأحكامه له يدلّ على أنه عالم 

وأقا الدئيل على الأصل ١/‏ 4/إنثاني: فهو أن القول بخلاف ذلك يودي إلى كل جهالة, وإلى 
أن يجوز أن يكون في الْجهمكا كتير ة سوا عقلناه بالدليل» وإلى أن لاينفى بالعلل 
ولا بالأسباب ولا بالتضاد بين المتضادّات. وفساد ذلك ظاهر. 

وليس هذا مما عيبناء على البغداديين لما استدلوا على نفي قديم ثان, بأنّه لوكان 
موجوداً لكان في الفعل دلالة عليه. نما لا لميكن في الفعل ما يدل على نان وجب 











والفرق بين الأمرين أنّ الفعل يقع باختيار الفاعل, وقد يجوز أن لايختاره. فلايدلٌ 








عالمة, وإثباته إِنّما يكون بما يصدر عنه من الصفة أو الحكم: فلا يجوز أن ينفكٌَ مما يدل 
الى إهات» :لاله لايصلق والشتيارمطعارء فم فقدناما دل عليه وجب التضاء ب 






٠‏ في الأصل؛ العادل, 








اي لهذا 
والحال واحدة, دلالة على إثبات المعنى, وليس يجوز ثبوت المعنى مع نقيض الشرط 
في الدلالة عليه؛ لأنّ ذلك يقدح في كونه شرطاً في الدلالة 

بين ما ذكرناء أنّ وجوب وقوع تصرّف الإنسان. (يكون] بحسب قصده ودواعيه؛ [و| 
وجوب أنتفائه بحسب كراهته وصوارفه. لمّا دل على احتياجه إليه لم يجر 








لفعل يجب وقوعه عند كراهته وانتفائه عند قصده. وإِنّما لم يجز ذلك من حيث كان ما 





عالماً في كل حال, ثبت أنه نم يكن كذلك لمعنى ‏ 

وليس هذا الذي ذكرناء منعاً من إثبات المدلول مع فقد الدلالة, وإنّما منعنا من إثبات 
المدلول مع نقيض الشرط في الدلالة ألا تر أنّا نثبت 'تصرّفنا محنتاجاً إلينا ومُحْدٌثاً بنا 
من حيث وقع بحسب قصودنا' واثتفى بحسب صوارقنا وكراهتنا؟ ولايمتنع إثبات فعل 
لايتأتّئ هذا المعنى فيه. وهو فعل الساهي إإذكان بدليل أخر, ولا اساً على ذلك 
الفعل لمن يجب انتفائه وصو الف وَالفوََكبين " الأمرين هو ما ذكرناه من أنّ ذلك 
ثبات المدلول مع نقيض الشرط في ألدلالة. 

وهذه الدلالة على الوجهي ن اها مما 
قادراً بقدرة ولاحياً بحي 

دديل آخر: وممّا يدل على أنه تعالى لايجوز أن يكون على هذه الأحوال لمعان قديمة, 
أنّ القول بذلك يودي إلى إثبات ذاتين. بل ذوات تستحيل وجود كل واحدة منها دون 
الأخرى. وذلك محال؛ لأنّه يقتضي تجويز معان زائدة على ما قد عمقلناه. وندّعي أن 
بعضها يفارق بعضها. 

دديل آخر: وممّا يدلّ على أنه تعالى لا. 
يدي إلى أحد أمور كلّها فاسدة: 

منها: أن يكون عالماً بمعلوم واحد. أو معلومات منحصرة. 

ومتهء أن يكون عالماً بمعلوم لانهاية لها. 














يعلى أنه تعالى لايجوز أن يكون 
ولا قديماً بقدم. 








يكون عالماً بعلم قديم, أنّ القول بذلك 








١‏ في الأصل: بمعنى. ؟. في الأصل: قصورنا *. في الأصل: بان. 





1 الملخص في أصول الدين 


ومنها: أن يكون علمه متعلفاً بمعلوماتٍ لا تتناهى على سبيل التفصيل. 
فإن قيل: دلوا على فساد القسم الأخير. 
قلنا: قد ثبت أنه لا معلومات إِلَّا ويصح أن يعلم أحدهما دون الآخر. وإن لم يعلم 
الآخر, وهذا الحكم معلومٌ في أكثر المعلومات باضطرارء كالعلم بزيد وعمرو وما أشبههما 
من المعلومات, كما نعلم ضرورة في أكثر الأجسا أن نحرّك بعضها مع سكون 
بعضء وما لايُملم ذلك فيه من المعلومات باضطرار ويُشتبه أمره. نحمله بالاستدلال على 
ما علمناء في الحكم؛ لأنا إذا تأملنا حال العلم المتعلّق بأحد المعلومين فوجدناه مخالفاً 
للمتعلّق» وجب أن نحكم بأ العلم الوأحد لو تعلّق بمعلومين على التفصيل, لكان مخالفاً 
في نفسه؛ لاختصاصه بصفتين اقتضتا اختلاف العلمين. 

وليس يلزم على هذا أن يكون القدرة مختلفة في نفسها! لتملّقها بمقدورات كثيرة, 
.يمقدور واحسد, بل الجسميع يتعق بالكثير من 
المقدورات. فلم يقتض ذلك في لد رأبَكلافاً. وإن ثبت بعضها يصفة ما خالفه. وقد ثبت 
أن في العلوم ما يختصٌ بمعلوم وَأسِدوَدَئهأيخالف ما تعلّق بمعلوم آخر, فافترق الأمران. 

وما يدل على فسا هنعل تفلم الويجد بأكيش من المعلوم الواحد على التفصيل, أنه لو 
تعلّق بمعلومين؛ لوجب إذا طرأ جهل يتعلّق بأحد المعلومين دون الآخرء أن ينتفي من 
وجدٍ دون آخر. وذلك باطل 

فإن قيل: هذا يلزمكم في القدرة, إذا قد يطرأ العجز عليهما مع تعلّقه بأحد مقدوراتها, 
ولئن جاز لكم أن تدّعوا أن المجز لايتعلق إلا بجميع ما يتعلّق به القدرة, قيل الجهل الذي 
قدّرتموه مثله, ويبطل استدلالكم؟ 















وذلك أنه لاشيء من القدر 














قلنا؛ القدرة لو اختت بعقدور واحد بطل حكمها؛ ولكان 
لاجد فرت بينه وبين لطع فلاب من أن ب: كلو ارين المندزو:واتجز إذاكان 








لق بكر من ستل 
ب الس ا 





الجزء الثاني ليا 

واستقام الاستدلال. 

ومقا يدل على ذلك: أن العلم لو تعلق بأكثر من معلوم واحد مفضّلا لم يقف على عدو 
محصور ولا حدٌ معيّن, وكان يجب أن يتعلّق بما لايتناهى من المعلومات؛ لأنّه لاحاضر 
ولا مُخصّصء وهذا يقتضي أن يكون كلّ عالم ما عالماً بكلٌ شيء. ويجب أن يكون 
الصبي الصغير عالماً بجميع ما يعلمه لقديم تعالى. وإذا علمنا استحالة ذلك في علومناء 
علمنا استحالته في كل عالم؛ لأنّه نَم وجب لعلومنا هذا الحكم مع الختلافها. لكونها 
علوماً...' يرجع إلى ألّها من قبيل الاعتقادات, ولايمكن أن يعلّق ذلك بالحدوث؛ لأنّ 
الحدوث لا أثير له في التعرّق, على أن ما يناه من قبل من كون ما يتعلّق بمعلومين من 
العلوم مختلفاً في نفسه. يقتضي على كلّ علم بهذا الحكم. ولأنّه لوجاز في الغائب إثبات 
علم يتعلّق بأكثر من معلوم واحد على التفصيل؛ لوجب أن يكون ثلا لعلومنا ومخالفاً لها 
وذلك محال. 

ومقاقيل في ذلك أيضا إن لو جاز ف الغائبإتبات علم واحد بصفة علمين من علومنا 
مختلفين, جاز إثباته بصفة العلم والقدرّةء أبن أمهتلاف العلمين بالمعلومين في الشاهد, 
كاختلاف العلم والقدرة. وهذا َو يهم ؟ إلى الاستقتاء بالعلم عن سائر المعاني التي 
0 ي التي 

فأمًا القسمان اللذان ذكرناهما في /47/صدر الدليل فظاهر الفساد؛ لأنّ وجود ما 
لايتناهى قد ينا فيما مضى من الباب فساد استحالته. ودللنا على أنّ ما حصره الوجود 
لايكون إلا متناهياً. 

وأمّا كونه تعالى عالماً بمعلوم واحد أو معلومات منحصرة, ففاسدٌ أيضاً لأنّه قد فل 
أفعالاً محكمة يدل على أنه عالمٌ بها أجمع, وخلق فينا العلوم الضروريّة وتتلك 
الاعتقادات لايكون علوماً إلا من فمل العالم بمتملّقاتها. وهذا يدل على أنه" تعالى عالم 
بأكثر من معلوم وأحد. 5 

والذي يبطل كونه عالماً بمحصورا. 














أنّ ما عدا تلك المعلومات لا تخلو من أن يكون 





.١‏ في الأصل: دلامن. ؟. في الأصل' بؤدبهم. * في الأصل؛ انه 





فللا الملخخص في أسول الدين 


يصع أن يعلمها أو لايصح. 

فإن لم يصح أن يعلمهاء بطل كونها معلومات ذ 
لايختصٌ في صحُّة [ذلك] كونه معلوماً بعالم دون عالم. 

وإن صمٌ أن يعلم ما عدا تلك المعلومات, لم يخل من أن يعلمها لنفسه أو يعلم معدوم 
أو قديمٌ أو مُحْدَث. 


فإن كان يعلمها لنفسه. فيجب أن يكون عالماً بكلّ المعلومات لنفسه 


غوسها؛ لأنّ المعلوم في نفسه 








في ذاته ليس بأن يقتضي كونه عالماً ببعض ما يصحٌ أن يعلمه بأولى من أن 
عالماً بالكل ألا ترى أن القدرة نمّا كانت لما هي عليه يتعلّق بالمقدور, وجب تعلّقها بكل 


ما يصح 

ولايجوز أن يعلم ذلك بعلم معدوم ‏ لما مضى في الكتاب ‏ ولا بعلوم قديمة؛ لأنّه 
يوجب وجود ما لايتناهى. من حييشي كانت المعلومات لاتتناهى. 1 

ولايجوز أن يعلم ذلك بملوم دلأ وجب أيضاً وجود ما لايتناهى من العلوم 
الَهْدئة. ولأنّ تلك الملوم إيجتي أن مكو من فعله. 

وليس يجوز أن بقع منود كح النظرء لأ الظر لايكون إل 








في دليل, وليس ما يحدث 
في المستقبل دليلٌ عقلي, لفقد التعلق الذي لابدٌ من أن يكون مراعى فيما يدل عليه 
الأدلة. 

ولايمكن أن يقال: إن يقع عِلْماً لعلمه بأنّه كان ناظراً. 

لأنّ ذلك مبنيٌ على أنه بالنظر يحصل العلم بالحوادث المستقبلة. وقد بينا أن ذلك 
لايمكن أن يكون عليه دليلٌ عقلي. 

فلم يبق وجهٌ يجوز أن تكون جهة بوقوع العلم علماً. إلاكون الفاعل عالماً بالمعتقدء 
وذلك متا الكلام مفروض على انتفائه؛ لأنا ما نتكلّم على أنه لا يعلم بعلم' باقي 
المعلومات إلا بعلم مُحْدثِ, وهذه جملة كافية. 

دليل آخر: وممًا يدل على أنّه تعالى لايجوز أن يكون قادراً بقدرة قديمة, أن 








.١‏ في الأصل: على أنه لابتكلم على انه لايعلم لابعلم. 





الجزء الثاني ينا 


كان يجب أن تكون موجودة لا في محل حتى تتعلّق به؛ لأنّ وجودها ذ 
وجودها في محل لا حياة فيه كذلك, فوجودها في محل مع الحيا 
تلك الحياة حياة له. على ما تقدّم في الكتاب, وقد بين أن من حكم القدرة لأمر يرجع إلى 

صمّة الفعل بها. استعمال محلّها في الفعل, ودألنا على أنّ الفعل لايصح أن يسقع بها إلا 
أهو أو ما سببه في محلّهاء ومتى وجدت لا في محل بطل حكمها ولم يصحٌ الفعل 








بها. 


دليل آخر: وممّا يدل على ذلك أيضاً. أنّا قد ينا فيما تقدّم من الكتاب أن قدرئا مع 
اختلافها لايصمٌ أن يفعل بها الأجسام والألوان وما أشبههما من الأجناس المخصوصة, 
اختلاف القدر لايقتضي اختلاف المقدورات. وأنّ من حقّ كل قدرة أن يقدر بها 
ذا الحكم يجب في القدر من حيث كانت قدراً 
ويصمٌ الفعل بهاء وهذا يقتضي بقدر الأجسنام والألوان عليه تعالى. لوكان قادرا بقدرق, 
وفي علمنا أنه تعالى هو الفاعل. لها هلله علىََميٍ كونه قادرا بقدرة. 

دليل آخر: وما يدل على استحالة كوم ها بحي قديمة, ما قد بِينّاه من اعتبار حكم 
الحياة وتأثيرها في المحل, وأنَوْيجودِكَافي غير مح ل يتحيل. والحياة القديمة لوكانت 
اثابتة لم يجز حلولها المحلٌ؛ وإنّما كانت توجد لا في محل. وذلك باطلٌ بما ذكرناه. 

لمانا 











قصل 
في الإشارة إلى قو شُبّهِ أصحاب الذات [و] الصفات والكلام عليها 

فقد تعلق هؤلاء بأ 

متهاء قولهم: لوكان عالماً لذاته. لوجت أن يكون ذاته عِلْماً. أو إذا لم يكن عالما لذاته 
فهو عالمٌ بعلم. 

ومنها إن كونه عالماً أو قادراً إذا رجع إلى ذاته. وجب أن يكون قادراً على كل ما 
يعلمه. 

ومنها إن الفعل المحكم يدلّ على العلم. كما يدل على كون الفاعل عالماً. 








1 الملخص في أصرل الدين 


ومتها إِنّ العلم بأنّ العالم حالمٌ لايخلو من أن يكون علماً بذاته. كما أنّ' الجهل بأنّه 
عالمٌ جهلٌ بذاته, و لوجب في كلّ من علم ذاته أن يعلمه عالماً. وفساد ذلك يقتضي أنه 





عالمٌ' يعلمه, 

ومنه: إن قولهم: إن وصفنا العالم بأنّه حالم اشتقاق من العلمء فلا سبيل إلى فيد ممع 
إثبات العالم عالماً. 

ومنها: إن وصفنا العالم بأنّه عالمٌ إنباتٌ, وإذا لم يكن إثباتاً لذاته. فلابد من أن يكون 
إثباتاً لعلمه. 


ومنها: إِنْه قد يحسن أن يأمر أحدنا بأن يعلم ونمدحه على ذلك؛ ولايجوز أن يتعّق 
الأمر والمدح إلا لمعنى يفعله. وإذا صحٌ ذلك فيناء حمل الفائب عليه على أنّ متمق الأمر 
إذا كان هو المعنى, وكذلك الحذر والدلاثة 

والجواب عن الشبهة الأولى: إن "كان يلزمنا أن كون ذاته علماً. لو جعلنا كونه عالماً 
موجباً عن الذات على التحقيق” دَكَماءوجِب العلّة المعلول, وهذا لم لرده ولاهو مفهوم 
من كلامنا. 

أو معنى قولنا: «إِنّ تعاللى_عالِمإنفسه». إن إختصٌ هذه الصفة على وجدٍ بان بها من 
سائر العالمين؛ ونه استغنى فيها عن معنى. 

وإضافة الصفة إلى النفس ليس يفيد التعليل؛ وإنّما يفيد غاية التتخصيص والتميّز, 
والأصل في ذلك قول أهل اللّغة «فعل زيدٌ كذا بنفسه» إذا أرادوا التأكيد فى الاختصاص. 

على أن السواد لتاكان سواداً؛ لنفسه. كانت نفسه سواداً. فلذلك يجب في العالم لنفسه 
أن تكون ذاته عالمة علماً", وهكذا القول. 0 

والجواب عن الشبهة الثانية: إن وصفه بأئه عالمٌ وقادرٌ وإن ا رع 








وقولنا: «موجودة وقدرة» يرجع إلى ذات واحدة. وإن تعلّقت موجبه [يما] كانت 
من حيث كانت موجودة؛ لاختلاف الفائدة, والحيٌ منّا قادرٌ عالمٌ على 


؟. في الأصل: علم ؟ في الأسل: لما 
في الأصل: عال 








كل ماكان عالماً به. 

والجواب عن الشبهة /5 4/ الثالثة: 
العلم. وإِنّه لعا يدل على كون فاعله مفارقاً لما يتعدّر ذنك منه. وان المفارقات قد تختلف 
فتكون تارةٌ للمعاني» وتارة لغيرهاء فإذا علمنا في أحدنا أنّ المفارقة نما حصلت له عن 








في كيفية الاستحقاق, ولهذا كان الموجود منّا موجوداً بفاعل؛ وهي تعالى موجوةٌ 


على أنّ من أوجب عليه القول بأئّه تعالى عالمٌ بعلم قياساً على العالم منّاء من حيث 
الاستحقاق, ولا الوجه الذي منه ثبت العلم 
إمه أن يكون علمه تعالى مُحْدَةوِغير آلة. وأن يكون له علم مفردٌ بكلّ معلوم, 
كما أنّ كلّ ذلك واجب في العالم مما' لمم يكون مشاركاً للعالم ما في الجسميّة 
والبنية وسائر ما لايكون عالماً الأمغحصوله.وؤمتى أمتنع من التزام ذلك بوجه. حصل 
بعينه العلة في الامتناع عن كوَةحَائِمَ بعلم وجبملد يِلى أحوال العالمين 

وانجواب عن الشبهة الرابعة: إن العلم بأنّ العالم عالم, هو علمٌ بكونه على حال 
مخصوصة, وليس يتعلّق لمجرّد ' الذات. ولا بمعنى فيها على ما بنوا عليه السؤال. 

فإن قيل: دلوا على أن العالم بكونه عالماً حالاً. ثم دّوا على أنّ العلم بأنّه عالمٌ يتعلق 
بكونه عليها؟ 

قلن: الدليل على الفصل الأوّل أنّ الفعل المحكم إذا صم من زيد وتعذّر على عمرو, 
فلابد من كونه دالا على اختصاص من صم بأمر فارق به من تعذّر عليه, ولابد من أن 
يكون ذلك الأمر مختصّاً لمن صصح منه الفعل» وهو الجملة دون ألفاضها. فيجب على هذا 
أن يكون الفعل المحكم دالا على اختصاص الجملة بحال. 

وئيس يمكن أن يقال: إن الفعل دا على أن العلم الذي بد كان أحدنا عالماً وأنَ المفارقة 













١‏ في الأصل: بمجرد. 





عدا المدتخص في أصول الدين, 






لك من قبل من وجوي. 

اع وجود العلم ' في جزء من قلب زيد, و 
وجود جهل يُضاد ذلك العلم في جزء آخر من قلبه في حالة واحدة فلو لميكن الملم 
.يوجب الجملة حالاًء لما وجب ذلكء كما لم يستحيل وجود السواد والبياض في جزئين 
من قلبه لما لم يوجبا للجملة حالتين متضادين. 

فاقا الذي ندل به على القسم الثائي: وهو إن اعالم أله عالم يتمق بكونه على حالة" 
مخصوصة:؛ وهو أنّ أحدنا يجد نفسه معتقداً باضطرار يتأئل حاله في سكون نفسه إلى 
المعتقد, فيعلم أنه عالم. وما يجد نفسه عليه هو ما يختصٌّ به من الحال الراجعة إليه. 
ولايمكن أن يقال: إن ذلك يتعلّق بالعلم الحالٌ في قلبه. على أنّ حكم ذلك العلم من 
حيث حل قلبه. حكمٌ سائر المعاني الحالة من سوادٍ ويباضٍ وغيرهماء وإن خالف العلم 
هذه المعائي من حيث كان موجباً للجبيلة حالاً فتبت بذلك أنّ علمه تعلق يما هو عليه من 
الحال, وهذ! يقتضي أن معلومالأن َم عالم في كل موضعء كونه على هذه السال 
المخصوصة؛ لأنّ معلوم العلم لا بَختَلف بأْخثّلاف العالمين. 

ومقا يدل على ذلك أَنَّألَم يتل بالجملوم على حد تعلق الدلالة» و: 
المحكم إِنّما يدل على كون من صم منه على حال مخصوصة. وإنّما لايدلٌ على العلم, 
فيجب أن يكون العلم أنه عالمٌ مطابقٌ لهذا الوجه؛ نوقوع العلم موقع الدلالة في هذا الباب. 
ويدلّ أيضاً على ذلك: إِنّ العلم بأنّ العالم عالمٌ. لايخلو من أن يكون متعلقاً بعلمه, أو 
متعلقاً بأنّه غلى حال مخضوصة. أو متلقاً بمجرد 5 
وليس يجوز أن يكون متعلقاً بعلمه. لما تقدم من أنا نستدلٌ وثتوضل إلى كونه عالماً 
بالفعل المحكم الذي يقع من الجملة دون أبعاضهاء فيجب أن يكون دالدٌ على اختصاص 
الجملة بما ليس لمن يقدر ذلك عليد, وليس الفعل واقعاً من العلم. ولامن محله, ولا تعلق 
وبين الفعل المحكم الذي به يُستدلٌ ومن جهته يُعلم. وإذا لم يدل الفعل على العلم, 
فكذلك العلم بأنّه عالمٌ لايتعلّق بالعلم, فوجوب 
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ابق الأمرين. 


.٠‏ في الأصل: علم. ؟. في الأصل: حال. 





الجزء الثاني عد 


وأيضا: فكيف يكون العلم أنه عالمٌ متعلّقاًبالعلم, وقد نعلمه عالماً من لايعلم علمد لاه 
على جملةٍ ولاعلى تفصيلء كالنظام ' وجميع من نفى الأعراض. 

وئيس لأحد أن يقول: مثل هذا يلزمكم إذا قلتم: إن العلم بن الأسود أسودٌ علمٌ بسواده. 

وذلك أمّ السواد مُدْرَكُ وكلّ من شاهد الأسود فلابدٌ من أن يكون مُدْركاً لمسواده 
وعالماً به على جهة الجملة, وثُفاة الأعراض يعلمون السواد على الجملة: وإنّما يجهلون 
كونه غير للمحلٌ؛ وهذا يرجع إلى التفصيل, ومثل هذا لايمكن العلم؛ لأنّه غير مُدْرَلِ فلا 
وجه يوجب القول بن تن علم العالم عالماً لابد من أن يعلم علمه على جملة ولا على 

على أنّالعلم بن العالم عالمٌ لوكان متعلّقه العلم الذي به كان عالماً. لاستحال أن يعلم 
عالماً من لاعلم له يعلم به الأشياء. وكان يجب استحالة العلم بالقديم تعالى عالماً. وفي 
صحّة ذلك دلالة على فساد هذا القول 1 

وئيس يمكن أن يدعي :أن العلم لالم عدّلميتملّق بما له كان عالماً فمتى علم أحدنا 
عالماً تعلق العلم بعلمه. وإذا علم القدديم تعالىلحالماً كان العلم متملقاً بذاته 
يوجب أنّ مدلول الدلالة ختلفَْتَوَها يودي من الفيكبياد إلى ما لا خفاء به. 

فإن قيل: ولم أنكرتم أن يكون متعلق العلم بأنّلعالم عالمٌ) هو أن له معلوماً. والعلم بأئّه 
قادرٌ ومعلوم أنّ له مقدوراً؟ 

قلنا؛ هذا يبطل بالعلم بأنّه حي موجوةٌ؛ لأنّ هاتين الصفتين لاتعرّق لهما فيقال فيهما ما 
قيل في عالم وقادر. 

ولا يمكن أن يسقال: إن العلم بأنّه حي موجود علم بذاته؛ لأنّه قد يعلم ذاته من لايعلم 
كذلك, فلابدَ من الرجوح إلى أنّ ذلك علمٌ بكونه على حال مخصوصة, فإنّ بها من ليس 
كذلك. 














أن هذا 















.١‏ هو أبر اسحاق إبراهيم بن مار البصري النطا ترئئ بالبصرة ثم رحمل إلى بغداد ولشّس صدرسة لمحارية 
الدهربين. كما حارب في بغداد المرجثة والمجئرة والمحذئين والفقهاء من أهل السئّة, وكات بذهب إلى خلق 
العالم. وهو لم يكن متكلماً فحسب بل كان شاعراً ر فقبهاً و جذلياً و فيلسوفاً. كما اهتمّ بدراسة أصول الفقهء 


تؤفى بيغداد ما بين سنتي 77 780 هله مصئفات عديدة. 











هد الملخص في أصرل الدين 

وإذا صحّ ما ذكرناء في > كونه حا موجوداً. صممٌ في كونه عالماً وقادراً؛ لأنا قد دللنا 
على أن له بهذه الصفات كلها أحوالاً. وإذا صم تعلّق العلم بكون الذات على بعضهاء صح 
العلم بكونه على الجميع؛ لأنّ من خالف في الأحوال وتعلق العلم بالذات عليها. لخالفك 
في البعض والكل. 

على أنّ العلم بأنّه عالمُ لو لم يكن عالماً باختصاصه /5غ/ بحال, لم يكن المعلوم بأن 
.يكون معلوماً له أولى من غيره, وكذلك المقدور. ولكن بأنْ يعلمد معلوماً له أولى بين أن 
يعلمه معلوماً لفيره؛ إن كان الرجوع في ذلك إِنّما هو إلى ذات العالم والمعلوم. 

على أنّ القول بذلك يوجب إذا علمناه تعالى عالماً بكلّ المعلومات على التفصيلء أن 
يكونا عالمين بمعلومات لا نهاية لها على هذا الوجه. وذلك محال. 

على أن قد نعلم المقدورات والمعلومات ولاتعلمه عالماً قادرً. فكيف يكون الملم 
بالمعلوم والمقدور علماً أنه عالم قاور؟ 

وليس لأحد أن يقول: قد أسقوانج الإيَاَه إلمراعاة؛ لأنا نّم قلنا: إن العلم بأنّه عالمٌ علم 
بأثاله معلوماً وكذلك في المقدو: 

وذلك أنّ هذه الإضافة بوهم له لاعن ذا لميرجع إلا إلى وجود ذاته إذات المعلوم, 
وإِنّما يكون لها فائد: صفةٌ أو حالاً. ولهذا الو ثبت فيه تعالى أنه عالم بعلم, 
لوجب أن يكون العلم بأنّه عالمٌ بهذا العلم علماً باختصاصه لأجل هذا العلم بما لم يحصل 
لغيره؛ لأنا إن لم نرجع إَِا إلى وجود العلم ووجود ذاته تعالى بطل الاختصاصء وأّه بهذا 
العلم عالمٌ دون غيره. 

على أنّ من أجرى بهذا الكلام إلى إيطال تعلّق العلم بالذات على الأحوال؛ لايجد 
حيلةٌ إذا قيل له قد تعلم السواد سواداً أو موجوداً ومُخدثاً وباقياً وحياً. وقد علمنا 
اختلاف هذه العلوم وأنّ بعضها لايسدٌ مسد بعض. 

ولايمكن أن يقال: إنّها علوم بمجرّد ذاته أنّها ذاتٌ. ولا أنها علوم لتعلّق هذه الصفات؛ 
أنه لا تعلق لهاء فيجب أن يكون علوماً بالذات على هذه الأحوال. 

وإذا صح ذلك في السواد والجوهر وغيرها من الذوات, صصح في القديم تعالى وفي كل 

















الججوء الثاتي 14 


المعلومات المختصّة بالأحوال والصفات. 

ولايجوز أن يكون العلم بأنّالعالم عالم علماً بمجرّد ذاته؛ لأنّ ذلك يوجب القول بأنّ 
كل من علم انه. ققد علمد عالمً. يوجب أنّ الجهل بأنّه عالمٌ جهل بذاته, وكان يجب 
أن لايختلف العلوم المتعلقة بأ لم قادر حي لأنّ التعلّق على هذا القول لايختلف», 
وكان يجب أن يسدً بعضها مسدّ بعض, وكلّ ذلك ظاهر الفساد, فثبت صحّة ما ذكرناه من 
أن العلم ب 

والجواب عن الشيهة الخامسة: إِنّ الوصف المشتقّ من حادثٍ من الحوادث ما 
لايخبر ولايعلمه إل من علم ذلك الأمر الذي هو مشتق منه. لا على جملة أو تفصيل. 
ألا ترى أنّ وصف الفاعل بِأنّه فاعل لمّاكان من الفعل لم بج 
هذا الوصف. إلا ن عَلم الفعل على الجملة أو على التفصيل, وكذلك وصف الأسود بأل 
أسودٌ لمتاكان مشتقّاً من السواد. وقد علمنا نه قد يعلم العالم عالماً من لايعلم العلم على 
جملة ولاعلى تفصيل, بل قد يعلم ذلْك من يني العلوم. بل كل المعاني. 

على أنّ الوصف المشتقّ هو إفادة الهعنن:المشلتقّ منه. حتَّى يكون حقيقته إفادة ذلك 
دون غيره, على حدما ذكرنآء في اللأشوته والفاعل, وقد بينَا كون العالم عالماً 
وفائدته ليست وجود العلم, بل الفائدة كونه على حال مسخصوصة لأجلها صم منه 
المحكم من الفعل. 

على أنّ من حقّ الوصف المشتقّ من غيره أن يتقدّمه العلم بما هو مشتقّ منه. ثم يتبع 
الوصف المشتقّ بذلك على سائر الأوصاف المشتقّة, كقولنا أسودٌ وفاعلٌ وغيرهماء وكان 
يعلم العلم أَوَلاً ثم يعلم أنه عالم وبصفه بذلك, وهذا عكس الأمر؛ لأا نعلم ولا 
كونه عالماً ثم نستدلّ على العلم, على ما تقدّم ذكره. 

و بعد فمن ربجع في اشتقاق عالم من علم إلي ظاهر اللغة. يلزمه أن يكون كل موجوده 
وجوداً بوجود؛ لأنَّاسم الموجود عندهم مشتقّ من الوجود, وما نقوله في ذلك يقال لد في 
العلم. 

على أنّ لقولهم: عالمٌ مشتققٌ من العلم ممنّى صحيحاً؛ لأّهم يريدون هاهنا بالعلم 











متعلّق بكونه على حال مخصوصة. 

















يجب 








31 الملشحص في أصول اندين, 


المفارقة التي عقلوها ودلٌ الدليل عليها. وهي التي يتبعها أجمزاء الوصف؛ لأنّهم لايعرفون 
معنئ ' الحال في القلب ولايعقلونه ولايظهر لهم. فكيف يشتقُون ويجعلون الوصف بالعلم 
اتابماًله؟ 

وكذلك القول في المتحرّك, والحركة عندهم عبارة عن المفارقة, والحال المعقولة دون 
الذات الحالة في الجوهر المعلومة بالدليل, وعلى هذا يجري مجرى قولهم: إنّ الموجود 
من الوجود, وإِنْما يعنون المفارقة بين الثابت والمنتفي, ولهذا يقولون فلان لاعلم له 
بكذاء ولا قدرة له عليه. وله علمٌ بكذا, وإِنّما يعنون إثبات المفارقة والحالٌ دون الذات 
ونحن لا ننكر حصول هذا المعنى وهذه الفائدة في كلّ عالم أجرى عليه هذا الوصف 











واستحقّه. 
والجواب عن الشبهة السادسة: إن المعائي لايصح" التوصّل إليها بإطلاق العبارات» بل 
الواجب أن يثبت المعاني بالأدلة. ثيّتجري العبارات. والمرجع في أنّ وصف العالم بأنّه 





عالمٌ إثبات إلى أهل اللغة. ولاءنية فِيَنَلهِم متى لم يصدر عن علم,؛ فإن كانوا علموا 
معنّى أثبتوه ضرورة وكان يجب أن نشاركهم فيه. وإن كان أثبتوه بدليل؛ فيجب أن تُذكر 
تلك الطريقة الدالة, ولا ندعل بارتهم التيلاحجّة فيها. ١‏ 

على أنّ الإثبات في أصل اللغة هو الإيجادٌ ولهذا يسكون الموجود يأنّه نابت 
والمعدوم أنه منتفيه وهو يجري عندهم في أنه عبارة عمًا يكون الشيء به ثابتاً- 
مجرى التحريك الذي يكون به الشيء متحركاً. والتسويد الذي كون الشيء بد أسودأً.* ثم 
نجوّز باستعماله في الخبر عن ثبوت الشيء و وجودهء. كما استعملوا قولهم نفي في الخبر 
عن انتفاء الشيء. وعلى هذا يقولون هؤلاء ثفاة الأعراض وهؤلاء مثبتوها. 

وإذا كان قولنا: عالمٌ ليس بإيجادٍ ولا خبرٍ عن إيجاد. لم يكن إثباتً. وليس يمتتع أن 
يكون قولنا: عالمٌ إثباتٌ من طريق المعنى لذات العالم. من حسيث علمنا بالدليل أنه 
لايكون على هذه الصفة إلا وهو موجوةٌ ِل أن لايلزم على ذلك أن يكون قولنا: ليس 














ا في الأصل: المنى. في الأمل: + إليها > في الأسل: أسو 
*. في الأصل: وجود. 





الجرء الثاني لذ 


بعالم نفياً لذاته من طريق المعنى؛ لأنّه لايمتنع وجوده وإن لم يكن عالاً. ففارق الأول. 





جاز أن نحمل ذلك على أنه بات لكون الذات على الحال المخصوصة, والنفي بكونه 
عالماً يكون نفياً لحصوله على هذه الحال. 

على أن من حكوا عنه من أهل اللغة في عالم أنه إنباتٌ يقول في قولنا علمٌ وسواد 
وقدرة مثل ذا ٠‏ فيجب أن ينبتو على هذا معاني لا تتناهي. وقد ين في غير موضع أئّه لا 
معتبر يرتبه الألفاظ وصورها. 

والجواب عن الشيهة السابعة /160 إن نّ التواصل بالأمر إلى إثبات معنّى إذاكان صحيحاً. 
م تعالى لايصح أن يؤمر بأن ن يعلم. فيجب ألا 
بها العلم لايتأتّئ فيه. 

وليس لهوآن يقولوة معنى الأمر يصيعٌيفيه تعالى, وِنْ امتنع من اللفظ. لأجل اعتبار 
الرتبة. 

أن قد نسأله وندعوه, وفي الدعاء. والسؤا/يلى الأمر, وذلك أنه لايجوز أن نسأله أن 
يعلم؛ لأنّ السؤال لا يحسن فيض بحاصل واجبء وإنّما يحسن ضيما ليس بحاصل. 
ألاترى أنه لا يحسن أن نأمر غيرنا بأن يعلم وجود نفسه وما أبد ذلك مما يعلم كوه 
عالماً بد؟ 

على أ, أآأمرنا غير بأن يعلم.كما يدل على أنه عالم بعلم؛ فهو أيضاً يدل على أن علمه 
ب أن يثبتوا مفل ذلك في كل عالم. 

ع أل ااا اسل بلأسنات. فأ اساسأ 8 ن بعلم مني على ألّهعالم 
بعلم يحدئف فيجب بغ 
مالةب إلى الما وان مز جد لخدم الل يأ 
المأمور عالم يعلم! 


وقد أجبثُ عن هذه الك 




























: أن الأمر أو الإرادة لايجب تعلّقها بذاتٍ حادئة, بل يكفي 
فتناولها الأمر, ولهذا نأمر ثاة الأعراض 









لذ الملخخص في أصول الدين. 
بالحركة والضربء وإن لم يثبتوأ المعاني فيما ذكرناه كتجدّد الذات, وعلى هذا لا يكون 
حُسن الأمر دلالة على العلم في شاهد ولاغائب. 

فأما المدح فهو على ضربين: 

أحدهما: يجري مجرى الثواب. 





بتضمّن الاإعظام. ولايجري مجرى الثواب. 


والأوّل لا إِلّابما يفعله الممدوح. وعلى هذا الوجه لا يُمدح أحدنا أنه عا إل 








بعد أن يعلم أنّد فمل العلم 
والوجه الثاني لايجب أن بت يتعلّق بالأفعال. ألا تري إِنّا نمدح العاقل بأنّه عاقلٌ ون لم 
يكن عاقلا بفعله. ا ل 0 


فأمًا حمل الخبر عن كوئه عالماً على الأمر فباطلٌ؛ لأنّ الأمر لايتملّق إلا بالأحداث. 
والخبر يتناول الحادث وغير الحادشي والخبر عن كون العالم عالماً نما يت 
بحال. ويجري الخبر إذا كان صبداقا في عله بمجرى الدلالة, والعلم لايجري مجرى الأمر, 
وهو إِنْ كان يحتاج إلى الإرادة كما يجتاحح الأمر إليها. فبينهما فصل من حيث كان الأمر 
يحتاج إلى إرادة المأمور شين بيجتايج إلى إد بكونه خبراً ولا يتعلّق بالمخبر 
عله, وهذا بيّن لمن تأمّله 











اننا 
فصل 
في بيان استحالة خروجه تعالى عن الصفات التي ذكرناها. 
وأنّ أضدادها لايصحٌ عليه 

قد دللنا' على وجوب هذه الصفات له تعالى و رجوعها إلى ذاته. والصفات الذاتية 
الابجوز خروج الموصوف عنها ١‏ لأنّ المقتضى لها ليس بأن يقتضيها في حال بأولى من أن 
يقتضيها في كلّ حال. على أن الصفة الذاتية لو حصلت في حال دون أخرى» لوجب أن 
تكون الذات في الحال التي حصلت لها تلك الصفة مخالفة لنفسها في الحال التي يحصل 








١‏ في الأصل: مانا 









لها لك الصفة؛ لأنّ ما لايستحقٌ |/ 
الاستحقاق لمن حيث كان غيراً له؛ لأنّ الغيريّة تغبت بالممائلة والمخالفة. 

وإذا ثبت ما ذكرناه وكأن كونه موجوداً يقتضيه صفة ذاته. وجب في كلّ حال؛ لأنّه 
لايمكن أن يعلّق بشرطٍ كما يعلّق غيره به. وما عدا الوجود' من صفاته المقتضاة عن 
ذاته, لايتعلّق حصوله إلا بالوجود لا الشرط في مقتضى صفة الذات, وقد بين أنّ الوجود 
واجبٌ في كلّ حال فيجب أن يكون كونه قادرا عالماً حياً. واجبً في كلّ حال. 

على أَنّالعلم بصحّة نقل الجوهر في الجهات مع تحيّزه ضروريٌ؛ وما أذّى إلى المنع من 
ذلك يجب القضاء بفساده. و في تجويز خروجه عن كونه قادراً ما يودي إلى ذلك؛ لأنّ 
غيره من القادرين لاشبهة في صحّة خروجهم من كونهم قادرين, فلو لم يجب كونه قادراً 
في كلّ حال, ما صحٌ تتقل الجوهر في الجهات إذا كان متحيزاً في كلّ حال. 

وليس يمكن أن يقال: إن الجواهر تنتهي بها الحال إلى وجوب عدمهاء فلاايحصل التحيّز 
المصحّح للتنقّل. 

وذلك أَنّ ما تعدى وجوده الوق الواحد لا تلّحصر أوقات صحّة وجوده؛ لله 
لامقتضى للحصر, والجوهر يدَْدَءفيً] الأوقات الكثيرة: فلا يمكن أن يُدّعي وجوب 
عدمه. 

وإذا ثبت ما ذكرناه من وجوب كونه قادراً في كلّ حال. وجب كونه حيّاً موجودأء 
لتعلّق تلك الصفة بهانين الصفتين. 

ويمكن أن يقال: في استحالة خروجه من كونه عالماً. مثل ما قلناه في كونه قادرا؛ لأنّ 
الملم بصحّة وقوع الحركة مترتّبة في كلّ حال يشر إليها. كالعلم بصحّة تنقل الجواهر إذا 
كانت متحيّزة. فيجب القضاء باستحالة خروجه من كونه عالماً بمثل ما ذكرناه. 

فإن قيل: ألاجوّزتم كونه جاهلاً ببعض المعلومات مما لم يكن قط عالماً به 
وكذلك يكو عاجزاً عن بعض الأمر مما لميكن قادراً عليه وهذا لايفسد بما ذكرتمره؟ 

قنه ليس يخلو ذلك الأمر الذي ادّعى أنّه عاجرٌ عنه. من أن يكون ممّا يصحٌ كوئه 














١‏ في الأصل؛ الرجره 





14 الملخّص في أصرل الدين 
مقدوراً له أو ما لايصحٌ ذلك قيه: 
فإن كان الأل: وجب كونه قأدراً عليه؛ لأنّا قد لمن ميث كان قار دنه 37 
يكون قادراً على كل مأ صصح كونه مقدوراً له. وإنّ ب عند الصمّة, فلو جاز 
عليه العجز مع ذلك. لوجب أن يكون راً على الشي. عاجزاً عنه في حال واحدة. 
وإن كان ذلك مما لايصح كونه قادراً عليه: فما لايصم التدرة عليه لايصم العجز عنه. 
ألاترى أن لانصف أحردنا بأنّ عاجرٌ عن الجمع بين الضدّين. ولا عاجرٌ عن مقدور غيره؟ 
ولهذا لم نصف الأعراض والمعدومات بِأنّها عاجزة, من حيث ااستحال كونها قادرة, 
والقول في كونه جاهلاً يجري على هذا؛ لأّه إن كان ذلك الأمر مما يصح كونه معلوماً لد 
وجب أن يكون عالماً به. لما يناه من كونه عالماً لما هو عليه في نفسه, وإنّ ما صم أن 









لعلمه يجب أن يعلمه. يعلمه. وإذا وجب أن يعلمه لم يجر الجهل عليه وإن كان مما لايصمٌ أن 
يكون معلوماً لم يجز أن يكون مجهولاً؛ لأنَ ما لايصح أن يُعلم لايصح أن يُجهل على 


النحو الذي ذكرناه في صفة القادروَييقرَأتم يؤدي ///إليه. 

على أنه لو جاز عليه تغالىعن فلل شُلوَا كبيراً الجهل ببعض المعلومات, لم يخلٌ 
أن يكون جاهلاً به لنفسة لال كان ,يجب يعم شيئاً من المعلومات, ولايصح منه 
المحم من الفعل ولا المعلوم. ولأنّه كان يجب أن يكون جاهلاً بكلّ ما يصمٌ أن يجهل 
على كلّ وجه يصحٌ أن يجهل عليه. / 

وكان يجب أن يكون معتقد أكون الحمرة سواداً حموضة, وهذا جهل مع كونه معتقداً؛ 
لأنّ الحموضة تُضادٌ السواد. و هذا جهلٌ تالي' وقدعلمنا استحالة اعتقاد ذلك. 

وكان يجب أن يعتقد في البقاء أنه نك جهل؛ ويعتقد فيه أنه ليس بسباقيٍ 
وليس أيضاً جهل؛ وهذا 











كونه على صفتين متضادتين. 

ولايجوز أن يكون جاهلاً بجهل قديم, لما ييا في فساد كونه عالماً بعلم قديم؛ ولا 
بجهل مُحْد مُحْدَثِ مع كونه عالماً بنفسه؛ لأنّه يقتضي أن يكون جاهلاً نفس ما يعلمه. وذلك 
محال. 





قن للع نغروم. 





الجزء الثاني نا 
فصلٌ 
في نفي الحاجة عنه تعائى و إثباته غنيّأ 





اعلم أنّ الحاجة إِنّما تتعلّق باجتلاب المنافع أو دفع المضاًء والمنافع هي اللدّات 
والسرورء وما أدَّى إليهما أو إلى أحدهماء إذا لم يعقب ضرراً يوفى على ذلك. 
والمضار هي الآلام أو الشموم وما يودي إلبهما أو إلى أحدهماء إذا لم يعقب ننعاً أعظم 






بأن يعلم أو يعتقد أو يظنّ وصول نفع إليه أو اندفاع ضر عنه وأ ذلك 
سيكون, والمغتّم يوصف بذلك إذا علم أو اعتقد أو ظنْ وصول ضر إليه أو فوت نفع 
حماصل وأنّ ذلك سيكون. 

فمن لايجوز عليه الشهوة والنفار لاي 
اللدّة والألم, لايجوز عليه المنافع والمضارٌ وما يجري مجراها من السرور والغمّ. ومن 
لايجوز عليه المنافع والمضار, انتفبث اكد وكان غنياً؛ لأنّ الفنيّ هو الحيّ الذي ١‏ 
ليس بسعتاج 

والذي يدل على أن الشهوء لأتتجوؤ عل ! 
يكون 

فلو كان كذلك لنفسه أو لمعنى قديم؛ لوجب أن يكون ملجاء' إلى خلق المثستهي» 
فكان يجب من ذلك أن يكون فاعلاً لأزيد من كلّ قد فعله. ويجب أيضاً أن يكون فاعلاً 


زأن يكون ملتدذّاً ولا آلماً. ومن لايجوز عليه 


ذأ 








يم تعالى» أنّها لو جازت لم تخلٌ من أن 





أو بشهوة قديمة أو مُحْدَئة 








قبل أن فعل, وكانت أفعاله من المشتهيات لايستقرٌ على قدر بعينه ولا وقت بعينه. 
ولوكان مشتهياً بشهوة مُحْدَئة, لوجب أن يكون من فعله. وأن يكون في حكم الملجئ 
إلى فعلها أو فعل المشتهي جميعاً. 

وليس يجوز أن يكون ثافاً. (و]لايخلو لوجاز ذلك؛ من أن يستحق تلك الصفة لنفسه 
أو لمعلى قديم أو لمعنى ُخْد 





ولايج 





أن يكون نافاً لنفسه؛ لأنّه كان يجب أن يكون نافراً عن جميع المُدْرَكات» 





في الأصل: هر الذي الحي. . ؟. في الأصل: المج 





ل الملئقص في أسول الدين 


منها شيئاً. وقد علمنا خلاف ذلك. وأن يجوز أن يكون من جنس ما 
واحد وذلك يقتضي التمائل, والمثلان لايكون أحدهما قديماً 








والآخر كُحدثاً. 
على أن قد با أن نه لايجوز إثبات قدير. تخالف صفته صفة الله تعالى في باب الرد 
على أصحاب الصفات. وفيه إفسا لهذا القول. ٠,‏ ولايجوز أن يكون نافراً بنفار مُحْدّث؛ لأنّه 


كان يجب أن ,يصحٌ منه فعل ضا. لقادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على 
جئس ضدّه, إذا كان له ضدّ. وهذا يردنا إلى كونه مشتهياً. وقد ينا فساد ذلك. 

فإن قيل: وما الدليل على أنه لوكان مشتهياً لنفسه أو بشهوة قديمة لكان في حكم 
الملجيئ إلى فعل المشتهي معاً؟ 

قلنا:الدليل على الأولى إن نعلم ضرورة في أحدناء أن متى علم أن له في بعض الأفعال 
نفعاً عظيماً حاضراً خالصاً من وجو و المضارٌ. له لجن إلى فلد, ولهذا يكون هذا امل 
متى كان بهذه الصفة واجب الوقوع: لخر كن أن يكون مما يستحقّ عليه المدح أو الذمّ. 
وإنّماكان فاعل هذا النعل يلجئ تدم يفيت علم النفع الحاضر العظيم الخالص بدلالة أن 
دواعيه متى تقرب حتى يتل عليه يفيه ضير أعظيماً. خرج من أن يكون ملجأ. وهذا 
يقتضي ما ذكرناه من حصول الإلجاء عند تكامل ما ذكرناه ملجأ 00 
المعتقد في الفعل الضرر العظيم الخالص الحاضر ملجأ إلى تركه و الهرب من 

فأما الدثيل على أنه لوكان مشتهياً بشهوة محدثة. لكان كالملجأ إلى فعلها و فعل 
المشتهى معأ فواضح أيضاً؛ لأنّه لافرق عند العقلاء بين أن يعلموا في الفعل نفسه الشفع 
العظيم الخالص. وبين أن يعلموا أن يُوصل إلى نفع بهذه الصفة مع اتتفاء سائر ' المضارٌ في 
باب الإلجاء, ولهذا يكون أحدنا مُلجأ إلى فعل تحريك اصبعه؛ على وجه لا مشقّة فيه 
على وجه ولاسبب, متى علم أنه ينال بذلك المنافع العظيمة الخالصة؛ ويستولي به على 
المنازل السنيّة والممالك الواسعة, فقد ثبت أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه الذي هو 
المقصود. 




















في الأصل: سا 





انجزء الثاني فنا 


وإن كان في أحدهماء يكون ملجأ إلى فمل المشتهي و في الآخر يكون ملجأ إلى فعل 
الشهرة والمشتهئ معاً. و ليس لأحد ملجأ إلى فعل الشهوة والمشتهى معاً. 

وليس لأحد ان يقول:إنّ من علم أن يتحرّك اصبعه ينال المنافع العظيمة, إِنّما يكون ملجاً 
إلى ذلك؛ لأنّه في الحال [يكون] مشتهياً لتلك المنافع: فلهذا كان ملجا إلى التوضّل إليهاء 
وذ لاق من رضنا أل زه مشاه لخنوء ولا مساح يوذل ل ل فرق فيا 
.يكون في الحال مشتهيا وب ألايكون كذلك؛ لأنا نعلم أن العاقل المميّر 
منًا إذا فرضنا أنه غيرُ مشته. لو حير بين أن يفعل له الشهوات ويُعطى المشتهيات حثى 
يحصل له المنافع الخالصة العظيمة, الخالصة من وجوه الضرر كلّه. و بين أن لايفعل ذلك 
له. لكان محال" كالملجأ إلى اختيار ذلك وإن كان في الحال غير محتاج إليه, ولهذا لو علم 
ا ل ا 

شهواته. ولنال ما يشتهيه على ألذّإلوجوه وأنفعها وأبعدها من الضرر. لكان ملجأ 

إلى تحريك امد وكذك اشع الذي كد شهرت اب إذا فرضنا حاله هذا 
الفرض, وهذا بين أنّ فقد الشهوة في الجعال لا.تأنيز له فيما قصدناه. 

دليل آخر: وممًا استدل به عَلَتمتمالى لايصيح أن يكون مشتهياً ولا نافرً إن لوصح 
ذلك عليه لكان في الفعل إِمّا بنفسه أو بواسطة دلالة عليه؛ لأنّ الطريق إلى إثبات ذاته و 
أوصافه هو الفعل أو ما يقتضيه الفعل, وهذا الأصل قد دللنا على صحّته في باب نمي 
المائية من هذا الكتاب, وإذ لم يكن في الفعل دلالة على كونه مشتهياً ولا ناف وجب 
الحكم باستحالة ذلك عليه. 1 

والذي يدلّ على أنه يس في الفعل لا بنفسه ولا بواسطة دلالٌ على ذلك أن إذا اعتبرنا 
صفات الأقعال لم نجد فيها ما يستند إلى كونه مشتهياً حتى لولا كونه كذلك لم يصع وقد 
تقّم بيان ما يدل عليه مجرّد صحة الفعل /4؟/و وقوعد على بعض الوجوه, مثل كدونه 
خبرً أو أمرأ وليس لكل ذلك تمل بكونه مشتهيً لأمرين: 

أحدهما إن كونه حيّاً ليس بأن يقتضي كونه مشتهياً أو لامن أ 























كونه تافراً أو 








.١‏ في الأصل: قيمن, ” في الأصل: لامحاله. + في الأصل: لاه 





ذا الملخص في أصرل الدين 


متى اقتضى الأمرين وجب حصوله على صفتين متضادتين. 

والأمر الآخر: إن كان يجب مثل ذلك فينا؛ لأنّ مثل المقتضي للصفة لايد من أن يقتضي 
تلك الصفة وهذا يقتضي استغنانا عن الشهوة؛ ويقتضي استحالة كون أحدنا نافراً مع كونه 
حي وكان يجب أيضاً أن يقتضي كونه مشتهياً لجميع المشتهيات؛ لأنّه ليس البعض من 
ذلك بأولى من البعض وتعلّق /8؟/ الجميع بكونه حي تمق واحدٌ. وفساد جسميع ذلك 
دلالة على صحّة ما ذكرناه من أنه لادلالة في الفعل ولا فيما يرجع إليه على كونه 
وأنّ ما هذا حاله يجب نفيه عنه تعالئ على ما تقدّم به القول. 

اليل آخر: وقد استدلٌ أبو هاشم على ذلك, بأنَ الششهوة من حقّها أن يتعلّق بما إذا ناله 
المشتهي خالصاً مما لايشتهيه اغتذى جسمه و زاد وصلح عليه, وكذلك النفار لايتملّق 
إلابما إذا ناه اناف فسد به جسمه و تناقص, وإذا استحال على انه تتعالى الشلاح 
والفساد اللذان هما حكم الشهوة والنفار من حميث لم يكن جسماًء استحالت الشهوة عليه 
والنفار معاً. 

والذي يبيّن ما ذكرناء أن الشهوات مع الجتلاف أجناسها لا تعلق إلا بما يصح أن 
يغتذى به جسم المشتهى وبيزداد عليه والمشتهون على اختلاف أحوالهم يجري أمرهم 
على هذه الطريقة, ولذلك يتناول كلّ نوحَ من الحيوان ما يغتذى به وينتفع بنيله, وان أضرٌ 
تناوله لغيره ممّن " لا شهوة له فيه 

وقد يُسأل على هذا الدليل أسئلة؟: 

أؤلها أن يقال: كيف يصمح ما ذكرتم؛ وقد يشتهي الإنسان ما يضرّه تناوله, كمشتهى 
الطين وما جرى مجراء. والعليل الذي يشتهي كثيراً من الأغذية المُضرّة به. وقد ينتفع 
الإنسان يما فرعن من الأدئة الكربية؟ 
وناتيها أن يقال إن 




















أصل نكرّر وو تعلّن على كل وجه؛ [ص 144 إلى هنا. 1 في الأصل: فمن. 
في الأصل: اسوله. 








الجذء الثاني لنْنَ 


موجية عن الشهوة والنقصان موجياً عن النفار. وإذا كان هذا فاسد. فلا معنى لكلامكم؟ 
وهذا من أقوى الأسئلة' على هذا 

وثالثها أن يقال:كون المشتهي مشتهياً حالٌ يرجع إلى الجملة, والزيادة التي ذكر تموها 
الا تعلق لها في الجملة. فكيف تعلق بما يرجع إليها؟ 

و رابعها أن يقال: قد نجد أحدنا 
ذلك لم يصلح عليه جسمه ولا 
والمشروبات, وهذا يبطل قضيئّكم؟ 

والجواب عن السؤال الأول إِنَّا شرطنا فيما يشتهيه أن يتناوله خالصاً مما لايئستههيه, 
وليس بممتنع على هذا أن يكون إِنّما يستضرٌ في بعض الأوقات بتناول ما يشتهيه؛ من 
حيث يخالطه آخر لا" يتعلّق شهوته بهاء ولاسبيل إلى تميّزها عمًا يشتهيه. فلذلك ستضرٌ 
كالطين "وما جرى مجراه. 

وأقوى من ذلك أن يقال: ليس بمتنع أنْ يكن إلابستضرّأ ويتناول بعض المشتهيات من 
ححيث العاقبة, إِمَا بأن تفسد المعدة أو بفض الأجضاء التي لا تثمر الانتفاع بالمأكولات إلا 
فيبايقال يكورث الحصاة والانسداد. ولا نهو 
تحصل في العاقبة عامرة للصلاح 
والانتفاع اللذين يحصلان من حيث الإدراك والحكم الغالب, فلهذا ظهرت مضرّة بعض 





إدراك الأصوات و الأرايبح. وإن كان متي أدرك 


ذى به. على الحدٌ الذي يحصل في المأكولات 


















وبهذا بعينه يُجاب عن الانتفاع بالأدوية, مع أنّ النفس تنفر عنها؛ لأنّ الدواء إِنْما ينفع 
يزيل فضولاً عن المعدة, ويفتح مجاري وأوراداً ولايت صلاح الجسم 
فمن هذا الوجه كان نافعاً. [و] من 
ألاترى أنّ من أدمن تناول الأدوية نهك جسمه وضعفت قوّته وفسد عليه غاية الفساد. 

والجواب عن السؤال الثائي: إِنّ الزيادة في جسم من أدرك ما يشتهيه ويلتذّه. وإنذكانت 
من فعل الله تعالى وغير موجبة عن الشهوة. فلها تعلّق بالشهوة:؛ لأّها لاتصح على طريق 





ث أدرك بعض النقار فهو مفسدٌ ضَارٌ. 
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0 الملخص في أصرل الدين 


الاغتذاء إلا عند الشهوة. وإن كانت مما يجوز أن يحصل مع فقد الشهوة لاعلى سييل 
انام كيان قود الالعا. دعلماًله تعلق بالنظر. وإن صحّ حصوله علماً من غير نظر, 
ولم يملع ذلك من أن يكون للنظر ي العلم. 

وإذا صحّت هذه الجملة. فكلٌ من لايصح عليه الزيادة, لايصحٌ عليه مأ يصمح هذه 
الزيادة. ألا ترى أنّ من استحال عليه موجب أمر من الأُمور. فلابد من استحالة ذلك الأأمر 
الموجب عليه والقول في ' المصمّح كالقول في الموجب في هذا الباب. ولهذا كان من 
يستحيل وقوع الفعل منه يستحيل اختصاص القدرة به. كاستحالتها على من يستحيل 
كونه قادراً. وإن كانت في أحد الأمرين موجبة و في الآخر مصممّحة. 

والجواب عن الكالث: إن الصلاح الذى يتبع ادراك المشتهي يتعلّق بالجملة؛ لأنّها هي 
المنتفعة به. فهو يجري مجرى كونها فائدة في رجوعه إليها. 

والجواب عن الرابع: إن ادراك الأرلييح والأصوات لابدّ من تعلّق الصلاح والانتفاع به, 
وإن لم يظهر الحال فيه ظهورهافي المأكوَكم والمشروب. ولهذا نجد من قال, ين الأصوات 
المطربة والروايح الطيبة والطونالمونقة» مأ نشتهيه على الاستمرار؛ يصلح عليه وينتفع 
به حتى ريّما كان /٠0/كلك‏ أي في زيادة ق ونشاطه من المأكول والمشروب؛ وليس 
هذا ظاهر,. وليس إذا خفي تأثير ذلك في بعض المواطع؛ وجب .كمال 
يجب مثله في نفي تأثير المأكولات. فإنّ تأثيرها أيضاً يخفي في بعض المواضع وبظهر مي 
آخر. 

دليل آخر: وممنّا استدلٌ عليه على أنه تعالى لايجوز أن يكون مشتهياً محتاجاً السمع 
والإجماع. 

وقيل: إنّ دليل صحّة السمع لايفتقر إلى نفي كونه محتاجاً؛ وما يفتقر إلى أنه لايفعل 
القبح. وقد يمكن معرفة ذلك مع تجويز الشهوة عليه؛ لأنّ من يشتهي أمرا [و| 
الوصول إليه بالقبيح والحسن معا. لاايجوز أن يختار القبيح على الحسن, فلو جازت عليه 
تعالى الشهوة والحاجة, لكان لاشيء يفعله من القبيح لأجل الشهوة, إلا وهو قادر على 


دفي الأصلور 



































الجزء الثاني نذا 





أمثاله من الحسن, حتى يقوم في تناول | مقامه. ولايجوز على هذا أن يختار شيئاً 
من القبائح. وهذا القدر كاف في صحّة معرفة السمع. 
اانا 
فصلٌ 
في أنه تعالى لا يشبه الأجسام والجواهر 

اعلم أنّ الخلاف في هذا الباب ربّما تعلق بالعبارة؛ لأنّ من ثم به الأجسام 
والجواهر على التحقيق» فأجرى عليه الوصف بالجسم أو الجوهر ين حيث كان قنائماً 
بنفسه فهو غير مُشبِّ في الحقيقة وخلافه يؤل إلى العبارة. 

والمشيّه هو الذي يخالف في المعنى, ويثبته بصفة الجسم المؤلّف أو بصفة الجوهر 
المتحّر, ونحن نقدّم الكلام في المعنى؛ لأنّه أهمّ ونعود إلى العبارة. 

الذي يدل على استحالة كونه تعالى بصفة الجواهر والأجسام, أن الجواهر متمائلة, فلو 
كان جوهراً لوجب كونه متمائلاً لهللامن متهم وذلك يقتضي استحالة قَدَّمِه من حيث 
استحال قِدَم الجواهر والأجسام, أكون الأجشام قديمة من حيث وجب له القدم, وكلّ 
ذلك مستحيل. 

والذي يدل على تمائل الجواهر, إِنا ندرك الجوهر أو الجسمين المنتفيا' الألون. 
فيلتيس أحدهما علينا بالآخر. ألا ترى أن من أدركهما نم أعرض عنهما وأدركهما من بعد 
يجوز في كل واحد منهما أن يكون هو الآخربأن نقل إلى مكانه, ولم يلتبس عليه الإإدراك 
إلا لاشتراكهما في صفة تناولها الإدراك, و رما يتناول الإدراك من الصفات ما يرججع إلى 
الذوات, وإذاكانا مشتركين فيما يرجع إلى ذواتهما فهما متمائلان؛ لأنّ ذلك هو المستفاد 
بالتمائل. 

فإن قيل: دلوا على ألّهما لم يلتبسا إِلّا للاشتراك في صفةء وقد علمتم أنّ الشيئين ربّما 
أشتبها لغير ذلك؟ 

ثم دلُوا على أنّ تلك الصفة مما تناولها الإدراك, ثم على أنّ الإدراك يتناول أخصٌ 
























.١‏ في الأصل: المنتفى. 





ذا الملشخصس في أصول الددين 
صفات الذوات؟ 

وبعد فيلزمكم على هذا الدليل أن يكون الجسم الأبيض مخالفاً الأسود؛ لأنّه 
لايلتيس به. 

قلنا: الوجوه التي يقع فبها الالتباس معقولة. وهي المجاورة, كالتباس خضاب اللحية 
بالشعر, أو الحلول كما التبس على قوم فظنُوا أنّ صغة المحلٌ للحال. حتي اعتقدوا أنّ 
السواد حيّز. وكلّ هذا منتف في التباس الجسمين أحدهما بالآخر؛ له لا حلول بينهما 
ولا مجاورة, بل الالتباس يحصل بينهما مع العلم بتغايرهما. فدلٌ على أن وجه الالتباس 
ما ذكرتاء 

وأمًا الذي يدلّ على أنّ الصفة التي اقتضت التباسهما مما تناولهما الإدراك. أن الأمر لو 
كان بخلاف ذلك لما إلتبسا عليه ' الإدراك. وفي التباسهما عليه دلالة على تعلّق الإدراك 
بما التبسا لأجله. وأنَ المشاركة فيمالإيتعلق الإدراك ب لايقتضي الاشتباء على المدرلة. 
ألا ترى أنّ السواد لايسلبه البهاضن ورلتبكى به عند امرك وإن اشتركا في الوجود من 
حميث كان الإدراك لايتعّق بالوجود. 

ولأنَ الصفة التي تقتسئيالساتى:الجسمين أوبالجوهرين المُدْرَكين على المدْرك لاب 
أن تكون صف لما الُرك, وما يعلمه في حال الإدراك من صفات الجوهر هو الوجود و 
كونه في جهة وتحيّزه, وقد مضى أن المشاركة في الوجود لا يقتضي الالتباس. 

وليس بشترك الجوهران في أن يكونا في جهة واحدة فيلتبسا من هذا الوجه. فلم يبق 
إلا ألهما التبسا من ححيث اشتركا في التحيّز وممًا يدركان على هذه الصفة. 

وأيضا: فمتى صم أن يلتبسا أجل صفة لم لها الإدراك, لم يكن بعض الصفات أن 
لاتدخل تحت الإدراك بأن يقتضي اللبس _أولى من بعض, وهذا يوجب أن تكون 
المشاركة في سائر الصفات يقتضي الالتبا 

وأما الذي يدل على أن الإدراك يتعلّق بأخصٌ صفات الذوات. أنه لا يخلو من أن 
يتعلّق بالصفة الراجعة إلى الفاعل أو الراجعة إلى العلل أو” الراجعة إلى الذات. 

















١‏ في الأصل: على. في الألة و 





الجزء اثثالي ا 


والذي يتعلّق بالفاعل وترجع إليه من الصفات هو الموجود. ولو تناوله الإدراك 
لاقتضى أن يتعلّق بكلّ موجود؛ لأنّ من حقّ الإدراك إذا تناول صفة أن ينتفع في كل 
مختصلٌ بها. ألا ترى أنه لمّا يتناول التحيّر شاع في كل متحي وكذلك في كون السواد على 
ما يختصٌ بهء وفساد كون جميع الموجودات مُدْركة ظاهر, على أنّ الإدراك لو تسناول 
الوجود لم يخل من أن يتعداه إلى الذات أو لايتعداء. فإن لم تعد وجب أن لايحصل 
الفصل بين المختلفين بالادراك؛ لأنَّ الإدراك لم يتناول ما به اختلفاء وما تناول على هذا 
القول الوجود الذي هما يشتركان فيهء فكان يجب أن يجري عند المُدْرِك إدراك 
المختلفين مجرى إدراك المثلين. فكان يجب أيضاً أن لايفصل بالإدراك بين الكبير 
والصغير والطويل والقسير. فلم يتعدّاه إلى الصفة العائدة إلى الذات. وهذا 
يقتضي أن يفصل بين المختلفين بالإدراك من حيث افترقا في الصنة الي يتعلق بها 
الإدراك. وأن يلتبس أحدهما علينا بالآخر.من حيث اشتركا في الوجود الذي يتعلّق به 


















على هذا القرل أيضاً ‏ الإدراك. وذلكا بطل 

فأمًا ما يرجع إلى العلل من صفات:الجوهرأفالذي يمكن أن تدخل شبهة في تناول 
الإدراك له. كونه كائناً في جهةءمُنَتحبكك قصل بالإدراك على بعض الوجوه بين الكائنين 
في جهتين. 

والذي يدلّ على أن الإدراك لايتناول ذلك. أنه لو تناوله لفضّل بالإدراك بين كل 








فيه. ولايلتبس أمره لو إسود بعد بياض. على أن نما نطلب صفة تناولها الإدراك, فاقتضى 
التباس أحد الجوهرين بالآخر. وهذا لايصم في اختصاص الجوهر بالمحاذات'؛ لأنّ 
الجوهرين لايصحٌ اشتراكهما في الكون في جهة واحدة وإن يستحقًا من هذا القبيل 
صفتين متمائلتين, على أن كونه في جهة قد يتزايد في أحد الجوهرين دون /01/الآخر, 
ولانفصّل بينهما بالإدراكء فعلم أنّ الإدراك إنّما يتناول الصفة الراجعة وهي | 








.١‏ في الأصل: بالمحماذات. 





ين الملشتخص في أصول الدين 


وأما الجواب: عن الاعتراض بالجسمين اللذين يسختلف لوناهماء وأنٌ أحدهما لا 
يلتبس بالآخر, فليس فيه أكثر من إثبات المدلول مع ارتفاع الدليل, وهذا غير ممتنع. فإن 
الدليل غير موجب للمدلول وإِنّما يكشف عنه. ولهذا يدل على الحكم الواحد الدليلان 
تلااح بدلا المدلول. على أن الالتباس هاهنا أيضاً 
حاصل؛ لأنَ امرك لهذين الجسمين يكون أحدهما هو الآخر. وإنّما تغيّر لونه و 
قد يلتبسان أيضاً لمساً فالذي اعتمدناه صحيحٌ على كل حال. 

دليل آخر على تمائل الجواهر: ويدلٌ على ذلك أيضاً نكل جوهر يُشار جنس إليه 
يحتمل جنس ما يحتمله سائر الجواهر من الأعراض, واحتماله لذلك يرجع إلى ذلك, 
فلولا أنه متفقة في الجنس. لم يجب ذلك؛ لذوات المختلفة لايتّفق فيما يرجع إلى 
ذواتها. 

وقد يُستدل بهذه الطريقة على وج آخر فيقال: لو اختلفت الجواهر لم يظهر اختلافها 
للآنات, إإذ] يحتمل بعضها مالا لختملهغييره؛ لأنّ الوجود الني يظهر بها الآن الذوات 
الايتأئئ فيها. ألا ترى أنها ما لآيوجبيدالألحوال. فظهر اختلافها باختلاف ما يوجبه ولاه 
يتعلّق بغيرهاء فيراعى في أنجتفها تغاد متعلتهها أو ما يجري مجرى التغاير. 











السواد والبياض» وليس يمكن العلم بأنّ بعضها ينتفي بما لاينتفي به بعض آخرء فيكون 
ذلك طريقاً إلى الاختلاف, فلم ببق إلّاما ذكرناه من احتمال الأعراض وهي مشتركة 
فيجب تمائلها. 
:ألا من حيث لم يصح أن يحل كل واحد منها غير ما يحل الآخر,كما 
اختلقت القدر لتعلّق كل واحدة بعينٍ لايتعلّق بها الأخرى. وإن صح أن يفعل بها مثل ما 
يفمل الأخرى؟ 
قل الفرق بين الأمرين أن الجوهرين لو صيمٌ أن يحل كل واحد منهما غير ما يحل 
الآخر. كانت ' حاله فيما يرجع إلى ذاته كحاله الآن, وإنّما نم يصيمٌ أن يحلّه نفس ما يحل 











.١‏ في الأصل: كانت 





الجزء الثاني نذا 


غيره» لشيء يرجع إلى الحال لا إليه. ولا فهو في نفسه على ماكان يكون عليه لوص أن 
تحلّه, وإذاكان لو قدرنا أنه يحل ما يحل غيره مثلاً لتحجّزه ‏ وهو الآن فيما يرجع إلى ذاته 
على تلك الصفة -فيجب أن يكون ممائلاً له. وليس كذلك القدرتان؛ لأنّه لوصح أن يفعل 
بكلّ واحدة غير ما يصع بالأخرى, لكانت كل واحدة في نفسها بخلاف ما هي عليه الآن, 
وقد ينا أن الجوهر إِنْما يحتمل جميع الأعراض لتحيّزه, ولاحكم للتحيّز مع بعض 
الأعراض دون بعضء وإِنّما امتنع أن يوجد فيه غير ما يوجد معه في غيره لا لأمرٍ يرجع 
إليه. بل الأمر إلى ذلك الحال, فافترق الأمران. 

وبمثل هذا نجيب من اعتراض ' دليلنا بأنّ بعض الجواهر لايحتمل العلم والاإرادة 
والظرف, [وذلك] لاختلاف ' الجواهر. 

فنقول: إِنّما امتنع حلول العلم والإرادة والقدرة في الجوهر المنفرد لحاجة هذه المعاني 
إلى أغيارهاء فلشيء يرجع إليها لم يحل الجزء"المنفرد لا إلى المحل. ألا ترى أن المحل 
على الصفة التي حكمها مع جميع الأعزاض وَابمدةْ ولهذا لو جعل ذلك الأمر في تضاعيف 
القلب لجاز أن يحله الحكم والإرادقر ولي كان لاياحتمل هذه المعاني لشيء برجب إل 
ذاته ؛ لكان لا تصحّ حلولها في هيل يمد من الوجبوه .يجري ذلك مجرى الأعراض. 

































وما بين أنه لاعتبار في تمائل الجوهري بأن يصع أن يجمل أحدهما نفس ما بحل 
الآخر, لأنّ ذلك يقتضي كون الجوهرين متمائلين مختلفين مع لأنّه إذا لم يصح 
كل واحدٍ غير ما يحلّ الآخر من الأكوان» يجب أن يكونا وإذا حل أحدهنا 
نفس ما يحل الآخر من الأكوان يجب أن يكون ن. و إذاحلٌ أحدهما نفس مايحل 
الآخر من التأليف. يجب أن يكونا متمائلين 

وليس لأحد أن يقول: فيجب على هذا أن يكون الأمرين [في ] الأعراض كلها متمائلة؛ 


لأنّكلٌ محل احتمل بعضها فهو يحتمل الجميع. 
وذلك أن الأعراض لايقتضي احتمال المحلّ لها اشتراكهما في صفة ذاتية. و: وقد بينًا أن 
الجواهر إذا اشترك في احتمال الأعراض فإِنّ ذلك يرجع إلى صفةٍ ذاتية يشترك الجميع 


.٠‏ في الأصل: اعترض. ؟. في الأسل: تلك الاخبلاف. .© في الأصل: +و. 
في الأصل: ارته. 





ولا الملتمص في أصول الدين 

فيها. على أن لنا ظرفاً يتوصل بها إلى اختلاف الأعراض: مثل الفصل بينهما ببالإدراك, 
ونحو اختلاف ما يجب عنها من الأحوال ونحو تغاير التعّق وتحو ألاينتة 
ااي ابي فاحد ادع ا 









لير نّم ينا صفات العلل والقاعل ل مدخل لها في هذ 
واختصاصها يبعض الأحوال دون بعض» فلم 
.ببق بعد ذلك إلا أن الجواهر يخالف الأعراض و أمًا بالتحيّر أو ما اقتضى فيها التحيّز من 
كونها جواهر؛ لأنّ ما عدا هاتين الصفتين يرجع استحقاقه إلى علّة أو فاعل, أو يكون 
حكماً من أحكام التحّز. مثل احتمال الأعراض و امتناع المداخل. و بأيّ الأمرين كان 
الخلاف من التحيّز أو كونها جواهر, فقدتم ما أردناه من تمائل جميع الجواهر, لاشتراكها 
في ذلكء وما به يخالف الذات غيرها به يمائل ما شاركها فيه. و إذا خالفت الجواهر 
الأعراض بالتحيّز أو بكونها ينوا ضَأو>الابرين, فيجب أن يتمائل جميعها لاشتراكها في 
هاتين الصفتين. 

ديل آخر: على أنه يي يجواهن والأجييام. ما دلّ على [أنّ] حسدوث الجواهر 
والأجسام لايختصٌّ. بل هو شائع في كلّ ما كان بهذه الصفة, فلو كان تعالى جوهراً أو 
جسماً لكان تُحْدَئاً 

يبيّن هذه الجملة, أن لو كان كذلك لكان متحيزاً وكونه متحيزً يقتضي كونه في جهة: 
مع جوازكونه في غيرها؛ وذلك يقتضي وجود معان لاينفك منها ولا بعد منهاء وقد مضى 
الكلام في حدوث جميع المعاني. 

وليس لأحد أن يثبته جوهراً وينفي كونه الأنّ ذلك خلاف في العبارة التي 
كلامنا الآ على غيرهاءولا له أن ينبته تحير وي كونه في جهة, أ ينفي صحُّة كونه 

في الجهات على البدل؛ لأنّ المقتضي لكونه في جهةٍ ما هو التحيّز ومتى حصل فلاب من 
حضول معطا 

فأمًا صحّة كونه 017/في الجهات على البدل, فالتحيّز أيضاً 










٠‏ لأنّا عند دخول 








الجزه الثاني أننذا 


الذات في كونها متحيّزة نعلم صحّة ذلك فيها. ولايصمٌ أن نشترط ذلك بكونه في الجهات 
لمعان مُمْدَئة؛ لأنّ وجود المعنى يوجب كونه في جهة مخصوصة: ويحيل كونه في غيرهاء 
فمحالٌ أن يصممٌ كونه في الجهات الباقية, مع أنه محيل لذلك. 

ولايصح أيضاً بط ذلك. لصحّة عدم ما به يكون في الجهات المعيّنة؛ 
الايرجع إلى الجسم. وما صحّح صفة الذات يجب أن يكون ما يرجع إليها. 

دليل آخر على ذلك: أله لو كان تعالى جسماً لوجب أن يكون قادراً بقدرة؛ لأنّ من 
اشأن الأجسام ألا تكون قادرة على هذا الوجه. وقد مضي طرف من الكلام في ذلك فيما 
سلف من الكتاب, ولو كان قادراً بقدرة, لايأتي منه فعل الجواهر والأجسام؛ لأنا قد دللنا 
من قبل على أن القدر على اختلافها لايصح فعل الجواهر والأجسام؛ بهاء وفي علمنا بأئّه 
تعالى هو الفاعل للأجسام دلالة على أنه ليس بجسم. 

دديل آخر: لوكان تعالى جسماً. لوجب على ما يكون قادراً بقدرة, وقد ينا أن 
القدرة لايصمح الاختراع بهاء وأنّ الفعل لايع بهي غير محلها. إلا بعد أن يكون بينه وبين 
محلها وصلة ومماشة, وهذه الجملؤ يفكلا في) تفالى لوكان جسماً أن يفعل فيما ماسّه. 
ولايصحٌ أن يفعل في الأماكن المتباعدة. نحن نعلم أن تعالى يفعل في داخل البيضة و 
في المشرق والمغرب في الحالة الوأدَ مم قَدَالسائُة والاتصال, على أن فيما يفعله 
تعالى ما يعلم أَنّهِ لا سبب له يولّده مثل الألوان والأراييح والطعوم. وإذا حدث ذلك في 
الأجسام من غير توليد. ولم يكن في محل القدرة عليه. فهو المخترع الذي لايكون من 
جسم 








أن ذلك 














عد ما يستحق من الصفات الت أبتاها د 
الآحاد دون الجميع, وهذ يقتضي إثبات قدماًلهم مثل صفته. دل التوحيد ا 
بعون اللّد ذكرها ‏ يبطل ذاك. 





اننا 





دفي الأسل: ادال 
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فصل 
في أنّ احتمال الأعراض والكون في الجهات والحركة والسكون 
والقرب والبعد مستحيلٌ عليه 

كل صفةٍ أو حكم رجع إلى التحييز يجب نفيه عمّن يستحيل عليه التحيّز. وكلّ ما 
ذكرناه من الصفات والأحكام إِنْما يصحّحها ويقتضبها التحيّز. و: 
عليه التحيّز, فيجب استحالة هذه الأحكام عليه 

فإن قيل: دلُوا على أن التحيّز هو المصمّح لهذه الأحكام؟ 

قلنا:أمّا احتمال الأعراض فراجمٌ إلى التحر, بدلالة أن الجواهر المعدومة لاسحتمل 
الأعراض ويستحيل حلولها فيها. وليس يخلو المؤثّر في امتناع ذلك فيها من أن يكون هو 
عدمهاء وأّها ليست بموجودة وكونها غير متحيّزة, وليس يجوز أن يكون امتناع ذلك من 
حيث لم تكن موجودة؛ لأنها لو دخليت في الوجود فلم يحصل لها التحيّز لم يحتمل 
الأعراض. ألا ترى أنّ الأعراضن مع ونجوكها لايحتمل الأعراض. فوضح أن المؤثّر هو 
انتفاء التحيّر. ولهذا وجب عند التحيّز احِشّمال الأعراض و وجود الكون. وجرى احتمال 
الأعراض في ثبوته مع التستي وانتفائه مع فقددة,مجرى التعلّق في الذوات المتعلقة التي 
اتبطل مع العدم وتثبت مع الوجود. 

وأقوى ما يسأل عن هذا أن يقال فيجب بهذا الاعتبار أن يقولوا: إن فقد العلم هو 
المؤثّر في خروج الحيّ من أن يكون عالماً؛ لأ الطريقة قيه كالطريقة فيما ذكرتم, ويجب 
أن ينفوا كون من ليس ي علم عالماً. وكذلك القول في القدرة والحياة. 

والجواب عن ذلك: إن فقد العلم نما أ في خروج أحدنا من كوئه عالماً بشرط صعئة 
كونه عالماً وغير عالم. فيجب أن يجعل فقده مؤثراً فيمن كان الشرط الذي ذكرناء تاتاً 
فيه 

وليس يمكن أن يدّعي في احتمال الأعراض شرط تفترق به الذوات. 

وما يدل أيضا: على أن احتمال الأعراض لايصم إلا مع التحييز أن المرجع بالحلول, 
والمستقاد به حصول الحال بحيث المحلٌ وتعلّقه به على حبدٌ لو انتقل المحلٌ لكان الحال 
























الجزء الثاني 00 


كانه قد انتقل. ولايصمٌ أن يكون المستفاد من الحلول وجود الذات بحيث وجد غيرها؛ 
أن الأعراض الكثيرة توجد في المحلٌ الواخد, وليس بعضها حالاً في بعضٍ ولحل 
موجوةٌ أيضاً بحيث العرض وإن لم يكن [يكون] حالاً فيه. ولايجوز أن يكسون المسراد 
وجود الشي. بحيث وجد غيره وتعلّقه به. حتى أنه متى عدم ذلك عدم هذا؛ لأ الحياة 
ب للعلم بوجوده, ولو عدمت عدم العلم. ومع ذلك فالعلم حال في 
الحياة. فصمٌ أنّ المعنى في الحلول ما ذكرناه. وإذاكان لا يتم كون الحال كأنّه المنتقل 
بانتقال المحل إلا مع تحير المحلّ نيت أنّ الحلول لايصح إلا في المتحيز, وصح أن القدديم 
تعالى يستحيل علي الحلول من حيث لم يكن 
دفلا شبهة فى أنّ التحيّر يصحّحه؛ لأنّه إذاكان المصحّح لاحتمال 
الأعراض هو التي فكانت الصنة التي تحصل للكائن في جهق موجبة عن الكون الذي 
نما احتمله الجوهر وسائر الأعراض لتحيّزه. فقد عاد الأمر إلى أنّ التحميّر يصحّح ذلك 
بواسطة, فما استحال تحيّزه استحالكونه فِيكبيهة, واستحال مليه أيضاً الحصركة 
والسكون والقرب والبعد؛ لأنّ كل ذلك يرج ع إلى الكون في الجهات على وجوه 
مخصوصة. 
على أنه لوصح كونه تعالى في جهة من آلجهات, لم يخل أن يكون كذلك لنفسه أو 
لمعنى. 
ولايجوز أن يكون عليها لنفسه؛ لأنّه ليس بأن يختصٌ بجهة بأولى من أن يختصٌ 
بغيرهاء وهذا يؤدّي إلى أن يكون في جميع الجهات وذلك متضادً, وعلى هذا ألزمنا من 
يقول:إِنّه تعالى مريدٌ لنفسه. أ. ن يكون مريدا لسائرما يصح أن يكون مرادً وما يختصٌ 
الجوهر أن يكون في جهة دون أخرى, بأن يوجد ما فيه اختصاصه بتلك الجهة. وهذا 
الاختصاص مفقودٌ فيمن يكون كذلك لنفسه. على أنه لو اختصٌ بالجهة لنفسه وذلك 























لايحصل مع التحيير. ألا ترى أن العرض يُدْرَك في جهة الجوهر ولايحصل له من الصفة ما 
يحصل للجوهر, من حيث لم يكن متحيّزا؟ فلو كان لنفسه في الجهات لوجب ' في كل ما 


٠‏ في الأصل: بوجبء 





30 الملتص في أصرل الدين 
شاركه من الجواهر في هذه الصفة العائدة إلى النفس - أعني التحبّر ‏ أن يشاركه في 
الاختصاص بجهة إذا كان يختصّ بها لنفسه: فلم يبق إل أن كذلك لمعنى. ولايجوز أن 
.يكون ذلك المعلى /07/ قديماً. لما تقدّم من كلامنا فى هذا الباب ولا مُسْدَئاً؛ لأيّه كان 
يجب أن لاينفك منه, وذلك يقتضي حدوثه وبطلان قدمه. 

وممًا يدل على أنه تعالى لايحتمل الأعراض, ولايصحٌ أن تحله: أن المعقول من الحال 
وجوده بحسب المحلٌ» وقد دللنا على أنه تعالى لايصمٌ عليه الجهات. 

ويدل أيضا: على أنّه لو احتمل الأعراض. لم يخلٌ من أن يرجع احستمالها إلى كونه 
موجود ا أو إلى كونه عالماً واجباً. وما أشبه ذلك من الصفات التي يرجع فينا إلى الجمل. أو 
.يكون راجعة إلى صفته الذاتية التي بها يخالف. 

ولايجوز رجوع ذلك إلى الوجود لمشاركة ما يحلّه في الوجود له. فليس وجوده بأن 
يقتضي حلول ذلك فيه بأولى من أن يكون وجود ذل حلوله هو فيه. ولايجوز أن 
يرجع الاحتمال إلى الصفات الزاجغة قبي الجمل؛ لأنّ ذلك يوجب أن يكون كلّ ما 
اختصٌ بهذه الصفات محتملاً للأعراض» كان يجب فينا احتمال الأعراض. والاحتمال 
يرجع إلى المحل. وكيف يبلق بصفة, يرجع إلي.الجملة؛ وليس يجوز رجوع ذلك إلى 
صفته الذاتية التى بها يخالف؟ 

لأله يقتضي أن المحالٌ مشاركة له في تلك الصفة, من حيث شاركته في مقتضى صفة 
على الوجه الذي يستحمّها. ألا ترى أنّ الاحتمال مع الوجود يكون واجباً 
فيهاء كما يجب فيه. ولايلزم على ذلك المشاركة في كونه عالماً وحيّاً؛ لأ الوجه يختلف 
فيئا وفيه, من ححيث كان واجباً فيه تعالى وجائزاً فينا 

وممًا يمكن أن يقال في ذلك أيضا: إن صحة الحئول هو حكمٌ وليس بصفة, وما عليه 
في 


الشاهد لا توجب إلا الصفات دون الأحكام, وإنّما كانت كذلك من حيث كان ما اقتضى 
فبها الويجاب يقتضي أن يكون موجبة لصفات؛ لأنّ المقتضى لاإيجابها هو أن تمي جنسٌ 
في الوجود من جنس؛ وهذا يحصل بالصفات دون الأحكام: فعلم بذلك أنّ صفاته الذاتية 


























الذات لايصح أن يوجب حكماً و نما يوجب صفته. ألا ترى أن جميع صفات الذوا 





الجزء الثاني نذا 


لايجوز أن يقتضي احتمال الأعراض. 
1 نقاتنا 
قصل 
في استحالة كونه تعالى في جهة. من غير أن يكون شاغلا لها 
مما يدل على استحالة ذلك, أنه مد إلى تعدّد الفعل في الغرب والشرق في الحصالة 
الواحدة عليه. وقد علمنا خلاقه. ١‏ 0 
وأيضا: فلوكان في جهة. لم يمتنع حصول جوهر بحيث هوه لله لا وجه يمنع من ذلك 
من تضادٌ ولاغيره. ومتى حصل بحيث هو فلابد من كونه حال فيه؛ لأنّ حاله لاينفصل 
عن حالة سائر الأعراض الحالّة في ذلك الجوهر. وسندلٌ ' على استحالة كونه تعالى حالاً. 
ومقا يدل أيضا على ذلك إن ما طريق إثباته الفعل, لايصح إثباته إلا على ما يقتضيه 
الفعل من الصفات إِمّا بنفسه أو بواسطة. فهذه الطريق قد بِينّاها في باب نفي المائية, وقد 
علمنا أن طريق إثباته تعالى هو الفمل”دو نكرو فيجب إثبات صفاته من هذا الوجه, 
وليس في الفعل ما يقتضي كونه على ممق سبو ى|ما أثبتناه له. ولايقتضي كونه في جه 
على وه من الوجوه» فيجب در وقد سقط أو ردنء جهالة من أعتقد َه تال 
فوق العرش وإن لم يكن متحيزً وقوله تعالى َالرّحمُنٌ عَلى المَْضٍ آشتّوى» ' وفي 
موطع آخر ؤِثُمَ أسْتَوَى عَلى المَزش» 4" المراد به الاستيلاء. كما يقال: «استوى فلان 
على كذا» أي استولى عليه قال الشاعر: 











فلا عَلونا واستوينا عليه تركداهم صرعى كسيرٌ وكاسرٌ 
وقيل: إِنَ العرش هاهنا الُلك واستشهد يقول الشاعر: 
إذا ما يتو مرون تلت مُدُوسُهِم وأوذوا كما أوذت أياد وميك 


وقيل: بل هو الله الذي أخبر اللّه تعالى بأنّ الملائكة تحمله. وإِنَما خطه بالذكر مع 
استيلائه تعالى على كل شي. من حيث كان العرش أعظم شيء خلقه, وإذا كان مستولياً 
على الأعظم, فين يكون مستولياً على الأصغر أولى, كما خص العالمين بقوله تعالى: رب 








.١‏ في الأصل: سدل. 1. سورة طه: 0. سورة الأعراف: 4ه. 
4 تصحيح الاعتقاد: 4ه 





نذا الملمخس في أصول الدين 


العالمين, من حميث كانوا أعظم الخلق وأشرفه. وإ كان رب كل شيء. 
خلق العرش وهو مست عليه, أي مستوليء كما قال 
تعالى: (ِوَلَتِلونَكُمْ َمل المُجاهِدِيْنَمِنْكُمِ» ' أي حتى تجاهد وأ ونحن نعلم ذلك. 
ومجاز هذا مشهور في اللفة. 

وقيل أيضا لا يمتنع أن يريد بقوله جل وعرّه ؤم اشتون على العزش يدبٌلأمز» أني 
ثم يبر الأمر وهو مستولي على العرش, 
الاستقبال. 
















في السماء عذابه وملائكته المؤكلون بانتفائه؟. 
وقوله تعالى؛ (إليه يَصْءَ بضتدالكلم الأي» 'دء ' ومعناءأَّه يتنه ويجازي عليد كما يقول 





ومنزلته عنده. 





يْنَ عِلْدَرَ؛ كي إلخبر عن الملائكة عليهم السلام, أنّه 
اصطفاهم واختارهم؛ وعلن .هذ سمَآهم في القرآن المقرّبين ين قرب المنزلة لا المسافة. 
أراد في مُلكه كما يقال عد فلآنَ من الأصول كذاء وكما يقال: عنده من 
الرزق كذاء أي يملكه 
وقيل؛ عند عرشه. 
وقيل: الموضع الذي لايملك الحكم فيه سواه. كما يقال عند ملك العرب خَطْب أو 
قَمْطء أي في بلاده الذي يملك التصرّف فيهاء وهذه جملة بيه على ماسواها. 
دكا 
فصلٌ 
في أنه تعالى لايشبه شيئاً من الأعراض 
قد علمنا أنه لجنس من أجناس الأعراض ما عُلِمٍ بباضطرار واستدلال إلا وهو 








١‏ سورة محقدا 1ك 1 سورة اللك: 15 *كلمة غير مقررءة. 
4 صورة فاطر: ٠١‏ م سورة الأعراف: 107, 





الجبرء الثاني يذ 


تعالى شيئاً منها لاستحال كونه قديماً. كما استحال فيما هو من جنسه. 
كل عَرَضٍ يُشار إليه ويُعقل, استحالة كون قبيله قادراً عالماً حيً. 





فلو كان من قبيل ' بعض الأعراض, لاستحالت هذه الصفات عليه؛ وقد علمنا وجوبها له. 
وما يدل على ذلك أن الأعراض على ضربين: 
فضربٌ: يستحيل وجوده إلا في محل 





5 تعالى وكراهته والغناء المضادٌ للجواهر. 

وكونه من قبيل الضرب الأول يقتضي قِدَمٍ الجواهر أو حدوثه. لوجوب حدوث ما 
لايستغني عنه من المحلٌء و كلا الأمرين فاسد. 

وكونه من قبيل الضرب الثاني باطل: لأنّه إن كان من قبيل الإرادة أو الكراهة استحال 
عليه التفرد بالقدم, لأنّه لاحيّ فيما لم يزل سواه فيوجب له حال السريد أو الكاره, 
ومحالٌ وجود ما له صفة الإرادة من غير أن يوجب حال المريد. 

على أنّكونه بصفة الإرادة والكراظة يحي َبكائه. كما يستحيل البقاء عليهما. 

وهذا الوجه أيضاً يبطل كونه بعطفةّتوبيطلهازاتدأ على ذلك أنه لوكان. بهلت لاستحال 
م وجود الجواهر, و لوجب أَنَيَضمٌوتجوده يدلا مين وجود ضد 
ضِدين, وذلك يحيل كونهما أو كون أحدهما قديماً. فبطل /؟0)/أن يكون 
من الأعراض على ضربين: 

أنا ما يختصٌ المحلّ من حيث أوجب له حالاً كالكون أو مختصّة ولايوجب حالا 
كالألوان وغيرها. 

والضرب الثاني ما أوجب للحيّ حال كالعلم والإرادة وما أشبههما. 

وقد أبطلنا أن يكون على صفة الضرب الأوّل. وكونه على صفة الثاني يقتضي صحة 
منافاة ضدّ هذه المعاني له على بعض الوجوه؛ لأنّ ما يمائل الشيء لا. 
عدمه على كل حال مما يصحٌ عدم ذلك الشيء به في الجنس» 
استحالة تفرّده ما تقدّم, من حيث وجب أن يكون هناك ما يوجب له الحال المخصوصة. 
























١‏ في الأصل؛ قبل. 





0 الملخحص في أصول الدين 


فإن قيل: كل الذي ذكرتموء إِنّما يدل على أنه تعالى لا يشبه الأعراض المعقولة, فمن 
أين أنه لايشبه عرضاً لاتعقلونه؟ أو ليس قد قال بعضكم: إن غيرٌ ممتنع أن يكون في 
مقدور اللّه تعالى لون يخالف ما يُعقل من الألوان. إلا جاز قياساً على ذلك نوحٌ يخالف 
هذه الأتواع؟ 

اقلنا: إثبات ما لايعقل ولايقتضيه الدئيل باطل؛ لأنّه يؤدّي إلى الجهالات التي قد تقدّم 
ذكرهاء وليس إثبات لون يخالف هذه الألوان يجار مجرى إثبات عَرَضٍ يخالف جميع 
الأعراض المعقولة؛ لأنّ من أجاز ذلك أجازه على وجه معقول. ويأن يحصل للمحلٌ به 
هيئة. كما يحصل بالألوان المعقولة, فلم يخرج بقوله هذا عمّا يعقل. 

وليس هذا بمنزلة إثبات عَرَضٍ لايعقل, ولايجري مجرى المعقول من الأعراض في 
شيء من الصفات والأحكام, على ذلك لو ساغ وجاز 
الأعراض المعقولة, لاستحال كونه وو اباتع أبني 
أن يكون مما إذا وجد كان مجان فكي يشبه "| 

ولايسوع إثبات عرض بأخافياما يطلا من الأعراض ويستحيل وجوده على كل 
أن الطريق إلى مركو الذابت معلومة صحّة وجود ما هو من جسنسها.فما 
لويصح ذلك عليه لايصمٌ أن يعلم. وكيف يثبت على أن الفعل وما يقتضيه الفمل لايدلٌ 
على كونه بصفة بعض الأعراض؛ فيجب نفي ذلك عنه على ما تقدّم؟ 

535 
فصلٌ 
في أنه تعالى لايصح أن يحلّ غيره 

متا يدلّ على ذلك أنّ الحلول كيفيةٌ في الحدوث. فالوجود لاينفصل منهماء وليس 
بجارٍ مجرى الصفات التي ينفصل بعضها من بعض, وإذا صم ذلك استحال عليه تتعالى 
الحلول؛ لأله كان يجب أن يكون حلوله غير منفصل من وجوده. وهذا يفتضي حلوله فيما 
لم يزل» ويوجب قِدّم المحال. 












وجه 











٠‏ في الأصل: و كيف في الأصل: يشنبه. 





الججرء الثاني ليا 


وأيضاً: فمن شأن ما حلّ المحلٌ أن يتعلّق وجوده به ويختصٌ به. ولابد من سطلاته 
ببطلاته. ألا ترى أنّ السواد الحالّ في بعض المحال. يبطل ببطلان محلّه دون يطلان ما 
لم تحله العلّة التي ذكرناها؟ وهذا يقتضى جراز البطلان عليه تعالى متى بطلت المحال. 
وفي استحالة العام عليه دليل على / استحالة الحلول. 

وأيضا: فلو حل بعض المحال, لم يصمّ أن يفعل في الحالة الواحدة في المشسرق 
والمغرب. 

وليس يمعن أن يقال: إن يحل جميع المحال فراراً من ذلك؛ لأنّد كان يجب أن يكون من 
جنس التأليف. حيث حال المحلين. ومن حيث حل أكثر من ذلك ب : 
ويجري مجرى اليلمين الذي يتعلقان بععلوم واحد على الشروط المراعاة, . ويتعلق 
أحدهما بمعلوم آخر لايتعلق به صاحبه في أنهما ب يكونا متمائلين مختلفين. 

وأيضا: فليس يصحّ حلول ذاتٍ في محل من غير أن يؤئّر ضرباً من التأثشيرء حستى 
يكون لوجودها تأثير حالة من الجكثم ما يمي لنقدهاء لأنها لو لم تكن حالة ما زاد على 
ذلك ولا حكمٌ معقولٌ', يمكن أن أيشآرإِليدفيَقال: إن بحصل عند حلول القديم سبحانه» 
ولولاه لما' حصل؛ لأنّ سائ رالآشيكام المعقولة مسكيدة إلى جهاتٍ مخصوصة ليس منها 
كونه حالاً. فيجبُ الفسل باستحالة حلوله قديمة. 

وايضاء فلو صحٌ عليه الحلول لم يخل من أن يكون حالاً فيما لم يزل وفي كل حال» 
وهذا يقتضي كون الجواهر قديمة, أو يكون حال بعد أن لم يكن كذلك, ثم لايخلو من أن 
تحلّ مع جواز ألا يحل أو يكون حالاً على سبيل الوجوب متى وجددت المحال. 

وفي الوجه الأوّل كونه دالاً لمعنى. ولايلزم أن يكون السواد حال لمعنى؛ لأنّ السواد 
يحل المحل لحدوثهء فيستغني عن أمر سواء, . وليس كذلك القديم. وعلى قولهم لأنّه وجد 
غير حال ثم حل فلاب من معنى. كما أن السواد لوصح أن يحدث ولايكون حالًئخ يحل 
حال ؛ لاحتاج إلى معني 
فإن قيل: فبأيّ شيء يفسد؛ لأنّه حال لمعنى؟ 




















أو يحدث غ 








.في الأصل؛ لا: 








إن الملخص في أسول الدين 


اقلقا: لو حل لمعنى لوجب أن يختصٌ به ضرباً من الاختصاص؛ ليصمٌ أ. 
حالاً. ولايخلو أن يكون اختصاص ذلك المعنى به من حيث حلّه أو جاورء, أو من حيث 
حل محلّه. ولايجوز أن يحلّه ولا يجاوره؛ لأنّ ذلك يوجب كونه متحيزاً. وكونه كذلك 












ايحيل حلوله, 

على أن قد دللنا على استحالة كونه يهذه الصفة, ولايجوز أن يحل محله؛ لأنّه ليس بأن 
يقتضي حلوله أولى من أن حلوله كلّ ما يصحٌ حلوله في ذلك المحلّ مما يحلّه, 
وهذا يقتضي ألايتحصر ما حل المحلٌ؛ |؛ لأنّ ما يصحٌ حلوله فيه ل ينحصر. وبهذا يبطل أن 


يكون ذلك المعنى موجوداً لا في محل 

على أن العلّة الموجبة لصفة' لايصح لها ذلك مثل تلك انصفة التي يوجبها 
لغيرها. ألا ترى أن العلم لا أوجب كون العالم لم يجر عليه أن يكون بصفة العالم. وكذلك 
سائر العلل وقد علمنا أن المعنى يجي" المحلٌ كحلوله تعالى لوكان ممّا يحيل "امحل 
وكيف يصمح إيجابه كونه حال وبهذ إذا (بكرك وكا في الحلول, فليس أحدهما بأن يوجب 
صاحيه حال بأولى من الآخ را وهدًا يودي إل أن كل واحد منهما علّة الآخر فى الحلول. 
وذلك يوجب علَّة لنفسه , 

فإن قيل: وبأيّ شي ء يفسد أن يكون حالاً على سبيل الوجوب إذا وجدت المحال؟ 

قلنا: يفسد ذلك من حيث أله لايخلو من أن يكون المقتضى لوجوب حلوله وجود 
المحل, أو صفةٍ هو عليها في نفسه؟. ولايجوز أن يكون المحل يقتضي ذلك؛ لأنّ من شأن 
يصحٌ حلول ما يحل فيه ولايوجبه * لأنّه نما يصحّ حلول /00/ الأشياء فيه 
وهذه الصفة تصحّح الحلول ولاتوجبه. فلابدٌ من أن يكون المقتضى لذلك 
صفة ترجع إليه. وإن جاز أن يقال: إن وجود المحل شرطً في حلوله, كما نقوله في كونه 
تعالى مُدْرِكاً 

والذي يفسد ذلك: أنّ تلك الصفة المقتضية لحلوله؛ لابدٌ من أن تكون معقولاً؛ وجميع 














.٠‏ في الأصل: للصفة. ؟. في الأصل: بحل. * في الأصل: ب 
ري في الله الأصل: يحبل. 
ع في الأصل؛ نفسي. 0 في الأصل: لابوجه. 





الجزء الثاني يننا 





صفاته تعالى لايصصمٌ أن يقتضي ذلك» إَِا كونه موجوداً قادراً عالما حيّاً مُدرِكاً. فلو 
اقتضى كونه حالاً لاقتضى فينا مكله و أوجبه؛ لأنّا نشارك في هذه الصفات أجمع. ومثل 
المقتضي لابد من اقتضائه حيث حتصل. ألا ترى أن كونه تعالى حي لا أوجبث فيه كونه 
مُْرِكا يشترط وجود العُدُركات, أوجب ذلك فينا؟ 

وليس لأحد أن يقول: إنّ هذه الصفات تقتضي فيه تعالي الحلول. لصحّته عليه 
ولايقتضيه فينا لاستحالته علينا من حيث كنا أجساماً. 

وذلك أن ما أحال الحكم في بعض الذوات يحيل اختصاصها بما يصحّحه أو يوجبه, 
ولهذاكان العدم لما أحال كون الجوهر محتملاً الأعراض أحال كونه متحيراً وعدم القدرة 
لما أحال صحّة الفعل بها أحمال تعلّقها. فلو كان المصحّح أو الموجب لكونه تعالى حال 
بعض هذه الصفات, لوجب أن يستحيل ذلك على ما يستحيل حلوله. و في حصولها لنامع 
استحالة الحلول علينا دلالةٌ على بطلان تأتيرها في الحلول. 

وليس له أن يقول: إن كونه قد يماد ِلْمقتَطبي)لحلوله. أو وجوب كونه مستحقّا لهذه 
الصفات, ونحن لالشاركه في كونه قدِيسَاولافي”واجوب استحقاق الصفات. 

وذلك أنّ كونه قديماً إنما ]ليت وجخوده. وان كان يجب فيه الاسستغناء عن 
موجد و وجوب الوجود له في كلّ حاليء فما يرجع من هذه الصفة إلى الإشبات نحن 
نشارك فيهء وما يرجع إلى اد 








واجبة فيه أو جائزة. ألا ترى أنّ كون القادر قادراً لما اقتضى صحّة الذ ارتفا 
لامر أي 


الموانع؛ اقتضاه في كل قادر وجب لذلك أو جاز عليه؟ وكذلك كون الحيّ حا لا آفة به لما 
اقتضى كونه مُدرِكاً ‏ بشرط وجود المُدْرَك اقتضاء في كلّ حيّ. وجب كوه كذلك أو 
للميجب. وهذا هو الجواب عن قولهم: «إنّما وجب كونه حالاً عند وجود المحلّ لوجوب 
كونه عالماً قادراً حيّأ». 

فإن قيل: فبأيّ شيء يفسد أن يكون ما هو عليه في ذاته من الصفة التي تخالف بها 
جميع اللدوات, هو المقتضي لحلوله والمصحح ذلك عليد؟ : 








ملفا الملتمص في أصول الدين 





فلنا: يفسد ذلك من جهة أن ما عليه ألذات متى اقتضى حكماً. وج 
وجد. ولايجوز مع الوجود ألايقتضيه. كالجوهر لما اقتضى ما هو عليه في انه تحيّره 
اقتضاه مع الوجود. ونم يقف على أمر زائد على الوجود فلو كان ما هو تعالى عليه في 
نفسه يقتضي الحلول, لاستحال وجوده. فهو غير حال وقد ينا أنّ ذلك يقتضي فِِدّم 
الجوهر. 

وأيضا: فإنَ ما يجب للموصوف من الأحكام لما هو عليه في ذاته. يجب أن نبيّن به من 
غيره ولايشاركه فيه ما خالفه. أو لايشاركه في كيفية استحقاقه, ولهذا لايصحٌ أن يشارك 
الجوهر في التحيّز ما خالفه. ولايشارك القديم تعالى في كيفيّة كونه عالماً وقادراً ما 
خالفه, وقد علمنا أنه لو صمٌ الحلول عليه لكانت حالّة كحال جميع ما يحل المحالء في 
أنه متى صم أن يحل و وُجد المحلّ وجب حلوله. فلو رجع صمّة حلوله إلى ما هو عليه 
في ذاته لاستحال أن يشاركه في هذا !احكم على الوجه الذي استحقّه ما يخالفه من 





الأعراض. 

فإن فيل: ألاجاز أن يجب كولة الا ي/المحلّ عند وجود المحلٌ لا لعل ولا لبعض ما 
هو عليه من الصفات, كما أن العرض يحل المجل لالع ولالشيء هو عليه من صفاته؟ 

فنا زلا يصح ذلك في الأعراض» لَأنَحلوه في لمحل تابع لحدوقه وكيفيةٌلوجوده 
فجرى مجرى الأحكام التابعة للحدوث من حسن في الاستغناء عن العلل؛ وأّهما 
ما لايرجع إلى الذات. وليس كذلك حاله تعالى لو صم عليه الحلول؛ لأنّه كان يحل 
المحل بعد أن لم يكن حال مع وجوده في الحالين, وكلّ صفةٍ وجبت للموجود بعد أن لم 
تكن واجبة, ولم تقف على علَةٍ توجبهاء فلابدٌ من أن تقتضيه ما' الذات عليه؛ وإن تعلّق 
ذلك بشرط. كما يقولوئه في كونه مُدرِكاً. وهذا واضحٌ لمن تأمله. 

 » 


فصلٌ 
فيما يتعلّق بالعبارة في هذا الباب 


اعلم أنّ كل لفظ أفادت معني من المعاني, وُلمٍ استحالة ذلك المعنى في ذاتٍ من 





١‏ في الأسل انا 





الجزء الثاني للنا 


الذوات» لم يجز إجرائها عليه إلا على وجه اللقب دون الإفادة. و قد د 
المستفاد من وصفنا الجسم بأنّه جسمٌ لايصٌ على اللّه تعالى, وتلقيبه أيضاً به لايحسن, 
فيجب أن لايوصف بأنّه جسمٌ على وجدٍ من الوجوه. فالذي يدل على أنمعنى الجسم 
لايجوز عليهم, ألهم وضعوا هذه اللفظة لامع الطول والعرض والعمق. 

يبيّن ذلك أنّهم يصفون ما زاد فيها به في جهة الطول والعرض بِأنّه أجسم من غسيره, 














ولايصفونه بأنّه أجسم متى زاد لوئه أو بعض صفاته. وهذه ! 
في موضوعهم عن الزائد. ولايدخل عندهم إلا ي 
والمبالغة, واستعملوها في كلّ صفة أمكن فيها التزايد على الوجمه الذي ذكرناء فدلّ قولهم 
أجسم فيما زاد طوله وعرضه وعمقه. على أنّ قولهم جسمٌ يفيد الطول والعرض. 

ولا يقدح فيما ذكرناه قوله تعالى: اولك خَيرٌ أم 
«أفعل» فيما لم يشتركا في الصفة. 

وذلك أنّ الكلام قد يخرج كثيراً في الِب على حسب اعتياد المخاطب. وإذا 
كان العاملٌ أعمالَ أهل النار والمؤثألهالى منايُعقلِه الجئّة. كأنّه قد اعتقد أن الذي عمل له 
خيرٌ مما لم يعمل له. جاز أن يلكي اعتقدتم وعمّليت له خيراً أنّكذا وكذاء و قد قيل 
في ذلك أنّ لفظة «أفعل» يقتضي ماذ اه إذاكانت خيراً. فأمًا إذا خرجت مخرج التقريع 
والتهديد. جاز أن يُراد بها خلاف ذلك على جهة المجاز. 

فإن قيل: ومن أين لفظة «أجسم» من كلام العرب الذين يُحتجٌ بلغتهم؟ 

قدنا: لاشبهة في ذلك على من تأمّل خطابهم, و قد قال عامر بن الطفيل”: 

وقد عَلِم الحي ين عامرٍ بأنّ لنا 

والشاعر وإن لم يقصد بقوله هذ إلى ما ذكرناه من معنى الزائد في الطول والعرض 

والعمق, فقوله شاهدٌ لنا على أنّ هذه اللفظة مستعملة عندهم. معروفة في خطابهم؛ وليس 






























؟. هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعقر المامري, أحد فاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية؛ ولد 
ونشأ في نجد وأدرك الإسلام ولم يُسلم ومات كافراأ سنة ١١‏ للهجرة 
يوان عامر بن الطافيل: 151. 





ينا الملخص في أصرل الدين 
استعمالها أن تكون حقيق حقيقتها /02/إلّا ما ذكرناه؛ لأنّ ما عداه لا شبهة في أنها 
لمتوضع له. وإنّما استعملها الشاعر تشبيهاً بالحقيقة؛ لأنّه جعل الزائد في الفخر والمجد 
كالتزليد في الطول والعرض والعمق, كما جعل الذروة التي تُستعمل في أعلى الجبل وما 
أشبهه مستعملة في غيره. 
على أنّ الشبهة ' في قوله جسمٌ وهو جسيمٌ', ولايمكن رفع ذلك من استعمالهم. وكل 
ما جاء منه «فعيل» صحّ منه «أفعل»؛ إو هو] على مقتضى لفتهم قنياسٌ مطرٌَ ولههذا 
يقولون: ظريفت وأظرف, وكرم الرجل فهو كريم وأكرم. 

ويمكن أيضاً أن يقال: لفظة «فعيل» تقتضي المبالغة عندهم بغير شلكٌ, و قد وجدناهم 
جسيمٌ' لما زاد ذهابه في الجهات. فيجب أن يكون قولنا جسمٌ موضوعاً لما عند 
١‏ يقال جسيمٌ؛ لأنّ حكم الجسيم في باب المبالغة حكم أجسم. 

وهذه الجملة التي ذكرناها. بطل قول من ذهب في الجسم إلى أنّه هو القائم بنفسه؛ 
الأنّ هذه الصّفة لايصح فيها التزاجد والتفل, وقد ينا أن وصف الجسم بأنّه جسمٌ يدخله 
التزايد. 

ويبطل أيضاًقول منّذظيب إلى وصف الجسي بأئّه جسمٌ؛ يفيد أنّه ملف أو أنّه موضوعٌ 
اللجوهر_على ما يُحكى عن أَلصَالْحَي ؟ -؛ لأنّكلّ ذلك لايصمٌ فيه معلى التزايد. وإن كان 
ثبت أنه يفيد المؤلف أو الجوهر لكان يجب من نفيه عن الله تعالى من حيث لم يكن 


























بنفسه. يلزمه أن يصفه بأنّه جوهر؛ لأنّه قائم بنفسه, وإِنّما 
يوصف جملة الجسم بذلك لاختصاص كل جوهر منه يهذه الصفة. 

به استغنائه عن محل ومكانء أو 
يريد أنه مما يبقى ويدوم وجوده. ولا يُحدد, الفاعل في كل حال 0" 


فِنٌ أراد الأوّل. نزمه أن يُسمّى إرادة القديم تعالى وكراهته, وفناء الجسواهر بسذلك. 


قوله «دقائمٌ بنفسه», من أ 








.١‏ في الأصل: أله في شبهة. لي * في الأصل: جسم. 
الظاهر أنه صالح بن عمر الصالحي رأس المالحية؛ و هذه الشهرستائي في الل وافسل بن فرق الشرجفق 
وجعله في عداد محمد بن شبيب وأبر شمر وغبلان ممن جمعرا ين الفدر والرجاء. 





الجرء الثاني لهذا 





ويسمّى المعدوم أ. 

وإن أراد الثاني لزمه أن يصف جميع الأعراض الباقيات بأنّها أجسام, 
اشيء يفسد أن يُسمَى بأل جسمٌ على جهة التلقيب؟ 
قلنا: من ١‏ حيث كان الوجه في آخر الألقاب هو ليمكّن [من] الإخبار عن الذوات في 
كما يمكن الإشارة إليها في حال الحضور. فأقيم اللقب مقام الإشارة: فيجب 
أن لايحسن استعمال إل فيمن يصح عليه افية والحضور. وذلك لإيصع عليه تعالى؛ من 
ن لأنّ ذكره والاخبار عله 
بصفاته التي ينفرد بهاء نحو كونه قديماً عالماً قادرا لنفسه, يمكن في كل حال ولايتعدد, 
فجرى مجرى الشاهد لو كان مما يمكن الإشارة إليه في كلّ حال, ويتمذّر خروجه عن 
كونه مشاهداً. فكما أنَا لو فرضنا ذلك لقبح تلقيبه ولكان عياً. فكذلك تلقيب القديم 
تعالى. 

ولايلزم على ما ذكرناء في الغرض' لقب بكيم الشخص بعد تلقيبه: لأنّ ذلك لم يفمل 
التعريف بل التعظيم. وكان المقصد بالكنية.في:الأعسل عند القوم التفاؤل, ولايلزم عليه 
ترادف الألقاب؛ لأنّ الفرض في كََرّةالأنيتابيه ختلقكه وليس المقصد بالجميع إلى 
التعريف بدلالة استقباحهم تلقيب الشخص بالألقاب الكثيرة في الحال الواحدة, إذا كان 
غرضهم التعريف دون غيره؛ ولايلزم عليه تلقيب الحاضرء وإن كانت الإرشارة 
الأنّ حضوره لا يمنع من جواز غيبته. والحاجة مع الغيبة إلى الإخبار عنه أن لأوصافه التي 
ينفرد بها من المزية في هذا الباب ما ليس للقب؛ لأنّ الاشتراك في الصفات التي يختصٌ 
بها لايصح؛ ولو جرى عليه اللقب لصحت مشاركته فيه. وكان يحتاج عند المشاركة إلى 
ضمّ ما يبيّن به من الأوصاف إلى اللقب لينفع الاإيانة والتعريف. 
فوضح بما ذكرناء أن اللقب فيه تعالى لا معنى له. وأنّ الإخبار عنه بما يبن به من 
الصفات أولى. 

وليس تسميته «اللّه تعالى»” ب 


























ب على ما ظنّهِ قوم -, و [وجه معقول] ذلك أَنّ 





.٠‏ في الأصل: ان. ».في الأصل: لتسمينا له تعائى بالله لقب. 





يفا الملخص ني أصول الدين 


قد قيل: إنّ أصل هذه اللفظة لاء ثم أدخل الألف واللامه [فصار] إله عندهم: ولاه واحد. 

قال الأعشئ5: 

كحلفةٍ ين أبي بياج .يسمعها لاهُّهُ الكّباد؟ 

وقيل أيضا: إن أصل ذلك إله فأدخلت خلت الألف و اللام للتعريف, فصار الإلهء فحذفت 
الهمر: لني بين اللامين وألقيت حركتها على اللامالأولى. . وكانت ساكنة, ثمّ كنت هذه 
اللام وأدغمت في اللام لثائية 

فأمًا تسميته تعالى شيء فليس أيضاً بلقب؛ لأنّ هذه اللفظة وإن لم تفد في المستى 
بعض الصفات التي يتميّز بها. فهي في الأصل ممّا وضع للفا: 5 وما غرجت عن باب 
التمييز من حيث اشتراك جميع ما يستعمل فيه في فائدتها. ألا ترى أَنّ جميع ما يُسمى 
يصمٌ أن يُعلم ونخبر عنه, فليس يرجع إلى غير ما" لم يفد. واللقب في نفسه لايفيد من 
حيث لم يوضع في الأصل للإفادة. 
أن لفظة شي مالي لأس لكفبيدة مفادة * اللقب ”. 0 
هي عليه لابصح؛ وإن صحٌ في الألقابتمع با التبديل. 











تبديلها واللغة على ما 





والذي بي 





وليس قولنا: «إنّه تعأل قبي #ل«كالأمبياء»كقولن: إن جسمٌ لاكالأجسام. 
لأنّ قولنا: شي لايفيد التججديس ولاالتمائل فيما يقع عليه. وقولنا: جسمٌ يفيد التمائل 





والتجئيس فيما يوصف به» فإذاقلنا نه هيء لا كالأسيا اء لم تقض آخر الكلام ما أثر 
: جسم لا كالأجسام فقد نقضنا بآخر الكلام ما أثبتناه في صدره, وجرى 
مجرى قولنا ِنّ جسمٌ وليس بجسم. والقائل بذلك لا يجد فرقاً بينه وبين من قال إِنّه 
مؤلف لاكالمؤلفين, وإنسانٌ لاكالئّاس. 

فأمًا من أثبت له تعالى عيتاً و وجهاً ويداً. ولم يرجع بذلك إلى ما تفيده هذه الألفاظ 








» أبو بصبر المعروف بأعشئ فيس ويُقال له: أعشيئن بكر بن وائل؛ والأعشئ الكبير؛ من 
لى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات: وكان يُخني بشعره فسمي (صنئّاجة العرب): عاش 








شعراء ا 
عمرا طرياُ وأدرك الإسلام ولم يُسلم, ولب بالأعشئ لضعف بصره» توفى بالبعامة سنة/ للهجرة. 
0 دان الأمنية 4 * في الأصل: غبرها. 4 بياض في الأصل. 











الجرء الثاني أدينا 


من الجوارح, أو ما يستعمل لفظة «اليده فيه من النعمة أو القوّة. ولفظة «الوجد» من 
الإخبار عن ذات الشيء, ولفظة «العين» من العلم بالشيء. وادّعى في كلّ ذلك أنه من 
صفات ذاته. فإنّه ليس يخلو من أن يشير بقولهإّها صفات ذاته إلى الصفات التي بيّاها له 
تعالى بدليل الفعل؛ كنحوكونه تعالى عالماً قادرا قديماً إلى ما شاكل ذلك أو يشير إلى غير 
ذلك؟ 

فإن اراد الثاتي: فقتد أخطأ في المعنى والعبارة. وسَعَى ما ليس بمعقولٍ باسم لير 
موضوع لمثله لو كان معقولاً. و قد تقدّم أن إثباته تعالى على صفة لما' يدل عليه الفمل 
بنفسه أو بواسطة لايصح وليس في الفعل ما يقتضي إثباته على أكثر من صفاته التني 
أنبتناهاء وتسمية الشيء وتلقيبه فرع على إثباته 

وإن أراد الأؤل: فهو مخطىٌ من طريق العبارة؛ لأنّ «اليد» و«الوجه» لم يستعملا في 
حقيقة اللغة ولامجازها. ولا في شيء من عرف أهلها في صفات الحيّ. فلا فرق بين من 
يُطلق ذلك فيه تعالى على /01/ هذا اللؤاجه وَيَيَّمن أطلق أنه جسم وأراد بعض ما هو 
عليه من الصفات الثابتة بدليل. 

وليس لهم أن يقولوا ا نما رصناني لك إلى قوله تعالى: جِبَلْ يداه مبشوْطْئان» " 
وجما متك أَنْ تسج َي ”وما تبه ذلك لأنّ خطابه تعالى لايجوز -وهو 
ناز بلغة العرب -أن يُحمل على ما يستعمل في لفتهم حقيقةٌ ولا مجازاً: لأنّ تجويز مثل 
ذلك يوجب الشك ف 

وليس هذا ممًا جوّزنا من خطابه لهم بالأسماء الشرعية التي أراد اللّه تعالى بها خلاف 
ما يقتضيه اللّغة في شيء؛ لأنّ ذلك إِنّما ساغ بعد أن دل على مراده بهاء وصار ما قرّره ودلٌ 
عليه من مراده كالمواضعة المبتدأة الناقلة عن طريقة اللغة, وكلٌ هذا غير ثسابت فسيما 

















جميع مراده يخطابه. 





ادعوم 
على أنّهِم إذا عوّلوا في ذلك على الظاهرء ولم .يعتبروأ المعاز , فيجب أن يقولوا: إن لله 
عيناً لول ؛ تعالى «تجري بأَضْمنينا4 *. وأيدي لقوله يما يونا ', وكان ينبغي 











١د‏ في الأسل: لاد 5 سورة المائدة: 36 صورة صن 00 
4د في الأصل: له أعينا قوه. .4 سورة القمرز 14د سورة يس: د 





نذا ألملتخص في أصول الدين 





ه توراً ثقوله تعالى «اللّه ود الّماواتٍ والأئض»' ويدّعون أنّ ذلك مسن 
صفات ذاته كما قالوا في غير 

فأمًا تأويل هذه الآآيات المتشابهات, فقد بينه علماء أهل التأويل؛ وذكروا أنّ معنى 
ن» أي نعمه مبسوطة: و رزقه دار نازل, كما تقول العرب: 
العطاء. و مثله قولد تعالي: (وّلا تَجْمَل 
يدك مَغْلولهُ إلى عُقِك وَل تَبْشطها كل البشط» ', وهذا القول رد على اليهود الذي ادّعوا 
إن قد أمسك عنهم رزقه وحبس ضرّهء ولم يدّعوا أنّ له جارحة مقبوضة. 

وقيل: إن الوجه في تثنية اليدين أنه أراد نعمة الدنيا والدين أو النعمة الظاهرة والباطنة. 
وأكّد بذكر اليد وهذا 












بملكه وقدرته. كما قال تعالى: مما مَلَكتْ أَيْمَانُكُم4'. وقولهم «فلانٌ يطأ جاريته بملك 
اليمين»: وإِنّما يضيفون كلّ ذلك ]لين تفخيماً للأمر وتأكيداً لالملك؛ لأنّ اليسمين 
أشرف من غيرها وأقوى حظاً. قرا بك ن/ذلك في المعنى قوله تعالى: (وَالأَلاضٌ يما 
يَوْم القيامة» " لأنّ ادن ألتتقركها ويدبّرها كيف شاء. وقوله تعالى: (َيَدُ اللّه 
,يهم » ” معناء أنه كوك عَنَهمْوأفهنَ: 

وقوله تعالى: نري بأَغْيينا4' أنّها تجري ونحن تعلمها. كما تقول العرب: «هذا 
الشيء بعيني» أي لايخفي علي 

وأمًا قوله تعالى: (وَيبِقَئ وَجْهُ رَبّك4 ٠١‏ فالمراد أنه يبقى ربّك, و قد يعبر عن الذات 
بالوجه كقولهم: «فعلت هذا لوجهك». و «هذا وجه الصواب». 
5 آللّمه ٠١‏ أي في طاعته و رضاء, كما يقال «أحتمل كل شيء 












58 سورة الثور:‎ ١ 
.٠١ صورة الحج:‎ 4 
310 سورة الزمر:‎ 
81 صورة الرحطن: 70 سورة الزمر:‎ ٠ 











الكلام.في 
نفي الرؤية والإداراك عنه» 


























اعلم أن لاكلام لنا في هذه المسألة مع المُشبّهة: الأنّهم إذا قالوا: إن يُدْرَك بالحواسٌ فقد 
قاسوا قولهم وذهبوا إلى ما يقتضيه, ونحن لا ننكر رؤية الأجسام ولالمسهاء ا وإِنّما كلامنا 
الآن مع من نفى التشبيه عنه تعالى. . وأثبت الرؤية أو غيرها من ضروب الإدراك؛ لأنّ ما 
يُبى من ذلك على التشبيه قد أبطلناء بإبطال إن 





فصل 
في أنه تغالي يستحيل وؤيته 
المعتمد في هذا الباب على متي ' حصل على الصفة التي لكونه عليها يري 
المرئيات, وحصل المرئي بالصفة التي لكونه عليها يراه الرائون, و ارتفمت الموانع 
المعقولة. فلابد من كونه رائياً له؟ ولهذا نقول: إن 
فهي مستحيلة, وهذه الجملة نحتاج فيها إلى بيان أ. 
منها: إن أحدنا على الصفة التي لكونها علبها يرى المرئيات؛ ويدخل في ذلك الكلام 
في نفي كون الإدراك معنى والحاسة السادسة وما أ. 
ومنها. الموائع التي تُمنع من الرؤية مر تفعة عنه تعالى. 
ومنها إِنّه لو كان مرئياً في نفسه. أوجب أن يكون على الصفة الي لو رأى لميرٌ 
عليها. 
ومتها: إن ماكانت سبيله [هكذا] ف 












إذا صحّت وجبت. وإذا لم تجب 








ذلك من ضروب الشبه. 


إيته واجبة وأنّ الرؤية متى صحّت وجبتث. 








في الأصل؛ مثل. 


5 الملشص ني أصول اندين 





له تعالى. 


ونحن ندل على ذلك أجمع بعون الله 
أأما الذي يدل على صحة الفصل الأول فهو: إن الواحد من إِنّما يرى المرئيّات ات أجمع, ٠‏ لكوئه 
حا بشرط وجود المثي وارتفاع الآات 00 باب 








حباءلا آذ هو قا يرجع عليه على اصفة ان مها ذرك. وإ انير وجوه الكو 
وارتفاع الموالع : 

فإن قيل: وأين أنتم عا يذهب إليه خصومكم, من ا أن الراني إِنْما يرى برؤيةٍ توجد في 
عينه. وأنّ ذلك المؤثر في كونه رأئياً دون ما ذا 

قلنه الذي يدل على فساد كون أحدنا رائياً لمعنى أشياء: 

منها: إن لوكان كذلك لوجب أن يثبت فيه طريقة إثبات المعاني, وقد علمنا خلاف 
ذلك؛ لأنّ المصحّح لهذه الصفة متئن ميد وحصل الشرط؛ فلابد من ثبوت الصفة والحال 
مستمرّة فيما” ذكرناه غير مختطفة#وما جر هذا المجرى لا يصم أن يكون من "المعاني؛ 
لأنّ من شأن ما يجب عنها أْيَحَضَل:نازة “ولا يحصل أخرى. مع شسبوت المصمّح 
والشرط. 

وهذء الطريقة نما يتوجنه على مذهب أبي عليّ ومن قال بقوله في أن البصر إذا كان 
صحيحاً و وٌجد المُدرَك. فلاب من وجود الرؤية فيه. وعلى البغدادّين الذرين يقولون: إن 
الرؤية تتولّد عن الفتحة وما أشبهها. 
من ألبت الرؤية وجوّز أن تتكامل كل الشرائط التي ذكرناها, ومع ذلك لا يحصل, 
إن ذلك وإن لم بلزمه. فقوله يفسد بالوجوه المتأخّرة 

ومنها إِنّهِ قد ثبت أن القديم تعالى نما يكون رائياً لكوته حيّاً بشرط وجود المُدْرَكء 
فيجب على هذا متى حصل أحدنا يا جد الث أرتفعت الموانع والآفات. أن 
يكون رائياً لأ المق : ... ؟ والمواضع؛ بل لاد من وجود 
المقتضئ متى ثبت المقتضي و" لفط ار ا 

























.٠‏ في الأصل: دلنا. 1 في الأصل: فيهاا ؟: في الأصل: عن. 
* يياض في الأصل. 





الجزء الثاني لفن 


قادراً والمحكم لكونه عالماً. وجب مئله في أحدنا؟ ولم يعتبر الاختلاف فيما به كنًا 





قادرين أو عالمين, وأنّه تعالى كذا دوننا. ولاتقدح في ذلك حاجتنا في الرؤية 
إلى الكلة دونه تعالى, وذلك أن الآلة ليست بموجبة لكون أحدنا رائياً. وما هي شرط في 


ذلك. 
وليس يمتنع أن يخصّ الشرط بموضع دون آخر يحسب قيام الدليل. وما يقتضي أو 
يوجب بخلاف ذلك؛ /80/ لأنّه حيث ما حصل من اقتضاله أو إيجابه. ولايجوز اختلاف 





الحال فيه. 
وئيس لأحدٍ أن يقول: فلعلَ المؤئّر في كونه تعالى رائياً. هو ما يستحقّه عن الصفة 
النفسية؟ 


وذلك لأنّ ما عليه الذات لايصح أن يقتضي صفةً بشرط ثبو أمر منفصل عنها. ألا 
ترى أن تحيز الجوهر لما كان يقتضي عمًا هو عليه في ذاته. لم يجز أن يكون مشروطاً 
بوجود أمر منفصل, بل كان موقوفاً عليخوتيود الجوهر؟ وإنّما كان كذلك من حيث كان 
مقتضئ عنما للذات عليه. ألا ترى أن ممناقاة البدكيء لغيرها لمويكن مقتضى عهًا عليه 
الذات, بل كان مقتضى عمّا ب 
منفصل, فهو مصادفة لوجود مي 

وإذا صحّت هذه الجملة, وجدنا كونه مُدْركاً مشروطاً بأمر منفصل, لم يجز أن يكون 












كف رالذات7أاو] لم يمتنع أن يكون مشروطاً بأسرٍ 





ي مقتضئ تعالى رائياً لوجود معنى؟ 
الك المعنى لايخلو من أن يكون موجوداً أو معدوماً: 

فإن كان موجوداً لم يخلٌ من أن يكون قديماً أو مُخدثا ولايصح كونه معدوماً: لأنّ 
المعدوم لايصع اختصاصه بإيجاب صفةٍ لذات دون غيرهاء ولأنّ العدم يحيل إيجاب 








ولايجوز أن يكون قديماً؛ لما دللنا يه على فساد وجود علم قديم وقدرة. 
يكون مُحْدَئا؛ لأنّه لايخلو من أن يحله أو يحلّ غيره. أو يوجد لاسي 
محل ولاايجوز حلوله فيه؛ لأنا قد بي أن تعالى لايجوز أن يحلّه شيء من الأعراض» 


ولايجوز أن يحل غيره؛ لأنّ ذلك المحلّ لاب من وجود الحياة فيه. ولابدٌ من أن يكون 














3 الملئقس في أصول الدين 





حكم ذلك الإدراك راجعاً إلى من نرجع حكم الحياة إليه؛ لأ العرضان ' إذا وجدا على 
وجدء وكانا ممّا يوجبان' الصفة, فإنَ أحدهما يوجب الصفة لما يوجبها له المعنى الآخرء 
ولهذا نقطع على أن جميع ما فينا من القدر والعلوم وجب الصفات لنا دون غيرئاء 
ولايجوز وجود ذلك المعنى في غير محلٌ؛ لأنّ الإدراك لو كان معنى لوجب أن يكون له 
تأثير في المحل. ويجري في ذلك مجرى ما قلناه في الحياة. وما دللنا به على استحالة 
وجودها لافي محل يدلّ في الإدراك على مثله. 
أحدنا لوكان رائياً لمعنيٌ ما امتنع أ 
والغيبة لا تحوجان العين من احتمالها لوجود الرؤيا 

وئيس لأحد أن يقول: فكيف لايلزمكم مثل ذلك, بأن نفيتم أن تكون الرؤية معنى؟ 

ذلك أنّ أحدنا لما كان يرى المرنيات إلا بحاسّة صحيحة على صفةء وجب اعتبار 

تكامل ذلك, وقد علمنا أنه لايرى بحاّته إلا بأن ينفصل منها شماعٌ على وجه 
مخصوص, فما أَثَر في هذا الشعا تقب أن يخلّ بالرؤية. وقد علمنا أنّ الحجاب يقطعه 
عن الائصال. وكذلك البعد يفدقهِويبدةمكولهذا نرى القريب دون البعيد والظاهر دون 
المحجوب, وما قاله الخصم بخلافرذلك؟ لأنّه أنبت معنّى يوجب كوله رائياً. فمتى كان 
المحلّ محتملاً له. فلابد مَلَكةبوتجودهو كان :المرني محجوباً أو ظاهراً أو حصاضراً أو 
غائباً. 

ومنه: إن الرؤية لوكانت بمعني” يفعله اللّه تعالى, وهو مختارٌ لأفعاله غيد ملجأ إليها 
لصحم مع كون أحدنا حي وصعتة حواسه, وحضور المرئيء وارتفاح الموانع ألا يفعله أو 
يفعله لبعض الأشياء دون بعض مع تساويها في الأحكام. وهذا يؤدّي إلى الشك في 
المشاهدات و إلى الجهالات التي سنشرحها فيما بعد. ١‏ 

وليس لأحد أن يعترض ما ذكرناه بأن يقول: إِنّ مع الشروط التي ذكرتم لابدٌ من وجود 
الرؤية'أمّا من حيث احتملها المحلٌ ولاب من وجوب ما احتملها المحلّء أ من حيث أن 
النتحة أو بعض الأمور التي شرطتم تود الرؤية. 7 

وذلك أن غرضنا يتمٌ مع التجاوز عن إيطال هذه المذاهب؛ لأناإِنّما نحاول أن أحدنا إذا 


















١‏ خي الأصل: المرضين. ١‏ ؟دفي الأصل:يرجب ان + في الأصل:معنى. 
في الأصلة د 





الجرء الثاني لاينا 





كان حا صحيح الحواس و ارتفعت الموائع وجد المرئي, فلابدٌ من كونه رائياً له 
لنا ذلك, لم يضيرنا أنْنُسند إلى وجود رؤية يجب وجودهاء والذي نقصد إلى رفعه الآن أن 
الرؤية لا تجوز أن تكون ممّا يصحٌ ثبوتها وانتفائها معأ مع الشروط التي ذكرناها. وإذا 





ولعلّنا أن نتكلّم على أنّ انرؤية لاتكون متولّدة, ولا مما يجب وجودها عند احتمال 
المحلٌ لوكانت معنّى فيما يأني من الكتاب. إن عرض ما يقتضيه بمشيئة اللّه وعونه, 
يم تعالى إلى حاسّة سادسة, 
فليس يجب إذاكان صحيح ' الحاسّة على ما ذكرتم أن تكون على الصفة التي معها يصح 
أن يرى جميع المرئيات؟ 

قلنا؛ فليس يخلو من أن يكون يرى بتلك الحاّة الرؤية المعقولة التي تحصل بهذم 
العيون. أو أن يرى بها على طريقة أخرى لا نعقل. 

والوجه الأؤل: يقتضي أن نرا مه الميونم لأنّ اختلاف صفات حاسّة الرؤية لا يمنع 
من الاشتراك في الرؤية. :. ألا ترى أنّ العيونيقِد سيف في السعة والضيق والرّرقة والكحل 
وما أشبه ذلك من الصفات؟ مع اتفأتهمي انها تلصح أن ن يرى ببعضها يرى يسارها', 
وجرت حاسّة الرؤية مجرى القدرآقي اها ون اختلفيت. فجنس ما يفعل بالجميع لا 
يختلف, 

وأا الوجه الشاني: فهو خارج عمًا نحن بسسبيله؛ لأنَ كلامنا دا نما هو في نفي الرؤيبة 
المعقولة عنه تعالي, على أنّ ما لايفعل لايصحٌ إثباته ولا الكلام عليه يودي إلى 
الجهالات, ولا فرق بين من أثبت رؤية على خلاف ما يعقل, وبين من أثبت ذلك في العلم 


















وغيره من الأجناس. 
وما يقال على هذا الوجه: إن لو كان في المقدور حاسّة سادسة يدرك بها ما لايُدْرَك 
بهذه الحواس؛ لوجب أن نجد النقص لفقد هذه الحاسّة, ونحسٌ بالحال الداخل علينا 


الارتفاعهاء كما يجد الضرير ذا عند فقد حامة العين» والأكمد الذي لم يرق وم يعرف 
كيفية الادراك بهذه الحاسّة. على أن الذاهب إلى الحاسة السادسة يلزمه ما لايلزمه" به من 
ك الحاسّة, وإدراك المعدومات أيضاً ويلزم 








تجويز إدراك جميع الذوات الموجودات 





.١‏ في الأصل؛ صحيحاً. ؟.كذا في الأصل. بياض في الأصل. 





يننا الملشعص في أصول الد؛ 


أيضاً تجويز أن يرى بتلك الحاسّة الأشياء على خلاف ما هي عليه 

الكلام في الفصل الثاني من القسمة المتقد فأمًا الكلام في أ, أن الموانع المعقولة المؤثّرة 
في الرؤية هي القرب المفرط نفسه. /04/ فهو أنّ الموانع المعقولة المؤُرة في الرؤية هي 
القرب المفرط والبعد المفرط والحجاب والرقّة واللطافة, وكون المرئي في غير جهة 
محاذاة الرائي؛ أو كون محلّه يبعض هذه الأوصاف وقد علمنا أن جميع هذه الموانع 
لايجوز عليه تعالي, من حيث لميكن جسسماً ولاجوهراً ولا ممًا يحل الأجسام 
والجواهر. 

فإن قيل: دلوا أوَلاُ على كون ما ذكرتموه من الوجود ' موانع, ثم بينوا جهة تأثيرها في 
المنع, ثم دلُوا على أنه لا مانع سواها؟ 

قلناء لا شيء أبلغ في كونها موانع من وجودنا الرؤية تنصمٌ عند ارتفاع ججميعها. 
ولاتصحٌ عند ثبوت كل واحد منهما على طريقةٍ واحدة و بهذه الطريقة, وعلى هذا الوجه 
من الاعتبار نعلم الموانع من الأفهالليكن هذه الموائع على ضربين: 

أحدهما: يمنع لمجرّده كالطْجآيبة وبجمَرٍ أن يلحق بذلك القرب المفرط. 

والضرب الآخر: يمنع بشرطكون:العزايّ على بعض الصفات, كالرقّة واللطافة والبعد 
يضاً على بعض الوجو موتو نكري فو خلائلجهة محاذاة المرائي؛ لأنّ اللطافة والرئة 
إِنْما يمنعان من ضعف شماعه وقلّته. ولو قوى الشماع لم يمنعاء وكذلك البعد على بعض 
الوجوه. 

فأمًا كون المرئي في خلاف جهة القبلة المحاذا فإِنّما يمتنع مع فقد الآلة التي يجعله 
في حكم المقابل كالمرآة, وإذا حضرت فيه هذه الآلة لم يكن ذلك منعأء وتجري الموئع 
من الرؤية في هذه القسمة مجرى الموانع من الأفعال؛ لألّها أيضاً تنقسم إلى مسا يمنع 
الأفعال بنفسه. كالعلوم الضرور وإلى ما يمنع بشرطٍ كالنقل؛ لأنّه يمن بشرط قل 
القدر, ولهذا قد يحرّك الجسم الثقيل من امتنع عليه تحريك حتى زيد قدرأً'. 

فأقا العلا في كيفية تأثير هذه الأمور التي ذكرناها في المنع فهو :إن من شرط أصحّة 
البصر وكونه آلة في الرؤية. أ أن ينفصل منه شعاعٌ على سمت مخصوص» وله قدر ونظام 
مخصوص. فما أنَر في ذلك كان منعاً. ولهذا كان ما قطعه أو التبس به أو فرّقه أو غسيّر 



































ا في الأصل لجر #كذافي الأسل 





الجوء الثاني ليذ 


السمت الذي ينفذ فيه مؤئراً فيد. فالقرب المفرط الذي يصير به القريب مماسًاً لعين أو 

في حكم المماسّ لها يؤتّر. من حيث يمتنع معه خحروج الماع ونفوذه ف 

والحجاب يقطعه عن الاتصال. والبُعد يفرّقه عن نظامه وييدّده, والرقة واللطا: 

التباسه: و, ن المرئي في غير جهة المحاذاة مخلٌ بسمت الشعاع؛ فقد بان جهة تأثير هذه 
4 0 





الأمور 

فأمًا الدلالة علي أنه لا مانع سوى ما عددناه فهو: إن ئيس يعقل سوى ما ذكرتاهء 
يذ مالع لا يُعقل دي إلى الجهالات: و إلى أن يجوز أن يكون بحضرتنا مسن 
الأشخاص ما له صفة با نشاهده وإن لم نره لمائع غير معقولي, وهذا يقتضي الشك في 
المشاهدات, و ارتفاع الثقة بها؛ و التباس ما يصحّأن يرى بما لايصح ذلك عليه. 

ويمكن أن يقال: إن المعدوم مرئيٌ في نفسه وإن لم ئره لمان غير معقول ويؤدّي أيضاً 
إلى التباس ما يجوز أن يكون مقدوراً لنا بما يستحيل ذلك فيه. فيقال في كلّ أمر تعذّر 
علينا من الجمع بين الضدين وفعل الأجنانيوقلب الأجناس إلى غير ذلك.إنّه نما امتتع 
لمانع مجهول وكما يجب القطع عل نكل كا هدر علينا فمله. مع ارتفاع الموائع 
المعقولة, فهو غير مقدور لناء ولا مئا يوأت تكون قادرين عليه؛ وذلك ما لا ثراه ممع 
السلامة وارتفاح الموانع المعقولة.7. : 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن يكون المانع من رؤيته تعالى ضعف شعاع أبصارناء 
ومتى قوي رأيناه, وهذا مائع معقول؟ 

وذلك أن ضعف الماع نما يمنع على وجه معقول. وهو أن يكون المرنيَ رقنيقاً أو 
بعيداً أو لطيناً. ولهذا يجري تقوية الشماع في هذا الباب مجرى تر المرئي في نفسه 
وخروجه من الرقة إلى الكثافة ومن البعد إلى ال ب فالوجه الذي يصيح أن يكون ضعف 
الشماع مانعاً معد لاديصح على القديم تعالى» فلا يصح أن يقبت مانعاً من رؤيته 

ولافرق. نثبته مانعاً من رؤيته على وج غير معقولء وبين أن نثبت مائعاً غير 
معقول, على أن قل الشماع لايخلو من أن تكون مانعة من الرؤية بنفسها أو بشرط كون 
المرئ على صفةٍ, وقد علمنا أنه لايكون مائعة بنفسهاء بدلالة أن رؤية الكثيف والقريب 
يصع معهاء ولو كانت تمنع بنفسها لامتنعت معها المرئيات: فتبت أنّها مائمة 
بشرط كون المرئي على صفة. فلابد إن كان ضعف الشعاع مانعاً من رؤيته تعالى أن يكون 























نينا الملخخص في أصرل الدين. 


مشروطاً بصفة هو تعالى عليها. ولايخلو تلك الصفة من أن يصيمٌ خروجه عنها أو لايصح» 
قإن صحّ خروجه عنها فليس يعلم لله تعالى صفة يمكن أن يقال إنّها مائعة مع ضعف 
الشعاع من رؤيته يصمٌ خروجه عنها 
وإن كان تلك الصفة لايصيمٌ خروجه عنهاء فذلك يقتضي التباس الجائز بالمستحيل؛ 
لأنّ من حُكم المنع أن يصيمٌ زواله لينفصل حال ما يمتنع للاستحالة ما يمتنع للمانع. 
على أنه كيف يصحٌ أن يكون المانع من رؤيته صفة هو عليها لايصح زوالها عنه. وقد 
علمنا أن ما هذه صفته إما أن يكون من صفات نفسه؛ أو لما هو عليه في نفسه, وما هو عليد 





من صفاته تقتضي صحّة إدراكه إِنّ كان مما يجوز الإدراك عليه وما يصحّح الرؤ 
الإدراك كيف يكون هو المانع منه! 

فبطلت هذه الشبهة. 

الكلام فى الفصل الثالث من القسمة المتقدّمة: فهو أنه لوكان قر 
حال حاصلاً على الصفة التي بصم روييته معها 

والذي يدل على ذلك: إن الفا ال يكتجدّد له تعالى لايجوز أن تكون مؤثّرة في صسّة 
دَد له م آلصَفات مَوْ كونه مُدْرِكاً ومريداً أو كارهاً, ومعلومٌ أن 
لاتأثير لشيء من ذلك فيكو مَكُدِْكايلِى أكالإدراك لايتعلّق بالذات إلا على أخصٌ 
أوصافها. وما هذا سبيله لايجوز أن يتجدّد للقديم' تعالى. فوضح أنه لو كان مرئياً في 
انفسه. لوجب أن يكون الآن على الصفة التي لو رأى لم ير إلا لكونه عليها. 

فأمًا الكلام على الفصل الرابع من القسمة المتقدمة: وهو أنه لو جاز مع حضور المرئيٌّ 
وارتفاع الموانع عن رؤيته, وكون الراني على الصفة التي معها يدرك المُدْرَكات, أن تكون 
الرؤية غير واجبة, وكانت مع الصحة ممّا يحصل وأن لا يحصل. لأُدّ ذلك إلى 
ما قد أكثر أصحابنا تعداده من الجهالات, وارتفاع الثقة بالمشاهدات, كنا ل تأمن أن يكون 
بحضرتنا أنهار جارية, وقصور عالية. وألوان رائعة. ونحن مع ذلك لا ندركها, وكنّا 





.لكان في كل 

















لعي 


/٠ع/‏ ذا لحية, والشابٌ كهلاً. والكلام من الكلام مستثنى. والموجب منفياً. 
الإدراك تناول بعض ذلك دون بعض, وهذ! يودي إلى ارتفاع الثقة 





١‏ في الأسل: القديم. 





الجرء الثاني نينا 





ومُخْرِجٌ من كمال العقل الذي لايد من ثبوت الثقة بالمدركات 








وبعد فإ لقول بخلاف ما ذكرناء دي إلى التباس ما يح أن ب 
بما يستحيل الرؤية عليه , ولك مد إلى اتباس ما يصيعٌ أن يكون مقدورًله بما يستحيل 
كونه بهذه الصفة, وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الطريق إلى تميّيز المقدور من غيره هو بأن ننظر, 


فما١‏ تعذّر على أحدنا مع كونه قادراً. أ. وحصول الدواعي وارتفاع الموانع ‏ قضينا على" 
أنه يستحيل كونه مقدوراً له ومفعولاً من جهته, وما تعذّر على خلاف هذه الوجوه لم 
يقض بذلك فيه. وهذا بعينه هو الطريق إلى تمبيز ما يصحٌ أن يكون مرئياً في نفسه مما 
يستحيل الرؤية عليه؛ لأنّا متى لم نقض بأنّ ما لاثراه -ونحن على الصفة التي معها. نرى 
المرئيات. والموانع المعقولة مرتفعة ‏ غير مرئيّ في نفسه, التبس ما يصحٌ رؤيته. بما 
يستحيل رؤيته. ولم نأمن أن يكون جميع الموجودات بل المعدومات التي لا شبهة فيها 
مرئية في نفوسهاء وإن كنا الآن لاثراها. 

فإن قيل:كلّ الذي أوردتموه من إلزام الجهالات. إِنّما يلزم لو لم نكن عالمين ضرورة 
بانتفاء ما ذكرتموه من المُدْرَكات, وهنا الْعلمهدٍ حصّل الثقة بكيفية ما ندركه, واثتفاء ما 
لاندركه, وإن كنا لا نجوّز" قبل حطول ةقينا حور ما عدّدتموه من المدركات, وإن لم 
تدركه وتعلمه. 

قلن: إِنّ العلم بانتفاء ارك ميَسَحَطْتكَمشَكان'طريقته الإدراك مستندٌ إلى العلم, 
بأنّه إذا حضر وجب أن ندركه, ولايجوز حصوله لمن جوّز كون ذلك بحضرته وهو لا 
يُدركه ولايعلمه؛ لأنّ العلم الأوّل مستندٌ إلى الثاني والعلم الثاني طريق له. ولايصح 
حصوله من دونه. يبن ذلك أنّ الضرير والمغمض لما جوّزا أن يكون بحضرتهما أجسام 
كثاف وهما لا يُدركانهاء لم يعلما أنه لاجسم بحضرتهما. وكذلك البصير لما جوّز أن 
يكون بحضرته مَلّك وجني وما أشبههما من الأجسام اللطاف, لم يعلم أنّ ذلك ليس 
بحضرته فثبت أن العلم بانتفاء الك مستندٌ إلى العلم أنه إذا حضر وجب إدراكه والعلم 
به و إِنّ من جوّز خلاف ذلك لايثق بأنتفاء المدركات. 

فإن شيل كيف يصمٌ دعواكم بأ العلم بأنّه لا جسم بحضرتنا مستند إلى أنه لوكان 





















.١‏ في الأصل: فلماء و في الهامش: فما. في الهامش: عليه. 
*. في الهامش؛ و أن كتا نحور. 





كنا الملخص في أصول الدين 





أدركناه. وعندكم أنّ الضرير مع أنه مور لأنّ يكون ذلك بحضرته ولايُدركه.إو] يجوز 
أن يفعل الله تعالى في قلبه العلم بأنّه لاجسم بحضرته. وكذلك حكم البصير في الأجسام 
اللطاف, وأنّه يجوز أن يفعل الله تعالى في قلبه العلم بأنّه لا ملك ولا جنيٌ بين يدريد. 





إذا كان عن طريقه الإدراك فهو مستند إلى العلم بأنّه إذا حضر وجب 
إدراكه. فليس يقدح شيء مما ذكرته فيما أعتمدة نا وإن جوّزنا أن يفعل في قلب 
الضرير العم به لجسم بحضرت. في لبصير مثل لك في الج 
ذلك لاعن طريق الإدراك. ٠‏ بل على سبيل الإيتداء. وإذا لميكن هذا العلم على هذا الوجد 
مستندا إلى الإدراك؛ لم يمتئع حصوله لمن جوّز بحضرته ما لا يُدركه. ومن 
المويكن عالماً بأن ما بحضرته لاي هيبي ركه ويعلم 
وليس يمتتع أن يكون أبطد المي ألا لآخر متى كان عن طريتي مخصوص. وإن 
لويكن أصلاً له على كل حال كتونتدلّقعلمنا بأنّه تعالى حي لعلمنا أنه قادنٌ وعلمنا 
بإثبات ذاته تعالى لعلمن تِْدَوَكتٍاليجتبام أوئما يجري مجراهما من الأعراض التي 
لايقدر عليها سواء؛ لأنّ تعلق بعض هذه العلوم ببعض واستناده إليه. متي كان عن 
الاستدلال والاكتساب كان كذلك, ولو كان ضرورياً لم يجب ذلك فيه. ألا ترى أنه جائرٌ 
أن يفعل تعالى فينا العلم بأنّ حي ضرورة وإن لم نكن عالمين بأل قادر, وكذلك يفعل 
فينا العلم بذاته وصفاته قبل العلم بحدوث الأجسام وما يجري مجراها ما يدل عليه 
وما العلم الذي يستند إلى غيره على كلّ حال, هو العلم بالحال والذات؛ لأنّه لايجوز 
العلم بحال الذات على وجدٍ من الوجوء. إلا بعد تقدّم العلم بها. 
فأمًا علم الضرير أله جسم بحضرته, فهو أيضاً خارج عتاأ. تناه؛ لأنّه نما يعلم ذلك 
من طريق الاستدلال لا ادر وكذلك على من فعض بأ ١‏ ليس بين يديه ملك الروم؛ 
: ن لانتشر'الخبر بوروده؛ ولتقدّمت لذلك 




















.٠‏ في الأصل: فانه. ؟ في الأصل: لانقش, 








لم يعلمه, وادّعيتم أنّ ذلك إِنْما يسوغ إذا ع ن العلم حاصلاً عن طريقة الإدراك, وبقي 
الآن أن تدلُوا على أنّ العلم الحاصل فينا بأ لا فيل بحضرتنا طريقه الإدراك, وأنّه يس 
بعلم مبتدأ من غير طريق, لأنّه إذا جاز أن يكون مبتداء عن غير طريي, جاز حصوله مع 
التجويز الذي ذكرناه. 

قلن: الذي يدلّ على أن العلم الحاصل فينا بالمدركات _نفياً و إثبااً ‏ طريقه الإدراكه 
وأنّه ليس مبتداء من غير طريق, إِنّا وجدنا أوْلا العلم بالمُدْرَك يسترئب على الإدراك 
ابقه. ألا ترى أنا نعلم ما ندركه على الوجه الذي يتعلّق الإدراك به دون غيره؟ فلولا 
أنه يتعلّق به. والإدراك طريقٌ إليه. لم تجب فيه هذه المطابقة. ألا ترى أنّ الصلوم الي 
يحصل فينا لاعن طريق الادراك ولا مطابقا له. فعلمنا بذلك أن الإدراك طريقٌ إلى العلم 
مما يدركه, وبمثل هذا الاعتبار بعينه نعلم أنّه طريقٌ إلى نفي ما ندركه. لاما إذا أدركنا بين 
أيدينا جسماً علمنا أنه لجسم يجري مجنزةيحضرتنا', وإن لم نكن عالمين بذلك فيما 
لا يجري /21/ مجراء من التناهي في اللطافة َالركة. ولهذا نجد كلّ واحد من الأخفش 
والأعمش و من جرى مجراهما في أتتكاتهالنتص-وقلة الشماع. لايعلم من انتفاء 
المدركات بحضرته ما يعلمه القوَيالسَكوإتم+نعلم اثنفاء ما يدرك أمثاله, فلو لويكن 
الإدراك طريقاً إلى الأمرين, لما وجب فيهما من المطابقة للإدراك ما ذكرناه, ولما انتئع أن 
ندرك شيئاً وتعلمه على خلاف ما أدركناء عليه. وأن ندركه مع كمال العقل ولا ندركه, 
وكذلك كان لايمتنع أن نعلم انتفاء ما لوكان يجب أن ندركه وأن لا نعلم انتفاء ما لو كان 
يجب أن ندركه, وأن لا نعلم أنتفاء ما لو كان لأدركناه وعلمناه. وقي علمنا بفساد كلّ ذلك 
دليلٌ على أنّ نالإدراك هو الطريق إلى العلم ارات في ني الات سن :لم تح 
في طريق العلم لاب من أن ن يكون قادحاً في العلم وى 

ونبيّن ما ذكرناء في أ, أن أحد العلمين طر إلى الأخرأكل عل و لدب نا 
لو اعترضنا كل واحمد من العقلاء الصحيحي الأبصار. فقلنا له: بين يديك فيل لما فزع إلى 
أن يقول لوكان لرأيته. قيل كذلك الطري: 

فإن قيل: فأنتم على هذا الكلام الذي قدّرتموه بين أمرين: 
































في الأسل:المضرتا. ١‏ في الأصل:بيني 





لنينة الملخص في أصول الدين 





إِمَا أن تقولوا: ! مخالفيكم في هذه المسألة لايعلمون ابتداء أنه لا فيلة 
بحضرتهم, وهذا مما قد علم ضرورة بطلائه؛ لأنكم تعلمون أنّهم عالمون بذلك. 
٠‏ أو تقولو:إهُم يعلمون مع التجويز الذي ذكرتم أنه يبمنع من الصلم. فينقض ما 
أصَلتيو.؟ 

اقلنا؛ لاد من أن اكتف با انتفاء ما ذُكر في السؤال, 
انهم مع ذلك غير مجوّزين 
أن يكونوا عالمين أنه لو حضر لأدركوه, 

زأن يخبر بخلاف ما هي عليه, بل لانجد 

من يبلغ إلى هذا الحدّ في هذه المسألة إلا نفاً نجوّز على مثلهم دفع ما يجدونه والإخبار 
بخلافه. كما أنه يخبرون عن أنفسهم في باب الكسب الذي لايعقله أحسدٌ بخلاف ما 
يجدونه. 

وليس يمتنع مثل هذا على مث ل”قلّبعِدده من أصحاب المذاهب الباطلة ولا فرق ببنهم 
في هذه الدعوى الباطلة, وين يبان يعلم حال الجسم وإن لميعلم ذاته, ويملم 
المُركات وإن لم يدركها. (تيخبو+ختالق عنها. في أنا نعلم كذبه من حسيث ادّعاء 
حصول الفزع وانتفاء الأملَم ليأ ن,جؤلاء إِلَمًا يجوّزون حضور ما لايدركونه كأن 
يحصل في أيصارهم د الذي هو كالآفة للبصر. والشخرج له عن تكامل 
صحّته. وليس يجوّزون ألايدركونه والبصر خالٍ من الآفات وما جرى مجراهاء فقد 
آل الأمر إلى ما قلناء. 

فإن قيل: ألستم تجوّزون أن يخلق الله تعالى مثل من تعرفونه من أولادكم أو إخوانكم 
حتى لايغادرمنه شين نويع هذ التعري سك غاب مدكمأة نتن ذكرنام ماهد تنوه 

























قدنه نا لم نقل أن التجويز لشيء يمنع من حصول العلم بخلافه. و نما منعنا من حصول 


.١‏ في الأصل: يعلم و في الهامش: يمنع. 





الججرء الثاني هنا 


العلم الذي من شأنه أ أن يحصل فينا من طريق مخصوص مع فساد ذلك الطريق, فأاالعملم 
بأنّ من نشاهده ثانياً هو الذي شاهدناء أولاً. فهو علمٌ ضروريٌ يحصل بالعادة على سبيل 
الابتداء. من غير أن يكون له طريقة مخصوصة تؤثّر فيها تجويزنا في المقدور أن 
مثله, وقد دللنا على أن العلم بأ ند إلى العلم بأنّه ستى حسضر 
أدركناء. وليس إذا ثبت في بعض العلوم أن لها طريقة مخصوصة, وجب مثل ذلك في 

فأمًا 
يجوّز ذلك 









ام الموتى, واثقلاب الماء زيتاً وما أشبههما فخارج عن هذا الباب؛ لأنّ من 
في المقدور ويعلم أنه لم يكن. إِنّما يعوّل فيه على طريقة الاستدلال 
لاالضرورة. ألا ترئ أنَّ كلّ الموحدين يجوّزون ذلك ولايقطعون على خلافه في أزمان 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ [و| من لا يجيز ظهور الأعلام إلا على نبيّ؛ يمنع منه في هذا 
الوقت. من حيث علم بالدليل أنه لاني بعد نبيّنا ‏ عليه السلام - و من ' لايجيز ظهور 
الأعلام على غير نبي ' الشيعة. وأصحاي:الجيد ب ذلك في كل حالء ولانقطع 
على أنه لم يكن, فأمًا الملحدون وأمطحاب اليم فعندهم أن ذلك مستحيل في كل حال 
الأمر يرجع إلى الطبع أو ما إنجهله ]'>,تبقولونتأيضاً فيه على ضرب من الاستدلال؛ وإن 
كانوا فيه مخطنين, فقد زال أن يونا العلم,ضبروريةً! على كل حال. وبطل الاعتراض 
به على ما ذكرئاه. 

فإن قيل: كيف بيصم ما ادّعيتموه من أن العلم بأنّه لا مُدْرَك بحضرتنا فرع على العلم 
بأنّه ذا حضر أدركناه. ومن حقٍّ الأصل من العلوم أن يصح حصوله من غير حصول الفرع» 
وأنتم لاتجيزون انفكاك أحد هذين العلمين من صاحبه, على أن ابهيمة تعلم أنّ العلف 
اليس بحضرتهاء وإن لم يعلم أنه لو حضر لرأته؟ 

0ك يصح حصول العلم الذي هو أصل وإن لم يحصل الفرع؛ متى لم يجتمع مع 
كونه أصلاً أن يكون طريقاً إليه ومقتضياً له. فأمًا إذاكان بهذه الصفة, لم يصيمٌ ألا0 يفترقا. 
والعلم بأنّه لو حضر العُدْرَك لأدركناء طريقٌ إلى العلم بأنّه ليس بحاضر متى لم تدركه, 
فلايجوز انفكاكه منه. 
























.١‏ في الأصل: من. ؟. في الأصل: + من. *. بياض في الأصل. 
+ اي الآمل شورة»ة في الأصل: ان 





لغذة الملتخص لي أصول الدين 


فأمًا البهيمة, فلابدٌ متى كانت عالمة بانتفاء المُدْرّك من بين يديها أن تكون عالمة بأنّه 
لو حضر لأدركتة لأنَ أحد العلمين إذا كان أصلاً للآخر لم يجز حصول الفرع من دون 
أصله. واستبعاد ذلك في البهيمة لا معنى له. 

ويقال لمن ادع أنه يجوز حضور' الأجسام العظام بين يديه. وإن لم يدركها مع 
السلامة وارتفاع الموانع» وعوّل في الثقة بما يدركه وانتفاء ما لا يدركه على حصول العلم 
في قلبه: أليس هذا العلم الذي تدّعي حصوله لك غير واجب. بل هو مستندٌ إلى اختيار 
مختارء إن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعله؟ ولابدٌ من الاعتراف بذلك؛ لأنّه لاسبب على 
مذهبه يوجب حصول هذا العلم للعاقل في كل حال. 

فيقال له فمن الذي يوفيك من أن يكون كثيراً من العقلاء لم يعلموا ذلك. من حسيث 
لم يعقل لهم هذا العلم؟ وعلى هذا /21/ فيجب أن تصدّق بك عن نفسه بأنّه لايعلم 
أنه لا فيل بحضرته. 

فإن قال: لم يمني من ذلك أننئنابختيار نفسي وحال غيري, قد علمتُ أنّ هذا العلم 
ممًا جرت العادة بحصوله للعقلاموكدائ ركز تجري العادات, فلا أجرّز صدق من خبرني 
يخلافه. 1 

قيل له أوَل ما في هد أن الكادات لا .تج ب أن تتساوى فبها جميع البلاد والأقنطار, 
واختلاف العادات باختلاف الأماكن ظاهر. فأجيز' أن يكون با اصي خراسان والصين 
عقلاء لايعلمون ما ذكرناه مع السّلامة. كما أن كلّنا نجيز أن يخالف عادة من بعد عنما 
لعادتنا 

وبعد فإنَ العلم بما ذكرناه نجد استمراره في العقلاء بالشروط التي راعيتاها, على حل 
لوكان واجباً وغير مستند إلى أختيار مختار لميزد عليه فلو جاز أن ندّعي حصوله 
از حصوله في جميع مأ جرى مجراه من انتفاء السواد والبياض وإيجاب العلّة 
نف نودي إلى خلط العادات بالواجبات, 
وكلّ شيء يفصل بين واجب ومعتاد هو قائمٌ في العلم الذي ذكرناه. 

فإن قيل: إن كان الشك في المشاهدات وتجويز حضور ما لا تُدركه وإن أدركنا أمثاله, 
يلزمنا على ما نذهب إليه بما في الباب فهو أيضاً لاز لكم من وجه آخر؛ لألكم تذهبون 

















في الأسل:المضوى ١‏ 5 في الأسل؛ فجن 





الجزء الثاني لفذا 


إلى أن الرائي يحتاج في معنى [تعين] المرئيات إلى أن ينبت من بصره شعاعٌ يتصل 
بالمرئيّ أو بمحلّه, أفرأيتم لو لم ينبت هذا الشعاع على الوجه الذي تدّعونه. أليس كانت 
الرؤية مقصورة مع حصول المرئي وانسلامة من سائر الشروط؛ فما المؤمّن لكم من ذلك؟ 
ثم ماذا الذي أيضاً من أن يمسك ١‏ طرف الشعاع. أو يعدل به عن جهة المرئي 
ويمنعه من الاتصال به؛ لأنّ الشعاع جسمٌ يجوز عليه مثل ذلك. وهذا يؤدّيكم إلى تجويز 
ما عئيتموه؟ 
قلنا: إن 











البصر متى كان سليماً صحيحاً فلابدٌ من أن يكون ذا شعاع. ولاب من انبنائه 
ونفوده واتّصاله بالمرئيات مع ارتفاع الموانع. قما أخرج البصر من أن يكون ذا شعاع ينبت 
تخرجه عن الصحة. وليس يحتاج في رؤية المرئيات إلى اتصال الشعاح بالمرئي على كل 
حالء ويكفي في إدراك المرثي أن ينفصل الشعاع ويكون بينه وبين المرئي ضياء؛ وإن 
لميتصل نفس الشعاح بالمرئي. ألا ترى أنّا حين نفتح أعيننا تُدرِك الكواكب على بعدها من 
حيث اتصل شعاع أبصارنا بشماع الكواكبيهم فاغنى ذلك عن اتّصال شعاعنا بنفس 
الكواكب. 

وليس يجوز مع بُعد المسافة والتعتالةالنظنأن يكون شماع أبصارنا في مثل هذا 
الزمان القصير متصلاً بالكواكبَمقنوَيِكَرَ الله تعالى ”كارف شعاعنا, ومنعه عن الاتصال 
بالمرئي لرأيناه على كل حال إذا كان الضياء بيئنا وبيه. الهم إلا أن يحول بيئنا وبينه 
بظلمة. وكان يجب أن نرى تلك الظّلمة الحائلة. ولو عدل بطرف” الشعاع عن جهة المرئي 
إلى غيره لأخلٌ ذلك بصحمة” العين وأوجب اختلافاً في النظرء حتى,يصير بمنزلة الحول 
الذي يرى معه الشيء كن 1 
صحيحاً, فلابدٌ من نفيه بما شاهده. وأن يكون غير مجوّز لشيء ممّا سألنا عنه. 

فأما الكلام على القصل الخامس من القسمة المتقدمة: فهو إنّا ل كنا مدركين له تعالى 
الوجب أن نعلمه؛ لأنَّ من شأن العاقل إذا أدرا أ مع ارتفاع اللبس أن ب يعلمه ولايجرق 
مع كمال عقله إن يدركه ولايعلمه.واللبس الذي يجوز أن يعرض في الكذركات لإيصح 
عليه تعالى؛ أنه الحلول أو المجاورة أو كون المرئي يطرأ لغيره ومشبّهاً” له. وكلٌ ذلك 














ان ومتى لم يجد الإنسان ذلك من نفسه وكان بصره 











٠‏ الظامر في الأسل: نشك. 2 * الظاهر في الأصل: بنطرف. ‏ * في الأصل: يفتحه, 


+ في الأصل: شبها. 





ذفنا الملخعس في أصول الدين. 


يستحيل عليه تعالى, ونفي العلم عن نفوسنا بالشبه. 
اليس هو عليه؛ فقد ثبت إِنَا غير مُدْرِكين له. وهذه جملة كافية. 
دليل آخر: وما يدلٌ على أله لا يُرئْ بالأبصار. أن من شرط الرؤية بالبصر أن يكون 
المرئيّ مقابلاً أو في حكم المقابل أو يكون محلّه بهذه الصفة, وإذا استحال عليه تعالى 
رؤية البصر من حيث كان يقتضي كونه جوهراً أو عرضاً. استحالت رؤيته بالبصر. 
والذي يدل على ما ذكرناء, شرط أنّ الرؤية تحصل عند تكامله. و 
ألا ترى أن لا ئرى ما وراءئا ولاما عن يميننا وشمالنا متى لم ننحرف إليه ونرى ما يقابله 
على طريقة واحدة, فجرت هذه الشروط في الإدراك بالبصر مجرى نفس البصر. وصخته 
في أن ذلك شرط في صحة إدراكنا لما تُركه. 
نه ليس يجوز حصول الشيء على وجدٍ ولو كان واجباً لم يزاد عليه ثم 
وقد علمنا أن الشسروط التي 


يعتقد نفيه ويعتقده على ما 



























لأنّ ذلك يقتضي التأثير الواجب المعتتا. 














ذكرناها لوكانت واجبة لم يزد المجا ملي ماذكرناء, ولابين من ادّعى تعلّق ذلك بالعادة, 
وبين من لّعاء في أمثاله, من الََِم'إلصمْبُضِدَه وإيجاب الملّة لمعلولها. [وهكذا] سائر 
الأمور الواجبة. 


وقول من اعترض عَلَبمِبَنَاندِرك وجوفتا في المرآة وإن لم تكن مقابلة لحاسة 
الرؤية. ليس بشىء؛ لأنّها و إن لم تكن مقابلة لميوننا. فهي في حكم المقابلة لها؛ لأنّ 
المرآة يجعلها بهذه الصفة من حيث تعكس الشعاع إليهاء وتصير المرآة على هذا الوجه 
في أنها آلة للرؤية بمنزلة العين» فمقابلتها في هذه الحالة تجري مجرى مقابلة العين نقسها. 

وأقا سؤال من يسال فيقول: فيجب على هذا أن يكون السواد ‏ لو قدّرنا أنّ الله تعالى 
أحدئه في غير محل - غير مرئي؛ لأنّ الشروط الني اعتبرتموها لايصصح فيه. 

فالجواب عنه إن من اعتبر في رؤية المرئيّات ما ذكرناء من الشروط, وجمع بين هذا 
الفول والقول برزية السواد لو وجد ل في محل يقول: السواد منى وجد في غير محل لاب 
من أن يكون بحيث لو وجد محل لكان ذلك | المحلّ في جه دون جهة, وهو على هذا كأنّد 
في جهة؛ وبصير في حكم المقابل. 

وأمَا اعتراض من اعترض هذه الطريقة بقوله: إذا جاز أ, يَرى القديم تعالى المرئقات 
من غير مقابلة. وإن كان أحدنا يحتاج في ذلك إلى المقابلة, فألا جاز أن 























ارين 


مقابلة, وإن كانت المرئيّات في الشاهد يا 
فالجواب عنه: إن المقابلة وما جرى مجراها إِنّما تكون شرطاً في رؤية ما يُرى بحاسة, 
وكذلك هد شر في ؤيةن وى بحاتة وعدا قدي لنرى بح معاي يه 
الشرط المخصوص بالحاسة؛ وعندكم تعالى ترى بالحواسّ؛ فلابد من أن تسثبتوا 
شرط المرئيّات بالحواسٌ, فافترق الأمران. 
دليل آخر: وممًا يدل على أنه تعالى ادكه الأنصار وَهُو يدرك الأصار وَهُمَ 
النِيك الطبير» ١‏ قنئ إدراك الأبصا ار الذي هو رؤيتها عند على وجه التسمدّح /81/ 
فوجب القطع على أنّ رزة لحار ني عالزمن لزان 1 دما تمدّح تعالى بثقيه و 
إنباته " ولم يكن متفضلاً" به. فلا يكون إثبات المنفي من أو في المنبت إلانقصاًء وإذاكان 
التقص لايجوز عليه تعالى؛ و. 
فإن قيل: دلوا على الجملة | 
قن أمنا؟ الذي يدل على أنّ الآبة مضل ني الرؤية بالأبصار. فهو أن لفظة «الإدراك» 
وإن كانت معى أطلقت في الغ احتطل يام كر . كاللحوق والتْصح وإدراك الحرارة. 
والصوث وغير ذلك فإنّها إذا يدت بتتفيينالبتضر اخستصّت و زال عنها الاحستمال» 
واختت بما تكون البصر آلة يوون خيرها. والذي يدل على ذلك أن أهل 
اللغة العربية لايفصّلون بين قول أحدهم «أدركثٌ ببصري» و«رأً. ببصري» و«أحسست 
يبصري», ولأنّهم يصفون كلّ ما أطلقوا عليه أنه مُدْرَك بالبصر بأنّه مي بالبصر, وهذا 
واضح في تساوي معنى اللفظين : 
ويعدُ, فلو كانت الرؤية غ جب انفصالهما. فلو كان أحدنا لايعقل لنفسه 
متى أدرك بيصره الشيء وراء حالة واحدة, واستحال أن يكون مُدرِكاً له ببصره وهو غير 
راوله. وأن يكون راي له وهو غير مرك ك له يبصره. دلّ على أنّ المعنى في اللفظين واححد. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن الإدراك المنفيَ في الآ نّم هو الإحاطة التي لاتجوز إِلّا على 
الأجسام دون الر؛ 
قلنا؛ هذه* الألفاظ تبطل من وجوه: 



































يأ * في الأمل: تملا 


د في الأسل: ما 








يفنا الملخص في أصرل الدين 





أؤلها: ما قدّمناه من أن أهل 1 إلهم نرجع في معاني هذه الألفاظء لايُفقون 
بين قول القائل «أدركت يبصري» ودرأيت وأحسست», فمن ادعى أن الإدراك بمعنى 
الإحاطة, كمن ادّعئ ذلك في الرؤية والاحساس 

وثانيه إن الإدراك لايستعمل في موضع من المواضع بمعنى الإإحاطة. ألا ترى ألهم 
لايقولون «أدرك السور السدينة» و«أدرك الجراب الدقسيق». وإذاكان مع الإطلاق 
لايريدون بلفظة «الإدراك» الإحاطة, فأحرى أن لايريدوا ذلك مع التقييد بالبصر. 
الذي نفاء تعالى عن نفسه من الإدراك في الآية الكريمة, هو || 
وقد علمنا أنه لم يرد بقوله تعالى ذَوَهَُ يدرك آلأيصار» الإحاطة. بل أراد الرق 
أن يكون ما لفاء كذلك. 

فإن قالوا فلم ألكرتم أن يكون الإدراك بالبصر ر, 
من جميع جهاته. وأن يكون إِنّما 

قلناء قد ثبت أن أهل اللغة لا يُفرقو بين معنى قولهم «أدركت بسبصري» وا«رأ, 
ومن اذّعى فرقاً بين الأمر بن ملاح فالس بعرو عندهم. وهو بمنزلة مَن عكس كذلك, 
وادّعى أن المتناولة للشيء من حتميبيتهاتةتهي الرؤية, والإدراك بخلافها في هذا المعنى. 
على أنّ هذا القول يوج ب ْمَلَف أْص ومن باك مر لشيء من الأجسام في الحالة 
الواحدة؛ لأنّه لايراها من جميع جهاتها. وكذلك كان يجب ألايوصف بأل يرى السواد؛ 
الأله لاجهات له. و في علمنا بخلاف ذلك دليلٌ على فساد هذا القول. 
فإن قيل: كيف يصحٌ ما أدّعيتموه من أنّ الإدراك إذا تيد بالبصر, لم يفد إلا الرؤية, ونحن 
نجدهم يقولون: «أدركتثُ حرارة الميل ببصري». وإذا صح هذا جاز أن يكون النفي بالآية 
هو هذا الضرب من الإدراك؟ 

قلنا أول ما في هذا السؤال إن لانعرف ما تضعند تضمّنه مستعملاً في لغة العرب, ولابقدر 
المعترض به أن ينشد فيه شعراً لهم؛ أو يروى به خبراً عنهم, فعلئ معتمدهم أن يصحّح 
روايته حتى اك على معناة 











مخصوصة:؛ وهي المتناولة للمرئي 
هذه الرؤية عن نفسه دون الر 























الججزء اثاثي نينا 


والضرب الآخر: حكم البصر فيه. وكلّ محل للحياة حكمه ١‏ واحد, وهو إدراك الحرارة 
وما يجري مجراها. 

فالادراك متى أضيف إلى البصر أو أطلق. لم يعقل منه إلا الرؤية التي تختصٌ البصر 
أنه آل فيهاء كما أن الادراك إذا أضيف إلى البصر أو الأذن وأطلق لم يعقل من إلا ما 
يختصٌ هاتان الجارحتان, بكونهما آلة في إدراكه. وما سُتلنا عنه بخلاف ذلك؛ لأنّ القائل 
: «أدركثٌ حرارة الميل ببصري» فقد عَلَّق الإدراك بالحرارة التي لا تكون البصر آلة 
في إدراكها من جهة الرؤية, وصار هذأ التقبيد مزيلاً لما يقتضيه ظاهر إضافة الإدراك إلى 
البصر مع الإطلاق. وجرى مجرى أن تقول: «أدركت حرارة كذ 
يؤيد م يقن يقتضيه ظاهر تعلّق الإدراك بالأنف والأذن مع الإطلاق. 
نفي إدرك الأصار عتم تعالي, ف 



















وغيرها, وهذاين في سقو السؤال 
وأا الذي يدل 0 أله تال شد يني الإدراك عن نفسه, فهو إجماع الأمّة؛ لأنّد 





وقال آخرو, اا 
إدراك هذه الحاسّة له, وإن 0 يرى بحاسة سادسة. 





فيكلٌ حال. 

وهذا إجماع لايقدح فيه خلاف من تعلمه" أن يخالف فيه حادثا؛ لأ ذلك يسقتضي 
استقرار” "إجماع على شيء من الأشياء 
!0 





على أن سياق الكلام, وترتيب الآيات الثلاث إلى قوله تعالى 3 
يقتضي كون جميع ما تضتنه الكلام من ن نفي وإئبات مدحاً؛ لأنّ العادة لم تتجر للسعرب 
الذين خوطبنا بلساتهم أن يتمدّحوا بخطاب على هذا النسق, ويحلّلوا بسينه وبين ما 
لايقتضي المدح ولاله مدخل فيه. 








.١‏ في الأصل: حكم. ؟. في الأصل: لمله. + في الأصل: الاستفر. 





يفا الملخخص في أصول الدين 


فأمًا الذي يدلّ على | تعالى يمدح بما يرجع إلى ذاته. دون ما يكون ن أن يكون 
متفضّلاً به. فهو أنّ الإدراك ليس بمعنى على ما دللنا عليه, 1 
بألايفعله على سبيل التفضيل '. ولمييق بعد ذلك ألايكون التوجبيه' أنه في نفسه على 
صفة يستحيل معها إدراكه. وما تقتضيه ذاته لايصحٌ تغيّره ولا خروجه تعالى عنه. فص 
بذلك ما من استحالة الرؤية عليه على كل حال. 

واعلم إِنّما تمدّح القديم تعالى ب: اته على ضربين: 

أحدهما برج إلى فمله, والآخر إلى ذاته 


















انط ااهل رك 7 

أحدهما؛ يقتضي انتفائه /؟7/ القن لدم وهو التمدّح بفعل الواجب. 

والآخر: لا يقتضي ذلك وذ كلما كان بفمله من الاحسان والإنعام. 

وأا الضرب الثاني: من أقلتاء,الفمل<وهو التمدّح بنفي الفعل. فهو أيضا على ضربين: 
أحدهما: يقتضي إثباتهآلَقْصبكوالذمد وهو التكدح بأن لايفعل القبائح. 

والضرب الثاني: لايقتضي إثباته ذماً وهو التمدّح بأن لايفعل ما يكون متفضّلاً ما 














لايفعله, كنحو تمدّحه بأنّهِ لايعاقب الكافر لو تمدّح بذلك؛ لأنّإثبات ذلك يجري مجرى 






يتفضّل وله أن يتفضّل. ولا فرق في ذلك بين النفي والإثبات. 
وليس لأحد أن يقول: كيف يصحٌ أن _- بأنّه يفعل الإحسان ثم لايفعله. وكذلك 





في الأسل: ترجه 








الجرء اثلاني. فين 





أنه لايعاقب أحداً من الكقار جاز أن يعاقب الجميع. ومثل هذا ل يجوز في الفعل 
الواجب. لاعلى طريق النفي ولا الإثبات. ألا ترى إن لايجوز أن يتمدّح بأنّه يفعل بزيد 
من النُواب ولايفعل مثل ذلك بسائر المستحقّين. فكذلك لايجوز أن 
له لابظلم زيدا ويظلم غيره: فقد تم غرضنا على كل حال في الفرق بين الأمرين. 
ذأًاما يتح به تالى فيما يرع إلى ذان هو على ضروب ' ث 
تمدّحٌ بإثباتٍ على الحقيقة. 

وتمدّح بما يجري مجرى الاإثبات. 

وتمدّحٌ بما جرى مجرى النفي. 

وعلى كلّ الوجوه لايجوز انتفاء المثبت ولا إثبات المنفي, ولا تغيّر الحال في ذلك 
د اي يجري مجر لشي كر بد جه 












جوّز أن تأخذه سئة ا أو يكخد ولد ا 
فإن قيل: كل شيء أشرتم قياضي ااتفائهبوإئباته النقص له معقوا 






ري ل ع 

قلن: إذا ثبت أنه تعالى متمدّح بالآية, فلابدٌ من أن يكون في نفي الرؤية عنه وجه 
يقنضي المدحة؛ لأ تعالى لايتمدح بما لا وجه له في المدحة؛ فهذاالقدر كاف في علمنا 
أن لابد من وجه المدحة على سبيل الجملة, وينتظم معد الاستدلال بالآية وإن لم نعلم 
الوجه بعينه على سبيل التفصيل» كما أ أنّ العلم بوجه وجوب الشيء على الجملة كافٍ 
في العلم بوجوبه وغير مخل به. وإن إن كان لابدٌ من أن يكون هناك وجةٌ للوجوب مفصل» 
والوجه المفصل في كون نفي الرؤية عنه تعالى مدحاً هو أن ين أن ما يرى أن يكون هو 
أو محله في جهةٍ من الجهات, وذلك يقتضي حدوثه. 

وليس لأحد أن يقول: متى عم هذا الوجه وأنّ نّالسدحة تعلّقت به. استفتى عن 
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لديف الملتخص في أصول الدين 


الاستدلال بالآية وخرجت من أن تكون دليلاً. 

وذلك أنا قد بينًا أن العلم بتفصيل وجه المدحة غيرٌ واجب. وأنّ الاستدلال بالآية 
الانفتقر إليه. وأنّ العلم بأئّه لاد من وجهٍ على سبيل الجملة كافي, فسقط هذا السؤال. 

فإن قيل:كيف يتمدّح تعالى بنفي الإدراك عنه. وقد شاركه في ذلك ما ليس بمندرج من 
المعدومات وكثير من الأعراض الموجودات؟ 

قدنا؛ قد أجاب أهل الحقّ عن هذا السؤال: 

فقال بعضهم إن لم يتمدّح بمجرّد نفي الإدراك عنه. بل بكونه يَرى ولايُرى؛ لأنّ ما 
عداه من الذوات على ضروب: 

منها: ما يَرى ولا يُرى, كالألوان. 

ومنها: ما يَرى ويُرىء كالإنسان وما جرى مجراه من الأحياء. 

وليس منها ما يَرى ولا يُرى, فإذا اختصٌ هو تعالى بذلك, وجبت له المدحة. 

وقال آخرون: إن لم يتمدّح تعالئتنفي الرؤية عنه في الحقيقة, وإنْما تتمدّح بصفته 
الذانية التي اقنضت له نفي الاط(القِيينه كته فيه. كما أنّه تعالى لما تمدّح بنفي الشبيه 
والولد والصاحبة لم يتمدّح باللفيحلىالخقيفة. و نما يتمدّح بما اقتضى له من صفته 
الذاتية. 

وقد اعترض المخالفون [على] الوجه الأول فقالوا: كيف يصمٌ أن يتمدّح لمجموع أمرين 
كل واحد منهما بانقراده و لايقتضي المدح. ولئن جاز هذا ليجوزنٌ أن يتمدّح به 
عالم, أو ذاثٌ قا المدح لمجموعه ' وإن كان الانفراد يخلاقد 

١‏ مدحاً على الاقراد, 

















لميكن مدحاً لمجرّد النفي من حيث قد يننفي 
غير ممدوحة, وإنُماكان مدحاً من حيث انتفى من حي له صفات من 
يجوز مثل ذلك عليه في الشاهد. 

وَمفلي أن بمدحنا' له تعالى بأنّه موجود لم يزل. فإن كان لا مدح ف مجلاد كونه 
موجوداً و قالوا: إن لزم على ما ذكرناه في التمدّح بنفي الإدراك في الآية, 


لي الأسل:بسجمومه. ١‏ ".في الأصل: قمدسنا 

















الجرء الاني لغنا 


شيء عالم . لزم المخالف مثله إذا مدحه بنفي السنة والنوم وغير ذلك ما أوردناه. 

والذي يجب أن يحصل في هذا الموضع, أن نّ الصفة المنفية لاتمتنع أن تقتضي المدح 
بشرطٍ متى لم يحصل لميكن مدحاً. بل لاب في كل لّ مدح تعلق بالنفي دون الإثبات من أن 
يكون مشروطاً. فلابدٌ في شرطه أيضاً من أن يكون إثياتاً. وليس ذلك وأ بأ في المدج 
بالائبات. ألا ترى نا إذا مدحنا بنفي الجهل والعجز والظّلم. فلابد من اشتراط كون من 
تمده بزلاف يا لد صفات مفضوء وفي الظّلم لاد أن يكون ن قادراً عليه وله دواع 
وقد استقصيئا هذا الكلام في مسألة لة أمليناها متقدماً وبسطنا الكلام فيها. ينا أن 
فارق الإثبات في الافتقار إلى الشرط. . من حبيثُ كان النفي أعمٌ من الإثبات. 
فلعمومه يتناول الممدوح وغير الممدوح. والإثبات أخصٌ منه فيستغنى عن الشرط؛ لأنّه 
لايتناول إلا الممدوح, ولهذه العلّة وجب في الشرط المراعي في النفي أن يكون أيضاً 
إثباتً (0*/ أو جارياً مجرى الإثبات. ومن تأمّل ما وقع التمدّح فيه بالنفي والإئبات, علم 
أنّ الأمر فيه على ما ذكرنا. 

فإن قيل: ظاهر الآية إنّما يقتضي تلن دراك الأبضار عند. وهذا مما لايخالف فيد أحدٌ, 
ونم الخلاف فى إدراك المبصرين الذْينلميتناولهم الآية؟ 

قلن: ليس يخلو ذكر الأبصاروَلمبْضو إن أرئيد به الروية دون حاستها. فذلك 
باطلٌ بما دللنا به من قبل على أن الرؤية ليست بمعنى. وإن أريد الحايكة, بطل أن تكون 
الآية موججبة لمدحه تعالى؛ لأنّ الحاسة كما يستحيل أن ترى هي القديم تعالى, و كذلك 
يستحيل أن ترى غيره من جميع الموجودات, فلا اختصاص هاهنا للقديم تعالى بما ليس 
ليرد 4 

وليس لأحد أن يراعي في ذلك كونه رائياً ويشترط النفي به؛ لأ كل سليم من الأحياء 
يشارك في ذلك. من حيثُ كأن البصر لايراه على الحقيقة, ٠‏ وإن كان هو رائياً له. 
من ليس إله] أدنى بصيرةٍ' بالعربّة, لايعترض بمثل هذا الاعتراض؛ لأنهم 
لايفرّقون - إذا أرادوا النفي - بين أن يعلّقوه بالآلة أو بذي الآلة, ولهذا يقولون: «يد فلان 
لاتبطش». و«رجله لاتسعى». و«عينه لا تبصر». وإنّما يريدون أنه في نفسه لايبطشس 
ولايسعى ولايبصرء فالمعنى واحد, وإن كان اللفظ الأوّل الذي يعلق النفي فيه بالآية 






































.١‏ في الأصل: ليس 








لاخلاف 53 
قلنا: قد أجيب عن هذا السؤال بأنّ نفي إدراك الكل 
الإثبات يقتضي ذلك وليس هذا بمرضي؛ لأنّ الإثبات في 













بعض الطعام لايكون كاذباً. وفي 
الناس» متى أخل' بالبعض يكون كا 
والجواب عن ذلك: هو إِنّا قد 
وإِنّما تملح بما يرجع إلى ذاته. وهذا القدر كافي في إسقاط هذا السؤال؛ لأ 
كان راجعاً إلى ما يختص في ذاتفذكان انتفاء إدراك البعض كانتفاء إدراك الكل وإنّما 
يصع معنى السؤال. لو كان الانواك" مك ثم كان مما يصمح انتفائه عن بعض المدركين 
دون بعضهم وحالهم واحدة/وةاكثّةقت5للنا على فساد كلّ ذلك فلا شبهة في السؤال. 


تمدّحه إذا 


فصل 
في أنه غير مرئيٌ في نفسه 
إوحا خلال ا ا 0 أكثر من أ تعالى للك بالأبصار, 





07 
يصح رؤيته, ولم تأمن 00 كنا لاشواء وشرى التسواد 
في محله, وكذلك كما لا نأمن أن تكون المعدومات مرئية في نفوسهاء وإن كنّا مع صحّة 
حواسّنا وتكامل شرائطنا لا نراها. وهذا يؤدّي إلى التجاهل. 





.٠‏ في الأصل: اخعل. ؟. في الأصل: و. 





الجزء الثاني نا 


ومما يُبِيّن صححّة ما ذكرناه ان المرئي د بصحّة رؤيته بعض الرائين دون بعضء 
بل كل ما يصح أن يكون مرئياً لبعضهم. صح أن يراه الجميع. كما أن المعلوم لاايختصٌ 
في صحّة العلم به بعالم دون عالم؛ أوحيٌ دون آخر, وكذلك المظنون والمسمتقد والمراد 
وجب ذلك فيما عدّدئاه من المعلومات والمعتقدات وغيرهاء من حيث 
كان التعّق الذي يختصٌ بها لايؤر فيهاء وإِنّما يتناولها على ما هي عليه وكذلك المرئيّ ' 
لأنّه لايحصل على صفة بالرآني, وإنما يتناوله الرؤية على ما هو عليه من غير تأثير فيد, 
وفارق تعلّق سائر ما ذكرناء, لتعلق القادر بالمقدور. من حيث حصول التأثير فيالمقدور, 
ولهذا اختصٌّ المقدور و زال الاختصاص في جميع ما ذكرناه, فلو جاز إثبات مرئيٌ 
يختصٌ بصحّة رؤيته لبعض الرائين دون بعض. لجاز مثل ذلك في المعلوم وجميع ما 
عدّدئاء! 

فإن قيل: ما أنكرتم أنّ كون الوجه الذي له امتنعت رؤية القديم عليناء حاجتنا في 
الرؤية إلى الحاسسة التي من شرطها أن يكوي:المرئي مقابلاً لها أو في حكم المقابل, ولمّا 
استحالت المفارقة عليه. تعذّرت علينايوونته/ وكم يمتنع مع ذلك أن يَرى نفسه؛ لألد 
يستددي قينا بر إأه عن الحواش وعن 0 














با ل 
ما تعذّر المنع بحال ما تعدّر الاستحالة؟ 
على أنّ هذا بعينه يوجب الشك في أنه يرى المعدومات؛ لأنّه يقابل أن نقو| 
لانراها لافتقارنا إلى الحواس, ومن شرط ما نراه أن يككون مسوجوداً لييصح مقابلته, 
فالمستغني عن الحواس على هذا لايمتنع أن يُدْرِك المعدودات. 

على أله قير شتام أن نّ المقابلة وما في معناها شرطٌ في رؤيتنا المرئيات؛ لأنّ الشرط 
في إدراك ما يدرك بحاسّة واحدة. يجب أن لايختلف وأن يكون واحداً. ' فلو جعلنا 
الشرط |! ابلة وما في معناها أو الاتصال بالمرئي يِه لخرج العرض من أن يكون مرثيً. 
وان جعلنا الشرط مقابلة المحلٌّ أو الاتصال بالمحل. خرّج الجوهر من أن يكون مرئياً. 




















ا فيالأصمل: واد 





يننيا الملخّص في أصول الدين 


فيجب أن يكون الشرط ما لايختلف. وهو حصول قاعدة الشعاع, بحيث لا ساتر بينه 
ولا مكان يجوز أن يكون فيه ساتر. وإِنّما أوجبنا أن يكون الشسرط 
نّ الشرط في إدراك ما يرك بكلّ حاسّة /*2/من باقي الحواسٌ غير مختلفي. 
ألا ترى أنّ الشرط في إدراك ما يُدْرِك بالسمع واحد, من حيث رجع إلى طريقة ' واحدة 
وحاسّة واحدة. فكذلك تجب في الرؤية. 
الآلة وكمالهاء يجري مجرى نفس الآلة. فإذا كانت الآلة 
في إدراك المرئيّات واحدة وكذلك ما هو من تمامها, يجب أن يكون واحداً غير مختلف. 
فإن اعترض معترض: على ما قدّمناه من أن المرئيات لاتقع فسيها اغنتصاص بفنا” 
الأجساء. وإنا لا نجوّز كونه تعالى رائياً له وإن استحالت رؤيته منّا. 
أوجبنا أن يرى ما هو مرئي في نفسه, متى كنا على الصفة التي معها 
يرى المرئيات, والفنا” لايلزم على هذا الكلام؛ لأنّ وجوده يضادنا. ويستحيل أن يوجد 
معه فضلاً عن أن يختصٌ بصفة الاقم ولو لم يكن كذلك وجاز أن يوجد معه لرأيناه. وإذا 
لم يكن بد ريتنا للفنا' من شيج بتكب بعض الرائين ببعض المرئيات, بل من الوجه 
الذي ذكرناء, فلا اعتراض عا يكلاينه” 

ويمكن أن يُستدل عَلِىَإنةكتغالالابرى نسه. وإن استحالت رؤيته منّا بالإجماع؛ 
لأنّ الأمّة بين من جوّز عليه الرؤية ولم يخسصّها في باب الصحة برأي دون غيره؛ وبين من 
أحالها عليه على كلّ وجدٍ. فالقول بأنّه يرى نفسه مع استحالة رؤيتنا له. يمتع منه 
الماح 

وليس لأحد من المسلمين أن يقول]:* ونفي الرؤية على وجهٍ يوجب التشبيه, ممّا يصح 
الاستدلال بالستمع عليه؛ لأنّ الشنك في جواز الرؤية على هذا الوجه, يُسلَم معه المسلم 
بِأنّه تعالى عالمٌ بقبح القبيح, وبأئّه “غني عنه. وكلٌ ما سلم مع الشك في" العلم بما ذكرناه 
صم أن يثبت بالسمع, وعلى هذا يجوز أن يكون السمع دليلاً على نفي شأن له تعالى في 




























القدم. 
١‏ في الأصل: طريق. ».كذ في الأصل + كذا في الأصل, 
* كذا في الأصل. ويس قوق لأحدعن السلمين 





في الأصل: ما به, 





انجزء الثاني 0 


فصل 
في أنَّ الإدراك بسائر' الحواسٌ لايجوز عليه تعالى 
كونه تعالى مُدرَكاً بسائر' الحواسء ما ذكرناه في نفي الرؤية عنه تعالى؛ 
لنا في الحواسٌ» لوجب أن ندركه مع صحّة حواسنا. وكوثنا على الصفة 
التي تُدرك معها المدركات وادتفاع الموائع؛ لأن نما هو مُدْرَك في نفسه لايقف إدراكه على 
أكثر مما ذكرناه, وقد با أن ذي مانع غير معقول يؤدّي إلى الجهالات. وإثبات مانع 
لايجوز ارتفاعه يودي أيضاً إلى ذلك؛ ويوجب الشك في أن الموجودات كلها يُدْرَك بكل 
الحواسٌ؛ بل المعدومات. 

ولايجوز أن يكون هو تعالى بُدْرِك نفسه على حدٌ إدراك الصوت وغيره من المُدْركات 
بسائر" الحواس؛ وإن لم إدراكه لما يناه أيضاً من قبل في باب الرؤية, من أن 
الإدراك لايقع فيه اختصاص, وأنّه لو كان مُْرَكاً في نفسه. لصح أن يدركه غيره من 
الحُدْركين. كما وجب مثل ذلك في المعلوهانةوغيرها. 

واعلم أنّالحواسل خمسل. فأريع به الاي م متصاصها بضربٍ من البنية يزيد على 
بنية الحياة, والحاممة الأخرى يكفي َبهَآبَِية العا فالأربع حساسّة: السمع؛ والذوقء. 
والشمٌء والرؤية والخامسة: كل مل 

افضربُ يختصٌ بإدراك التوع الواحد دون مأ خالفه. وهي ي مائة السمع والشمٌ والذوق؛ 
لأنّ السمع يختصّ الأصوات والشمٌ يختصٌ الأراييح والذوق يختصٌ الطعوم. 

والضرب الآخر: يُدْرَك به الأنواع المختلفة كحاسّة الرؤية؛ لأنّه يُدْرَك بها الجواهر 
البرودة واللدّات والآلام, وان اختلفت كيفية إدراك ذلك. 
الإدراك بهذء الحواسٌ وشروطها فهي في الأصل على ضربين: 
أحدهما: يدرك معه المدرّك من غير إدرا راك محلّه. 
يدرك المدرك مع غير محلّه 

فمثال الأوّل: إدراك الأصوات و إدراك الآلام واللّات؛ لأنّ الصوت عندنا يُدْرَكَ في 
محلّه من غير أن يدرك المحلّ نفسه. 

والذي يدلّ على ذلك نا نرق بين جهة الصوت التي حدث فيها مع السلامة, ولانفرّق 












































١‏ في الأصلة لساير. + في الأصل: لساير + في الأصل: +فيم 





ينا الملخص في أصول الدين 


بين جهة كلها تدرك لمباشرة محله وانتقاله إلى حواسشناء كالطموم وغيرها حتى نعلم الجهة 
التي حدث فيهاء وانتقل محل إلينا منها؛ ولأنّه لو احتيج في إدراك الصوت إلى انتقال 
محله. لم بمتنع أن يُسمع الصوت بعض الحاضرين دون بعض. مع اختصاصهم بالقرب, أو 
أن يسمعه أحدهم على خلاف ما يسمعه الآخر. وكان يجب أن يكون إدراكهم له متأخْراً 
عن حال وجوده؛ وكلّ ذلك ظاهر الفساد. 

والشرط في إدراك الصوت صمّة الأذن وارتفاع الس عنها أو ما جرى مجراه 

فأمًا الألم واللدّة فيدركان بمحلّ الحياة فيه. ولايتعلّق الإدراك لهما بإدراك محلهما 
وإن كان في الأغلب قد نعلم محلّها عند إدراكها. ويفرّق ببنه وبين غيره. 

وامًا |المثال الثاني: وهو] ما يدرك مع إدراك محلّه فهو على ضربين: 

أحدهما: يدرك ويدرك محلّه لحاسشة واحدة»كالألوان والحرارة والبرودة. 

والضرب الثاني: يدرّك الحال من جهة والمحلّ من جهة أخرى. وذلك نحوا الأرابيح 
والطعوم؛ لأنّهما يدركان بحاسة إِلشيعٌوإلذوق. ويدرك محلهما بحاسّة اللمس. 

والشرط في إدراك الألواث لجار والأراييح والطعوم أن يكون محل الحياة بحيث 
لاساتر بينه وبين المدرك, وألاتمكان جور أن يكون فيه ساتر, فلو كان القديم تشعالى 
مُدرَكاً على بعض هذه الوجوَقَكوجتي دأ نندرك هلما ذكرناه من تكامل الشرط. وكونه على 
الصفة التي ندرّك علبها, وهذا واضحٌ لا إشكال فيه. 








فصل 
في ذكر أقوى ما يتعدّق به المخالف بالرؤية والكلام عليه 

أعلم أنا لوأطرحنا ذكر شُبههم اضعفها وبُعدها , لأتتضانا ذلك ألا نذكر شيئاً منها ا. لكنًا 
ذكرنا ما هو الأمثل والأشبه بالاضافة إلى غيره ميًا” ت 

إن قالوا؛ لتا كان القول بصحُّة رؤيته لايوجب تشب 
ولا تكذيبه في خبره, ولا قلب حقيقته, وجب أن تكون الرؤية جائزة 
على ثبوتها موقوفاً على السمع. 

وتعتقوا أيضا: بأنّه ذا ثبت كونه رائياً لغيره, فيجب أن يكون رائياً لنفسه, لأنّ أحدنا 












في الأصل بجون في الأسل: قا 





الجرء اثثاني ليلا 





متى خرج من صعّة كونه بج من كوله رائياً لنفسه وإذا صم أحد الأمرين 
صم الآخرء فوجب إِنْ ينا معا لكل من نبت له أحدهما وأقّدوا ذلك, بأنّه لقا كان عالماً 
بنفسه لم يجز أن يعلم غيرء. إِلّا ويعلم نفسه. وكذلك إذا كان رائياً لنفسه و رأى غيره» 
وجب أن يرى نفسه. 

وتعلقوا أيضا: ب الجسم والجوهر نما أدركا من حيث كانا قائمين بأنفسهماء والقديم 
قائم بنفسه. فيجب أن يكون 

وتعلقوا: بأنّ الجوهر يمتنع رؤيته مع العدم ويصحّ مع الوجسود, ف 
المصحّح للرؤية هو الوجود. وهو تعالى موجودٌ فيجب /91 

وتعلقوا: من طريق السمع بقوله: وجوه يومثلو ناضرة إلى بها نفظرة ' قالوا: والقطر 
إذا عُدَى ب «الى» اختصٌ بالرؤية و زال عنه الاحتمالء وربّما زادوا في ذلك بأنْ يكون 
متعلقا بالوجه. 8 

وتعتقوا أيضا: بقولد تعالى حكايةٌ عن مؤثتي: رب ري أن 4" 

قالوا؛ ويس يجوز أن يسأل مثل مؤسوَِبَيّه مَيكبتحيل عليه. وأيضاً فلولم تكن رؤية 
جائزة لما علّتها بأمر جائز مقدور وهرَ ]تفرد الجبل, ولوجب أن يعلّقها لوكانت 
مستحيلة بما يستحيل. 

وتعتقوا؛ بما رواه اسماعيل بن أبي خالد عن قبس بن أَبي حازم عن جرير" عن رسول 
اللي قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون” في رؤيته».8 

















أن يككون 























الجواب عن الشبهة الأولى: إنَّ القدر الذي اعتمدوه ليس بأن يدل على إثبات الرؤية 
بأولى من أن يدلّ على نفيها؛ لأنا نعلم أن نفي الرؤية عنه [و]القول باستحالتها عليه 





لايوجب شيئاً مما عدّدوه من النشبيه والتجويز والتكذذيب. 





سورة القيائة 86 + في الأصل: حريز 


في الأصل: يساء 








الله تعالى في القامة كرؤيننا للقمر في انبا قد نفله أسحاب الصحاح من أهل السنّة, فقد 
رواه البخاري في بابي (التوحيد) و(المواقيث ‏ قضل صلاة العصر). ورواه مسلم في باب (الإيمان) باب 
(المعرفة طريق الرؤية). وفي (كتاب المساجد) باب فضل عسلاتي الصبح والعصر؛ و رواه الترمذي في أبراب 
سفة الجئة مع اخدلاف في الاستاد والمشن. رإليك نض البخاري عن جرير بن عبدالل: دكدنًا لوس عند 
الل إذ نظ إلى الم ليلة ابدره قال:إلكم سترون ركم كماترون هذا القمر لانضاموت في رؤيت». 








0 الملشصس في أصول الدين 








54 0 لما علمناتفيه سنا ليس في إو 





ته تشبيةٌ 





ولاتجويٌ ولا تكذيبٌ, وهو كثير. 
على نا لا نُسلّم ما اقترحوه بل نقول: إن في إثبات الرؤية ما يقتضي التشبيه؛ لأنا قد 

ينا أن المرئي بلأبصار لاي من الأو في حكم المقابلء وذلك يقتضي كونه 
أ أيضاً تكذيبه في خبره؛ لأنّا قد بين أن قولد 

دل على نفي الرؤية عند 

وية وإن كانت لا تقتضيه. فنفيها والحكم باستحالتها 

العلّة على ما ذكرناء. على أن الرؤية وإن لم تقلب حقيقة 












عليه كما أن كون القادر قادراً على الشيء لاتقلب حقيقته, لكن تدلّ على أن معدو 
.يصح حدوثه, فما استحال عليه العلام والحدوث لابد من نفي كون القادر قادراً عليه. وإن 
لمويكن ذلك قالها بحقيقته. 

والجواب عن الشبهة الثاء 
كانت نفسه في أنه يص أن كو ن:مرئي ةلي إنّما يجب في كل من رأى غيره أن يرى 
انفسه متى كانت نفسه يصح أن أن تكون مرنية. ولهذا لا لم يشارك نفسه غيره في صحة أن 
اتكون مسموعة, جاز أن يسمع أحدنا غيره, ٠‏ وإن لم يصح أن سمع نفسه. 

على أنه لا فرق ن من جعل كوقه راثيا قير عل في كونه ان نفسه'» وين من 

عكس ذلك فجَعل كون أحدنا رائيا لنفسه هو العلّة في كونه رائياً لفيره؛ وهذا ينض 
يكون كلّ واحد من الأمرين على صاحيه. 

على أن يكون الرائي ما راثي لايجوز أن يقتضي كونه مرئيً. لأ كونه رانأ مرجع إلى 

جملته, وكونه مرئياً يرجع إلى كل جزءٍ منه. والصفة لا تقتضي أخرى إلا والموصوف بهما 
واحد. على ما دلنا عليه من قبل 

على أنّ أحدنا لايصحٌ أن يكون محرّكاً بغيره. ولايصمٌ أن يحرّك نفسه. ولم يلوم أن 
يكون تعالى من حيث صيمٌ أن يحرّك غيره يصحٌ أن يحوّك نفسه, وكذلك القول في الرؤية. 





1 جد لما يرى نفسه إذا كان رائياً لفيره, من حسيث 


























الجرء الثاني 3 


والذي ذكرناءٌ يسقط حمله ' الرؤية على العلم؛ لأنّه إنّما عَلِم نفسه كما عَلِم غيره؛ لأنّه 
عالمٌ لنفسه وذاته, (و] يصح أن تكون معلومة. وليس ذلك في الرؤية, ويلزم على هذا 
الاعتلال أن يكون سامعاً ذاته كماكان سامعاً غيره! 

والجواب عن الشبهة الثالثة:إنّا لا نسلّم أن الجوهر إِنّما أدرك من حيث كا. 
لأنّ المستفاد بذلك استغنائه عن المحلّ والمكان. وقد يدركه ما لايعلمه كذلك من طريق 
الإدراك؛ بل يحتاج فيه إلى الاستدلال, وإنّما أدرك الجوهر من حيث كان متحييراً. ولهذا 
يعلمه على هذه الصفة كلّ من أدركه. 

على أنّكونه مستغنياً عن المحل والمكان ننيٌ. ولايصحٌ أن يكون علّة في صحّة رؤية 
الشيء مثل ذلك. بل لاب من استناد كونه مُدْرَكاً إلى صفة يختصّ بهاء ويلزم على هذا أن 
يكون المعدوم مرئياً لاستغنائه عن المحل. 

وليس لهم أن يقولوا في رؤيته كوئه موجوداً: وأا يفتقر إلى المحلّ والمكان؛ 
لأنّ ذلك هو ضمٌ ما ليس بعل إلى العلّة,حئ.حيث علم أن الوجود لا تأثير له في رؤية 
المرئيات. فلا يجوز أن" ينضمٌ في الاعتلال إل ككيره. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: إن العدم مرج الجوهر من كوله مرئياً؛ لخروجه عن 
الصفة التي يتناوله الإدراك علَيهإنْمَا أدرك,مع الوجود بثبوت هذه الصفات له عند 
الوجود, ولوكان الوجود هو العلّة في رؤيته لرأينا جميع الموجودات. 

على إِنا نعلم أنّ العدم يُحيل على الجوهر الحركة؛ ويصحٌ عليه عند الوجود ولايجب 
أن يكون المصحّح لكونه متحرّكاً هو الوجود وكذلك القول في الرؤية. 

فالجواب عن الشبهة الخامسة:إِنّ الآية التي تعلّقوا بها إِنّما يتضمّن ذكر النظر دون 
الرؤية وليس النظر محتملاً للرؤية. ولاهي مما يُستفاد بهذه اللفظة في اللّفة. 

والذي يدلّ على ذلك جعلهم الرؤية غايةٌ للنظر. فيقولون: «ما زلثُ أنظر إليه حتى 
رأيته». ويقول أحدهم لغيره وقد شاهد شيئاً اّعى صاحبه أنه لم يشاركه في رؤيته......؟ 
والشيء لا يكون غاية لنفسه. فلولا أن لنظر غير الرؤية لما ساغ هذا الكلام. 

ودعوى من ادّعى منهم أنّ ذلك وإ استُعملَ تَعلى سبيل المجاز, لايلتفت إليها؛ لألّد 
تحكَمٌ واقتراحٌ بغير حجة, والظاهر من الاستعمال الحسقيقة, وإِنّما ينتقل إلى المجاز 


































.١‏ في الأصل: + على. ؟. في الأصل: إلى. بياض في الأصل. 





1 الملشص لي أصول الدين. 
بالأدلة. 

ويدل أيضاً: على ذلك قولهم «نظرثٌ إلى الهلال فلم أره»؛ و«نظرثُ كذا فما رأيته», كما 
تقولون: «أصفيتٌ إليه فلم أسمعه» و«ذقته فلم أجد له طعمأ», فلو كان النظر هو الرؤية 
والاثيات للشيء الواحد. 
آ نعلم بالمشاهدة كون الناظر ناظراً إذا كان حدقا نحو 
الشيء. ولا نعلمه رائياً له إذا كان المرئي خفياً مُلتبساً. ولهذا يحتاج في أنه راء' له إلى 
الرجوع إلى قوله. ولايحتاج إلى ذلك في كوله ناظراً. ولهذا يقولون: «رأيته ينظر إلى كذاه 
ولا يقولون: «رأيته يرى كذا». 
أن أهل اللّفة جعلوا للنظر أصنافاً من حيث عرّفوه. وجرى في الحكم 
مجرى ما يشاهدونه, فقالوا: «نظر غضبان» و«نظر راض» و«نظر شرر» و«نظر متعق» 
و«نظر بغضة» ولم نجدهم صنّفوا للرؤية أصنافاً ولا جعلوها ضروباً. فيجب أن يكون 
المختلف الضروب عندهم غير مهوي واحد. ولهذا لا يُسمع من أحدٍ منهم «رؤية 
محبّ» ودرؤية راض». ول |2 يلوا لَنَد/#النظر» في المواضع التي ذكرناها//ع/ بلفظ 
الرؤية, فدلّ على أن الفائدة فيهعةمخيلفة 

والنظر عندنا هو تقليبالهدكةالسجيحة نك المرئئ أو مكانه طالباً لرؤيته. وهذه 
الفائدة لاتصحٌ فيه تعالى, فينبغي أن يُنفى عن الآبة فائدة النظر المختضّة بالغير, ويُحمل 
ذلك على ما يصحٌ من الانتظار أو غيره. 

على أن لوسلّمنا لهم أنّالنظر يفيد الرؤية وأها إحدى فوائده. لم يُسلّم استدلالهم أيضاً 
بالآية, لأنّ لفظ «النظر» لها فوائد كثيرة ين الذكر والاعتبار والتنعطف والانتظار, فما 
المنكر من أن يريد بها في الآية الانتظار, ولا شبهة في أنّ الانتظار مما يفاد بهذه اللفظة, 
قال اللّه تعالى: « وي مرسلةٌ إلهم يدي رهبم يَجعْ المسُون» '. ويقول القائل: 
«إِنّما أنظر إلى الله و إليك» ولايريد إلا الانتظار. وقال الشاعر: 
تر الفقيرٍ إلى القَنيّ الوسر" 





























.١‏ في الأصل: داه 
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الجزه اثاني نا 






تر اجيج إلى طُنُوع هلال' 
النظر» للانتظار أوضح من أن يستشهد عليه وأظهر, وكلّ ما استشهد 
بأنّه مما عدي النظر فيه ب «إلى» ولم يرد به الرؤية ويسقط تعللقهم بالتعدية. 

فأمًا ضتهم إلى ذلك ذكر الوجوه. فأوّل ما نقول لهم فيه: 

ون أين لكم أن «النظر» إذا قن بالوجه وعدي ب«إلى» لم يحتمل إلا الرؤية. وما 
الشاهد على ذلك فليس هذا مما يقبل فيه محض الاقتراح؟ ومتى طلبوا على ذلك شاهداً 








معروفاً عَجَزوا عند 
فأمًا استشهاد بعضهم على هذه الدعوى, إلون: «أنظر إليّ بوجهك» فخُلفٌ من 


الكلام غير مستعمل ولا معروف. وإنّما المعروف إقولهم:] «أقبل عليٌ بوجهك» و«أنظر إليّ 
بعينك» من حيث كانت العين آلة في الرؤية. 

على أنّ هذا لوكان معروفا لم يكرنانظيرا إلآيَة»لأنَّالنظر في قولهم: «انظر إِليّ بوجهد» 
لو صم ملق بالوجه على حد يقتي كونه آل فلد. والوجه ليس يكون كالآلة إلا ني 
النظر الذي هو الرؤية, و١‏ أثيظرفيها إلى الؤيجوه إضافة لا يقتضي كونها آلة, 
فجاز أن يحمل على الانتظار نه لامانع من ذلك كما منع فيما أوردوه. 

وئيس لأحد أن يقول: كيف يصح أن تكون الوجوه منتظرة؛ لألّها كما لا تكون منتظرة 
كذلك لاتصح أن تكون رائية على الحقيقة, فمالقائل ذلك إلا مثل ما عليد؟. وهذا هو الذي 
يدل على أن المراد بالوجوه غير الجوارح؛ وقد استقصيئا هذا الكلام في مسأ أمليناها 

9 الأشعري فى هذه الآية. 

النظر بالوجوه مع التعدية ب«إلى», 


















الشعر لجمبل بن مُعمر كما صرّح به الشيخ الطوسي فل في تفسيره؛ ولكن لم نجده في دبوانه ولا في بقئّة المصادر 
. لم نعثر على قائله في المصادر المنا. 











5 الملخخص في أصول الدين 


ويوماً بذي قار ريت وُجُوههم إلى الموت من وَقع الشُيوف نواظرا١‏ 
وقول الآخر: 

وجوه يوم بدرٍ ناظرات إلى الإحمن يأتي ي بالقلاج 
فإن قيلكما إن تعليق الإدراك بالبصر يقتضي أن تكون الرؤية دون سائر ما تحتمله 


يكيف" ابطرإذا علّق بالوجه يجب 





الآيةر 0 
في الرؤية؛ وليس من حيث كانت" المين وهي آلة الرؤية في الوجه تلحقه هذه التسمية, 
كما لم يجب أن تكون آلدٌ في الشمٌ لكون آلة الشمّ فيه؛ ولأنٌ الوجوه المذكورة فيها لم ترد 
بها الجوارح. وإِّما كني بها عن الحميل ولأنا لما ادّعينا ذلك في الإدراك استشهدنا عليه 
بالمتعارف في الخطاب. وليسرثاقي يي/ م الخطاب تعليق النظر على الوجوه. 

ثم يفال لهم: أيجب حمل |النظرالمقرونأبذكر الوجوه على الرؤية متى أريد بالوجوه 
الجوارح, أو إذا أريد لآم الوَسوَو90 

فإن قانوا؛ على الوجهين يجب أن يحمل على الرؤية كما يرواء بطل استشهادهم بقول 
القائل: «أنظ إليّ بوجهك». ويما يقوله في الإدراك إذا علق بالبصر؛ لأنّكلّ ذلك ما هو 
في الوجوه التي هي الجوارح. 

فإن قالوا؛ يجب حمل ذلك على الرؤية متى أريد بالوجوه الجوارح. 

قلنالهم: فدلّوا على أن المراد بالوجوه في الآية الجوارح, فانًا لا نسلّم ذلك لهم. ونقول: 
إن المراد بها ذو الوجوه, وبهذا جرت عادة العرب؛ لأنّهم يقولون: «هذا وججه الرائني» 
ودوجه الأمر», وقال الله تعالى: (كُلُ شَيءٍ هالك إلا وَجهه» ٠"‏ ببق وَجنْهُ رَبك ذو 




















.لم شر على فاته في المصادر المناحة + في الأصل؛ وكذلك, 
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وقد قيل: إن نْما جاز أن يعبر عن الجملة بالوجه. من حيث كان التمييز يقع بين الجمل 
بالوجوه؛ والمعرفة بها يتعلّق» فأجريت مجراها. 
فإن قيل: كيف يكون المراد بالوجوه في الآية الجمل, وقد وصنها بصفة لا تليق 
إلابالأعضاء وهي النضارة. 
العرب بأن يني الكلام تار على ألفاظه وأخرى على معانية والبناء 
على الألفاظ أحسن. وإذاكان تعالى قد كنّئ عن الجمل بلفظ الوجوه |" و أخرى في 
الوصف على اللفظ والنضارة من صفة الوجوه. كما قال تعالى: «وَ! 
فيها» ' وما أراد أهلها ولم يقل فيهاء وكذلك قوله تعالى: وَكَمْ 
قال ,لوهم ك4 ' فعاد إلى المعنى. 























ذلك في حمل فوله تعالى: ( وجو 
الجوارح التي تليق بها هذه الصفات. 

على أنّه لابد من حمل ذكر الوجوه في الآية [علئ أنٌ] المراد به الجمل دون الجوارح 
على كلّ حال؛ لأنّ الجوارح لاتصحٌ أن تكون ناظرة بمعنى رائية, ولا بمعنى منتظرة, 








اقيل لهم: لو مع هذا من أن يكون النظر يحتمل الاتتظار, لمع من احتماله للرؤية» لأنّ 


اسورة ارصن او قي الأصلة + وجوه سورة اليامة 10-16 
سورة بوسقة كلق 8 سور الأعراف: 5ل 


في الأصل: - وجوه 








يفنا الملخص في أصول الدين 


الرؤية؛ لا تُمدّى ب «إلى» كما بُعدّى النظر. ألا ترى إِنّهُم لايقولون: «رأيت فلان» كما 
يقولون: «نظرت إليه» 

على أنّ ما هو معروفٌ ضرورة من اللغة, [أنّه] لايقدح فيه الاستنباط والاستخراج. 
وأ أ انر يحتمل الاتظار, ويعث بد عنهء إو] أظهر من أن يبطل بمثل هذا الكلام. 
في المعنى والفائدة. فغير منكر أن يختلف تصرّفهما, ولهذا 
نظائر كثيرة في اللغة. ومند قولهم: «فلانٌ يحب فلائأ» معناء أنه يريد منافعه؛ لأ المحيئة 
هي الإرادة, ولايسوغ /24/أن يدل على هذا الوجد لفظ المحيّة بلفظ الإرادة. حتى يقول: 
«فلانٌ يريد فلانأ», فصار في إحدى اللفظتين من التعارف ما ليس في الأخرى. وإن كان 
معئاهما واحداً. وقد رُوي هذا الوجه في الآية' عن جماعة من الصحابة والتابعين من غير 
طريق. 

وليس لهم أن يقولوا: متى حملناها على الانتظار احتجنا أن تُقدّر محذ وف لأنّه تعالى 
لايصح أن يكون منتظراً في مَفسموَإِنمبتظه ثوابه وعطائه. وإذا حملناها على الرؤية 
لمتحتج إلى تقدير محذ وفي, فقأ وتيك :فعضي كون الآية مجازاً وتأويلنا لايقتضي ذلك. 

والجواب عنه: إن لوعي اهن اكلام واب إذا اقتضى الدليل ذلك. ولمّا كان 
تعالى في نفسه لايصحٌ أن يكون مرئياً ولا منتظراً. وجب أن تُقدّر ما يصم ذلك فيه. وما 
عَدلنا كلمة' عن ظاهره من القرآن أكثر من أن يحصى. 

على أن لا نُسلّم أنّ ذلك مجار لأنّ تعارف الخطاب في هذه اللفظة واستعمالها 
في الغالب 3 الحذف بجعل المفهوم منها هو الحقيقة؛ لأّهم يقولون: «اننظرثٌ زيدأ» و«أنا 
منتظك فلانً» فيستعملون ن لفظ الانتظار مع حذف ما يتعلّق به على الحقيقة من الأفمال؛ لأ 
الانتظار لايصحٌ على ذات زيد. وإِنّما يصحّ على أفعاله, وجرى مجرى لفظ «اليلك» 
في قولهم: «فلان مَليِك داره وعبدهن. في أنه وإن تعلّق محذوف فهو الحقيقة بالعرف, وهذا 
الاستعمال مع الحذف أظهر وأشهر من قونهم: «تملّك التصرّف في داره وعيدء». 























.٠‏ في الأصل: و فد روى هذا الرجه عن جماعة عن جماعة من غير طريق في الآية عن. 
؟. في الأصل: كلع 





الجرء الثاني هذا 


وقد روي عن أمير المؤمئين ‏ صلوات الله عليه وآله ‏ وعن جماعةٍ سن أصحابه 
والتابعين, كابن عباس ومجاهد في هذه الآية وجه آخر. وهو أن يكون المراد ألها نا 
إلى ثواب ربّها؛ لأ لثواب مما يصيحٌ عليه الرؤية, فحُذف ذكر الثواب كما حُذف في قولد 
تعالى: ٠ونا‏ كم إلى الغزيز لققار» ' وقوه: هوجاء ك4 ' وما أعيد ذلك. . 

وليس يمتنع أن يريد تعالى بالآية الوجهين معاً فيريد أنّها مننظر ثوابه ومنتظر إلييه 
وتعاينه مستيشرة به 

فإن قالوا؛ فكيف يوصف أهل الجنّة بالانتظار والمنتظر لا يكون نعمه خالصاًء بل لاد 
أن يكون مغموماً منتقصاً؟ 

قلنا لهم إنّما يُلحق الف والتنقيصٌ المنتظرّ متى كان ما ينتظره يحتاج إليه في الحال» 
وملحقةٌ بقوله: ؤناظرةٌ» ” وهو غير قاطع على الوصول إليه. فأمًا من ينتظر شيئاً 
محتاج إليه في الحال؛ وهو وائقٌ بوصوله؟ إليه عند حاجته. فهو غيرٌ مغمومٍ ولامتتقص»ه 
بل ذلك زائدٌ في سروره ولعيمه. 3 

وئيس لهم أن يقولوا: إن من قط حلى حصو ألشيء, لا يوصف بِأنّه منتظرٌ له! 

وذلك أن الاتتظار هو توم م1 يملع أو ين حصؤله في المستقبل. ولا فرق فيه ببين 
العلم والظنٌ, وكيف يكون كذلك وقد حمل جماعة من الصحابة الآية على الانتظاره 
وليس هم مئن يخفى عليد حقيقة الانتظار. وقد قال الله تعالى: هَل يَنْطرُونَ إلا 
َه اله 0 وإِنّما أراد به الانعظار الذي يُصاحب العلم لا محالة. 

وقد يمكن في الآية على تسليم أن النظر فيها هو الرؤية وجة آخر لايفتقر فيه إلى 
بالرؤية, إذا حملناه على الرؤية, وبن حملنا النظر في الآية على 
الانتظار لم نحتج أيضاً إلى تقدير محذوفيء وهو أن نحمل قوله: «إلى رتها» على أن المراد 
به نعمة ربّها؛ لأنّ الآلاء *النعم. وفي واحدها لغات أربع يقال: إلى مثل أنا و إلى مثل معئ,"' 
إلي مثل إني "ولي مثل حِلْي. ' 

















هو غير 





تقدير محذوف 
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0-3 الملخص في أصول الدين 





قال أعشى بكر بن وائل: 
أبيض لا يََرْهَبِ الزال, ولا يقطع رحماً. و لايخون إلا 
أراد لايخون نعم من أنعم عليه. 


نما أسقط التنوين من «إلى ربّها» للإضافة. وهذا وجه قاطع للسيف». 

وليس لأحد أن يطعن على هذا الوجه أنه مبتدعٌ لم يسبق إليه أحدٌ من المفسّرين وأهل 
التأويل! 

وذلك إِنّ ما طريقه الاستنباط والاستخراج؛ يجوز أن يقع للمتأخر فيه ما لايقع 
للمتقدّم, وإن كان الوجه جائزاً صحيحاً لم يضرّه ألا يُسبق إليد 

على أنه غير مسلّم أنّه لم يُسبق إليه؛ لأن التأويلين المرويّين عن الصحابة والتابعين 
جميعاً يجوز أن يطابقا هذا التأويل؛ لأ من حمل الآية على أن المراد بها انظار الُواب. 
ومن حمل المراد بها" على نظر الثواب لم يفصح بأنّ لفظة «إلى» في الآية هي اسم أو 
حرف, وجائرٌ على تأويله أن يكون أمنْمَلُوإذاكانت اسماً فهو التأويل الذي ذكرناه أخيراً 

وليس لهم أن يقولوا كنت يي الجمع بين قولكم: إِنّ النظر لايحتمل الرؤية جسملةٌ, 
وبين ما رويتموه من تأويل مَنَ حمل الآية على رؤية الثواب. أو ليس هذا يوجب أن النظر 
يحتمل الرؤية؟ 

وذلك أنّ النظر وإن لم يحتمل الرؤية على سبيل الحقيقة, فقد يُعبّر به عنها على سبيل 
التجوّز من حيث كان طريقاً إليها. والعرب قد تعبّر بالشيء عمًا يقاربه. ويكون طريقاً إليه. 
فليس فيما قلناه اختلاف ولا تناقض بحمد اللّه. 

والجواب عن الشبهة السادسة: إِنّ موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه ولا 
على وجه الشك في جوازها عليه تعالى, وإلّما سألها لقومه؛ لأنهم شكوا فيها ولم يقنعوا 
ببيائه عليه السلام -, وأحببوا أن يكون الجواب من قبل اللّه تعالى. فسأل على هذا الوجه 
ليرد الجواب فيه, فيرون الشبهة 























١‏ لمان العرب 255117 . هكذا تُقرأ الكلمة في الأصل. 6 في الأصل؛ بهما. 








الرجفة. 0 5 ا > في ذلك ما ليس له ولمن 
حضر معه متن اختار, لميكن لهذا القول معنى. وإضافته السؤال إلى نفسه بقوله: أي 
أن له ' وإن كان السؤال من أجل قومه غير منكر كما أنّ السامع منافي غيره يقول 
للمشفوع إليه: «افعل بي كذا» و«أعطني كذا» وإن كان السؤال لغيره؛ ويقول للمشفوع إليه 





أيضاً في جوابه: «قد أ وأعطيتك» وهذا معروفٌ. 

فإن قيل:كيف يسأل لقومه ما علم استحالته عليه, ولئن جاز ذلك ليجوزنٌ أن يسأله أن 
يكون جسماً و ذا ولد وصاحبة و متى شك قومه في ذلك و أرادوا أن يكون الجواب 
صادراً من جهته تعالى؟ 
ن الأمرين فرق واضح: ثلا بيصم أن يسأل لقومه ما إذا ورد الجواب عنه 
صم أن يستدكوا به. ويقع لهم العلم عندة>وهذ اسح في الرؤية؛ لأ مع الجهل بأ الرؤية 
لاتجوز عليه يصح معرفة السهوليَعةككونه جكلماً وما أشبهه؛ لأنّ مع الشك في 
ذلك لايصمٌ معرفة السمع فلاينتفع بالجواب الوارد منه ولايصحٌ الاستد لال يه. 

وقد أجبت عن هذا السؤال: بأنّ ذلك لايمتئع: إذا علم أنّ في ورود الجواب عنه مصلحة 
في الدين. وبحثناء على الاستد لال والنظر. 

فإن قيل: فإذا كان إنّما سأل الرؤية لقومه لا لنفسه. فلم تاب إمن] ذلك؟ على أنه إذاكان 
شاك في جواز الرؤية, على ما أجاب به بعض أهل التوحيد ؛ لأ اثشك في ذلك لا 
يقتضي الجهل به تعالى ولايمتع أن ن ١|‏ ايكون صغيراً 
ذهب قوم معن أجاز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام ‏ في توبة موسي , 
إلى أنّها وقعت من مسألته لما لم يدن له فيه؛ لأنّه إذا لم يُجث إلى مسألته فلابدٌ من أن يَنفرٌ 
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سورة الأعراف: 188 اه هكذا تقرا الكلمة في الأصل. 





ا 





6 نا إمن ]لم يُجور أخليقم الصغائرة فإنّه بم بح التوبة على وجه الخشوع 

والعبادة والانقطاع إلى اللّه تعالى والرجوع إليه. وإن لم يتعلّق 

وقد ذكر قوم في هذه الآية وجها آخر وهو: أن يكون موسى إِنّما سأل أن يظهر له باب 

يعرف الله تعالى عندها ضرورة, كالآيات التي تظهر في الآخرة. وتزول عنه بها مشكّة 
التكليف. 

والجواب الأول أرضع وأسلم؛ لأنَ الكلام على الوجه الأول لايقتضي محذوفاً بل 

ني أنه إليك4 ' على ظاهره. وعلى الوجه الثاني لاد من إضمار ذكر 


د وقوله دَأْمَهْلِكّا بما مَل الشقّها2»" يدل أيضاً 





بأذنبٍ عرفه من نفسه. 












على أنّ موسى لايصم أ نون كفي أن رؤية الله تعالى ضرورة لاتجوز أن تق 
في دار التكليف؛ لأنّه معلوم بأد العقول كيف يسأل ذلك؟ 
إن قيل:إِنّه سأل ذلك تلم يكن هو شا كا في نهو رجوعٌ إلى معنى الجواب الأول ولأن 
تجعل سؤاله لقومه الرؤية أولى, لشهادة الظاهر, وغيره مما ذكرناء 

فأمًا تعليقه تعالى الرؤية باستقرار الجبل, فجارٍ على منهج كلام العرب في أنّهم إذا 
أرادوا تبعيد الشيء ونفيه على كلّ حالي. علّقوه بما المعلوم أنه لايقع سواء كان جائزاً أو 
محالاً. لأنهم يقولون: «لاكلّميُك ما لاح كوكبٌ وما أضاء فجره».” و«هذا لايكون حتى 
يشيب الغراب». وإن كان ما علّقوا به النفي جائزاً وغرضهم بالنفي غاية التبعيد. 

على أنّ استقرار الجبل في حال جعله إِياه دك محال لما فيه من اجتماع الضدين, فما 
تعلق وجود الرؤية إلا بأمر محال. 

وقوله تعالى: <َلَعا تجن ره لجل» *معناء تا عرف من عند الجبل وأظهر لهم من 
الآيات ما يقتضي أن الرؤية لايجوز عليه؛ لأنّ التجلي هو التعريف والإظهار, ومنه قوله 





؟. سورة الأعراف: +17 


.١‏ في الأصل: يجب 
في الأصل؛ معرفة. في الأصل: فجر. سورة الأعراف: 158 








الجر الثاني 0 





تعالى: يشوك عَنِ آلشاغةٍ أيَانَ 
هو ' أراد به لايعرفكم وقتها سواه, و«تَجلَى» و«جلى» بمعنى واحدء كما يقال: «تصدّق 
على فلان» و«اصدق» و«تحدّث» ودحدّث». 
والجواب عن الشبهة السابعة: إنّ مثل الكلام في الرؤية وهو أصل من أصول اللديين 
طريقه العلم, لايرجع فيه إلى أخبار الآحاد التي أحسن أحوالها أنْ يقتضي الظنٌ؛ هذا لو 
كان الخبر سليماً من الطعن, برياً من القدح: فكيفي وهو مطعونٌ عليه. مقدوح في روايته! 
لأنّه رواية قيس بن أبي حازم؛ و قد كان فقد عقله في آخر عمره واختلٌ مع استمراره 
فيرواية الأخبار وقد يجوز أن يكون هذا الخبر ممّا رواه في حال التغير. 
على أنّ المشهور عنه الانحراف عن أمير المؤمنين والعداوة له, والوقيعة فيه وهو الذي 
قال: «رأيثٌ علي بن أبي [طالب] على منبر الكوفة يقول: إنفروا إلى بقية الأحزاب, فبفاه 
في قلبي»! إلى غير ذلك من تصيريحه بالبفضاء والعداوة. وهذا مسمًا ينقدح 











في عدالته. 2 
ولو جاز الإصغاء م 


الرؤية إلو] أخبار الآحلاد) لوجب قبول أخبار المُشسبّهة. فالهم 
ن في ذلك ما هو أظهر من أجخبار الرؤية وأشهر 
5 بار الصحيحة السليمة المتضئئة لنفي الرؤية ما لا 
لولاكراهة التطويل لذكرنا صدرامنها وهي مذكورة في الكتب؛ معروفة في 
أماكتها. و في بعضها ما يعارض هذا الخبر ويسقط. 

على أنا لو عدلنا عن كلّ ذلك, لكان للخبر وج” صحيح يجوز أن يُحمل عليه؛ لأنّ 
الرؤية قد تكون بمعنى العلم, وهذا ظاهرٌ في اللغة ويدلّ عليه قوله تعالى: «ألّم تر كف 


مَل ربك يعاد» '. ألم ثري قعل ربك حاب الفيل»* «أوَلمْ ير الإنسان أنا 















أعراف: آي بإااء 
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لينلا الملخص في أصول الدين 


دب '. وقال الشاعر: 
رآه اللّه إِذْ سمئ يراه أو أسْكَتَكُم قاطنينا" 
وعلى هذا يكون معنى الخبر إنْكم تعلمون ربكم ضرورةكما تعلمون القمرء من غير 
مشقّة ولاكدٌ نظر واستدلال. وهذه بشارة لهم [بدوام] نعيمهم و زوال الككّدّر والشوب 

[عنهم]. 

وليس لأحد أن يقول: لو كانت الرؤية في الخبر بمعنى العلم: لتعدّت إلى مفعولين؛ لأنّ 
هذا هو حكم العلم عندهم والرؤية بالبصر, ولايتعدى إلا إلى مفعولٍ واحدء فسيجب أن 
يُحمل الخبر مع فقد المفعول الثاني على الرؤية بالبصر. 

وذلك أن العلم عند أهل اللغة على ضربين. 
نٍ ومعرفة, والضرب الآخر بمعنى الظن. 











لويكن 0 





من الأدنى لمن نعيمه الصٌ صافي يعد بشارة. ومثل ذلك لايعدٌ بشارة فيمن هو في غاية 
المكروه ولهاية الألم والعذاب. 

ِ في تعيمهم و سرورهم! لأنّهم 
والتبجيل. وأنّه يديم ذلك 
ولايقطعه. و أهل النار إذا علموه َل وعرّ ‏ ضرورة علموا قصده إلى إهسانتهم 
والاستخفاف بهم وإدامة مكروههم وعذابهم, فاختلف الهلمان في باب المنفعة والمضرّة, 








؟.كذا في الأصلء ولم ددر عليد ولا على قائله في المصادر المناحة بأبدين 





الجزء الثاني له 





وَإنٍ اثفقا في أنّهما ضروريانء وهذا 


في الدلانة على أنه تعالى واحدٌ لاثان اله في القدم 
الذي يدل على ذلكء أنه لو شاركه مشارك في القِدَم. لوجب أن يكون مِثْلاً له 
ومستحقّا لجميع ما يستحقّه من الصفات النفسية, وذلك يقتضي كونه قادراً لذاتنه, 
والاشتراك في كونهما قادرين لذاتهما؛ ينقض حكم كون القادر قادرا؛ لأنّ حكم كل قادر 






جمد المراد أو أن يررتفما 
أو يوجد أحدهماء و في الأوّل وجود الضدّين, /91/و في الثاني وجود ضعنهما وتناهي 
مقدورهماء وإخراجهما من أن يكونا قادرينلأنفسهما. وفي الثالث وجود ضعف الرأي لم 
يوجد مراده وتناهي مقدوره, وذلك يتخي يكوتم كلدراً بقدرة وأنّه جسم مُحْدَتُ. فوجب 
في ثان في القدم؛ لفساد ما يودي إليه. 

وهذه الجملة النى ذكرناها فَيّآلاتبككالال لا ينبت لبعد بيان أشياء: 

منها إن القديم قدي لنفسه. وأَنّ ما شاركه في كوثه قديماً يجب أن يكون صسثله 
ومشاركا له في جميع صفاته النفسية. وهذا مما قد مضى الكلام عليه في باب الصفات 








مستقصى. 
ومنها: إن التمائع يصح بين كل قادرين, وأئْه من حكم كون القادر قادراً. ويدخل 
فيأنَ مقدور كلّ واحدٍ منهما يجب أن يكون غير مقدور صاحبه. وأنّ القادر على الشيء 
لاد من أن يكون قادراً على جنس ضد 
ومنها: إن الممنوع لابدّ أن يكون متناهي المقدور. 
ومنها:إِنّ التناهي المقدور لايكون إلا قادراً بقدرة. 
ومنها إنّالقادر بقدرة لايكون إلا جسماً. وانجسم لايكون إلا مُخدثاً. 


أن 











١‏ في الأصل الننسن. 





لفن الملخُص في أسول اثدين 


فأمًا الكلام في انّ التمانع يص بين كل قادرين فواضمٌ؛ لأنّ مفارقة حال القادر الواحد 
في ذلك لحال القادرين من المعلوم ضرورة وكل من علم القادر قادراً عَلم صحّة ممائعته 
لقادرٍ آخر قبل تصلّح أحواله, وصحّة التمانع ينفي أن يكون مقدورهما واحد. ويقتضي أن 
كل واحد منهما قادراً على ضدّ ما يقدر عليه صاحبه. 

على أن صحّة التمائع بين القادرين يفتقر إلى أصلين ما فيهما إلا ابت بالدليل الواضح: 

أحدهما إن القادرين لايجوز أن يكون مسقدورهما واحداً. وأنّه لابدٌ من تغاير 






مقدورهما. 


على أنّ المقدور الواحد لايكون مقدوراً على سبيل الإحداث لقادرير 
كونهما مقدورين على وجهين مختلففين لقادرٍ واحد إلى الكلام م 
ونشير إلى جملة في أنّ القادراخلِيَ التي قادرٌ على جنس ضدًه. ونؤّر استقصاء ذلك 
إلى مو ضعه. 

والذي يدل على فسا كو" السقدور الواح ةالقادرين, أنه يودي إلى إضافة العدل إلى 
من يجب نفيه عنه أو نفيه عمّن يجب إضافته إليه. وفي هذا إيطال الطريق إلى العلم بكون 
الفاعل فاعلاً. وأنّه ليس بفاعل. 


وإِنّما قلنا ذلك من حيث علمنا أنّ مقدورهما إذا كان واحداً. فيجب مستى وُجد 











أن يكون فعلاً لهما جميعاً. [و) أن ما له يصير الفعل فعلاً لفاعله, ليس بأكثر من وجوده بعد 
أن كان قادراً عليه وهذا الحكم حاصل معهما لد, فيجب أن يكون فعلاً هما 

وإذا ثبت ذلك» ونحن نعلم أنه يصحّ من أحدهما أن تدعوه الدواعي إلى فعل ذلك 
المقدور فيريد إيجاده, مع كون الآخر كارهاً لإيجاده مصروفاً من فعله لِأنٌ كونهما 
قادرين يقتضي صحّة ذلك؛ وإنّما يستحيل على الذات الواحدة في الحالة الواحدة 
الاختلاف في الدواعي والإرادة والكراهة. 


١‏ في الأصل: و اله 








الثاني فعا 

وإذا ثبتت هذه الجملة, لم تخلٌ حال ذلك المقدور مسن وجسهين: 
لايوجدء و في وجوده إثبات الفمل لمن ب عنه؛ لأنّ غاية ما يقعضيء أن الفعل مع 
التحلية هي الكراهة وثبوت الصوارف, و في ارتفاع الفعل نفيه عمّن يجب إثباته له من 
حبيث كان كون المريد مريداً. وحصول الدواعي مع التحلية و زوال الموائع غاية ما 
يعدي درت الل ا ا 

ويجب على هذا الوجه أيضاً تعدّر الفعل على القادر من غير منع. فيجب على هذا 
فساد كون المقدور الواحد مقدوراً لقاد ين؛ لاستحالة ١‏ ما يؤدي إليه. 











وليس لأحد أن يعترض كلامناء مما يقتضي أتفاق القادرين في الدواعي والإرادة 
والكراهة؛ لأنا لم نبن الدليل إلا على صحّة اختلافهما في ذلك وجوازه دون وجوبه. 

ولا له أن يعترضه لمن يكون مضطراً إلى الإرادة وهو غير فاعل لمرادهاء أو بمضطرٌ 
إلى الكراهة وهو مع كراهته فاعلٌ لما تناوله إذا علم أن له فيه نفعاً ودع ضرر. 
إنّما شرطنا التحلية احترلاا مك هنم الإعتراضات, فقلنا: من حق المريد مع 
التحلية أن يفعل ما أراده من حق الكارهدومع التخلية لا توجد ماكرهه. 

وما يدل أيضا: على أنّ مقدرَرُعما ذاكان واجدأ نه وُجد. وجب أن يكون فعلاً هما 
معاً لناء فعلم أنّهما لو أحد ثاء جميعاً لم يحصل له من الحكم إلّاما حصل له عند حدوثه من 
أحدهما لأنَ الحدوث لايتزايد, فيجب متى حدث أن يكون فعلاً لهما. 











فإن قيل: دلوا على أن الحدث لايتزايد. وأنّ الذات لايصمٌ أن تكون مخترعة من 
وجهين؟ 
قلنا: لو ساغ أن تكون للذات في الوجود صفتان, لجاز أن نجعل للذات بعد إيجاد أحد 








القادرين لهاء القادر الآخر على الصفة الأخرى؛ لأنّه إذا 
للذات في الحالة الواحدة. تحصل في حا 
الموجود مع علمنا باستحالته. ألا ترى أن وجود الشيء في أنه محيلٌ للقدرة عليه جار 
مجرى عدمه في إحالة تعلّق الإدراك به؟ ولهذا يتعدّر على أحدنا إيجاد ما أوجده, كما 





از أن تحصل هاتان الصفتان 
." وهذا يقتضي صحّة إيجاد 











في الأمل لاستحاله. ١‏ * في الأسل: 





يفنا الملشصس في أصول الدين 

يتعدّر عليه إيجاد مقدور غيره ولو ساغ إيجاد الموجود, لم بمتنع أن يحمل أحدنا الجسم 
الثقيل وينقله من مكان إلى آخر, نمّ يوجد ين حملة ثانياً ما أوجده أولٌ وهذا يقتضي أن 
.يجد من نفسه من المشقّة ما وجدها أَوَلا 








وكان يجب أيضاً أن يفرق القادر منّا بين أن يفعل في الجسم الثقيل من وجهين و بين 
أن يفعل من وجِدٍ واحد ويجد من نفسه ذلك. 

وكان يجب أيضاً أن يصمٌ من غير هذا الفاعل. أن يبطل فعله في الثاني من حيث هو 
يصع إيطاله من حيث كان حادثاً. وفساد ذلك ظاهر. 

ومقا يدل أيضا: على أنّ الحدث لايتزايد. وأنّ الذات لاتحصل لها صفتان بالحدوثء 
أن لو جاز ذلك لم يمتنع أن يحدث على أحد الوجهين دون الآخر. ويجري وجها 
الحدوث فيها مجرى فعلين. [و] أنه محال أن يقال 














ال: إن لأحد الوجهين تعلّقاً بالآخر 
.يقتضي ألا بحصل إلا معه؛ لأنّه يودي إلى حاجته في كونه على كل واحد من الوجهين إلى 
كونه على الوجه الآخر. 

إذا ص ما ذكرناه وعلمنا أن من شيأن لما يصحٌ أن 








يحدث متى لم يحدث؛ | 


يبقى 





معدوماً. وهذا يقتضي أُيّ نكو إلذات فى الحالة الواحدة موجودة معدومة. 

وليس لأحدٍ أن يجعل بقائه معدوماً. موقوفاً على /1// أن لايحدث من الوجهين 
جميعاً؛ لأنّه لا فرق بينه وبين من جعل وجوده موقوفاً على حدوثه من الوجهين جميعاً. 
ابتداء الاستدلال على استحالة كون المقدور 
يفعله أحدنا في وقت آخر. فيكون 
موتجتوداً مندوماء وهنا الوجه أبين وآكد؛ لأنّه كان يجب كونه معدوماً من الوجه الذي 
وجد عليه. 

وأما الذي يدلّ على أن القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس ضدّه؛ لأنّ 
من حقّ القادر أن يتصرّف في الفعل بحسب دواصيه. ليفارق ذلك حال الممنوع 
والمضطرٌ, ومتى لميكن قادراً على جنس ضدٌ مقدوره. لميكن أفعاله واقعة بحسب 








.٠‏ في الأصل: فإ 





الججزء الثاني دنا 





دواعيه, وارتفعت المفارق 

واستفصاء هذا الباب يأتي من بعد بمشيّة الل 

وأمًا الذي يدل على أنّ القادر لنفسه يجب أن لايتناهى مقدوره من الجنس الواححد في 
الوقت الواحد. إن قد ينا فيما تقدّم عند الكلام م ات تعلق 
القادرين لا تعلق القدر والقادر. من حيث كان قادراً لا ينحصرما يصع أن يتلق به. 
ألاترى أَنّ أحدنا يقدر من الجنس الواحد والمحل الواحد على أفمالٍ كثيرة لاتتحصر إلا 
بالحصار قدره؟ فالانحصار راجعٌ إلى القدر دون تعلق القادر. وإذاكان تعالى قادراً لنفسه, 
وجب أن يكون قادراً مّا ذكرناه على ما لايتناهيء إذ لا مقتضى للحصر فيه. 

وأا الذي يدلّ على أنّ الممنوع يجب أن يكون متناهي المقدور. فهو |! 
يفعل أكثر مانا في مقدوره. وما وجد ما يزيد عليه لابد أن يكون متناهياً. 

ا 
لحصر المقدورات إِنّما هو القدر؛ لِأَنَالعدرَة بعلت في الوقت الواحد والمحلّ الواحد 

من الجنس الواحد بما لاينحصرء يلل بال اسطية ب نفعل في كل 

أجزاء جميعها, مّلآ:تفاككلالقادرون فيا يصمح أن يحملوه. ولا افتقر 


بينه وبين المضطرٌ. 























وأيضا: فإذا كنا قد دللنا على أنّ القادر لنفسه لايتناهى مقدوره؛ فواجب فيمن تناهى 
أن لايكون قادرا إلا بقدرة؛ لأنّكون القادر قادرا إلا بقدرة لايستحقّ من هذين 





مقدوره 
الوجهين. 7 

وأا الكلام في أنّالقادر بقدرة لايجوز أن يكون إلا جسماً فقد تقدّم, حيث دللنا على 
تجب أن تحلّ بعض القادر حتى يصممٌ أن يفعل بها ون الفعل لاايصحٌ أن يقع بها ابتداء. 





إلا في محلها. 
والقول في حدوث | الأجسام أيضاً قد تقدّم. فلم يبق من مقدّمات الدليل شيء يحتاج 
إلى الدلالة عليه. 





.٠‏ في الأصل؛ يناهى. 





أبددة ألملخخص في أصول الدين 


فإن قيل: ما ذكرتموه من التمانع مبنيّ على اختلافهما في ألدواعي. وليس يصمٌ ذلك؛ 
لأنّكلٌ واحد منهما عالم بحسن ما يرومه الآخر. فلايجوز وهذه حالة أن يدعوه الدواعي 
إلى ضدّه. 

قلنه ألم تبن الدلائل إلا على صحّة التمانع دون وقوعه: ويكفي في ذلك صكّة 
اختلافهما في الدواعي. وليس تضمّنه السؤال إِنّما بمنع من نبوت اختلاف دواعيهما. ولا 
منع من صعة ذلك وجوازه. على أن العلم بحسن الفعل لايقتضي أن يفعل بل يجوز مع 
العلم بحّسنه ألا يختاره؛ لأنّ دواعي الحّسن ليس بموجب. وعلى هذا لايمتنع أن يعلم كل 
واحد منهما حُّسن تحريك الجسم وتسكينه؛ ويدعو أحدهما علمه بحسن تحريكه إلى 
ذلك» ويدعو الآخر علمه بحسن تحريكه إلى تسكينه 

و بمثل هذا نجيب من اعترض بأنٌ التمائع لاينفع. من حيثُ كان كل واحد متهما يعلم 
أن الذي يريد بالآخر حكمة وصواب فلايريد خلافه؛ لأنا لم نبن الكسلام على وقنوع 
التمائع, بل على صحته. وكيفخ يني لديل على وقع التمانع؟ وهو لايصح إلا بعد إثبات 
الثاني الذي يقصد إلى نفيه. وليسىَيجيجةإذابنينا الكلام على الصحّة أن نتوقف عن القضاء 
بأنّ الممنوع ضعيفٌ من بيقع التمانع رلا إذا علمنا هما لو تسمانما لوقع فعل 
أحدهماء وجب أن نقضي بضعف من لم يقع مراده. وأنٌ الذي منعه أقدر منه, وإن لمويكن 
هناك نمائع؛ لأ التمانع يكشف على سبيل الدلالة عن يّ وضعف الضعيف, وليس 
بموجب لذلك. ألا ترى إِنّا متى علمنا من حال زيد أنه متى مانع الأسد ودافعه غليه الأسد 




















وقهره. قضينا بضعف زيد عن الأسد وقوّة الأسد, وإن لميكن بينهما تمانع؟ وكذلك متى 
علمنا من حال زيد أنّه لورام الفعل لوقع منه. نحكم بأنّه قادر عليه. كما يجب ذلك لو وق 
الفعل منه وإنّما تعلم بتقدير التمانع أن الأقدر بينهما' كذلك في كل حالٍ من وجهينة 





أحدهما إِنّهِإِنّما يكون أقدر, لما هو عليه في ذاته باستمراره في الأحوال واجب. 
والوجه الآخر: إن إذا كان لا حال يشاركهما, إلا و قدّرنا التمائع بينهما لمنع صاحبه, 
فيجب أن يكون أقدر في جميع الأحوال 





ا في الأصل: منهنا. 





الجزء الثاني نينا 


وبما ذكرئاه من أن الدليل مبني على صمّه التمانع وتقديره دون نبوته: يسقط اعتراض 
من اعترض بأن يقول: 

كيف يصيمٌ أن يمنع الحكيم من العتسن ويقصد إلى ذلك. والمنع من الحتسن لايكون إلا 
قبيحاً؟ لأنّ ذلك لو كان قبيحاً على ما إدّعى لم يمنع من التقدير؛ لأنّ القديم تعالى يصح 
منه فعل القبيح وإن كان لايفعله 

فإن قيل: كيف يصح ما ذكر تمه والقديم إِنَما يد بإرادةٍ توجد لا في محل وإذاكان 
تلك الارادة متعلّقة بهما جميعاً. لنقد الاختصاص بهما. 








في القديمء وجب أن يكون 
وهذا يقتضي أنّكلٌ واحد منهما مريداً لما يريد صاحبه؟ 

ليس يجوز إتفاقهما فى الإرادة مانعاً مما رئبنا عليه الدليل؛ لأنٌ الإبرا 
المريد بها إلى الفعل عت كال من فمله و إذا كانت من فعله, وإذا كانت من فعل 
لميؤئر في مقدوره. ولميكن داعيه إليه. ألاترى أن اللّه تعالى لو خلق في قلب المشرف 
على الجنة والثّار, العالمٌ بما فيهما م'التف ضري إرادة دخول النار وكراهة دخول 
الجنّة. لم يقع منه إلا دخول الجئّة, ولميكن .لإراذته لدخول النار تأئيٌُ من حيث لميكن 
من فعله ولا تابعةٌ لدواعيه. فَالْمَديما حلي هذا وإن ايفقا في الإرادة. فيجب أن يكون 
الدواعي لكلّ واحد منهما إلى فعله هي الإرادة التي قَعَلها هو دون صاحبه. وإن كان مريدأ 
بالأخرى, فيصم التمائع بالفعلين الضدّين على هذاء ولا يمنع منه اثثقاقهما في الإرادة. 
على أنّ أحدهما و إن أراد ما أراده صاحبه. فهو يريد يهذه الإرادة مقدوره, وصاحبه يريد 





نما تدعو 
افيه 





بها /1٠/‏ مقدور غيره؛ ومن أراد مقدور غيره لاحظ لإرادته في إيجاد ذلك المقدوره 
لاستحالة وجوده من جهته وما يريد إرادته في مقدوره. فيجب على هذا أن تكون 
إرادة كل واحد منهما لا إرادة من مقدوره دون مأ سوأء. 

على أنّ أكثر ما في السؤال أن يكون قدحاً في التسمثيل بسذكر إرادة الحركة وإرادة 
السكون, والقدح في المثال الايكون قدحاً في المستدلٌ عليه 

ولو عُدل عن ذلك إلى أن يقال: لو دّعى أحدهما الداعي إل 
إليه كيف كانت. يكون الحال لصح الكلام: وذلك لو نقلنا التتمائع إلى نفس الاإرادة 


ضد ما دعى الآخْبُ الداعي 








ها الملخّص في أسول الدين 


والكراهة: فقلنا: لو رام أحدهما أن يفعل إرادة الشيء و رام الآخر فعل كراهته. لصح 
الكلام؛ لأنّ التمانع يصحّ في كل فعلين ضدّين, ولا اعتبار بالقصد إليهما ولا باختلاف 
أجناسهما. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من جوّز التمائع يينهماء وأن يمنع أحدهما صاحبه. وامتنع 
القول بأنّ المانع أقدر, والقول بأ ليس بأقدر, كما امتنعتم من القول بأنّ الظلم لو وقع من 
القديم تعالى لكان دآلاً على جهله وحاجته. ومن القول بأنّ كان لايدلٌ على ذلك؟ 

قلنا: أليس يجوز إثبات الموجب والمنع من الموجب, كما لايجوز إثبات الموجب 
والمنع من موجبه, والمنع إِنّما يصح من القادر لكونه أقدر, فهو حكم هذه الصفة كما أن 
الفمل نما بصح منه لكونه أو إثباته مائعاً. والامتناع من كوه أقدر كإثباته فاعلاً. 
والامتناع من كونه قادراً في أنه نقص ونفي لما ثبت. وليس هذه حال الظلم' السقدور 
وقوعه؛ لأنّه ليس بموججّب عن الجهلل والحاجة ولا من حكمهماء ولم يصمح الظلم عليهما. 
وإنّما صم من الفاعل لكونه,قادرَأٍسوَامكان غتياً أو محتاجاً. عالماً أو جاهلاً. فافترق 
الأمران. 

على أ, أن الامتتاع في الل م القول أنه يدلةأو لايدل نما ساغ من حيث تقدّم العلم 
بأنّه سبحائه عالم غنيّ, وأنّ الظلم دليل الحاجة أو الجهل. فمنعنا' من إطلاق عبارة تقضي 
نقص ما علمناه بالأدلة, وليس كذلك القول في التمانع؛ لأنّه لم يتقدّم أنّ معد تعالى بانياً 
على صفاته حتى يمنع من إطلاق ما يقتضي نفيه. وهذا لو صح الاعتراض به في دليل 
التمانع, لصح لقائل أن يقول في الجسم إِنّه لم يسبق الحوادث, غير أنّي لا أقول مع ذلك أنّد 
مُحْدَث ولا أقول إِنّ قديم, كما لم تقولوا أنتم في الظلم كذا وكذاء وساغ أيضاً للمشبئهة أن 




















خ 
يثبته تعالن جسماًة 

ونمنع من القول بِأنّه ينفك من الحوادث أو لاينفك منهماء وهذا لو صمٌ لفسد أكثر 
الأدلة. 

قإن قيل: نراكم قد بنيتم استدلالكم على أنّهما إذا تمانعا فلم يوجد مرادهما جسميعاً 








١في‏ الأصل: للظلم في الأمل: نما 





الجزء اثثاني ينا 


وجب ضعنهماء وهذا غير صحيح. بل الواجب أنّ مرادهما جميعاً لايوجد من حيث كان 
مقدورهما لايتناهى؛ وعلى هذا لايكون مقدور أحدهما بالوجود أولى من مقدور 
صاحبه. فأيّ ضحف يلحقهما متى لم يوجد مرادهماء وهل المرجع بالضعف 
ِل إلى تناهي المقدور الذي لم يحصل ها 
ترادفمات هل ماؤكزنا عون متدوزها اهى. وإِنّما لحق لمق الضمف المتمائمين ناذا 
لم يوجد مرادهماء من حيث اقتضى ذلك تناهي مقدورهماء وأنّ كل واحد منهما لايقدر 
على أكثر من القدر الذي أوجده. وهذا منتفي في القادرين الأنفسهما؟ 

قلنا: من شأن القادر أن يصحٌ منه الفعل إلا لمدح أو ما جرى مجرا 
المعقولة التي يتعدّر معها الفعل. وإذا كان مراد القادرين لأنفسهما لم يقعا ١‏ فلابة من أن 
ايكون كلّ واحد قد منع صاحبه. وهذا مستحيل على ما بين في السؤالء ,فلم ببق إلا أنه 
امتنع الفعل على كلّ واحد منهما من غير ونجيه معقول يقتضي امتناع الفعل؛ أنه لا وجد 
يمكن ذكرهما يقتضي تعدّر الفعل لهل وتأدَئ إلى امتناح الفعل من غير منع أو ما 
جرى مجراء؛ يقتضي نقض حقيقة القارَين روم أَدَئْ إلى ذلك فمعلومٌ فساده. والمؤدّي 
إليه إثبات قادرين لأنفسهما. 

فإن قيل: دليلكم هذا الكُلنّب بدليل التمائع مبنيّ على أنّ مقدور كلّ واححد من القديمين 
غير مقدور صاحبه ومن مذهبكم أن المشتركين في صفةٍ من صفات الدفس يجب 
أنيكونا متمائلين» ويستحق كلّ واحد من الصفات النفسية ما يستحقّه الآخرء وجب 
على هذا إذاكان القديمين قادراً على مقدوراته لنفسه. أن يشاركه نظيره في ذلك فيكون 
قادراً على هذه المقدورات بعينهاء وقد جعل أكثر الشيوخ هذا المعنى دليا مفرداً في نفي 
الثاني, وهذا متناقضٌ كما ترون؛ لأنّكم تارة توجبون تغاير مقدورهماء وتارة توجبون أنّ 
مقدورهما واحد. وظهور تنافي الطرا ي عن الإكثار. 

قلناد قد أجيب عن هذا السؤال: بأنّ تنافي مأ يبنى عليه هذان الدليلان في ثفي الثاني 
لايقتضي فساد الاستدلال بهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما [كان] سبق الناظر إلى أصله الذي 

























يفا الملتخص في أصول اللدين 





يبنى عليه صحة' استدلاله بده وإن لم يخطر بباله الأصل الآخر؛ لأنّ الناظر متى علم أن 
كل قادرين يجب صمّة التمانع بينهماء وأن يكون مقدورهما متغايراً. صحٌ استد لاله بدئيل 
التمائع. وإن لم يخطر بباله أّهما متى كانا قادرين للنفس فواجب أن يكون مسقدورهما 
واحداً. وكذلك إن كان قد سبق إلى العلم بأنّ من حدق القادرين لدفسهما أن يكون 
مقدورهما واحداً. صح أن يستدلٌ بالدليل الآخر ويتوضل به إلى نفي | 








هذا الباب نما هو مبني على التقدير لأمر محال, فلايمتنع أن 
والاثبات معاً. 
وأجود ما يقال في الجواب عن السؤال إِنّا تقسم في الأصل الكلام فنقول: لو كان معد 


تعالى ثانٍ قادر لنفسه لم يخلٌ أن يكون مقدورهما واحداً. لما دللنا ب على استحالة ذلك, 
ولايجوز أن يكون متغايرً لما 
ويمكن أن يقال أيضا: إثبات قادوين للنفس يدي إلى أن يكون مقدورهما واحمداً 
بنجب صحُّة التمانع بينهما. وأن يكون مقدورهما 
متغايراً [و] من حيثُ استحق| هلع تضفة لئُس فيجب "أن يكون مقدورهما واحداً. 
ومما يقال في هذا البانأيضيا بإ ص التمانع بين القادرين في ' حكم كونهما قادرين 
على الشيء وعلى جنس ضدّه. ويجري مجرى صحُّة الفعل من القادر. وليس يجوز أن 
يكون المؤثّر في كونهما قادر 
مُحيلاً لحكمهما. وقد علمنا أن كونهما قادر 
/1/هذه الصفة فبهما إلى النفس تفتضي أن يكون مقدورهما واحداً. وذلك محال لصحّة 
التمانع» وقد بين أنَ صحة التمانع في حكم كونهما قادرين على الشيء وجنس ضله, وقد 
يقتضي أن المؤثر في الصفة هو المحيل نحكمهما. 
ولك أيضاً أن تقول: |: من حقّ كلّ قادرين على ألشيء وجنس ضده, صحمّة 
وقوع التمانع بينهما. وكلّ ما ي رفع هذا الحكم يجب القضاء بفساده. وإثبات قادرين 
ضي ذلك؛ لأنّ التمائع بدلالة أنه لايجوز أن يتمائعا بقدر من الفبعل وفي 























؟. في الأصل: بينه. ؟: في الأصل؛ يجب 
ه في الأ 








الجزء الثاني لعدا 


مقدورهما زيادة عليه؛ لأنّ التمانع لغيره إذا علم أنّ 





المقدورء فلابد من يفعل ما يزيد على ذلك متى كان قادر عليه. وهذا يقعضي أن كرد 
كلّ واحد منهما ممانعاً لصاحبه بكلّ ما في مقدوره. وذلك يستحيل فيما لايتناهى. وكلّ 
هذا واضع. 

دليل آخر: وممّا استدلٌ به على ذا 
الفعل على القادر, من غير وه معقول 
إليه. 

وَِنّما قلنا:إّه يؤدّي إلى ما ذكرناء, من حي نما إذا كانا قادرين لأنفسهما فلاب من 
أن يكون كلّ واحد منهما قادراً على الشيء وجنس ضدّه إذا كان له ضدّ. فلو فرضنا أن 
أحدهما يريد تحريك جسم , ويريد الآخر تسكينه في حال واحد, لوجب أن يقدر على 
كل واحد منهما افعل لفير منع ولاما جري بيجراء لالهلا يمكن أ. يقال: إن أحدهما يمنع 
الآخر مع كون كلّ واحد منهما قادرأظِلئْما لذهزية له. وما يصح أن يمنع أحدنا غيره 
من الفعل, بأن يوجد أكثر ممّا في مقدور المميؤاع. وما لايتناهى لايصحٌ أن يكون 
أكثر منه, ولايصح القول بأنَكلوا دانع الآ ر على هسب ما يقول في المتحاذ 
لجسم وقف فلم يتحوك إلى جهة أحدهما: لأ ذ نما صم أيضاً مع تناهي المقدورء وإذا 
كان كل واحد من القديمين يقدر على أكثر من كل قدر يخرج إلى الوجود, ولاينتهي في 
ذلك إلى أحد إلا والزيادة عليه ممكنة, بطل أن يكون كلّ واحد مانعاً لصاحبه. قلم بيق إلا 
ما ذكرتاه من تعدّر الفعل لغير وجه معقول ينتهي تعذّره, وهذا ينقض حقيقة القادر. 

فإن قيل: ألاكان كون كلّ واحد منهما قادراً على ما لانهاية له هو وجه التعذّر. أو لأنّ 
وجود مقدور أحدهما ليس بأولي من وجود مقدور الآخرء أو لتساويهما في كونهما 
قادرين؟ 

قلنا: ليس يجوز أن نجعل كلّ واحد قادراً على الفعل ألاترى أنّ أحدنا لايمنع غيره 
من التص: بكونه أقدر منه ما لانهاية له هو المقتضي لتعدّر الفعل؛ لأنّكون القادر قادراً 
أو أقدر لاحظ له فى باب المنع من الفعل, ألا ترى أنّ أحدنا لايمنع غيره من التتصرّف 








في إنبات ثانٍ ممائل له تعالى ما يقتضي تعذّر 
تعذّره, وذلك فاسد. فيجب فساد ما يؤدّي 

















31 الملتص في أصرل الدين 
بكونه أقدر منه؟ وإنّما يمنعه بأن يفعل أكثر مما يقدر عليه الممنوح. ولهذا لايمتنع أن يفعل 
الأقدر في يد الضعيف بعض مقدوره من الحركة, فلايكون بذلك مانعاً له من تسكين يده, 
ولو فعل فبها أكثر من مقدوره من الحركة لمنعه. فلم بلك أن المنع يتبع الفعل دون كون 
القادر قادراً أو أقدر. 

وما ببيّن ذلك: إنّ المنع من الفعل لابدّ أن يكون بينه وبينه تنافي, ولا لويكن منعاً. 
وكون الأقدر أقدراً وقادراً على ما لايتناهى. لايُنافي وقوع النعل من غيره. فكيف يكون 
معأ منه؟ 

على أنّ من علق المنع بكون القادر قادراً على وجدٍ من الوجوه. فقد جعل المؤتّر في 
صحًّة الفمل هو المؤئّر فى تعذّره وامتناعه. وذلك محال. 

ويمثل هذا الطري 
مقدور أحدهما ليس بالوجود أولى .من مقدور الآخر. 

والذي يبطل أن يكون وجقا.في تعر/إلنعل, أنّ أحد مقدور الساهي ليس بالوجود 
|أولئ] من الآخر, ثم لم يكن ذلك موجياً لتر الفعل عليه. 

فإن قيل: القادرين من ودرا أ يفعلا' ايتراعاً فيما نأى عنهما من الأجسام. وكانا 
متساوي المقدور, وحاول أحدهما تحريك جسم في حال ما يحاول الآخر تسكينه. 
لكان الفعل يمتنع عليهما جميعاً. من حميث كانا متساوبي المقدور, وأنّ مقدور أحدهما 
لايكون بالوجود أولى من مقدور الآخرء فقولوا بمئل ذلك في القدديمين؟ 

قلن؛ هذا تقدير لأمر قد علمت استحالته؛ لأ القادر بقدرة لايجوز أن يبتدئئّ بالفعمل 
فيما أى عنه, وتجويز ذلك يقتضي قلب جئس القدرة على ما دللنا عليه فيما مضى من 
الكتاب. 








تعذّر الفمل. فأمًا أن 





أن تساوي القادرين في المقدور لا. 

















ولو ص ذلك ولم يفسد_من حيث يؤدّي إلى ما ذكرناه من بطلان حكم القدرة -لكان 
الايمتن أن نجعل الوجه في فساده ما راعينا في القادرين لأنفسهما فنقول إن ذلك إذاكان 


مؤدياً إلى تعذّر الفعل على القادرين من غير منع ولاما جرى مجراه. فيجب إحالته والمتع 





١‏ في الأصل: يفعل. 





الجرء الثاني لك 


من صمّته أن يفعلا على هذا الوجه. 

وديس لأحد أن يقول: أليس الفعل يمتنع عليه تعالى فيما لم يزل لغير منع فيه [و] ما 
جرى مجراء. فقولوا بمثل ذلك في هذا الموضع؟ 

وذلك أن الفعل نما استحال وجوده فيما لم يزل لوجد معقول. وهوأن وجوده في تلك 
الحال يقتضي كون الخدث قديماً. و يؤدي إلى قلب جنسه. وإيجاد الذات فرع على 
صحّة وجودها في نفسها. وليس هذا المعنى في الموضع الذي ذكرناه 

وبهذا الجواب يسقط اعتراض من اعترض بتعدّر إيجاد المقدور المختص بالعاشر في 
الوقت الثاني؛ لأ" قد ينا أنَ هاهنا وجهاً معقولاً. وهو أنّ الوقت الئاني ليس بوقت 
للمختصٌ بالعاشر, فلايصحٌ وجوده في غير وقته. ومثل هذا غير موجود في الضدّين إذا 
أرادهما القادران لأنفسهما. 

واعلم أنّ هذا الدليل يداخل دليل التمانع الذي قدّمد يشابهه, ولنا في تمييز أحدهما 
وتخليصه من صاحبه منه. على وجلا لمن يكونا دليلين في هذه المسألة نظرء 
ولعلنا أن نكشفه في غير هذا الموظع بعشيّة النه. : 

دليل آخر: ومما يدل على ذَللَأن كي تتجوين:نان 
حالهما من حال الذات الواحدة, ولابدٌ من القصل 
أَدّى ذلك إلى كلّ جهالة. وما القول بإثبات ذا 
وأحكامهما حتى يكونا كالذات الواحدة. إلا كالقول 
وتتغاير أحكامهاء حتى تكون بمئزلة الذاا ا الأمرين كفساد الآخر. 

بيان ما ذكرة اشتراكهما في ! م. يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات الذاتية 
وفيما يستحقّانه أيضاً من /0// صفات المعاني: أنّ الإرادة إنّما تتختص أحدهما بأن 
يوجد لا في محل وكذلك الكراهة, وحالهما مع كل واحد منهما في باب الاختصاص 
كحالهما مع الآخر. فيجب أن يريد! جميعا بالإرادة ويكرها بالكراهة وما بمعومن 
الصفات إلى النفس بتوسط غيره. ككونهما' مُدْركين للمُذرَكات يجب أيضاً أن يشتر 




























.١‏ في الأصل: ككونها. 





يليا الملشتمص في أصول الدين 


فيه والأحكام الراجعة إلى هذه الصفات يجب تساويهما معاً؛ التساويهما في الصفات التي 
اتقتضيهما', ويجب أيضاً أن يكون مقدورهما واحداً لتمائلهماء وأنّ أحدهما إذا قدر على 
مقدوراته لنفسه وجب فيمن كان مثله ومشاركاً له في صفاته النفسيّة أن يكون قادراً على 
مقدوراته. وإلا أدّى ذلك إلى كونهما متمائلين مختلفين فلايصح مع هذه الجملة أن 
يختصٌ أحدهما بصفة أو حكم بسبب لآخر, و في هذا ما تقدّم من أن لو أثبتناهما ذاتاً 
واحدة, لم نرد على ذلك. . 

وليس لأحد أن يقول: إنّهما يختلفان في الدواعي بأن يكون علم أحدهما بحسن بعض 
الأفعال يدعوه إلى فعله وإيجاده. وإن لم يدع علم الآخر بذلك إلى فعله, فينفصل حالهما 
على هذا من حال الذات الواحدة, وذلك أنّ مقدورهما إذاكانا واحداً؛ فأحدهما متى قعل 
ما يدعوه الدواعي إلى فعله. فالآخر فاعلٌ له. فقد آل الأمر إلى أنه لا تأثير لاحستلاف 
الدواعي؛ لأنَ اختلافهما إِنما يئر لوصيح أن يفعل أحدهما ما لايكون الآخر له فاعلاً. فأمًا 
إذا كان ما يفعله الواحد هو فمل للج (ثلاتأثير الاختلاف الدواعي؛ لألهما لو اتنقا في 
الدواعي لم يزد الحال على هذا: / 

وبعد. فإ ذلك يوج بت ضر وجو أنكيكون القعل فعلا لمن لا داعي له إليه مع 
العلم بحاله, وهذا ظاهر البطلان 3 

وليس لأحدٍ أن يجعل طريقة الفصل بين كونهما ذاتاً واحدة وذات 
الضروري فينا بتغايرهماء وأّهما اثنان وإن أستويا في الصفات كلها. وذ 
اكان هو الدليل, فيجب أن تكون صفاته وأحكامه معلومة من هذا الطريق أ. 
الأدلة ما يلقي الفصل من ل راليذا أد اتن ومتى كانا اننين 













في التي إلى نفس العلم؛ لأنّ العلم إِنّما يتلق بالشي » على ما هو عليه؛ لأنّه يجمله على 
ما هو عليه يتميّزا في نفوسهما بما هما عليه من الصفات والأحكام. حتى يتعلّق 
العلم بكونهما كذلك, ومتى ساغ التعلّق في هذا الموضع بالعلم في باب الأمر المتمييز. ساغ 








.٠‏ في الأصل: تقنضيها. 





الجزء الثاني 7 
لمدّح أن يدعي ' أن مع كل عل مؤثرة -كالعلم والحركة وما أشبههما ‏ علة أخرى تؤثر 
تأثيرها" بعينه. 
فإذا قيل له: لا حكم لما تدّعيه من العلة ولا فرق بين وجودها وانتفائها. ولايمكن أن 
يريد الحال لوكانت العلّة واحدة على ما هي عليه الآن. 
فزع إلى ما سأننا عند. وقال: ؛ يمكن الفصل بين وجودها وأنتفائها و بين أن يكون علّة 
بأن يفمل لنا العلم الضروري بذلك, وهذا طريق الجهالات. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين أن يكون القديم واحداً و ب 
هو الهما إذا كانا اثبين وتوهّم خروج أحدهما من كونه قادراً. يصحٌ من الآخر الفعل. وإذا 
كان واحداً لم يصحٌ ذلك. وهذا حكمٌ معقول؛ وفرق بيّن في باب تمييز الواحد من الاثنين؟ 
قلنا: هذا تقديرٌ لأمرٍ مستحيل» فكيف يملّق به الفصل بين الواحد والاثسنين؛ وهذا 





أن يكونا اثنين» 

















علّة أخرى تؤئر تأنيرها. 

فإذا قيل: لو كان كذلك لظهر التأ: ', ولكان هاهنا فرق بين وجودها وانتفائها. 

أمكن أن يقال: الفرق بين ثبوت التفائهاء هو أنّ مع الملّتين إذا توهّمنا روج 
واحدة عن الإيجاب لم ينتف الحكم ولا أخلّ ذلك به. وفي الواحدة لايتمٌ مثل هذاء بل 
متى قدّرنا انتفائها فلابد من انتفاء الحكم. 

دليل آخر: وما يدل على نفي نان قديم أن في يستحيل أن يريد 
أحدهما ما يكرهه الآخر أو لايريده, بل يو. كون أحدهما مريداً على وجد 
من الوجوه. من غير أن يكون الآخر مريداً. فقد علم في كلّ حيين صحّة كون أحدهما 
مريداً والآخر كارهاً أو غير مريد, [و] كلنا' أدّى إلى خلاف المعلوم من ذلك يجب 













ب استحا 





١‏ في الأصل؛ بدع. ؟. في الأصل: تأثيرهما. * في الأصل: تأثير 
؟ في الأصل: كما 





يلا الملشمص في أصول اللدين 


إيطاله؛ والمؤدي إليه إثبات قديمين من حيث كانت الإرادة التي تريد بها أحدهما 
الايختصّه دون صاحبه, وكيف يختصّه دون الآخر وهي إِنّما توجب له حال المريد بأن 
يوجد لا في محل فتملّقها بأحدهما كتعلتها بالآخر 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القضيّة التي أطلقتموها غير واجبة. وأنّ الحيئين إنما يص 
أن يكون أحدهما مريداً والآخر كارهاً إذا كان ما يريده أحدهما يختضّه دون الآخر. 
فلايجب ذلك فيمن يريد بإرادة اختصاصها به, كاختصاصها بغيره؟ 

قلنا ما ذكرناه من صحّة كون أحد انحبين مريداً دون الأصل, أصلٌ مقرّر في [العقول]١‏ 
مطلق فيهاء فلايجوز الاعتراض عليه بالتقبيد والتخصيص: 

كما أنه من المقرّر فيها صمّة كون أحد الحيّين عالماً والآخر غير عالم. وكون أحد 
الموصوفين على صفة وإن لم يكن الآخر عليها. ألا ترى أنه يسببق ما ذكرناه من العلوم في 
العقول, العلمٌ بكيفيّة اختصاص المرييق بإرادته. والموصوف بما توجب له الصفة؟ ولو كان 
منيداً بكيفيّة اختصاص المريل لمكن مطلقاً. [فأنّ] توقف العلم بما ذكرناه من 
القضيّة على هذا التفصيل والفعييَق قي تخكجأخلافه. وما مثال من قسّم هذا العلم وذ 
إلاكمن قسم العم المتفو ركفي لفقا نين املو الايخلو من أن يكون سوجوداً أو 
معدوماً. والموجود لايخلو من أن يكون قديماً أو مُحْدَئاً. كما نقلت الكلابية ومن وافقها, 
ولا طريق إلى إفساد قول الجميع إلا بالرجوع إلى ما ذكرناه من اعتبار ما تقرّر إطلاقه في 
العقول, والمنع من نقضه و تخصيصه. 

على أنه لايخلو الحيّان من أن تكون القضيّة التي ذكرناها إِنّما وجبت منهما لكونهما 
حيّيين على ما ذكرناه؛ أو لأنّإرادة كل واحد منهما يختصّه. ولايجوز أن يكون ذلك الوجه 
الثاني؛ لأنّ صحّة كون أحدهما مريداً لما يكرهه الآخر أو لايريده حكمٌ يرجع إليهماء 
ويجب أن يكون المؤّر فيه صفةٌ تعود أيضاً إليهماء و وجود الإرادة في بعض أحدهما دون 
الآخر ليس مما يرجع إلى الجملة, فكيف يِؤئّر في حكم يعود اليهما". وإن كان ذلك إِنّما 
وجب لكونهما حّين فهو الذي قصدناه. ١‏ 














١‏ بياض فى الأصل. ؟. في الأصل: + و. + في الأصل: إليها. 





انجزء الثاني م 


وليس لأحدٍ أن يجعل المصمّح لما اعتبرناه من القضيّة كونهما حيّين» لكن بشسرطٍ 
لاتكون إرادتهما موجودة على وجدٍ لا معد بأحد هما دون الآخ ر//1/ 
وذلك أنّ هذا عند التحقيق يقتضي إشتراط الث 





» بنفسه؛ لأنّ معني ما ذكرناه من أن 





إرادتهما لاتكون بحيث لايختصٌ, ليس بأكثر من أنّ أحدهما يصح أن يريده' ما لا يريده 
الآخر, وكأنّه يشترط الشيء في نفسه. 





ويمكن أن يُستدلٌ بالسمع على نفي نان قديم؛ لأنّ تجويز ذلك والشك فيه لايمنع من 

العلم بأنّه عالمُ بقبح القبيح وبأنّه غني عنه. وهذا الأصل هو الذي لايصحٌ معرفته بالتتمع. 
فصل 
في الكلام على الثنويّة 

الخلاف مع هؤلاء في موضعين: 

أحدهما: القول بالإثنين. 

والآخر: القول في الآلام؛ لأنهم يعون أنه لاتكون إلا قبيحة. 

وهذا الفصل الأخير نبيّن فبََيَيات #التعدديل واليجويز» بعون الله 

فأما القول بالإثنين: فقد دخل فساده فيما مضى من كتابنا؛ لأ 
والظلمة, وهما جسمان, وقد دللنا فيما تقدّم على حدوث جميع الأجسام. 

على أن إثباتهم النور والظلمة قديمين. يمنع من اختلافهما؛ لأا قد 
القديم قديمٌ لنفسه. وأنَّ المشارك له في هذه الصفة يجب أن يكون مثلاً لهء ومن قولهم: إن 
النور والظلمة مختلفان, وهذا تناقض. 

وبع فإنّهم يقولون: إِنّ النور يفعل الخير بطبعه. والظلمة يفعل الشرٌ بطبعهاء وهذا مما 
قد علم فساده من حيث أن الدليل على أنّ الفعل لايقع بالطبع» وأنّ ما اقتضى باب الفعل 
يقتضي كونه مختاراً. فلا فرق بين من نفاه وبين من أثبته على خلاف الوجه الذي يقتضي 
الدليل إثباته عليه. 
























0 الملشخص في أصول الدين 

على ألهم يثبتون الفعل من كل 
دفع الاختيار الذي فِمْله من أنفسنا ضرورة. 

وعلى قولهم بالمزاج بين النور والظلمة. وإنّ العالم مشتركين فيهما. يجب أيضاً أن 
يكون على جسم حيٌ, ولا يشبهه في أن بعض الأجسام بهذه الصفة دون بعضء و قد 
نقمي ابن بعتم اكلام عله في البرع ا 3 

.وأقوى ما قيل لهم في ذلك: ما لم يزل عندكم, ليس يخلو 
إثباتهما من أن يكون بطبعهماء أو لوجود معنى. أو لاخختيا مختار؟ 

ولايجوز أن يكون ذلك لمعنى ولا لاختيار مختار؛ لأنّه يوجب إثبات أصلي ثالك, 
فلابدٌ من أن يكون الطبع وما يقتضيه الطبع [أن] لايتغيّر. فكيف حصل السزاج بينهماء 
وطبعهما يقتضي التباين والتنافر, وهذا يبطل القول بالمزاج ‏ سواء أ. 
الظلمة أو النور, أو إلى الاتفاق ‏ والكلام في هذا الجنس يطول وطر 


فاعل يطبعه وهذ! معلومٌ ضرورة فساده؛ لأنه يوجب 
















يكل نو ال بالشن ليشار عندهم من أ يكون 
متوبجها إلى النور والظلمة: 

فإن كان متوبتهاً إلى النور. فهو مدفوعٌ على الخير لايتمكّن من الانفكاك عنه. ومن 
هذه حاله لايحسن أمره. كما لاايحسن أمر مَنْ هوى من عالٍ بالنزول والهوي. 

وإن كان متوجهاً إلى الظلمة؛ فهي متبوعة على الشرٌ لايقدر على الخير, فكيف يؤمر ما 
لايقدر عليه وهي متبوعة على خلافه, وأمر العاجز ومن ليس بقادر قبيحٌ قي العقول 

وكذلك القول فهو' نهي عن القبيح إذا قسمناه هذه القسمة؛ لأ إن توجّه إلى النور, فهو 
عندهم لايقدر على القبيح: ولايتأئّى منه, فكيف ينهى عند؟ 

وإن توجّه إلى الظلمة فهي متبوعة على القبيح, فكيف ينهى عنه, ولايتمكن من 
الانفكاك منه؟ وإذا بطل الأمر والنهيء بطل المدح والذم لأ مأ له يقبح الجميع واحد. وقد 











١‏ في الأصل: فمى. 





الجزء الثاني نا 


أشرنا إليه. 

وهذا الكلام يلزم الديصانية' من وج 
الالزام قوّة. ويجب أن لايحسن أمر الظلمة ولا نهيها؛ لأنها موات لايعقل الأمر والنهي 
ولأنّها مطبوعة. 

والذي دعا هؤلاء إلى إنبات أصلين, استقادهم تضادٌ الخير والشرء واختلاف 
لم يصمٌ أن يقعا من فاعل واحد, وأنَّ ما في هذا أن الخير و 
ع كات ا 1 


الظلمة مواتاً غير حيّة, فقد زادوا 












بو رودم 
ره من انضادٌ الخير والشيا 

ولو سُلّم أنّذلك متضاد مختَلفَه لمكت تضإدَه يأتؤى من تضاد الأكوان في الأماكن 
المختلفة, والإرادة والكراهة, والعلم والجهل. وقد عُلِم وقوع كلّ ذلك من فاعلي واحد 
أذلي 

على أن نفس الخير قد يتضاد ويختلف أجناسه وكذلك الشرّ ولم يجب عندهم أن 
يُتبتوا لكل جنس من الخير فاعلاً. بل أضافوا كل الخير إلى فاعلٍ واحدء وهذا يُبطل أن 
تضادٌ الأجئاس واختلافهما يوجب اختلاف الفاعلين. 

وليس نهم أن يقولوا: لو وقع الخير والش من فاعلٍ واحد. لوجب أن 
الواحد المدح والذمٌ معاً. 











١‏ الدبصائية من فرق الملاحدة والنوية قال الشهرستاني في المل وافل: إلهم أصححاب ديسا 
نوراً رظلاماً. فالنرر يفمل الخير قصداً واختبار والظلام بفمل الشرّ طبع واضطراراً..» 
في الأصل: +ن. * في الأصل: جنس. 








ينا الملخص في أصول الدين 





وذلك أن هذا جائرٌ عند من لم ينبت الإحباط والتكفيرء ومن يُتبتهما يقول: إن استوى 
ما يفعله من الخير والشرّ في مقدور المستحقٌ عليه. لم يستحق ذمّاً ولا مدحاً. وإن زاد 
أحدهما على الآخر. ثبت له الزائد و بطل الآخر. فلايكون مستحقّاً لأمرين معاً. 

وممّا ينب عن فساد مذاهبهم, أنّا وجدنا حوادث 





ما نه آم 
قوم ونسرٌ آخرين» 





تفع 
قوماً ونّضرٌ سواهم. ويكون من وجدٍ نفعاً ومن الآخر ضرراً. ألا ترى أنّ بعض الأطعمة 
تنفع الصحيح وتضر العليل؛ وأخذ المال على وجه الغضب يضرٌ بالمأخوذ منه وينقع 
الآخذ, وهذا أكثر من أن يحصى ويحصرء وقد قال الشاعر: 
عقني سُوءٌ ما صتمت بين ال رقّ فيا بّردها عَلى كبدي 
فَصِرتُ عبداً للشوء في وما أَحسَنَ سوء قبلي إلى أحدٍ ١‏ 
بين كما ترى أنه انتفع بالسوء من وجه ومن الوجوه. 

فأمًا وقوع الضرر بالأجسام النيرة والنفع بالأجسام المظلمة, فهو الأظهر من أن يُخفى, 
وذلك أن سواد الليل يخفى المطلوب ظَيّمَِعن طالبد. بياض التهار قد يكون سيا لظفر 
به. والرمد ينتفع بالظلمة ويبتضر بالضواء ,أو بسواد النقش يتم الكتابة ويضبط الأمور 
وتكتب العهود. و قد قال التباعور 

















و كَمْ بظّلام اليل عندك ين يل غير أنّ المأثومة د 
وقال أيضاً: 








َرُورُهُم وَسَوادُ اليل يَشَْمُ لي اض الصّبح يعري بي” 
وممًا سالوا عنه: إِنْ قيل لهم خبّرونا عن المعتذر من جرمه من هو؟ 

فإن قالوا: النور. أضافوا (إليه] القبيح! 

وإن قالوا: الظلمة؛ أضافوا إليها التوبة وهي حسئة! 

وإن قالوا: المُسيء جزء من الظلمة والمعتذر جزء من النور. 

قلنا: هذا باطل مما فرضنا من اعتذار المعتذر من جرمه. ومنًا يعلم أنه جناء, وهذا 











شرج فيج الللاغة لابن أبي الحديد 52:15 
كذا في الأصل, و لم نعثر عليه في المصادر المتاحة بأيدينا. 
* كذ في الأصلء ولعلّ الصحبح بدل (بعري بي) يفضحني؛ ولم نعثر عليه في المصادر المناحة بأيدينا. 





الججرء الثاني لعا 


معلومٌ ضرورة, على أن الفاعل هو جملة الإنسان دون أجزائه. فكيف يصمح إضافة الأفعال 
/لالار إلى أجزائه! 

على أن اعتذار من لم يفعل القبيح قبيح» والثور لايقع عندهم مند القبيع؛ يجب أن 
يكون المعتذر هو الذئب حتى يكون الإعتذار حَسَناً. ولذلك يسألون عن العلم أنه شسيء 
من هو؟ 

فإن قالوا النور. فذلك يقتضي إضافة الإضاثة إليه! 

وإن قالوا: الظّلمة, فالعلم صلة مدع لايليق بالظلمة على مذاهبهم. 

وكذلك يسألون عن القائل بأنّه ظالم شرير؟ 

فإن كان النور وجب أن د يكون كاذ فإن كانت الظلمة فهي صادقة في هذا الخبر, 
اف الصدق وهو 
وما يناقضون به كثير, وفيما أشرنا إليكفاية 











اعلم أنّ هؤلاء يختلفون: 

فمتهم: من زعم أنّ الله تعالى والشيطان مع جسمان قديمان. 

ومنهم: من قال: إِنهِ تعالى جسمٌ والشيطان ليس بجسم. 

والآخرون قالوا: الشيطان جسم واللّه تعالى غير جسم 

وأكثرهم يذهب إلى أنه تعالى قديم والشيطان مُحْدّث, وأنّد حدث عن فكرقٍ وقولهم 
في أن الألم لايكون إِلَّ قبيحاً. واللدّة لا تكون إلا حسنة, وأنّهما لايقعان من فاعلٍ واحد, 
يضاهي قول التنوية, وهذا الذي دعاهم إلى إثبات فاعلين يختصٌ أحدهما بالخير والآخر 
بالشر. 

وقد مضى الكلام على من أثبته جسماً في باب نفي الشبيه. ومضى أيضاً الكلام في 
حدوث الأجسام, وأنّ الجسم لايجوز أن يكون قديماً. فبطل قول من أثبت الشسيطان 








له الملتص في أصول الدين 






قديماً مع أن جسم ومضى الكلام في الردٌ على الثنوية 
والشرٌء وبين أن الخير والشرّ لايختلفان ولايتضادان من حيث كانا خيراً وشرًاً, وأنّهما لو 
اختلفا وتضادًا لصحًا من فاعلٍ واحد. كصحّة الأفعال متضادة في الشاهد من الناعل 








الواحد. 
والكلام في أن الآلام تحسن وتقبح واللدّة مما يقبح ويحسن. يجيء فيما يأتي من 
الكتاب. 


وأما الكلام على من أثبت منهم حدوث الشيطان فهو أن يقال له: 

لايخلو عندك من أن يكون حادثاً لا مُحْدث له. أو يكون مُحْدَئه القديم تعالى؛ أو 
حدث عن فكره وشكّه على ما تهوّسوا به؟ 

ولايجوز أن يكون لا مُحْدِثْ له؛ لأنّه يودي إلى تجويز مثل ذلك في جميع الحوادث 
من الأجسام والأعراض. وهذا يبطق إثبات القديم تعالى أو الشيطان جميعاً. 

على أن قد دللنا فيما سلفك يَنَالكقاب على أن المُحدث يحتاج إلى المُعْدث من 
حيث كان مُحْدناً. ولايصم أمعتذلك ناك أَمَحْدَثْ لا مُخْث له ولايجوز أن يكون لا 
مُحْدت له؛ لأنّه يؤدي إِلَتَجوَكزتعل :ذلك [في] القديم تعالى على مذهبهم. [الذي] هو 
المحدث للشيطان؛ لأنّه أصل المضارٌ عندهم وإذا جاز أن يحدثه مع كونه ضرراً. جاز أن 
يُحَث سائر المضارً؛ وب إبات شيطانٍ يختصٌ بفعل ذلك 

وليس لهم أن يقولوا: فأنتم تقولون: إن يفعل الشيطان وكلّ فاعل للقبيح: وإن لم يجز أن 
يفعل نفس القبيح؛ فكيف ألزمتمونا ما يلزمكم؟ 

وذلك أنّ الشيطان عندهم مطبوعٌ على الشرّ وا 
المضارٌ والشرور. يجري مجرى ما هو سببٌ 
فاعلي القبيح مختارون للقبيح, قادرون على الامتناع منه. فخلقهم وتمكينهم مع تكليفهم 
الامتناع من القبيح الذي يقدرون على الامتناع منه, حَسَنُ غير قبيح. 

و لهذا' المعنى قالت المجوس:إِنّ الحيّات والعقارب وما جرى مجراهما من فعل 


















٠‏ في الأصل: هذاء 





الجرء الثاني للها 


الشيطان, وإن لم تكن ضرراً في نفوسهاء لكن من حيث كانت كالسبب في الضرر والآلة 
فيه. والشيطان يجري عندهم مجراهاء فكيف يكون من فعل الحكيم تعالى؟ 

فأمًا من أثبت الشيطان متولّد عن الفكرة, فالذي بطل قوله ما تقدم من الدلالة على أنّ 
المَحْدَث لابدّ له من مُحْدِثٍ قادر مختار. 

وبعد. فإذاكان تعالى هو المُحْدِ لذلك الفكر, أو الشك الذي حدث الشيطان منه؟' 
لأنهم إن أنبتوه قديماً لم يجز على مذهب من أفرده تعالى بالقدم, فيجب على هذا أن 
يكون الشيطان من فعله, وإن كانوا بواسطة:؛ لأنّ فاعل السبب هو فاعل المسببء وإذا جاز 
أن يحدث ما يتولّد عنه الشيطان جاز أن يحدث الشيطان وسائر المضارٌ ابتداة. 
فإنّ من شأن ما يوجب الضرر, أن يكون في حكمه عند العقلاء, فالفكر على هذا 
إذاكان موجباً للضرر, يجب أن يكون في نفسه له حكم الضرر, ولا فرق بينه وبين سائر 
المضارًا 0 

وما ناقضنا به الثنو: به صجلا وقوع القبيبوالحسن من فاعل واحد. من المسائل 
التي ذكرناها. كمن قبل ثم ندم وغيل ذلك _يعتلح أن يُناقض بد أيضاً هؤلاء, فلا معنى 
الاعادته. 








وبعدء 





فصل 
قي الكلام على النصارى 

اعلم أن إيطال المذهب فرع على كونه معقولاً ممكناً اعتقاده. والظاهر من قول 
النصارى في التثليث تناقضُ, لايمكن أن يعتقده على ظاهره عاقلٌ» ولو كانوا صرّحوا 
بالتتليث -كما صرّح غيرهم بالتثنية ‏ لكان ما تقدّم من أدلّة التوحيد كان الاحستجاج 
عليهم. 

ونحنٌ نسم" ما يحتمله قولهم قسمةٌ لا زيادة عليها فنقول: 

الايخلو مرادهم بقولهم: إن جوهر واحد ثلاثة أقانيم: 











دفي الأصل: عن في الأصل تسمه 





لها الملحّص في أصول الدين 


أنّ الواحد على الحقيقة ثلائة على الحقيقة. 
أو يكون معناه أنه جملة واحيدة ذا. 
كان ذا أجزاء كثير: 

أو يريدون بذلك أنه واحدٌ. 





كثيرة.كما نقول في الإنسان: إِلّه واحدٌ وإن 





علما وقدرة وحياة _كما قالت الكلاييّة . 









بصفات مثل كونه قادراً وعالماً و. 
اقض, لايجوز أن يعتقده عاقل؛ لأنْ في 
اللزيادة عليه من الثاني والثالث وكلّ الأعداد. فإذا 





ات الواحد ئفياً 











على أنّ هذا القول لايشبه ما تقوله في الإنسان: إن واد وإن كان من أجزاء كثيرة» 
والعشرة أنها عشرة واحدة؛ لأنا نيج أيعاض الا: إيرة على الحقيقة, وكذلك آحاد 
العشرة, ونقول: إن إنسانُ ليبق هَل المَكةٍ من سائر الجمل, ثم نقول: وأحد ليف 
واحد من هذه الجملة؛ لأنّه واحتة عل الحظيقة, وكذلك القول في العشرة أنه وصف بين 
هذه الجملة من سائر جَُ ]إن نقول: وألهد تنبيهاً على أَنّه مرّة واحدة. فيجب أن 
يقولوا ‏ إذا أرادوا مساواتنا إن الأقانيم متغايرة ويصفونها بالواحدة على سبيل المجاز, 
أو أنّ مرادهم أنهما جملة واحدة ويلزم أيضاً أن يصفوا بذلك كلّ معدود بلغ ثلاثة, كما 
نَصفُ نحن بالعشرة كل معدود بلغ هذا المبلغ. 

فأمَاما يفسد يه قولهم إذا قصدوا إلى معنى الكلابية. و وصفوا المعاني التي بها كان على 
الصفات بأنّها /4//أقانيم. فهو الذي قدّمناء في الردٌ على من أثبت هذه المعاني. 

على أله يلزمهم أن يتجاوزوا الثلاثة إلى أن يثبتوا من المعاني مغل ما أ 
لأله تعالى قادرٌ وسميعٌ وبصي فيجب أن يُثبتوا له قدرة وسمعاً ويصراً. ويصفوا' | 
أنه أقانيم, ولايقتصروا على ثلاثة! 

قإن قالوا: هو قادرٌ لذاته. فيجب أن يكون أيضاً حيّاً لذاته وعالماً لذاته, ونستغني عن 


























١‏ في الأصل: يصف, 





الجزء الثاتي أيلنا 


إثيات الروح والعلم الذي هو عندهم الكلمة, وإنْ قالوا: قدرته هي حياته أو علمه؟ 

اقلنا فاجعلوا علمه هي حياةً واستغنوا بذلك عن أحمد الأقائيم. ولم يمكنهم أن ينفوا 
كونه قادراً؛ لأنّ ذلك يجري مجرى نفي كونه حياً عالماً و 

على أنه يلزمهم إذا كانت الأقانيم عندهم قديمة, أن لايختصّها بعضها من الصفات بما 
لايشاركه فيه الكلٌ؛ لأا قد ينا فيما مضى أنّ القديم قديمٌ لنفسه. وأنّ ما شاركه في القدم 
يجب أن يكون ممائلاً له. أو مشاركاً في جميع ما يختصٌ به لذاته. وهذا يوجب عليهم 
القول بأ لابن أب والأب ابنُ؛ والأب روحٌ والروح أبُه ويلزم أيضاً أن يكون للابن ابن و 
للروح' روح ويلزم للابن روحٌ وللروح ابنٌء على الطريقة التي قدّمناها في اعتبار التمائل 
والمشاركة فيما يرجع إلى الذات. 

فاقا القسم الرابع: وهو أن يريدوا بقولهم: جوهرٌ واحد أنّه موصوفء وبالأقانيم الثلاثة 




















تعد وا زع من تأر نهم إل هل الأول ,الا رأى فساد ف 
مك ومن صار إلى هذا القول نما يخالف في العبارة دون المعنى. وهو مُخطئ على كل 
الشيء الواحد لايجوز وصفه بالأعداد الكثيرة, إذا اختص بالصفات الكتيرة, 
أو] يبيّن ذلك أنّ السواد لايصحٌ وصفه ب 
ومُمْدَئا وكذلك الجوهر من حيث كان جوهراً ومتحيزاً وموجوداً؛ ويلزم على ذلك 
ألايقتصروا في صفاته تعالي على ثلائة فقط. بل يثبت له من الأقانيم بعدد أحواله وصفاتة 
كلهاء ويلزم أيضاً أن يكون الواحد ما على هذا التفسير ذا أقانيم, من حيث كان مختصاً 
بصفاتٍ لحو كونه حياً وقادرأ وعالماً. 

فأمًا ما يذهبون من إثباتهم المسيح ابناً له تعالى عن ذلك علو كبيراًفظاهر البطلان؛ 





من ثلاثة من حيث كان موجزها وشرانا 











.١‏ في الأصل: الروح. 





يلها الملتحص في أصول الدين. 





هذه اللفظة لاتجوز عليه تعالى ولا مجازها. 
ما حقيقتها فهي لمن خُلق من ماء غيره. أو وُلد على فراشه. ومجازها يستعمل فيمن 









يصمح أن يكون له ولداً لمن أضيف إليه. ألاترى أنه لايضاف إلى الإنسان على طريق 
لبي بد بعض اها مالم يكن من جنسها. ولا يمت يعي أ يكن ولوك 
لايقال «تبنى الشاب شيخاً كبيرأ», لما لم يمكن أن يكون ولداً له. 

ومعلوم أيضاً أنّ معنى هذا المجاز لايليق به تعالى؛ لأنّ مخالفته للأجسام أشد من 
.مخالفة الإنسان للبهائم, ولأنّ تعذّر كون الولد له أشدٌ من تعذّر كون الشيخ ولد الشابٌ. 
هذا لو جاز القياس على المجاز, فكيف وذلك مما لايقاس عليه. 

وهذا يبطل تفسيرهم لهذا اللفظ بمعنئ الكراهة, بأنا قد ْنا أنها لا تستعمل أيضاً بمعلئ 
الكراهة إلا في موضع مخصوص لايليق به تعالى ٠‏ على أنّ ذلك يقتضي كونه أباً في حال 
خلق عيسى, ويبطل قولهم إن أب يما لم يزل. 

على أنه لو كان معنى التبتَ لظي مإلكرامة, لصح في كل من تُعظمه ودُكرّمه أن 


نبتئى, وذلك فاسد. 

















وبعد فقد كان يج بلاخم بيس في هلدا الباب مما ليس لغيره من سائر الأنبياء؛ 
الكرامة والتعظيم شاملان للكل' 
وبع فإنّ أحدنا كما يتبئّي لغيره على جهة الاكرام. كذلك قد يؤاخيه على هذا الوجد, 


وعلى معنى الشبيه بالأخوّة على الحقيقة, فلا فرق ببن من أثبت للّه تعالى على هذا المعنى 






به اقل كتهم ليرد مورد الحة وإيجاب العمل, ولوكان ثااً لجاز أن يكون له وجهء 
من المجاز صحيح, يحتمل تلك اللّغة. ويكون المراد بهذه اللفظة فيها ما يليق به تعالى؛ 
الأ اللغات إذا اختلفت لم نتكر أن يتجوز ببعض الألفاظ في بعضها على وجدٍ لايستعمل 








٠‏ في الأسل: للدكل. ؟. في الأسل: ابن ؟ في الأصل: فبصع. 





الجزء الثاني لف 
في باب اللغات. 
والذي يلز. 





أن نعلم أستحالة إيجاد الولد عليه بحسب قيام الدلالة. وإن كان لفظه 


كان ظاهرها يخالف ذلك, وهي إِذا صحّت محمولة على ما يطابق مدلول الدلالة. 





قياسهم قولهم في النبرّة على قوله: «إنّ إبراهيم خليله», فبعيدٌ من الصحة؛ لأن 
الخَلّة مأخوذةٌ من الإختصاص والإصطفاء. فمن اختصٌ منّا غيره واصطفاه واطّلعه على 
أمره. وُصف بأنّه خليله على هذا المعنى. ويقوّي ذلك أنه مختصل مشتق من خَلة الأمور, 
فيكون من حيث أطّلع عليه وأفشيت الأسرار إليه. كأنّه جعل في خُللها. وهذا المعنى 
ثابت في إبراهيم إعليه السلام | لأنّه تعالى خصّه من كرامته و رسالته بما لم يخصّ به 
أحداً من أهل زمانه, وهذا المعنى وإنكان موجوداً في جميع الأنبياء. فذ 
إعليه السلام 4 من حيتٌ غُلْبِ عليه وا 
إعليهالسلام ابأ كليم اللّه. ون كان تعالين:قد كلّم الملائكة, والبيت الحرام بأنّه بيت الله 
وناقة صالح [عليه السلام إيأنها ناقماللوَ[ْمكلي]بهذا كثير 
إِنّ وصفه بأنّه خليل الله سَأْخووينّ المحّة؛ لأنّه تعالى محببٌ له 
نه مأخوذ من الخَلّة آبَفِتمَ إلكتَا) التي :هي اللإفتقار والحاجمة, ومنه قول الشاعر: 
فإ أتاه خَليلٌ يوم مَسْعَبةٍ يَقولٌ: لا غائب مالي ولا سَرّم' 
وكأنه عليه السلام لما ظهر من حاجته وانقطاعه إلى اللّه مالم يظهر من غيره؛ ولمّا 
اختلّ فيه اختلالاً لم ينل أحداً قبله. مثل قذفه في النار, وامتحانه بذبح ابنه. والبرائة من 
أبيه؟, ؟ وْصِف بذلك وصار كاللقب له. 









وقد 






د 
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وقيهما. 








وإ أنساء يسوم مسال يفول لاغائب مالي ولا حرم 
والشعر وارد في لمان العوب مادّة (حرم) و(اخلل): والشعر لزهير مدع هرم بن سنان كما قاله الششيخع 
الطوسي ل في تفسيرهء وقب أله وي (بوم مسفية) وألما أنشد البلخي (يوم مسألة) وهر بعخلاف الروايات. 
؟. في الأصل: أبويه. 
* من الأصول المتفق عليها عند الإمامية هر إيمان جميع أب النى (صلى لله ملهو أله إلى آدم عليه اقسلا 





بلغا الملص في أصول الدين 


فإن قيل: فما معنى وصفكم أنتم له عليه السلام _بأنّه روج الله وكلمته؟ 

قلنا: معنى وصنه أنه روح أن الناس لمحيون به في أديانهم كما يحيون في أجسادهم 
بأرواحهم. وهذا أحسن تشبيه وأبلغه ] 

وقيل ايضا إِنَّ اللّه تعالى لما أجرى العادة بأن يخلق الأرواح في تُطف الرجال» /8// 
في أماكنها من النساء. وخلق في مريم روحاً وجسداً على خلاف مجرى 
نه روح الله وقد سمّى الله تعالى القرآن روحاً و 
جبريل روحاًء ولم يكن في ذلك دليلٌ على جواز التسمية بالنبرّة: فكيف يصيمٌ الموصل 
بمسمية عيسى بأل روح الله إلى جواز وصفهبأنَه ان اله.تعاى ال تا يقول المبطلون 
عل وأ كبيراً. 

وأمًا معنى وصفه بأنّهِ «كلمة اللّهه. فهو مين حيث كان النّاس يهتدون بد.كما يهتدون 
بكلامه تعالى, وهذا كما سمى الله تعالى كلامه من حيث الاهتداء به والنجاة في الدين 
نوراً وشفاء, 

وقيل: إن معنى ذلك أنه صا ححملاًم غير ذَكَر, كأ قيل له: كن فكان من غير توسشط 

















د قد أجيب عقن نمشك بفوله تعالى فاو ماك اذ اميفائ رامخ ليه الأعن ترجدة زقدها إن هذا ين ل 
أله عدر لله تر أمنه» [النوبة / *11] التى ننض على كفر آزرأبى إبراهيم » بأل 
خين على أن آزر لم يكن أبأ لإراهيم؛ و إنما كان نه أو جدّه له على 








ابن حجر يدّعى إجماع 


اختلاف التقل (اللبرة لبوية لزينى رجلان: 17:00 الدر الستود للعاملى: )17-1١‏ و أن اسم أبيه الحفيقي هي 
ترخ لد لتر 10:1٠‏ لي اليس 6159 رسا أطق مله ل الأب وشمأو كاي 





ماعل إشحاق) [لبقرة /180] و نيس إسماعيل فى آباه بل عنه. 

استغفار إبراهيم لأبيه كان في ول هده و فى ث دم أن جد أل فم بلغ من الكر عدا تف اديه 
و يقول تعالى حكابة عنه ريا يم يَقُوم الجساب) [ابراهيم /١؟]‏ مع أن الآية 
الأولى تفيد أنه استغقر له أوَلاً لم نهر منه عا الأخبرة تفيد أنه طلب له الخفران يوم يقوم الحساب. 

ثاا إن بين الرالد و الأب فرقاً عند أهل اللّغة, فإنْ الأب بطلق على المرتي و على العم والجدء أما الرالد فإئما 
بخص الرالد بلاراسطة, فالاستغفار الثاني كان للوالد والأول كان للأب.. 

رابعاً. لعل الذي بكون قد استغفرله أرَلاًو نبأ منه فد عاد إلى الإيمان ثانياً فعاود هر إلى الاستغقار له. 

اللمزيد في التفصبل راجع: الصحيح فى ميرة البي الأعظم (ص)اج 122/5 - 041 























الجزء الثاني فلا 





جماع. ولا خَلْقٍ من نطفة. وكلّ هذا لايشبه قولهم في البرّة؛ 
لاتجوز على اللّه تعالى حقيقتها ولا مجازها. 

وأمًا ما يذهبون إليه في الإإيجاد. فمنه ما يُعقل وإن كان باطلاً. ومنه ما لايعقل: 

والمعقول: هو تفسيرهم لذلك بالحلول أو المجاورة أو الاتفاق في المشيّة, حتى صار 
كلّ ما يَشاء أحدهما يشاء الآخر. 1 

ولق تيك تو إِنّ الذاتين صارت واحدة. وصار ما ليس بإلهِ د إلها. أ.وماكان 
أ وقد مضى القول في القديم تعالى. [أنّه] لايجوز عليه الحلول ولا المجاورة 





فأما الائفاق في المشيّة. فول ما فيه أن من حقٌ كلّ حبين صحّة كون أحدهما مريداً 
لما يكرهه الآخر أو لايريده, كما أنّ من حقّهما صحّة الاختلاف في الدواعي والأفمال, 
ولولا ذلك لما تميّر الحيّ الواحد من الحتّي, وهذا بيطل ما لّعوه من وجوب اتفاقهما 
في المشيّة 

على أن من حق المريد للشي. يكن حالش ابه أو في حكم العالم, والقديم تعالى من 
حيث كان عالماً لنفسه. يعلم لبا كفن الستقيل من المصالح؛ ويريد من ذلك ما 

يعلمه. والمسيح عليه السلام ‏ يعلم بعلم؛ وكما لايعلم يجب أن يعلم كلّ شيء عِلمُها 
للقديم تعالى, فكذلك لايختلف أن يريد كل ما يريدها 

على أنّ هذا القول يقتضي أنه متّحدٌ بسائر الأنبياء؛ لأنّ عيسى إِنّما يجب له الموافقة 
في المشيّة من [حيث ]كان نبا فليس هو بذلك أولى من غيره من 

على أن عيسى قد أراد الأكل والشرب وما شاكلهما من المباحات, وأراد الصغائر من 
الذنوب على رأي كثير من الناس', والقديم تتعالى لايجوز أن يسريد شيئاً من ذلكء 
لملايخلو من أوجب اتّفاقهم في الإرادة أن يجعل إرادتهما واحسدة أو أن يثبت لهما 
إرادتين متغايرتين؟ 











.٠‏ هذا على رأي الأشاعرة و أهل الحديث؛ و أما الإماء 
كبائرها. 








يبرأون ساحة الأبيء في الانوبه صخائرها و 





ا الملئمص في أصول الدين 


وما قدّمناه من الكلام يفسد الجميع. 

وما يبطل كون إرادتهما واحدة, خاضة أنّ أحدنا إِنّما بريد بإرادة توجد في قلبه, 
والقديم تعالى إِنما يريد بإرادة توجد لا في محل على ما يُستدلٌ عليه من بعد, فكي 
يجوز على هذا أن ن تكون إرادتهما واحدة؟ . 

ولو جاز أن يريد بإرادته تعالى الموجودة لا في محل عيسى, لم يكن بأن يتملّق به 
أولى من أن يتعلّق بغيره من الأحياء, لفقد الاختصاص. وهذا يقتضي أ جميع الأحياء 
رادته تعالى» وذلك يؤدّي إلى امتتاع إرادة القبيح على أحدنا؛ لأنّ القديم تعالى 
فيؤدي إلى كونه مريداً للشيء 








إيريدو, 
كان لذلك القبيح (كارهاً و ] كراهته' يتلق بهذا الحي. 
كارهاً له في جميع الحال الواحدة. 

على أن هذا يقتضي كونه متّحداً بجميع الأحياء. ويبطل اختصاصهم عيسى بذلك؟, 
وليس يجوز أن [يريد | القديم تعالي بإرادة عيسى الموجودة في قلبه؛ لأنّه لا اختصاص 
لها به تعالى. ولو جاز أن يريباجما في قَنبُم لجاز أن يعلم بما في قله من العلوم. وكذلك 
القول في الجهل والسهو وسائر المتعلقات ما يقتضي تعلق الكل أو يمتنع مثلاً واحدٌ. 

ويوجب أيضاً أن برك تإراقة غير عبيبى مع الأحياء. ويتعلق به ما يوجد في قلوبهم, 
و هذا يقتضي كونه مربداً للقبيح إذا أراده بعض الأحياء, ويمنع من كون أحدنا مريداً لما 
غيره كارهاً له, وعالماً بما غيره جاهلا" به؛ أن في تجويز ذلك مع تعلق ما في قلوبنا به 
تعال عا وين كونة تعالى مريدا كارهاً للشيء الواحد في الحال الواحدة, وكذلك القول 
في العلم والجهل. 

و يوجب أيضاً ما قدّمناه من أن الإيجاد الذي ادّعوه عام لجميع الأحياء. غير مختصٌ 
بعيسى. 














قولهم: إِنّ الذاتين صارتا واحدة, ممّا لايعقل ولايصح أن يعتقده عاقل؛ لأنّ 
الشيئين؟ يستحيل أن يصيرا أ واحداً على قولهم الحقيقة, ٠‏ كما يستحيل في الثسيم 


الواحد أن يصير شيئين, و أبعد من ذلك أشدٌ استحالة, أن يصير المُحْدّث قديماً لأ 





١‏ في الأصل: بكراهة, ؟. في الأصل: لذلك. * في الأصل؛ جاهل. 
؟. في الأصل: السين. 





الجزء الثاني نذا 


المعلوم أنّما وجد بعد أن لم يكن لايجوز أن يصير موجوداً لم يزل؛ لأنّه يودي إلى إثباتد 
موجوداً معدوماً في حال واحد. 

وما ذكرناه من إيطال مذاهبهم في الإإيجاد. يبطل ما يذهبون إليه في عبادة المسيح! 
لأنّ ذلك مبنيٌ على قولهم بالإيجاد. وقد أفسدناه 

على أنّ العبادة إنّما استحقّها القدير. من حيثُ كانت نعمه أصولاً لشكر المنهم, إذ لول 
نعمة الله لم يصحٌ نعمة مُنعم سواء؛ لألّه خَلَق التتعمين وملّكهم لما' ينعمون به. وخّلق 
الشهوة الثي لولاها لم تكن النعمة نعمةٌ؛ وجعل ما به تكون النعمة على الصفات التي يقع 
الانتفاع بهاء فصارت جميع النعم كأنها نعم منه لما ذكرناه 

وأيضا: فإنَّ نعمه بلغت قدراأ عظيما لايجوز أن يوازيه ن 








استحق العبادة دون غيره من سائر المنعمين. ومعلوم أنّ 
غيره من الفاعلين لايكون إلا جسماً قادرأيقدرة, وبالقدرة لاتصحّ الحياة والشهوات 
والطعوم. وغير ذلك مما ذكرنا أنَّ المدادة يُيستحئ/له. 

وبع فمن المعلوم أنّ عيسى كان تعيد اللّدْويْدعو إلى عبادته. فكيف يكون هو 
المعبود على الحقيقة؟ وكيف يصعي المقبود أن يعبدائفسه؟ 

وكلّ هذا ميا" لاشبهة على عاقل فيه 





قصل 
في الكلام على الصابئين 
حُكي عن بعض هؤلاء القول بأنَّ العالم مخلوقٌ من هيولي قديمة, وأكثرهم يُثبت العالم 
مُحْدَثاً على الحقيقة. ويثبت له صانعاً حكيماً على ما يقوله الموحّدون /8١/‏ إلا أنّهم 
يذهبون إلى عبادة الكواكب وتعظيم أقدارها. ومنهم من ستاها آلهة, وأكثرهم يستيها 
ملائكة, و ردٌوا" على من أثبت العالم قديماً أو أثبته مفعولاً من هيولي قديمة؛ [و] قد مضى 
سلف فيما مضى من الكتاب. 








١‏ في الأصل: لاه ؟. في الأصل: من. * والرد لخ ل). 





2 الملمص في أصرل الدين 





فأمًا إبطال قولهم في عيادة الكواكب أصل فيه أن العبادة إذا كانت. إِنّما تستحقّ تستحقّ بنعم 
مخصوصة على ما ذكرنا في الردّ على التصارى. فمن ليس ب ع 
عبادته؟ ولو كانت النجوم أيضاً حيّة قادرة لم يجز أن ينعم بما يستحقّ من أجله العبادة؛ 
أن الجسم لا يقدر إلا بقدرة, والقسادر بقدرة لاييصمٌ منه فعل الأجسام والحسياة 
والشهوات, وسائر ما عددناه مما يفعله مستحقٌ العبادة. 

وآكد ما دل على أنّ الكواكب غير حيّة ولا قادرة السمع: ف 3 
صلَى اللّه عليه [وآله] -. ولا خلاف بين الأ فيه. وفي أن الله تعالى هو الذي يصرّفها 
ويحرّكهاء وأنّه لااتصريف لها في نفوسها. 

وقد استدل أيضا على أئها ير حقة: إن فرط الحرارة لايجوز أن يثبت مع الحياة. وأنّ ما 
كان في الحرارة كالنار لايجوز أن يكون حا لأنّ حرارة النار تفرق البنية 
1 





يّ ولا قادرٍ كيف يسصح 














وقد علمنا أن حرارة الشمششٍ أعَظِم ككيراً من حرارة النار, بدلالة ها تؤثر مع البعد 
ولاتؤثر النار مع ' القرب, وإِذالمتفيت الحياة مع حرارة النار, فأولى أن لاتثبت مع ما هى 
أشدّ حرارة منهاء وإذا لمبكنكئةفليبيتٍ قادؤة, وكيف تكون النجوم قادرة مع أن 
تصرّفها تجري على طريقة واحدة من غير اختلافن؟ ومن شأن القادر أن يختلف دواعيه. 
ولايجب اثفاقها. و وقوع أفعاله على نمطٍ واحد. ولولا ما ذكرئاه لما انفصل المسخّر من 
المختار. 

ولو سلم أنّها قادرة لم تجز عبادتها, لما ذكرناه من استحالة وقوع ما به يستحق قّ العيادة 
من جهتها على أنْها أجسام, والجسم لايصحٌ أن يفعل في غير محل قدرته إلا بالممامة. 
وقد مُلم أنّ الكواكب غير مماسّة لناء فكيف يفعل فينا؟ وليس يجوز أن نجعل مماسّتها 
للهواء الذي مما 

وأيضا إِنّ شعاعها بنا يقوم مقام المماسّة لناء وذلك أن الشعاع وكذلك الهواء جسمان 
الطيفان, ولايجوز أن يكونا آلة في فعل الجسم في غيره. 














.٠‏ فيالأصل: من. 





الجزء الثاني ثانا 
وئيس لأحد أن يقول: لولا أنّها مديّرة للعالم. لم يجز حدوث كثير من الحادثات فيه 
بحسب قُربها ويُعدها وحركاتها. 
وذلك أنّ هذا لوصح على ما فيه من الدعوى؛ لم يمتنع أن يكون القديم الحكيم تعالى 
أجرى المادة بأن يحدث الحوادث عند حركات الكواكب المخصوصة, لما يعلمه من 
المصلحة, كما أنّه تعالي قد أجرى العادة بأن يحدث الولد عند الوطيء'. ولم يدل ذلك 
على أنه من فعل الواطي. 





1 
في الكلام على مَن عبد الأصنام من جاهليّة العرب وغيرهم 

اعلم أنّ العبادة إذا كانت لاتستحق إلا بالنّمم المخصوصة؛ لأنّها ضرب مسن الشكر 
وكيفية له. والشكر لايكون إلا على النعم, فقن المعلوم أن ما لايصح منه النعمة لايستحقّ 
العبادة. كما لايستحقّ الشكر. 

وليس يجوز أن يُعبَد ليرب إلى اللّة.تعالن:على ما حُكى عنهم؛ لأنّ عبادة من ليس 
بمنعع يقبح, كما يقبح شكره. وميه إلى الله تعالى» بل هو أقوى ما 4 : 
ولو جاز أن يُعبد تقربا إليه. 

وليس جّعل الجسم 








بعض الجماد قبلةً ويصلئ إليه إلا أن ذلك و إن جاز عقلاً فالعبادة به موقوفة على السمعء 
كما أن الصلاة إلى جهة مخصوصة طريقها' الشرع. 





في الأصل: الوط ؟. في الأصل: طريق. 








- 








باب: 


الكلام,فيالعدل 























الكلام في العدل 






إعلم أنّ غرضنا في هذا الباب, أن نتبت أنه تعالى لايفعل القبيح. ولاما يجري مجرى 
القبيح من الاإخلال بالواجب؛ ليصم أن الهم حسنة. 

والكلام في العدل على هذا متئى. تؤطل لم:يخرج عن الأفعال وما يتعلّق بها' ويرجع 
إلبها. ولهذا وجب أن نبيّن صرَوَ الأفمال وأقببامهار وأحكامها ين' حسن وقبح و 
وجوب, ويتعلق بهذه الأحكام النفي والإثبات. 

ولشاكان تنزيهه تعالى عن القبيح. نما يتم بأن يكون قادراً على ما إذا فعله كان قبيحاً. 
وجب أن يدلّ على ذلك ويبيّن الوجه الذي لأجله لم يختر فعل القبيح. 

وكذلك أيضا: يصمّ تنزيهه عن إرادة القبيح والإخبار بالكذب بعد ان 
وكلامه من فعله, وأنهما ليسا من صفات ذاته على ما يذهب إليه المخالف. 




















ولاب من بيان أنّ تصرّفنا مُحْدَث من ج 
القبيح والحسن فيما ينصرف فيه إلينا دونه تعالى, ولو أنّه كان من فعله ‏ عير وجل - 
لميكن إِلّا حُسناً و لانتفى عنه القبيح. 


يبت لم يجب إضافة 


.٠‏ في الهامش: من الإخلال بالواجب» فإله عبارة عن ترك فعل واجب فمله. 
في الأصل: في 


إونانا الملخص في أصرل الدين 





ويلحق بذلك الكلام فيما عدّه المخالفون وأجب بواجب, كالأصلح وما أشبهه. 

والكلام قيما نفوا وجوبه وهو واجبٌ, كاللّطف والوض, وبسعثة الأنبياء لتعريف 
المصالح. وما جرى مجرى ذلك 

والكلام في حسن التكليف وشرائطه وصفات المكلف يلحق أيضاً بذا 
يحسن وفيه ما يجب. وقد ادّعي قوم قبح التكليف في الأصل وادّعى آخرون وجوبه 
على بعض الوجوء. فلابدٌ من تمبيز الصحيح من ذلك من الباطل, ونحن نفصّل ذلك ونرئّيه 
في أبوايه إن شاء اللّه. 





دن فيه ما 





فصل 
في أقسام الأفعال 
إعلم أنّ الفعل هو ما ود بعد أنكان مقدوراً. وإن شئت أن تقول: هو ما حَدثُ عن 
قادر ولهذا لاتعلمه فملاً' إلامَنعَلِمْ#اذكرناء. ولا يتَعلم ما ذكرناه إلا من عَلمه فملا, 
وإنما لم نقتصر في عدّه على أن هآلضِجْدّث أو أنّه كائنٌ بعد أن لم يكن؛ لأنّ ذلك لا ينبن 
عن تعلّقه بالفاعل؛ وقد حلم دمن لإيعليمه فعلاً كأصحاب الطبائع وغيرهم, 
والفعل ينقسم في الأصل إلى قسمين: 
أحدهما: لا صفة له زائدة على حدوثه, كالكلام الذي يقع من الساهي والنائم, وهذا 
اندم لايوصف بقيع ولاسسن 
والقسم الآخر: يكون له صفة زائدة على حدوثه, وهو على قسمين: 
احدهما: أن يكون فاعله مُلْجأ إليد. فيخرج من باب ما يستحق به المدح أو الذم. 
واشن أن يكون مُخلى ينه وبيته, وما هو على ذلك على ضري قبيج وحسن؛ 
فما من حقّه /81/أن ب يستحقّ فاعله به الذم على بعض الوجوه هو القبيح. 
وما من حلقّه أن لايستحقّ من فعله الذمّ هو الحسن. 
اا الفبيح فليس ينقسم في هذا الباب انقسام الحسن. وإن كان ينقسم على وجدٍ آخر 











٠‏ في الأصل: فمل. 





الجزء اثاتي ا 


إلى كفر وفسق وصغير وكبير عند بعض الناس. 
وأما الحسن فله أقسام خمسة: 








فاؤله: ألايكون له صفة زائدة على حُسنه, ولايتعلّق بفعله ذمٌ ولا مدح. وهذا هو 
المباح في المعنى. وإن كان 'يُستى بذلك إِلَّإذا علم فاعله أن لايتعلّق بفعله ذمٌ ولا مدح, 
أو دلّ على ذلك من حاله. 





وشانيها؛ أن يحصل للحَسَن صفة زائدة؛ ليستحقّ لكونه عليها من فعله السدح, 
ولايستحقٌ ما لايفعله الم وهذا هو الذي قد يوصف بِأنّه ندب ومرغّبٍ فيه. 





وثالثها: ما هو بالصفة الني ذكرناها. ويكون مع ذلك نفعاً موصولاً إلى غير فاعله على 
وجه مخصوص, فيوصف بأنّه واجبٌ مضيّق, وذلك نحو ردٌ الوديعة بعينهاء و رد عين ما 
'تناوله الغصب. 


اورابعها:.....'] 

وخامسها ما يستحّه الذم متى لم لولم يكل ما يقوم مقامه. وهذا الوججه المخير 
فيه. وذلك نحو قضاء الدين الذي لابتعل قيدراهم متخصوصة, ومثاله في الشرع الكقارات 
الثلاثة في الأيمان. 

ثم الواجب ينقسم قسمة أخرى: 

فما كان يختصٌّ كل شخص في نفسه من غير أن يقوم فعل غيره فيه مقامه, فهو 
الموصوف بأنّه من فروض الأعيان. 

وما يقوم فعل غيره فيه مقام فعله. حعى يكون أ 
الفرضء هو الموصوف بأنّه من فروض الكفايات 

ومثال الأوّل: أكثر [ما] في العبادات من الصّلاة والصيام وغيرهما. 

ومثال الثاني: الصلاة على الموتى, ومواراتهم, والجهاد وما أشبه ذلك. 








لك الغير له مسقطاً عن هذا 








.١‏ لم برد ذكر للوجه الرابع في الأصل. 





في الدلالة على أن في الأفعال ما ليس بِحَسَنٍ ولا قبيح 

اعلم أن في الناس من استبعد ذلك, وادّعى أن خلوٌ الفعل من القبيح والحسن كخلوٌ 
الشيء من العدم أو الوجود. أو الموجود من القدم والحدوث, والأمر فيه واضح»؛ 
اتجرّد حدوثه لوكان حَسنا أو قبيحاً لكان المقتضى مجرّد حدوثه وهذا يوجب تبح كل 
مُْدَثِء وكذلك إن كان حَسَناً لمجرّد حدوثه يجب حُسن كلّ مُحْدَثُ, ولم يكن التبيح 
بأن يكون كذلك أولى من الحسن, ولا الحّسن بأن يكون كذلك أولى من القبيح للاشتراك 
فيالحدوث الذي جعلوه كالعلّة. وليس هذا مما ظنّوه في الوجود والعدم والحدوث 
والقدم؛ لأنّ ذلك إثبات ونفي يتقابلان. ولا واسطة بين نفي الصفة وإثباتها على سبيل 
التقابل؛ وكون الشيء حّسناً أو قبيحاً يفيد كونه على حكمين. وقد تخلو الذات الواحدة 
من الحكمينء إذا خلت من أن تكو واقعة على ما يؤئّر في كل واحد من الحكمين من 
الوجوء وإن استحال خاو هلان في الك وإثياتها 

وليس لأحد أن يقول: ألا لحكمَتم فيتا لا شفة له زائدة على وجوده بأنّه عبثٌ؛ من حيث 
الاغرض فيه؟ 

وذلك أَنّ القبث هو ما صرف من الأفعال عن الوجه الذي من حقّه أن يوقع عليه. وهذا 
لايتم, إلا مع القصد وممّن هو قاصد. وانساهي والنائم يخرج فعلهما عن هذا الوجد. فكيف 
يكون عبئا؟ 

وأمَا مثال ما يخلو من القبيح والحسن من الأفمال, فهو ما تقدّم ذكره من كلام الساهي 
والنائم, وحركة أعضائه التي لا تتعدّى على غيره؛ لأنّ الكلام نما يكون له حكم بالقصد, 
فلهذا لايقع من النائم الخبر ولا الأمر ولا سائر أقسام الكلام. وكذلك الحركة إِنْما تكون 
كسب بأن نج بها نفع أو ندفع بها ضرر. مع ضرب من القصد, فم ما لايفتقر إلى القصد أو 
الاعتقاد في قبحه أو حسنه فقد يقع قبيحاً أو حسداً من الساهي والنائم, وذلك نحو لطمته 
لغيره. وانقلابه على ما أفسده من متاعه؛ لأنّ حقيقة الظلم ثابتة في ذلك ولو أنه حرّك يده 
على موضع الجرب فالتدٌ يذلك صاحب الجرب لكان فعله حسناً من حيث كان نفعاًء وإن 




















الجزء اناي لذن 
لم يكن مُنمماً به عليه؛ لأنَّ النعمة تفتقر إلى القصد. إلا أنه لايستحق على القبيح ذماً ولا 
على الحّسن مدحاً؛ لأنّ استحقاق ذلك مشروطً بالتمكّن من التحرّز وبالقصد. وهما 
مفقودان في النائم. 





في ذكر الطريق إلى معرفة القبائح, وبيان ماله يَقبح 

قد بين في حد القبيح أنه ما استحيق قَ به فاعله الم على بعض الوجسوه. وإن شت 
أن تقول إذا أردت الشرح والبيان: ما من حقّه إذا وقع من العالم به. المخلّى بينه وبينه 
استحقّ عليه الذم. 

وقد يضاف إلى ذلك «إن لم يُعلم مانع», احترازاً من الصغيرة عند من ذهب إلى 
التحابط والقببح. وإن وقع من الطفل والبهيحة,ولم يستحمًا بد الذم. إن مما لو وقع مسن 
العالم به بصفته لاستحق به, فلم بخرج عدا ونام 

والعلم بقبح القبائح: قد يكون ضروواء وقدتمكون مكتسباً 

وما يعلم باكتساب على ضربينةة 

أحدهما: مكتسب غير مُستدلٌ عليه, 

والآخر: مستدلٌ عليه. 

فَأمًا ما يعلم ضرورة, فهو العلم بالجمئة المتناول لما اختصٌ بطبعه. مثل العلم بأنّ الظلم 
قبيح, والأمر بالقبيح وكفر النعمة قبيحان. 

والمكتسب الذي لايدلّ عليه هو العلم بأنّ الضرر المخصوص المعيّن قبيح؛ لأنًا متى 
1 ل اعتقاداً قبحه؛ ليدخل في الجملة 
ي العقل. , ويكون ذلك الاعتقاد علماً لدخوله في الجملة امعلومة ومطالبته لها. 
وقديصع أن ن يعلم أنّ في الفعل بعينه, أنه على الصفة التي تقرّر في العقل العلم بقبحها 

اختصّ بها تارة ضرورة, وتارة باعتبار واكتساب. 
فمثال الضرورة: أن يسمع رجلاً يقول لغيره: اظلم فلاناويَضْطرٌ إلى قمصده. فنحن 


















اننا الملخص في أسول الدين 


ضرورة إنعلم] أن قوله أمرٌ بالقبيح, وكذلك قد يعلم أحدنا في قتله لمن لايعلمه مستحقّاً 
أنه بصفة القتل'. 

وأمًا العلم باعتبار, فهو أن يشاهد زيداً يؤلم عمرواً. فإذ! اعتبرنا وعلمنا قبحد؟, كان 
العلمٌ بالفبيح المعيّن لايكون إلا مكتسباً. كما أن العلم بالجملة لايكون إلا ضرورياً. 

فأما ما يُعلم قبحه باستد لال فمثاله الكذب الذي يجرّ به النفع, أو يدفع به الضرر؛ لأ. 
المعلوم باضطرارٍ ما هو قبح الكّذب الذي لا خلاف نفع ولادفع ضررء فإذا اعتبرنا 
ما له قبح ذلك, وعلمنا أنه ناتبح لكونه كذباً لالتعرريه من النفع ودفع الضرر. بدلالة أنه لو 
قبح لتعريه لجرئ مجرى الصدق في أنه يجب أن يقبح متى كان كذلك. وكان يجب 
أن يستويا فيما له يختار الأفعال, ولجاز أن يختار العاقل العالم لحالهما الكَذْبٍ على 
الصدق, متى توصّل كل واحد منهما من النفع إلى مثل ما يتوصّل الآخر إليه. كما جاز أن 
يختار الصدق على الكذب, فلمًا لع ريختر ذلك, عُلم أنّكونه كذباً هو وجه قبحه. فيُحمل 
عليه كل كذب. ويحكم يتب الجميع 

فأمًا /؟1/ الكلام فيما له يقب ايقبيجةهالاأصل فيه أن 
كذلك, لصفة "فارقت باط ليتق . 
الصفة؛ [و) نبيّن ما تلك الوجوه 
فاعله الذم وليس له أن يفمله. وفارق بذلك الحُّسن الذي لايستحقٌ به الذمٌ ولساعله 
أنيفعله. فلايدٌ من صفة اختصٌ بها لأجلها وقعت المفارقة, كما قلنا في من صحٌ منه الفعل 
لما فارق من تعذر عليه. 

يوضح ذلك: إِنّ الجنس الواحد قد يفترق في كونه قبيحاً وحسناًء فلو لم يكن القبيح 
صفةً فارق بها ما هو من جنسه؛ لم يكن بالقبح أولى منه. 
فأمًا الذي يدلّ على أنه لابد من وجهء فهو أنه إذا ثبت اختصاصه بصفة في كونه 
قببحاً. فلاب من مقتض لتلك الصفة؛ لأنّه إلو ]لم يقتضها مقتض لم يكن بالثبوت أولى من 























أن القبيح إِنّما يختصٌ بكونه 
كونه على تلك 


مل 





نه لابد من وجدٍ بة 





ل على الأرّلء أن لقبيح إذا كان مما يستحق بد 








.١‏ في الأصل: المثل. ؟. في الأصل: جر * في الأصل: لصفت. 
* في الأصل: الذي 





الجرء الثاني للنا 

1 عا أولى من غيرهاء ولهذا قلنا نه لابدّ من وجه يجري مجرى 
العلة. وإن لم تكن علد على التحقيق؛ لأنّ العلّة هي المعنى الَحْدِث الموجب للصفة 
لغيره. والوجه ما يجب الحكم لأجله وليس لمعنى, فأمًا الشرط فهو ما تقف الصفة أو 
الحكم عليه مما لايمكن كونه مقتضياً له. ولهذا كان وجود الجوهر شرطاً في تحيّزه لما 
وقف التحيّز عليه, وكان وجود العُدرَك وارتفاع الموانع شرطاً في الإدراك لا وقف 
الإدراك عليه, ولم يجز أن يكون ذلك يقتضي كون المدرك مدركاً. لانفصاله عله. 

ولم يبق الآن إلا أن نبيّن الوجوه التي لا تقبحٌ القبائح 

والقبائح على ضربين: عقلي وسمعي. 

فالعقني: يقبح لوجوه' معلومة على سبيل التفصيل. نحو كون الظلم ظلماً. والكذب 
كذباً ونحو كون الفعل إرادة القبيح» وأمراً بالقبيع و جهلاً و كفراً بالنعمة وتكليفاً لما 
لايطاق» إلى ما شاكل ذلك. 

والسمعي: وإن لم يُعلم وجه قبجلا َل التَصكيلء فمعلومٌ أنه ما يقبح لكونه مفسدة, 
ويكون كذلك بأن يودي إلى الإقدامخلىَالقبيع» أو إلى الانتهاء عن الواجب. بن" يدعو 
إلى القبيح أو يصرف عن فعل الوَاَََِإلالوجم الذي يختصٌ ب 

واعلم أن القبيح لايعلمه قبيحاً إلا من عَلم مُبحه ِمَا على جملةٍ أو على تفصيل» يدل 
على ذلك نا قد نعلم الفمل ولا تعلمه قبيحاً. فمتى علمدا أنه ظلم أو كفر لنعمة أو غير ذلك 
من وجوه القباتح. علمنا قبحه لا محالة. فتبت أَنّ وجه القبح لاب من أن يعلمه من عَلم 











7 
قبحه. 

والقول في القبائح الشرعيّة كذلك؛ لأن الحكيم إذا نهى عنهاء دل نهيه على أن لها وجه 
قب على الجملة. فمن عرف قبحها لاب من أن يكون عارفاً بأنّ لها على الجملة 
وج قع. وليس يجري لب ووجه بحدفباذكرنا مجرى المتحزف. في أل قد عليه 
متحر كا من لايعلم"حركته لا جملةٌ ولا تفصيلاً. وذلك أن العلم بالحكم إذا لم يسببق العلم 
نما يحتاج إلى الاستدلال على أنّ ذلك الوجه هو العلّة نيه ل إلى 















+ في الأصل: يطلعه. 





1م الملتخص في أصول الدين 


إثباته, وإذا تقدّم العلم بالصفة أو الحكم. جاز أن يُطلب علّته بالاستدلال. فمثال الأوّل 
القبائح؛ ومثال الثاني المتحرّك وما جرى مجرأه. 

ولوكان العلم بالحركة مطلقاً. للعلم بأنّه متحرّلةٌ. لجرى مجري القبيح في الحاجة إلى 
إثباته علَةٌ ومؤترً. لا إلى إثباته في الجملة 

فأما الذي يدل على أن المقتضى لقبح القبائح هو ما ذكرناه من الوجوه. دون ما يدّعيد 


ومتى يعليمه ضرراً مستحقاً أو مؤدَيا إلى نفع أو دفع ضر أو 

اعتقد بعض ذلك فيه لم يعلمه ابيا لزنه قبح بكونه ظلماً ما علم قبحه عند تجرد 
علمه أنه على هذه الصفة, كما أله لم .يقب لحدوثه ولا وجوده ولا لتعلقه بالفاعل [الذي] 
لم يعلمه قبيحاً من عل مكلك والقول,في بابي إلقبائح كالقول في الظلم؛ لأنّ من عرف 
كون الفعل كفراً للتعمة وجهاً. وتكليفا لما لايطاق, لابدٌ من أن يعلم قبحه إذا ارتفع الأبس. 

وليس لأحد [أن] يذعي: أن الظلم إنْما قبح لمعنيٌ يصاحب كونه ظلماً ولاينفك من 

وذلك أنْه يودي إلى كل جهالة أو إلى أن يجوز في سائر العلل مثله حتّى يسو لقائلي 
أن يقول:إِنّ الحركة ليست هي الموجبة لكون الجسم متحرٌكاً. لكن الموجب لذلك معنى 
.يصاحبها ولاينفك منه, وكذلك القول في جميع الموجبات. 

على أنّ المعنى المُدّعئ لايخلو من أحد أمرين: 

إنا أن يكون الظلم هو المحتاج في وجوده إليه. أو هو المحتاج إلى الظلم؟ 

والأؤل؛ يؤدّي إلى جواز وجود ذلك المعنى عارياً من الظلم وكان لايمتنع وجوده مع 
العدل مؤثراً' في قبحه 








.في الأصل؛ مر 





الجزء اقثاني أيلنا 





وان كان الشاني: فلادٌ من تجويز وجود الظلم عارياً منه. وهذا يدي إلى أن يكون 
الظلم على بعض الوجوه حسناً وقد علمنا خلاف ذلك. 

فإن قال قائل: كيف يصّ ما أدّعيتموه. من أن يكون كلّ عاقل علم الفعل ظلماً علمه 
قبيحاً. وأ العلم بقبح ما له صفة الظلم ضروري؛ والمجبّرة تخالف ذلك وتثبت من أفعال 
الله تعالى ما هو عندكم بصفة الظلم ويبقى كونه قبيحاً. وكذلك عاد بن سلمان' فإنّه ينفي 
الاعراض عمًا يفعله القديم تعالى من الأمراض, ون أعتقد حُسنه. 

وليس لكم أن تدّعوا عليناالقول بن تعالى نما يُعذّب أطفال المشركين بذثوب 
آبائهم أو من حيث عَلم أنه يكفرون, فيؤول الأم إلى أ فعله لم تنبت تبت له صفة الظلم: 

لا لاقول ذلك ولاتعتقده, وعندن أله لات ب باهم في عقايهم أن تعذيهم 















يحسن ابتدا, على أنا نصرّح بج 
اعتقادنا حسنة, وكلّ ذلك عندكم بصفة الظلم القبيح. 

قيل له أمَا الجواب السديد عن هذا ألسرّال”فهو إنّ العلم بقبح ما له صفة الظلم. على 
سبيل الجملة التي ذكرناها [و]. وجو حصولة لتجمميع العقلاء. مريب على صفة الظلم 
المعقولة من الشاهد, لأنّه متى لغ تيميئ لِك الصفة علبي سبيل الجملة لم يعلم قبح ما 
اختصٌ بها. والظلم المعقول في الشاهد هو مآ وقع ما وتعلق بناء واثتفت علنه الوجسوه 
المذكورة, من النفع ودقع الضرر والاستحقاق وكلّ عاقل يعلم قبح ما له هذه الصفات من 
الضرر, /81/إِلّا أن بعضهم ظٌ أنّ لحال الفاعل تأ فيما له قبح القبيح؛ فأثبته قبيحاً 
من ليس بمالك. وغير قبيح من المالك, وهذا غير ممتنع, لأنّه' العالم بعلّة الحكم وألها 
علّة لم تفارق العلم بالحكم. والعلم بوجه القبح وإن كان عسندنا ضروريَاً على سبيل 
الجملة. فلابدٌ في العلم بأنّه المؤّر في القبح من ضرب من الاعتبار والاستدلال, فخلاف 
المجبّرة على هذا غير قادح فيما ادّعيناه من العلم الضروري.ء وإِنّما يتناول ما يُعلم 
بالاببة لال 








٠‏ هو عبّاه بن سلمان أو سليمان الضمري (الضميرىء العمر انطبقة السادسة في رجال الاعتزاله و 
عمق ابن المرنضئ بقول. :وله كب معروقة؛ و بلغ ميلد عطبساً. وكان في أصحاب هشام لطي و له كناب 
يُسمّى الأبواب نفضه أبوهاشم. ؟. في الأصل: فأنه 








يلفنا المللحص في أصول إلدين 





يما ذكرناه ونذكرء. أنّه لا تأثير لحال الفاعل في قبح القبيح, سقطت شبهتهم. 

وقول عُببَاد يضاهي قول المجبرة؛ وإن خالفهم في ضرب من الاعتلال؛ لأنّه اعتلّ 
في نفي العوض عمًا يفعله الله تعالى من الآلام, بأنّه وعوّض عن فعله لجاز أن يثبت على 
خلافه, وخلافه عند التحقيق يرجع إلى تعليل ما له قبْح الظلم بخلافهم. وما له يفسد قول 
الكل واحد. 

وما يجاب عن هذا السؤال: هو أن المظهر لدفع ما ذكرناء من العلوم بالقبائح. إذا اختضّت 
بالصفات المعيئة. لاييلغ في الكثرة إلى حد من لايجوز عليه من الجماعات دفع ما يعلمه 
باضطرار, وإظهار خلاف ما يبطن. ومن تحقّق هذا الخلاف منهم. 

وتفصيله: متى حصلوا كانوا آحاداً يجوز عليهم الإخبار بما يملمون خلافه. وما استقرٌ 
في العقول كلها. لايقدح فيه ما جرى هذا المجرى. ألا ترى إِنا لا نُصدّق من أخبرنا عن 
انفسه بأ يعتقد قبح الإحسان الخال أو لايعلم ما يشاهده مع التتفصيل إو| ارتتفاع 
الببس, من ححيث استقرّ في الشفو ليلاب قوله. وكذلك ما يقوله المجبرة. إذا بلغ منهم بالغ 
إلى هذا النفصيل. 

وما يجاب به أيضا لدبو إن القوم لم يرفموا من فعل كلّ فاعل مفارقة الظلم 
اللعدل, والإحسان للإسائة, لكتّهم اعتقدوا أنّ المرجع بهذأ الفرق إلى الشهوة والسفار, 
فأثبتوا الحكم المعلوم ثبوته ضرورة وخالفوا فيما يرجع إليه هذا الحكم. وهذا ضربُ من 
التفصيل, يجوز دخول الشبهة على بُعدها فيه. 


وإذا 

















وإسائة إليه. وإطعامه المرطوب إحساءٌ إليه مع 
تعلق شهوته' جميعاً بهماء فلو كان الفرق بين القبيح والحسن يرجع إلى الشهوة والنفار 
لاستوى هذان الفعلان, وقد علمنا اختلافهما في العقول. 

وأيضا: لكل فاعل أن يُد 











ى بين تصرّفه في يلكه. وتصرّفه في يلك غيره, وإن كان 


.١‏ في الأصل: شهوتها. 








المُدْركات. 

ومما أجبته عن هذا السؤال: إن الظلم المعلوم قبحه في العقول هو المعلوم وقوعه, 
لمتعلم وقوع ما له صفة الظلم منه تعالى, وإِنّا اعتقدوا ذلك, فلهذا جاز أن 
يجهلوا قبحه ويعتقدوا حسنه. 

وهذا الجواب ليس بصحيح؛ لأنّه إذا كان المستقرٌ في الجملة قبح ما له صفة الظلم. 
فلاب من اعتقد في فم من الأفعال له بصفة الظلم ‏ وإن لم يكن كذلك على الحقيقة ين 
أن يعتقد قبحه, وليس يفتقر في هذا إلى أذ بيكون عالما بوقوع ذلك وصد بل الاعتقاد 
يكفي في وجوب حصول الاعتقاد بدي ترك أن الكذب العاري من النفع ودفع الضرر 
لشاكان معلوماً قبحه, وجب فيمن اعتقدرفيتتعضل الأخبار الصدق أنه بهذه الصفة, 
أن يكون معتقداً بقبحه, وكذلكَلوَمكق دبعن :ذم يوقع بخبراً أصلاً أنّه قد أوقعه كذباً 





و 





لوجب أن يتبع ذلك اعتقاده وقوع القبيح من جهته, ولايراعي في شيء من ذلك أنيكون 
عالماً. وهكذا القول فيمن اعتقد في بعض الأفعال أنه إحسانٌ و إن لم يكن كذلك على 





يكن فاعلاً له. 





أصل -أنيكون معتقداً حدوث الجميع, ولم يؤئّر في وجوب هذا الاعتقاد الثاني أنّ 
المعتقد لا أصل له. 








٠‏ في الأصل: علم. ؟. في الأصل: اعتفاده 








بئرة لم تنف فيما يفعل القديم تعالى -على مذاهبهم -من 
الظلم في العباد كونه قبيحاً واستحقاق الذمٌ به إلى المكتسب دون الخائق, وهذا مئنا يجوز 
أن يُدخل الشبهة في مثله؛ لأنّ العلم الضروري إِنما يتناول قبح ما له هذه الصفة على 
الجملة, وأ الذم مستحقّ بذلك ولايتناول أنّهِ يقبح من كلّ فاعل, بل ذلك مستدلٌ عليه. 

و هذا غير مستقيم أيه لقبيح نما يقبح في العقول من فاعل يستحقّ الذم به و 
لابدّ من أن يكون حال القاعل معقولة على الجملة, وهو من تعلّق به و أوجب وقوعه 
قد اعتقدوه في القديم تعالى على أبلغ الوجوه 
كلها وآكدهاء فكيف يصع مع ذلك أن يعتقدوا حُسنه من جهته؟ 

على أنّ هذا لا أنئ فيما يعتقدون أن تعالى انفرد به مما له صفة القبيح؛ كتعذيب 
الأطفال وما جرى مجراه. ويكفي الاعتراض بذلك إن ص الجواب عن غيره 

ومما أ عن ذلك لله غير تيع في العلم الضروري» أن ن يكون الله تعالى يحدثه 
فيالعقلاء متى لوا من الشبهة فعِبَي بوه على نفوسهم لم يجز إحداته فيهم. وعلى 
هذا يجوز أن تكون المجبّرة صتادقة.فيقة:يخبر بها عن نفوسها, و أن العلم الضروري بقبع 
القبائم حاصلٌ لغيرها معن تَقَلامَالميبهة| 

وهذا ظاهر الفساد؛ لأنّ من كمال العقل عندنا العلم بقبح القبائح. وحُسن الخلق. و 
وجوب الواجب على الجملة, فمن كان عاقلاً من المجبّرة لاد من أنيكون حالما بذلك, 
والعلم الضروري لا يُنفئ بالشبهة؛ بل هو مانع منهاء فكيف يستقيم هذا الجواب؟ 

فإن قيل: فكيف قولكم في الخوارج إو] قد استحسنوا /8/ قتل من خالفهم. وله على 
الحقيقة صفة الظلم؛ وكذلك كثيرٌ من العرب في استحسان الغارات' وغصب الأموال؟ 
أمَا الخوارج فإنّهم اعتقدوا أنّ مخالنهم يكفر بخلافهم ويستحق القتل, فلهذا 
استحسنوا قتله. ولو اعتقدوا أنه بصفة الظلم لم يجز أن يستحستوه. وقد بين أن 
الاعتقادات في هذا الباب يتبع بعضها بعضاً. وكذلك أيضاً من استحسن الغارة' والغلبة 
على الأموال من العرب. لابدّ من أن يعتقدوا استحقاق ذلك بيعض الأمور. تا بالخلاف أو 











بحسب قصده و دواعيه. وهذا التعلق 























في الأصل: العاداة في الأصل: العاف 





الجزء الثاثي فنا 
النفي أو الابتداء بالمعاداة والحرب أو غير ما ذكرناء. وكلّ هذا لايقدح فيما قرّرناه من 
الأصول. 

وأمَا الطريقة الثانية: في أن القبيح لايخلو من أنيكون نما بع لما ذكرناه من الرجوه. 
وهي المبتنية على القسمة, فالذي يُبيّن صحتها أن القبيح لايخلو من أنيكون إِنّما قب 
لجنسه. أو لحدوثه على وجدٍ سوى ما نذكره من الوجوه, أو لانتفائه, أو لوجود معنّى. أر 
لاثتفاء معنى, أو لأحوال فاعله ‏ نحو كونه مُحْدئاً معلوكاً مربوباً ‏ أو لأنّه نّهى عنه 
وتجاوز بفعله ما حُدَ له. أو لما قدّمناه من وجوه القبح ‏ لحو كونه ظلماً وكفراً لنعمةٍ وما 
أشبه ذلك ونحن لبطل ما عدا ما ذهب 

والذي يفسد أنيكون قبيحاً لجلسه أنّ ذلك يقتضي قبح كلّ ألم وضرر, وقد علمنا 
حسن كثير من 

وليس لأحد أن ن يدفع تجانس الحَسنٍوالقبيح من الضرر. ويدّعي أنه لايكون إلا 
مختلفاً لأنّ الدليل قد دلّ على أنّ التنائل بَقالفيوات لايقع بالقبح ولا الحسنء ولا بكل 
ما يتجدّد في حال الحدوث. وإِنّما بثُمائل صَفِاثٌ النفس التي يحصل في العدم والوجود, 
وكيف يدفع ممائلة الحسن التتئخ وقم علما أن امرك للكذب' لايفصل بينه و ببين 
الصدق,؛ ويشتبهان عليه كما يشتبه عليه الجوهران والسوادان. 

على أنّ نفس الضرر الذي يقع ظلماً. فإنّه” يصحْ حدوثه عدلاً بأن يقارنه بعض ما 
يُخرج الفعل من كونه ظلماً. فكيف يكون قبيحاً لعيئه أو جنسه؟ 

و بمثل ذلك يبطل القول بأنّه قبيح بوجوده ' وحدوثه؛ لأنّه يدي إلى قبح كلّ مُحْدّث 
موجود, ولو قبح لحدوثه - على سوى ما نذكر من الوجوه لم يمتنع أن يقع على بعض 
الوجوه ‏ التي نذكرها ظلماً وكفرً للنعمة إِلى ما شاكل ذلك وإن لم يحدث 
على ذلك الوجوه الذي أشاروا إليه. فلايكون قبيحاً. وقد علمنا خلاف ذلك 
ينص نالا الرجزد, ويستتع مع الندم 




















.١‏ في الأصل: الصقات. ؟. في الأصل: الكذب. *. في الأصل: فإذ. 
في الأصل: برجودها. 





اننا الملخص في أصرل اندين 
العلّةء إَِا على جملةٍ أو تفصيل, ونحن نعلم أنه متى علمنا قبحه ‏ وإن لم نعلم معنى من 
المعاني. ولا علّة من العلل [علمنا علّة قبحه] ولأنّه أيضاً كان لايمتنع أن نتفي ذلك 
المعنى عمًا يقع ظلماً أو كفراً للنعمة. فلايكون قبيحاً. أو يوجد ذلك المعنى في شكر النعمة 
والإحسان ومعرفة الله تعالى, فيكون الجميع قبيحاً ١‏ 

وأيضا: فإنّ الطريق إلى بيان العلل في الأحكام لايتأئئ في القبيح؛ لأنّا نما نثبت العلّة 
بأن يكون الحكم المعلّل .: . والأحوال واحدة في ثبوته وانتفائه فيمتنع تعلّقه 
ببعض تلك الأحوالء. بأمرٍ منفصل هو العلّة. وهذا يتعذّر في القبيح؛ لأنّ 
المكم الذي هو البح لايكون ثبوته وانتفائه والأحوال واحدة. 

وإذا لم يجز أن يقبح القبيح لمعنيئ موجود. فأحرى أ, ن لايكون كذلك لمعنى معدوم! 

ولأنّكلّ معنى معقول قد يوجد ولايخرج الظلم من أنيكون قبيحاً. 

ولأنّ المعدوم لايختصٌ في حإليالعدم, ولايتعلّق بغيره. فلو قبح له الفعل مع عدم 
الاختصاص. لم يكن بذلك أجبق من َيرمكوكان يجب قبح جميع الأفعال 

فأما ما يبطل أن يكون أحوال الفا مؤثرة في قبح القبيح, نحو كونه مُحْدِئاً مملوكاً 
مربوباً. فهو أنّ الأمر لو كَأمَكذِلَك لوجسي أن تنكون أفعالنا كلها قبيحة, ولايكون بعضها 
بالقبح أولى من بعض؛ أن المؤّر في القبح حاصل؛ واختصاصه بالكل اختصاص واحد. 

ومقا يبطل أيضا ذلك: أنه كان يجب ألايعلم قبح الفعل من زيد إلا من علم كونه مُحْوِئاً 
مريوباً؛ لأنّ القبيح لايعلم [كونه | قبيحاً إِلّا بعد العلم بما له صح, جملة وتفصيلاً على ما 
تقدّم, وهذا يقتضي ألايعرف الدهر به ومن جرى مجراها قبح القبائح. 

وأيضا: فإنّ كون الفاعل مُحْدِناً مربوباً لا تعلق 
يتعلّق به ضرباً من التعلّق. وكيف يوجب ذلك قبح الفعل ويؤثّر فيد, وقد 
يحصل قبل وجود الفعل ويؤثّر فيه, وقد يحصل قبل وجود الفعل وبعده. ويساوي فيه 
الجماد والموات, و من مثال وجه الفبح أن يتبعه القبيح ولايفارقه. 

ولا من جعل كون الفاعل مدنا وجهاً بقبح الفعل مع ما ذكرناه, وبين من قال 
ذلك في كونه جسماً أو محلاً. 



























وحُسنه لاد أن 








الجزء الثاني للها 


فاقا ما يدلّ على أن القبيح لم يقب للنهي: فهو أنّ النهي لو كان علّة في تُبح الفعل, 
لم يخالف فيه نهينا لنهيه تعالى» وكان ب نهينا موجباً لقبح ما يتناوله, وهذا 
يقتضي قبح ما ينهى عنه العباد. ويوجب أيضاً أن يكون الشيء 
آمد وينهى عنه ناي ووجب أن يقبح الإيمان وشكر النعمة والإحسانء ويّنهئ عنه تعالى؛ 
وكلّ ذلك فاسد. 

وليس لهم أن يفرّقوا بين نهيه تعالى 
في الدلالة على قبحه, وذلك أن 






قبح النعل؛ كما فرّقنا نحن بينهما 





يؤئرا. 

ألا ترى أنّ الكون المخصوص من فعله. لما كان علّة في كون الكائن في جهة 
مخصوصة, أنَر ما يفعله من ذلك الجنس تأثير ما يفعله تعالى, ولم به 
والدلالة لايدلّ لجنسهاء وإِنما يدلّ لوقوعها.على بعض الوجوه, فلا يمتنع أنيكون نهيه 
تعالى دالاً على القبح دون نهيناء من يخي ث كلهي دلالة الكراهة, والحكيم لايكره إلا 
القبيح, فلهذا فارق نهيه في الدلالة لنهيحن ليب بحكيم منا 

وليس لهم أن يشترطوا في إِبَجب هئ هليع الفعله يجيد وره من ربٌ مالك. 

وذلك أنه قد يكون ريا مالكاً. ولاينهى عن الفعل, فلايكون قبيحاً. فيجب أنيكون 
النهي هو المؤئر. | 

على أنّ علّة الحكم ما جاورته. دون ما تقدّمت عليه والنهي أقرب إلى القبح من كونه 
ريا مالكاً. ولهذا كان وجود الحركة هو الموجب لكون المتحرّك متحرّكاً دون وجوده. ولو 
جاز أن يُشترط ذلك في إيجاب النهي منه. لجاز اشتراطه في سائر العلل, نحو الحصركة 
والعلم وما أشبههما. 

واما ما يسال عنه: من أنّ نهي مالك الدار عن دخولها بؤثّر في قبح الدخول. من حيث 
كان مالك دون نهي من ليس بمالك للدار؟ 

والجواب عنه: 20 نبي مالك الدار ِنّما أن من حيثٌ دلّ من حاله على أنه غير 
راض بالدخول. وأنّ يضر به. ونهي غيره ليس له هذا الحظّء ونهي القديم تعالى عند 











لفقا الملخخص في أصول الدين 





نر عندهم في ألقبح ويوجبه وليس بدالٌ على أمر يوجب 
ذلك والأمر قبح الفعل, ففارق إذن مالك الدار, 

وما يدل أيضا: على أن القبيح يقبح للنهي. أن قد بي أنّالعلم بقبح القبيح لايفارقه العلم 
بوجه الفبح نا على جملةٍ أو تفصيل. فلو قبّحت الأفعال النهي لكان من لايعرف النهي 
ولا الناهي من الملحدين والبراهمة لايعرف قبح شيء من القبائح, ولايفصل بين القبيح 
والحسن, والمعلوم خلاف ذل 

ولو جاز أن يدّعي أن من ذكرنا غير عالم في ا الحقيقة بقبح القبائح. وإنّما يعتقد ذلك, 
لجاز أن يدّعي مثله في العلم بالفرق بين الأسود والأبيض وجميع المُدْرٌكات, لأنٌّ سكون 
نفس العقلاء إلى الكلّ على أمر واحد, ولجاز أيضاً أن يدّعي فيمن يعرف السمع والنهي 
مثل ذلك. 

وبع فلو لم يكن هذا الاعتقادٍجِلْماً. لم يكن لعمومه سائر العقلاء 
الاعتقاد الذي ليس بعلم نانع ب نكتيهة وما جرى مجراها ألا تعم العقلاء بأسرهم, 
ولا وجه يقتضي عموم ما ذ كرئاء من الأعتفاد, إلا أنه من جملة كمال العقل. 

وليس نهم أن يقولواإنّهمَ لاختلاطهم بأهل المع ما اعتقدوا ذلك؟ 

لأنّ جميع ما ذكرناه يُسقطه, ولأنّه كان يجب أن يعتقدوا بالاختلاط بأهل السمع 
تحريم الزنا والخمر. وجميع ما يحرّمه أهل السمع, ولاشيء دل على ما ذكرناه من أن نجد 
من يعتقد تحريم القبائح العقلية والشرعية, متى شك في النبوّة خرج على طريقة واحدة 
من اعتقاد قبح الشرعيّات, ولم يخرج عن الاعتقاد بقبح المقليّات, بل هي ما كان عليه, 
فلوكان الشرع موجباً للأمرين أو طريقاً إليهما لمكان الشك فيه لشكّك فيهما؛ وبين ما 
ذكرنا أله يجب على هذا اقول أ أنيكون العلم بقبح الظلم وقبح شرب الخمر واقعاً من 
طريق واحد. وهذا يقتضي أن لابكون أحدهما أجلى من الآخر. كما أن الشخصين متى 
عَلما بالإدراك على وجدٍ واحدي. لايكون العلم بأحدهما أجلى من الآخر. وقد علم كل 
عاقل أن العلم بقبح الظلم أجلى من العلم بقبح شرب الخمر. 

ومما يدل على ذلك: إِنّا قد علمنا أن من دعانا إلى لبوّته والنظر إلى علمه, وحَوّفنا من 

















جه؛ لأنْ من شأن 

















الجزء الثاني لننا 


الإعراض عن ذلك. يعلم وجوب النظر فيما ادّعاه عليئاء وقبح الإعراض قبل أن يعلم 
النبوّة, وعلى هذا الوجه يجب النظر في معرفة إللّه تعالى عند تخويف الخاطر وما جرى 
مجراه. فكيف يقال: إنَ لعل بقح البائم بقف على الس , 

وايضا: لوكان النهي موجباً لتبح الق ن 
2 
إشكال في كفر من التزم ذلك. 

وديس له أن يقول: إِنّ حُسن الفعل يكون للأمر وغيره؛ لأنّه يلزم على ذلك أنيكسون 
القبيح أيضاً للنهي وغيره. ولايعصمهم في نفي القبيح عن أنعاله تعالى قولهم: إِنّه غيرٌ 
إِنّ الفعل يحسن منه تعالى لانتفاء النهي. وذلك وج في حسنه 
كالأمرء لأ لا فرق بين هذا القائل وبين من قال: إن النعل قبح لانتفاء الأمرء كما يقبح 
النهي. وهذا يقتضي قبح جميع أفعاله تعالئء ويجب أيضاً جسن فعل الطفل والنائم 
والبهيمة لانتفاء النهي, ولو حسنت أفذ الهم لم يك لنا منعهم عن كثير منها. 

















ولا له أن يقوا 











على أن انتفاء النهي لو أوجب تن الفملء لم يكن بالحسسن من الندب؛ لأ, ليزه 
لايقتضي هذه القسمة. 2 
وأيضا: فيجب على هذا القول ألا يقبح منه تعالي التفرّد بشيء من القبائح, إذا كان غير 





منهي. وهذا يقتضي تجويز الكذب عليه. وتصديق الكذّابين. والأمر بالمفاسد, والنهي 
عن المصالح, ولا دين يبقى مع تجويز ذلك! 
وايضا: فقبح القبيح يرجع إلى الفعل. والنهي لايرجع 
وأيضا: فإنّ لهي إله] أجزاء كثيرةٌ ويستحيل في الم 
ثثيرة ' يرجع إلى الآحاد دون الجمل. 
وأيضا. نبي عن نعل يختن حال عدمه ذكيف يؤثر في فيج لايحصل إل في 
حال وجوده وهذا بق يقتضي قبح المعدوم! 
النهي حروف مختلفة, والمختلف من المعاني لانويب نا رلدل 





أن يوجب أمراً واحداً أجزام. 














.١‏ في الأصل؛ لا الانحاف. 





فنا الملخص في أصول الدين 





وايضا: فإنَ النهي قد يحل الضدّ أو غير محلّ الفعل, فكيف فيه القبح ولا تعلّق بينهما. 
وايضا: فلو تبح الفعل المنهي؛ لوجب أن يكون المؤثّر' هو الحرف الآخ 
يفتضي من الحروف لايجوز أنيكون مؤْثراً ولو قبح للأخير من الحروف. لقبح لذا 
لم يتقدّمه باقي الحروف. 








الأثنا' نبيّن فيما يأتي من الكتتاب بعون اللهء أن ال 
وبطلان ن ما يدّعون من إثبات كلام قديم ليس بحروف 

على أنّ نّ هذا يقتضي أن لايكون لقبح الفعل مبدأً”, .كما أنّ عليه لا أبتداء لها. 

ومما يدل أيخما على أنّ القبيح لايُقبِح النهي: إن ذلك يقتضي الأايقع القبيح مئن ليس 
إماماً ونيا لايُمنع من ذلكء 











ولايلزمنا أن ندفعه عنه1 


وإذا بطل كل قسم عَلقوا بع إفي قي البائح. أد أمكن تعلّقه يه. صممٌ ما ذ. 





وجه القبح» وأن التأثير هولهاادون نه هأ أله إذا كا ان لابدّ من أمرء وبطل كل ما 
القسمة إلا أمراً واحدا'.فلايد من تعلق الحكم به 





فصل 
في ذكر أقسام الأفعال الحسنة وأحكامها ومراتيها 

قد تقدّم بن ذكرنا لما ينقسم إليه الفعل الحسن بما يفني على تكراره, والطريق إلى أن 
ما يحسن من الأفعال. أو تكون له صفة الندب, أو الواجب [الذي] لابدٌ من اخستصاصه 
بصفة. هو ما أسلكناء في أن القبيح يختصٌ, فلا معنى /ع8/ لإعادته. 

وقد اختلف فيما له يحسن الحّسن: 

فذهب بعض الشيوخ إلى أنه يحسن لوجدٍ يقع عليه كما نقول ذلك في القبيح: غير أنه 
يقول: متى اجتمع وجه الحّسن و وجه القبح في الفعل الواحد. كان الحكم لوجه القُبح. 


٠‏ في الأصل: الما ؟. في الأصل؛ لأنك. * في الأصل: ليبدا. 
؟. في الأصل: أمر واحد. اه في الأصل: و. 











الجزء الثاني يدانا 


عن هؤلاء: إن الحسن لايجوز أن يحسن لوقوعه على وجه؛ لأنّه كان 
يجب متى اجتمع فيه وجه القبيح و وجه الصّسمن. أن يكون حسناً قبيحاً؛ لأنّ علّة الحكم 
الايجوز ثبوتها مع انتفاء الحكم. ولايجوز تقليب حكم إحدى العلّتين على الأخري؛ لأنّ 
ذلك ينقض كونها علة. ويجعل من ذهب إلى ما ذكرناه مأ له يحسن الفعل ثبوت غرض 
فيه. وانتفاء وجوه الف 

والأولئ أن يقال: إنّ الحّسن يَحَسُن لوقوعه على وجدٍ هو المؤثّر في حُسنه. لكنّه نما 
يؤكر بشرط انتفاء وجوه القبح؛ لأنّ دخول الشروط بالنفي والإثبات, مع ما في أحكام 














الأفعال غير منكر. : جعلنا الوجه الذي يقع عليه الفعل هو هو المؤثّر في حُسنه؛ لأنّه هو 
الذي يخصّه. وجملنا النفي شرطاً لأ لا الفعل, وجرى ذلك مجرى ما يقوله 





فيكون الحيّ حياً. واقنضائه كون المُدْرَك 


والعلم بكون الشيء حَسّناً وندباًو واجبا قد يكون ضرورياً على الجملة, ويُعلم فيما 





باضطرار على الجملة؛ فإنَ الإحسا) الخالص لمأطفة اندب وأن رد الوديعة واجبه 
وكذلك شكر النعمة وقضاء الدبسَمِكَمَىَ لمن في الفعل/المعيّن أنه بصفة الإحسان. علمنا 
حُسنه, وأنّ له صفة الندب باعتقادٍ يفعله يطابق الجملة إل العقل, وكذلك متى 
علمنا في الفعل لد شكر النعمة و رد الوديعة, فعلنا اعتقاداً لوجوبه, ويكون ذلك الاعتقاد 
علماً. لأجل الجملة المتقرّرة في العقل, وهذا قد .قم شرحه عند بسيائنا ١‏ الطريق إلى 
معرفة القبائح, وما يعلم بالسمع وجوبه أوكونهندبًيدخل فيما ذ كرنه, ويجري مجرى ما 
يعلم بالسمع قبحه؛ لأنّ الحكيم إذا أوجب شيئاً علم أنه لاد من وججه وجوب على 
الجملة, قإن كان الفعل مما إن كان واجباً فلوجه تعيّند. يجب علم تبوت ذلك الوجه فيه 
بإيجاب الحكم'. وعلم وجوبه مطابقة ما في العقل, وإن كان مما يجب لوجوه شيء؛ عل 
أنه لابدٌ من ثبوت بعضها فيه. 

وقد قيل: إنّ في الواجب ما يحمل بالاستدلال على غيره, كتحو حسمل التوية في 












١‏ في الأصل: يان ؟. في الأ السلم. 





يدانا الملخص في أصول الدين 


الوجوب على الاعتذار, فيما جرى مجرى ما ذكرئاه في الكذب, المختصٌ بنفع أو دفع 
ضررء إذا حمل في باب القبح على الكذب العاري من ذلك. 

والطريق إلى أنّ الواجب وجميع ضروب الأفعال الحسنة. لم يكن كذلك لجتسها و 
وجودهاء أو وجود معنيٌ» أو عدم معنى. أو للأمر, أو لأحوال فاعلها. وأنّها إنُماكانت كذلك 
الوجوه التي تعلق عليها الأحكام نحو كونها إحساناً 

وأيضا: فإنّ شكر النممة إلى ما شاكل ذلك. هو ما بِْنّاه في باب الكلام في القبائح, فلا 








معنى لإعادتة. 
وكذلك الكلام في أنّ من علم وجوب الفعل وكونه ندبا فلاب من أنيكون عالماً بمالده 
كان كذلك. إمَا على جملةٍ أو تفصيل. 
فصل 
في بيان أب تِعابي قاد على ما لو وقع لكان قبيحأ 
الذي يدل على ذلك أن كن القادر قاهرا نما يتعلّق لأحداث الأجناس, وكونه قبيحاً 





نحو الظلم الذي يقبح, لانتفاء المنع ودفع الضرر والاستحقاق؛ فمن قدر 
على الجنس. قدر أن يُوجده ون خلا متا ذكرناه؛ لأنّ خلوّه لا يُِيّر حال القادر, وكي 
يُقيّره وكونه ظلماً لا تعلّق له بأحوال القادر زائدة على كونه قادراً حتى يصح أن يقال: إن 
تعالى ليس على تلك الأحوال, وإنّما المرجع به إلى انتفاء أمور لا تتمّق القدرة بها. 

وأيضا: قد نبث أنّ القادر على الشيء يجب أنيكون قادراً على جنس ضد إذاكان له 
اضد. وهو تعالى قادرٌ على أن يفعل فينا العلم به تعالى وبصفاته. فيجب أنيكون قادراً 
على ضدّ ذلك وهو الجهل القبيح. وكذلك هو قادرٌ على خلق الشهوات في أهل الجنّة لما 
.يدركونه, فيجب أنيكون قادراً على خلق النفار بدلاً من ذلك. وهو ظلمٌ قبي. 

وأيضاً: فقد ثبت أنّ القادر على الشيء, يجب أنيكون من يصحٌ أن لايفعله, ليخرج 
من حكم المضطر ومن ليس بقادرء وهو تعالى قادرُ على إثابة المطيع وإعادته, فيجب 





















الجزه الثاني نينا 
أنيكون قادراً على أن لايفعل ذلك, وترك فعل الواجب كالقبيح ميًا هرب منه المخالف. 
وأ ثبت كونه تعالى قادراً على تعذيب مستحقٌ العذاب, كالكافر وغيره ما 
لميتب فإذا تاب يجب أن يكون على ماكان عليه من كونه قادراً على عقابه. وما يقع بعد 
التوبة هو الظلم القبيح. 
وما قلن: إن التوبة لا يُخرجه من كونه مقدوراً لها لو أخرجته من المقدور وأحالت 
وجوده. لاشترك كل القادرين في ذلك. ولجرت انتوبة مجرى وجود المقدور. أو يقتضى 














واقتهء أو وجود سببه أو يقتضي وقت سببه. 

وأيضا: فإنّ القادر بنفسه أوكرهاً. فيما لايتعلّق به من اثقادر بقدرة, ولهذا قد' إيوجد] 
أجناسش تقدر عليهاء ولم يتناه مقدوره من الجنس الواحم وبالوقت والمحلٌ قادراً عليها؛ 
لأنّ حاله لم يزد في ذلك [و] لم ينقص؛ سواء رجع كونه 
وجد. وهذا يقتضي كونه قادراً على ما لريؤقع لكا. 
ذلك. 

وايضا: فليس يخلو القبع من أن بكو بيت مالفا للحسّن, أو يكون الجنس واحداً 
و يرجع القبح إلى ضروب الجن 1 1 

والأل: يقتضي كونه تعالى قادراً عليه؛ لأنّه من حيث كان قادراً لدفسه يجب أن 
يقدرعلى جميع الأجئاس. 

فإن كان اللثاتي: فمن شأن القادر على الجنس أن يقدر على كلّ ضروبه والوجوه التي 
يقع عليها. والايقع في ذلك اختصاص بين القادرين وإن كان في القدر على الأجئاس 
اختصاص: وكلٌ ذلك يصحّح كونه تعالى قادراً على ما لو وقع لكا. سا 

وأقوى ما تعلّق به النظّام ومن وافقه في نفي كونه تعالى قادراً على القبيح قولهم إن" 
إثباته قادراً على ذلك يقتضي جواز وقوعه منه. فإ عم أنه تعالي لايفعله, كان ذلك 
دلالة على أنه ليس بقادر عليه. .كما أن الجمع بين الضدّين لما لم يكن مقدوراً. لم يجز 


وقوعه. 








أقادراً إلى جنس أو ضرب أو 
القادر بقدرة يقدر على 

















.١‏ في الأصل: قادر. ؟. في الأصل: أو. 





نيا الملشخص في أصول الدين 

وقولهم ايضا لوكان الظلم في مقدوره. لكنا متى قدّرنا وقوعه, لايخلو من أحد أمرين: 

إِمًا أنيكون دالاً على كونه جاهلاً أو محتاجاً, أو لايكون دالاً على ذلك؟ 

فإن دل على ما ذكرئاه, وجب /1/ كونه تعالى على إحدى هاتين الصفتين. ألا تر 
أنّ أحدنا متى وصفناه بالقدرة على أن يدلّ على أنّ زيداً في الدار. وجب أن 
في الدار؟ 

وإن كان لايدلٌ الظلم منه على ماذكرناه. وجب أن لايدلٌ وقوع الظلم الواقع من أحدنا 
على أنه جاهلٌ أو محتاج. 

وليس لأحد أن يمتنع من الجواب عن ذلك, بأنّه يدل أو لايدلٌ؛ لأ نفي وإثبات بلا 
واسطة بينهماء ولا له أن يقول: إِنّ ثبات إذا لم يتقابلا' يرجما إلى أمر واحد الأ 
فيه. بأن يُفضي نظره إلى العلم بأنّ فاعله 
محتاج أو جاهل, أو لايُفضي إلى ذلك فبان [أنّ]النفي والإثبات هاهنا متقابلان و راجعان 
إلى ذاتٍ واحمدة. 

والجواب عن الشبهة الأوليجإنّا لا نول إن القبيح منه تعالى جائز, وإن كان قادراً عليه 
لأنّ لفظة «الجواز» قيعي يليه إن استعئلت في غيره. وإذا علمنا بالدليل القاطع 
أنه تعالى لايفعل القبيح» لم بطلق من الأثفاظ ما يقتضي الشك في ذلك. فنا استعملت 
لفظة «الجواز» [في] الصحّة التي معناها نفي الاستحالة؛ لأنّه كان يدي إلى صمّة إطلاق 
القول بأنّ ال تعالى يجوز أن يكون عالمً وأنّ انب صلئ الله عليه وآله وسلّم يجو 
زب ولما ذكرناه أخيراً يفسد أن يكون معنى «الجواز» معنى القدرة 

فأمًا إطلاق القول بأنّ القبيح صم منه. فنا نجيب السائل عن ذلك: 

باك إن أردت بالصحّة القدرة. فهو يصحٌ منه 

وإن أردت الجواز, فأمًا تمنع منه لما تقدّم, وليس يجب إذا علمنا بالدليل في بعض 
الأفمال أنه لايقع, وامتنعنا من جواز وقوعه والشك في ذلك من حاله, أن نقضي اكيز 
مقدور, ولأنّ هذا يقتضي أن يكون غير قادر على ما علم أنه لايفعله. ولوجب أن تكون 































/ 
أن 





ا في الأصلن عون 





الجرء الثاني فنقا 


الملائكة والأتبياء لايقدرون على المعأصي من ححيث علم أَنّْهم لايفعلونها. وأزيكون 
الملجئ إلى الفعل لايقدر على خلافه. 

على أنّ كون بعض الفاعلين من لايفعل أبداً القبيح ولايختار إيجاده. و لو أوجب 
كونه غير قادر عليه. لوجب متى عَلمنا أنّ أحدنا لاايختار القبيح في وقتٍ واحلو و أوقات 
قصيرة, ألايكون قادراً عليه لِأنّه ما اقتضى خروج القادر من كونه قادراً لايختلف, طال 
وقته أو قصر, كسائر ما تقدّم ذكره من وجود المقدور وتقضّي وقته. وعلى هذا صحٌكون 
القادر قادراً على الضدّين» وإن لم يصحٌ أن يفعلهما معاً. 

فأمًا ما اعترضوا به من الجمع بين الضدّين. فانًا لم ثنف كون ذلك مقدوراًء من حيث 
لمنّجز وقوعه. من حيث علمنا' استحالته في نفسه. 

والجواب عن الشبهة الثائية: إِنَّ العبارات قد تدخلها الصحّة والفساد. وما عُلم بالأدلة 
لايجوز أن يدخله الفساد, فيجب فيما دلت عليه الدّلالة أن نجتنب من العبارات ما 
يقتضي فساده, فلو قلنا: إنّ وقوع انم ينه تاي يدل على جهله أو حاجته. لوجب 
أنيكون على إحدى هاتين الصفتين» إن هيفع الظلم, وما علمناه من كونه عالماً غنهاً 
يمنع من ذلك وإن قلنا: َه هذل انقول لان الظلم في الشاهد على جمهل 
فاعله أو حاجته. 

ون قلنا فراراً من ذلك: إن غير قادر على الظلم؛ نقض ما علمناه بالأدلّة من كونه قادراً 
على ذلك. فاقتصرنا على القول بأنّ الظلم لو وقع منه لكان ظالماً ولاستحق الذم؛ لأنّ ذلك 
كالموجب عن الظلم, ولايؤدّي إطلاقه إلى نقض الأدلة 

ولابدٌ لمن سأل عن ذلك من التعويل على مثل جوابناء إذا سأل عن المَلّك إِذا فعل ما 
يقدر عليه من المعصية, هل يكون خبره تعالي عن أنه لايفعلها صدقاً ودلالة أو لاايكون؟ 

فإن قيل: إن دلالة على أنه ليفعل؛ وقد فعل! 

وإن قلنا ألايكون دلالة, فإِنّه ' أيضاً فاسد. 

وكذلك إذا سأل عن القديم تعالى أو" علم خلاف ما علم أ" 




















يفعله, لكان يخرج من 





٠‏ في الأصل: علعت. ؟. في الأصل: فإن. * في الأصل: لو, 





ليينا الملخص في أصرل الدين 


كونه عالماً. أو يكون على ما كان عليه من العلم. 


أو سل عن الرسول عليه السلام. أو' خَبْر أن بعض الدور لاتدخلها امرأة. فقال : و لو 
دخلتها امرأة لكان دخولها مكدب لخبره. ومبطلاً لعلمه. أو موجباً لكون المرأة رجلاً. 

ولهذه المسائل [وجوءٌ] كثيرة, ولابدّ فيه من جوابناء والامتناع عن الجواب ممّا يننقض 
المعلوم؛ وهذا هوجواب أبي على. 

وما يوضّحه ويكشف عن مناه أنّ الأمر المقدّر ينقسم على وجهين؟ 

فمنه ما يكون الإخبار عنه بالتقدير مفيداً فيه [أو] في غيره. فما أفاد في نفسه صح 
الجواب عنه بالنفي أو الإنبات, وما يفيد في غيره يجب أن يتأمّل حاله. ويجيب بما يطابق 
حاله. ويمتنع مما لايطابق. 
وهو المفيد في نفسهء أن يقا 


















ون وصف زيد بالقدرة, على أن يفعل 
السماء تحته, أو لاتجيزيون ذلك في جوابنا جوازه؛ لا, 
فيالغير أن معتقده على ما هو < ١‏ 
٠‏ ولوقال بدلا من ذلك: أفتطم 
الامتنعنا من حي كا نِّلَلم دفي الججلوم إأن | يقتضي تعلقد 
فأمًا القسمة بالنفي والإثبات, ' إِنّما يصمٌ في الأمور المعلومة الثابتة, فأمًا ما ليس 
بثابتٍ مما يقدرء فقد يقدر على وجه يجري فيه مجرى الثابت المعلوم. 
وربّما تُدَر على وجدٍ لايلحق بالمعلوم في صحّة القسمة بالنفي والإنبات؛ لأنّ ما 
يقدره يختلف حاله بحسب ما يلحق به ويضمٌ إليه من الكلام, فالتقدير المجرّد يجري 
مجرى الثابت المعلوم؛ كقولنا للكلابي, لو كان لله تعالى علم لوجب أن يكون موجوداً أو 


معدوماً وإن كان موجوداً وجب أن يكون قديماً أو مُحْدَقا 








وإنّما لحق هذا المقدر بالثابت من حيث تجرد عن أمر تفي عن حاله,. 
التقدير.لم يمتع أزيكون ي أو الإثبات فيه متعذ را لما ضممنا إله في الكلام. ألاترى 
أن تقول في الجوهر الموجود أنه في كل حال لايخلو من جواز كونه في جه بدلاً من 





في الأصل لي ؟. في الأسلة فى 








الجر الثاني لغدا 
غيرهاء أوأن يكون ذلك غير جائز عليه فيوجب أما النفي أو الإئبات لتقابلهما. وكذلك لو 
قدّرنا في الجوهر المعدوم الوجود, لكا: هذه القسمة صحيحة فيه؛ لأنّا قدّرنا تقديراً 
ا 











لدي لابجرز ا يترد فيما لم يزل بين صلتين ضدّين: ولن 
ما علمناه من أن التحيّز يُصمّح كون الجوهر في الجهة بدلاً من 
الأخرى. نما فارق هذا لتقدير لا تقدّم. من حيث تجرّد [عن] الأوّلء وات إلى الثاني 
ما يمنع من الجواب فيه بالنفي والإئبات. وعلى هذا يصح ما قدّمناه من الامتناع من 
الجواب في دلالة الظلم؛ لأنّه تقديرٌ بني على ما لايمكن معه النفي ولا الإئبات على ما 
تقد كشفه, 

وقد عان أبو ماشم يختض بجواب آخْرَعَنَ مذ لسؤال فيقول: 

لايجوز القول بأنّ الظلم لو وقع سمدتتعان: لد أعلى جهله وحاجته؛ لأنّ ذلك تعليقٌ 
للمحال الذي هو الجهل والحاجَءَالبَجَائَهوبوقوح الظلم. ولايجوز القول بأنّه كان 
الايدلٌ؛ لأنّه تعليق للمحال. وهو رفع دلالة الظلم متى كان الأوّل مستحيلاً, فالجائز هو 
وقوع الظلم؛ ومن شأن ما تعلّق بغيره إذا كان القصد به الإخبار لا الاعستبار والنفي» 
أنيكون له ثاني مت كان الأوّل, وإذاكان الثاني مستحيلاً. كونه على كل حال وقع الأؤل 
أم لم يقع -لم يجز تعليقه به على جهة الإخبار؛ لأنّ فائدة التضمن والتعليق يبطل» ولهذأ 
لايصحٌ قول القائل «لو دخل زيدٌ الدار لصار السواد بياضأ», وتعليق الششيء بغيره على 
جهة الإخبار يخالف ذلك؛ لأنّه يصحٌ القول للمجبرة بأنَّ القديم تعالى لو فعل القبي لكان 
جاهلاً أو محتاجاً. لأنّ الغرض بذلك نفي فعل القبيح عنه, كلما ائتفت الحاجة والجهل. 
وقد نعلؤ على هذا الوجه الضدّ المحال للمحال. 

فنقول: لو جاز وجود ما لايتناهى في الماضي لجاز في المستقبل؛ وأن يبتدئٌ أحدنا 

















في الأصل: +و, 





35 الملتمص في أصول الدين 


المحال, كقوله تعالى: ولا يدج 
في سم الجياط» ' وكلّ ذلك مفارقٌ تعليق الشيء لغيره على جهة الإخبار. 
ومقاْجاب به عن السؤال أن تقول لووقع الظلم من تعائى ٠‏ لماكان يدل على جهل ولا 
تعالى؛ لأنّ الظلم إِنْما يدل على أحد الأمرين, مستى علمنا أن النيّ العالم 








قدّرنا وقوعه من عالم غنيّ. فقد أخرجداء من كونه دالاً. و جرى هذا القول 
مجرى من قال لنا: «لو ظهرت المعجزات على يد الكذّابين أكانت تكون دلالة على صدق 
من ظهرت عليه»؟ فالجواب أنّها حينئزٍ لاتدلٌ على الصدق. 

ولأنها نما تدلّ على ذلك متى علمنا من حالهاأّها لا تظهر على الكذّاب, فإذا قدّرنا ما 
يخالف ذلك. فلابد من الجواب بأنّها لاتدلٌ؛ لأ الجواب إِنّما يكون بحسب السؤال, 
فكذلك إِنْما نقول في المحكم من الأفعال. إِنّه دلالة على أنّ فاعله عالم, متى علمنا أنه 
لابظهر من [غير] لعالم, فلى قال نئل إفلو ظهر المحكم معن ليس بعالم لكأن يكون. 
دلالة على علم فاعله»؟ لكأن الجوايتأمّهلايكون دلالة بهذا التقدير. 

وليس لأحد أن يقولكَبيجَ يكل هذا أن يض دلالة الظلم على الجهل والحاجة؟ 

الأ ذلك لاثُلزم, من حيث أجبنا بأنّه لا.يدل بتقدير ليس يقتضي إخراجه عن كونه 
دلالة. 

وإذا سألنا عنه سؤالاً مطلقاً غير مقدّر بما ينقض دلالته. و قلنا: إن دا كما أن من سأل 
عن المعجز هل يدل على صدق من اختصٌ يد؟ فلابدٌ من الجواب بأنّه دال. 

وإن كان إذا سأل عن هذا الوجه المتقدم فقيل: فلو ظهر على الكذّاب؟ 

لكان قد أجاب بأنّه لايدل ولم ينقض ذلك دلالة المعجز على الصدق! 














وهذا جواب أيضاً واضح. 





وإذاكنا قد ادّعينا في هذا الفصل أنه تعالى قادرٌ على جميع أجناس المقدورات, فلابد 
من الدلالة على ذلك. 








الجزه الثاني لفدا 


فصل 


في أنّه تعالى يَقِر على كل جنسٍ من المقدورات 
لنا في هذا الباب طريقان. 








دون بعض غير ثابت فيه؛ لأنّ الذي يقتضي تخصيص الأجناس هو القدرة, كما أنّ الذي 
يقتضي اختصاصها في التعلّق بجزء واحد, والوقت والمحلّ والجنس واحد؛ هو كونها 
قدرة, وإِلا فالقادر من حيث كان قادراً لاتقتضي الاختصاص بجنسٍ دون جمنسء كما 
الاختصاص بقدر دون قدا ولَهدَا كفالقادر منّا في الوقت والمحلّ الواحد من 
الجنس الواحد. على الأجزاء الكثيرة بَحَسِ د قدره. وفارق في ذلك القدرة التي 
تختص على الشروط التي ذكرَكَاجاَاكةٍالؤاجد. 1 

وإذا ثبت أنه لامقتضي لذلك في الأقدار والأعداد. وجب أن يقدر على كل + 
وجب كونه قادراً على ما لا نهاية له من الأعداد 

والذي صخة هذه الطريقة: إِنّ حال القادر لنفسه أقوى من حال القادر بقدرة, ولهذا 
قدر على ما لايتناهى من الجنس الواحد. والوقت والمحلّ واحد, وقدر على أجناس 


لايقدر عليها القادر منّاء وإذا كانت له المزية عليناء وجب أن يكون قادراً على أجناس 









,كما 

















مقدوراتنا. 

يوضع ذلد: إن الدر كلها مشترك ناس مخصوصة. ولايصح اختلاف 
حا يلد اديت الما ديل م لأا بي يتمق بها القدر. فيجب 
أن يكون قادراً على سائر الأجناس التي يتعلّق بها القدر؛ لأنّ حاله تعالى إن لم تزد على 


احالها لم تنقص. 





لقنا الملخص في أصرل الدين 
أنّا قد علمنا أن أجئاس المقدورات على ضربين: 
ارة عليه ولايدخل تحت قدر العباد. وهذا ممّا لاشبهة 


وأما الطريقة الثانية: فالذي 

أحدهما: يختصٌ هو تعالى 
فيه؛ لأنّه لولم يكن مقدوراً له تعالى والعباد لايقدرون عليه. لخرج من أن يكون مقدوراً 

والضرب الآخر: هو ما يقدر العباد على جنسه. وفيه الشبهة, ونحن نبيّن أن تعالى قادر 
عليه جنساً. 

أما الأكوان: فلابدٌ من كونه تعالى قادراً عليها. تقدرته على الجواهر |/ 
و ألايصح أن يوجد الجواهر' إلا بأن يوجد الجوهر. و يفعل بعض القادرين منًا الكون 
فيه.وذلك أنّكلامنا في أوّل جسم يخلقه الله تعالى؟ 

وهذا السؤال لايتأئئ فيه. على 
متولداً عن الاعتماد, والاعتماد نمي ولد الكون في غير محلّه. بشرط تقدم مماسة محلّه 
لمحل الكون, بدلالة أنّ الممابكة لايد مه حجتى يتولّد الكون عن الاعتماد. فأما أن يكون 
شرطاً في وجود الكون, أو تؤليةالاعتتأدط ولو كانت شرطاً في وجود الكون ‏ لما صح 
وجوده في الجزء المنفر هن كي أبيكو نتديرطاً في كون الاعتماد مولّدً. وقد علمنا 
أن الاعتماد يجوز عدمه في الثاني مع حصول مسيّبه, فبطل أن يكون ممائة محل 
الاعتماد لغيره في حال التوليد هي الشرط؛ وثبت أن المماسسة تجب حصولها في الابتداء 
بين محل الاعتماد ومحلٌ الكون, وهذا يقتضي ممانّة الجوهر الموجود للجوهر المعدوم. 

على أنّ من جعل الشيء على صفته. يجب عن عَلَدء فلابد من كوئه فاعلاً لتلك العلة؛ 
لأنّ معلول العلّة لاينفصل منهاء فمن أوجد الجوهر في جهةٍ. لايد من أن يكون هو الفاعل, 
الما به يكون في تلك الجهة, وهذا واضح. 

وإذا ثبت أنه تعالى قادرٌ على الكون. لكانت الأكوان متضادة ومتمائلة. وقد صم أن 
القادر على الشيء قادرٌ على مثله وضدّه في الجنس. فيجب أن يكون تعالى قادراً على 
جميع أجناس الأكوان. 









وجتودفار 

















.١‏ في الأصل: الجوهر. 





الجزء اثثاتي ردنا 


فأما التأليف: فيجب تعالى كونه قادراً على جنسه من وجهين: 

أحدهما إن أل حيّ خلقه الل تعالى, لابد أن يكون تأنيفه من فعله؛ لأنّ لا قادر سواه. 

والوجه الثاني: إن إذا در على الكون والكون ولد التأليف. ومن شأن القادر على 
السبب أن يكون قادراً على المسبّب. فيجب أن يكون قادراً على التأليف من حيث قدر 
على سببه, وبهذا يُعلم أَنّه تعالى قادرٌ على الألم واللدّة؛ لأنّ الكون يولّدهما. 

وأما الاعتمادات: فيجب أن يكون تعالى قادراً عليها؛ لأنّها تود الأكوان. ون حقّ 
القادر على الشيء على جهة الابتداء أن يقدر عليه على جهة التوليد. وكما أن من قدر 
على السبب أن يقدر على المسيّب, وكذلك يجب فيمن قدر على المسيّب أن يقدر على 
السبب. 











وأيضا: فإنّ الرطوبة مضمن وجودها بوجود الاعتماد اللازم سفلاً. فلايخلو أوّل حي 
يخلقه الله تعالى من ذلك, فيجب أن يكوي:هذ! الاعتماد مقدوراً له. والقادرٌ على الشيه 
يجب أن يكون قادراً على الأصواجا الجر وفكلأنَها يتولّد عنه إذا كان على وجنه 
المضادة, وإذا قدر على الحروف. فهو_قاد ر علق انكلام؛ لأنّ ذلك ليس بأكثر مما له نظام 
مخصوص من الحروف, ويج بأَتيكوَا قاو الى يكيس الكلام ونوعه. سواء قيل: إلّه 
متضاءٌ أو لم يقل ذلك فيه. 

فامًا الاعتقادات والعلوم: ف نه تعالى قادرا عليها؛ لأنّه المختصٌ بخلق كمال 
العقل, وسائر العلوم الضروريّة فينا؛ ولأنّ معارف أهل الآخرة _على ما سندلٌ عليه بمشيّة 
الله لا تكون إِلَّا ضروريّةٌ من فعله تعالى. 

وإذا ثبت كونه قادراً على هذه العلوم, وجب أن يكون قادراً على جنس الاعتقاد؛ لأنّ 
كل من قدر على إيجاد الشيء على وجدٍ زائد على الوجود. كان قادراً على مجرّد إيجاده. 
ويجب أن يكون قادراً على الجهل؛ لأنّ القادر على الشيء قادر على ضدّه, والعلوم وإن 
كانت أجناساً مختلفة, من حي ثُكان الاعتبار في تمائلها التعلّق المخصوصء فالكلٌ نوع 
واحد لاشتراكه في قضيّة واحدة. ومن حقّ القادر على الشيء أن يكو عادر على ترغف 
كما يجب ذلك في الجنس والضد. 


















بيدا الملخّص في أصول الدين 


وإن كان السهو معنّى» فيجب أن يكون جل وعر قادراً عليه لأمرين: 

أحدهما: إِنّ العباد لايجوز أن يقدروأ عليه. 

والآخر: لأنّه قادر على العلم الذي هو ضدّه. 

فاما الفدن: إن كان من جنس الاعتقاد كما ذهب إليه أبو هاشم فيجب أن يكون 
مقدوراً له من حيث كان قادراً على الاعتقادات. 

وإن كان جنساً يخالف الاعتقاد. وجب أن يكون تعالى قادراً عليه؛ لأنّه على هذا 
المذهب ضد العلم, والقادر على الشيء قادر على ضدّه. 

فاقاالنظر: فيجب أن يكون تعالى قادراً عليه. من حيثٌ كان قادراً على أ. 
العلوم,و في العلوم ما يصمح أن يتولد عن النظر. ومن قدر على إيجاد الشيء مبتدً صح أن 
يوجده متولداً. إذاكان مما يصحْ أن يقع كذلك. 








فأما الإرادة: فيجب أن تكون مقدورة له؛ يفعله العالم لابدٌ من أن يريدهء إذا 
تكن إرادة, ولأنّ التكليف لايتح إلا باإترلدة. ولأنٌ الثواب لايكون كذلك, إلا بأن يقصد به 


وجه التعظيم 


وإذا ثبت أن قادرٌ علبى الأرا 











جب أن يكون قادراً على سائر أجناسهاء أن من قدر 
على الشيء قدر على نوعة عَلَىََانْتقَدمم رجن يكون قادراً على الكراهة؛ لأنّها ضدها. 

وأا التمئي: فإن كان قولاً, فيجب أن يكون قادراً عليه؛ لأنّه قادرٌ على الكلام. 

وإن كان معنئ مخصوصاً في القلب, فالطريق إلى كونه قادراً عليه السمع. 

4 إأما] الندم: أصمٌ المذاهب أنه جنسٌ برأسه سسوى الاعستقاد. والطصريق إلى 
مقدوراً له تعالى هو الشمع, متى سلكدا هذه الطريقة دون التي تقلدّمت, وليس بمنكر أن 
يُستدلٌ بالتمع على ذلك؛ لأنّه يمكن معرفة المع مع الشك في أن الندم مقدورٌ وكذلك 
التمتّي, إن كان جنساً غير القول. 

يتلوه فصل في «الدلالة على أنْه تعالى لايختار فعل القبيح: في الجزم الثالث. 

فرغ من نسخه في رابع شهر ذي قعدة الحرام سنة ٠١77‏ هجرية, والحمد للّه رب 
العالمين. والعاقبة للميّقِين. وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. وحسبنا اللّه 

كافياً ومعينً وأميئاً وهادياً ونصيراً. حسيئا الله وشعم الوكيل, نعم السولى ولعم 
النصير/» 4 














الجزء الثالث 




















بسم آلله الرَحمن ألرّحيم. وبه ثقتي 


فصل 
في الدلالة على أَنْه إتعالي] لا يختار فعل القبيح 

الذي يدل على ذلك أنه تعالئتعالم بقبح القبيج» وبأيّه غني عنه؛ لأنّه عالم بنفسه على 
ما تقدّم, فلابد من كونه عالماً بجميع المعلومآت؛ ومن جملتها فعل القبيح, وأنّه تتعالى 
غنيّ عنه, ومن كانت هذه حاله لايجوز أن يختار القبيح؛ لأ علمه بما ذكرناه صارفٌ له 
عن قعله. 

يدل على ذلك: إِنّ أحدنا متى استغنى عن الكذب, بأن علم أنّ ما يصل به إلييه ببعينه 
بالصدق. وكان عالماً بقبح الكذب, ويأئّه غني عند. لايجوز أن يختاره على الصّدق. 

فإن قيل: دلوا على أنّ أحدنا يصع أن يستغني بالصدق عن الكذب. مع أنه لاينفك من 
الحماجة؟ 

قلنا؛ قد يستغني أحدنا عن الشيء على وجهين: 

أحدهما: بأن يكون مما لا 

والوجه الآخر: أن يكون له فيه نفعٌ يمكنه الوصول إليه بعينه بغيره. ولهذا يصممٌ القول 
بأل يستغني بإحدى يديه في حمل الجسم الخفيف عن الأخرى, وبإحدى عينيه في النظر 


به ولايدفع به ضرراً. 








لدديا الملشص في أصول الدين 


إلى الجسم العظيم عن الأخرى, وهذا ثابت فيما قدّرناه من الكذب والصدق إذا تساويا 
فيما يوصلان إليه من النفع. 

على أن هذا آكد فيما نحتاج إليه؛ لأنّ أحدنا إذاكان _مع أن الغنئ لم يثبت له بإطلاق- 
مع أنه لاينفك من الحاجة, لا يختار الكذب على الصدق. وهذه حالهما فمن 
يكون مستغنياً عن الحقيقة ولايجوز الحاجة عليه أولى بذلك. 

فإن قيل: دلّوا على أنّ من كانت حاله ما ذكرتم لايختار القبيع؟ 

و ل 0 
الظلم والكذب وهو مستغني عنهما بالصدق والعدل وعالم بقبحهماء وأ غنيّ علهماء 
وبين من جوّز أن يختار ما فيه ضررٌ من الأفعال على ما لا ضرر فيه. وأن يُقدم على قتل 
نفسه والاإضرار بهاء من غير نصوّر شيء من المنافع 

فإن قيل: فما الدليل على أنّ علبي أنّه لا يختار الكذب ما ذكرتم؟ 

فلن لأنّه متى جهل قبح احجان يختاره. وكذلك لو اعتقد أن له فيه نفعاً زائداً 
جاز أن يوثره على الصّدق, ومتىّعلبتقبحه و أن يختاره. وإذااكانت 
تكون العلّة ما ذكرناه؛ 


























دبوجد بكر هناك. فيجب أن 


الحال هذه لم يمكن تملّقّ1له:/؟. 
لأنّ الطريق إلى معرفة العلل ثابت في هذا الموضع 

واعلم أنّ المعتبر في باب الدواعي, بما عليه الفاعل دون ما الفعل عليه في نفسه, ولهذا 
اعتبرنا قيما يصرف عن الكّذب علمه بقبحه. وبأنّه ني عنه. ولم نقتصر على كونه 








أنيختاره, كما أنه إذا كان قبيحاً على الحقيقة واعتقد حُسنه جاز أن يختاره. وكما شُرط 
في باب القبع علمه لقبحه, كذلك يجب أن يُشترط في باب الغن. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون من ذكرتم حاله مُلْجأً إلى فمل الصدقء أو إلى أن لايختار 
الكذب؟ 

قلن: الإلجاء إذا لميكن من باب النفع وتعلّق بالدواعي. فهو موقوف على السنافع 





هنا 








والمضارٌ, و بلوغهم أيضاً قدرأ مخصوصاً والحّسن لات 
ولا إلجاء. وإذا صمٌ ذلك وجدنا بأنَ ما' في الكذب والصدق من النفع يتساويان على ما 
فرضناه, فلو كان مُلجأ إلى الصدق لكان الكذب بمنزلته, لتساويهما في الداعي. ولو كان 
مُلجأ إلى أن لايختار الكذب لكان الصدق ب نه على أن تن آثر ادل على القلم, 
والصدق على الكذب منّا. يستحقٌ المدح على ذلك. ولوكان مُلْجا لم يستحق بق مدحاً. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنّ من ذكرتم حاله. إنّما لايؤِكٌ الكذب على الصدق؛ لأّه يعلم أنّ 
العقلاء يذمّونه على الكذب. ويسقط به منزلته بينهم, فلا يويد ما فيه مضرّته, أو لاستحقّ 
الذمّ عليه. وهذا يمنع من تساويهما عنده؛ لأنّهما لايتساويان لما ذكرناه؟ 

قدنا نما ْنَا كلامنا على أنّهما إذا تساويا فيما يفعل له الأفعال من المناقع ودع 
المضارٌ, ولم يكن في أحدهما من ذلك إِلّا ما في الآخر. لم نختر الكذب, فإن كان ممُن 
يست بذمٌ العقلاء أمكن أن يتساويا عندهمن وجهينء إِمَا أن يكون في || 
على ما في الصدق يعدل ما فيه من الايرٌ: وكأ يكون في الحّسن قصد مشقّة 
في القبيح من المضرّة. 

وليس لأحد أن يقون: إِنّ الحال[15 اكت :يندمو جما ز أي يختار الكذب؟ لأا نعلم ضرورة 
أن مع التساوي لايجوز أن يختار القبيح, وإِنّما قدرنا ما يدخلها في التساوي, ولايوجب 
زيادة أحدهما على صاحبه في النفع, على أن من لا يخطر بباله ذم العقلاء, ولايكون ممئن 
إن هذا ممّا يمكن تقديره بعلم أنّه لا يفعل القبيح: فبطل 


له فى الالجاء؛ لأنّه قد يثبت 



























.يستضرٌ بذلك أو يسقط به منزلته 
أن تكون العلّة ماذكروه. 
وكيف يكون اعتقاده أن" العقلاء يذمونه صارفاً. وهو لو اعتقد حُّسن الكذب جاز أن 
يختاره على الصدق, مع اعتقادء أنّ العقلاء يذمو: 
فأما التعليل بأنّه امتنع من الكذب لاستحقاق الذمٌ. فهو الذي أردناء؛ لأنّ ذلك هو حكم 
بقبيح: ولا فرق أن يُعلّل امتناعه بالقبح أو يحكم لقبح الذي هو استحقاق الذبّ وهذا لا 
.يمتع من عمل الغائب على الشاهد. 




















١‏ في الأصل: ما في الأسلة و 





ينا الملتّمص في أصول الدين 





ألا علّلتم كونه غير مختارٍ للكذب. بأنّه لا داعي له إلى فعله لا بما قلتموه؟ 

اقلنأوَل ما في هذا السؤال أَنّه لايمنع من غرضنا في هذه المسألة, وحمل الغائب على 
الشاهد؛ لأ يقتضي أن يكون تعالى لايختار القبيح لارتفاع الداعي إليه. إذا كان الداعي 
إلى القبيح لايكون إلا لحاجة إليه. أو ما في معناها من اعتقاد الحاجة أو الجهل بالقبع, 
وهذا منتفي عنه تعالى, إلا أنّ هذا وإن كان لايمنع من الفرض. فالتعليل بما ذكرناه أولى؛ 
النفع موجود في الكذب. والعلم بالنفع داع. وليس يخرجه من كونه داعياً ثبوت مثلد 
من النفع في الصدق, وإن كان الصارف الحاصل في الكذب قد غلب حكمه؛ لأنّ حكم 
الصارف أقوى. م 

ولو جاز أن يُلّل كونه غير مختارٍ للكذب هاهنا بنفي الداعي. جاز أن يعلّل امتناع 
العاقل مما يضرّه ضرراً محضاً بفقد الداعي. وقد /11/علمنا أنّ تتعليل ذلك بالصارف 
أولى. 

وأيضا فإن تجدد كونه غيل مِخْيَارٍ لكب حكمٌ يتبع ما ذكرناه من كونه عالماً غنياً. 


وعند تجدّده له يتجدّد ولا داع يلغي زتمتجدّد. وتعليق الحكم يما يجاوره إذا أمكن أولى 




















من تعليقه بما تقلدّم علس 
والذي بن ما ذكرناه: أن الساهي يجوز أن يختار القبيح, مع أن لا داعي له إليه. 
يصع أن يُعلّل كونه غير مختار للقبيح بأنّه لاداعي إليه؟' 


فإن قيل: لم أوجبتم إذا لم يجيز لله تعالى بعض القبائح بتبحه, الايختار جميع القبائح؟ 
ولم تقولوا: إِنْه إذا فعل بعض الحُّسن لحسنه يجب أن يفعل كلّ حَسن؟ 

قدنا: يجب الرجوع في أحكام الدواعي إلى الشاهد. وإلى ما يدل عليه الأدلّة, 
ولايُحمل بعضاً على بعض, وقد علمنا أن بين من لم يفعل قبيحاً لعلمه بقبحد وغناه عنهه 
الايجوز أن يختار شيئاً من القبائح هذه حاله. وأنّ هذا حكمٌ مطرّدٌ في الجميع؛ وليس 
كذلك الحسن؛ لأنّ أحدنا قد يفعل فعلاً حَسَناً لمّسنه, فلايجب أن يفعل كلّ ما يشاركه 
في الحُّسن, ولهذا قد يتصدّق بدرهم من جملة دراهم لكوته خسنا 
يتصق بكلّ درهم. 

















وإن لمويجب أن 





الجزء اثالث لننا 


ولهذا نقول: إن 00 فبعضها يدعوا على سبيل الجواز. وهذا 
مما سنستقصيه فيما يجيء من الكتاب بمشيّة 

فإن قيل:كما أن العالم ببح القبيح وغناء عنه لايختاره. وكذلك لايجوز أن يختار 
العاقل الفعل الحسن إلا لنفع أو دفع ضرر, وهذا يوجب ألايفمل تعالى الحَسَن كما لايفعل 
الفبيح؟ ١‏ 





وَل ما ندقع هذا السؤال ونبطله. إِنَا لما ادّعينا' أنّ العالم بقبح القبيح وبأنّه غنيّ 
عله لايختاره. رجعنا في ذلك إلى ضرورة العقول, وحملنا الغائب على الشاهد بالعلّة 
الموجبة للحكم. وليس هكذا ما سأثنا عنه؛ لأنّ أحدنا لايمكته أن يدّعي أن العمالم بأنّ 
أحدنا لايفعل الحسن إلا للنفع أو دفع الضرر ضروري, ولوكان الحكم الذي ادّعوه معلوماً 
في الشاهد لما ص لهم رد الغائب إليه» لعلّة الجمع [بين] الأمرين, كما فعلنا ذلك في علّة 
الامتناع من القبيح. فصحٌ بطلان نزام 

وما يدلّ على الفرق بين الأمرين” أن اَن قد يُنعل لحسنه, أنه تعالى قد ثبت 
كوثه مُحْدثاً للعالم فلايخلو من أن مكون ذلك ليا أو حسناً. أوليس بقبيح ولا حَسّن: 

ولا أن بعري فعله تعائن نت قوع والبين معكونه حالما غير ساو 

ولايجوز أن يكون قبيحا؛ لأنا قد به؛ أن ال العالم بقبح القييع؛ وبأنّه غنيَ عنه, 
ودللنا أيضاً فيما تقدّم على أنه تعالى غني عالم, فلم يبق إلا أنّ ما 
فعله حّسن. وأنّه فعله لحّسنه؛ أنه لا وجه سواه 

وهذه طريقة كان يعتمدها أبو اسحاق 

دليل أخر: وقد استدلٌ أبر هاشم على ذلك , بأنا لعلم ضرورة أن مّن خُيّر بين صدقي 
وكذبٍ مستويين,» فيما له يفعل الأفعال من المنافع وكل حكم إلا في لسن والقنيع, 
لايختار الكذب. بل يختار الصدق, نعلم إِنْما اختاره لحسنه؛ لأنّ ما عدا ذلك 
الكذب يشاركه فيه. 











الايجوز أن ب 

















.١‏ في الأصل: اد 
؟. هر إسحاق بن عياش البصري من رؤوس المعنزلة؛ كان تلميذاً لأبي هاشم الجبتائي وأبي علي محتد بن 
اخلاد وكان من نلاميذه القاضي عبدالجبّار, توفى في النصف الثاني من القرن الرايع الهجري. 











اانا الملخص ني أصول الدين 


وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن يكون من ذكرتم حاله. إلا يختار الحَسن لحسنه 





وبالنفع الذي فيه. فمن أين أنه يفعله لحُسنه ققط حتى تحملو! عليه القديم تعالى؟ 

وذلك أله فعل الصدق للأمرين, فلاب من أن يكون مريداً للضدّين. ومنرّهاً أله يؤدّي 
إلى كونه مريداً للشيء الواحد كارهاً له في الوق الواحد على الوجه الواحد؛ لأنّه إذا أراد 
شيئاً له ضدّان, كالقعود في الدار الذي له ضدّان من الانتصاب فبها والخروج منها. فإرادة 
القعود كراهةٌ للخروج والانتصاب, وكراهة الخروج إرادة للانتصاب. فيجب أن يكون 
الانتصاب مراداً مكروهاً! 

ومنها:إنّ هذا القول يؤدّي إلى تعلق المعنى الواحد على سبيل التفصيل بأمرين. وذلك 
الايجوز. 

ومنها إن الإرادة لو تعلّقت بأمرير يتعلّق بهما على جهةٍ واحسدة؛ حستى 
لهماء لأنّ شياع التعلتي:فيما يتعلّق بغيره, يقتضي أن يشيع على حدّ واحيد. 














ومنها إنْه لو جاز أن يكن إزادة إلني أن يكون العلم بالشيء 
جهلاً لضدء. والقدرة علَىَّالتريّك دجن ضبه. فما يمتنع ' من أحبد الأمرين يمتنع من 
الآخر. 

ومنها إن الإرادة نلشيء لو كانت كراهة لضدّه, 
يعتقدهاء وقد علمت أنّ ذلك محال. 

فأمًا قول من ذهب إلى أن إرادة الشيء كراهة لأن لايكون, فأكثر ما تقدّم يفسده, 
والمعتمد في ذلك على أن نجد نفوسنا مريدين لحدوث الشيء من غير أن نجدها كارهة لد 
على وجه آخرء فكان يجب على هذا ألايجد أحدنا الفصل بين كونه مريداً وكارهاً لايد 
متى كان على أحد الأمرين فهو على الآخر, فكان يجب أن نكون كارهين, لأن لايكون 
النوافل, وإلاتمّ' بين كونتا مريدين من غيرئا الواجب والنفل, وما يؤدي إلى أن نكره من 
الوجوه ما لا نعلمه ولا نعتقده. وكان يجب فيما له ثلائة وجوه متضادّة من الأفعال. متى 





التعلّقت بالأضداد اعتقدها المريد أم لم 




















.١‏ في الأصل: نطيع. ؟. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل. 





الجرء اثالث ألنقا 


أراد كونه على الأول أن يكره كونه على الثاني والثالث وكراهة أن ' يكون على الثالث. 








إرادة لأن يكون على الثاني والأوّلء فيجب أن يكون الوجه الثاني مراداً مكروهاً. 
على أَنّ ما يبطل أن تعلق الإرادة أو الكراهة, بأن لايكون الشيء [فيبطل هذا 
القول. 
### 
فصل 
في الإرادة والكراهة 


نما يتعلّقان بمتملّقهما على وجه الحدوث؛ إو] الذي يدلّ على ذلك. أنّها لو تعدّدت 
في التعلّق [ب|طريقة الحدو لم يقف على حدً في باب التملّق؛ لأنّكل شيء تعدّى طريقة 
واحدة في تعلقد »لم يقف على حدٌ وتلق بكلّ وجه حتى بالماضي والقديي كالاعتقاد, 
وكلّ ما اختصٌ لم يتعدّى الطريقة الؤاجدة كالقدرة 

وقد علمنا استحالة تعلق الإرادة الى سائر وجوههاء ومساواتها في ذلك 
الاعتقاد, ولاشبهة في أن أحدنا لجمتصى_نفتته-تفدّر إرادة الماضي أن ن يكدون ماضياً. 
والقديم أن يكون قديماً, ولا يكَرْمْتصَلح) ذا التي وله لايختص في التعلّق بطريقة 
الحدوث. ومع ذلك "لم يمع كامتناع تعلق الامتقاد, وذلك أ أن الأقوى في التمئي أنه يس 
بمعنى يحل القلب, وإِنّما يوصف الإنسان بأنّه متمرٌ إذا لحقه غم وضرر, (أو] فاته سرور 
ولذّة. فقال: «ليس كان كذا» و«لميكن كذا». ولابد من أن يكون قاصداً بهذا القول إلى 
الأخبار؛ لأنَ التمّي من جنس الخبرء ولهذا لم يوصف النائم بذلك, وإن أطلق القول من 
حيث لميكن قاصداً. 

والذي يدلّ على ذلك: إن يوصف عند سماع هذا القول منه. وإن لم يعلم على حال /41/ 
أشرى, ولو كان معنى زائداً على ما ذكرناء. لوجدناه من نفوسناء كما نجد كوننا معتقدين 
ومريدين إلى غير ذلك. 

وإذا كان التمني خبرا التزمنا أنه يصحّ أن ب 














بسائر الوجود. كتعلّق الاعتقاد. وإن 











؟. فوالأصل:+و. 





ينانا الملخص في أصرل اندين 
كان على بعضها لايسمى مريداً لأمر يرجع إلى المواضعة, واختلاف الأسماء لايؤثر 
فيهذا الباب. 

على أن لو سلما أله جنس يحل القلب لأمكن. على أنا لو سلمنا أنه جد أن يصح 
الدلالة بأن نقول: لو تعدّت الإرادة في التعلّق طريقة الحدوث. حتى يتعلّق بألأيكون 
الشيء, جر طاح وله ااي الشيء؛ وكلّ شيء هذه سبيله يجوز 














ليق اخ وستا أيضاً على أنه لا تتملّق إل على وجه الحدوث. أن الإرادة لابد 
من أن تكون في افع إناتحقيقأ تقديرً. التحقيق نحوما تع بأعال العريده 
والمقترم يت بعل غيره من إرادقه لأ 00 / 













من الوجوءلأنها لم نوكر في اا اراد 
دون وجه مما يتبع الحدوثكالخبر وغيل 


نابأ يصيالعل واقعبهاعلى وج 
َه في نفس الحدوث, بأن نشرك مرادها 
وضد في داع واحد, فيؤثر المريد بها أحدهما على الآخر. 
اراد صحّ مثله في الكراهة؛ لأنّ من شأن كل ضدّين أن 
يتعلّق كلّ واحد منهما بما تعلّق به الآخر, على الوجه الذي تعلق به بالعكس منه. 

فإن قيل: أليس أحدنا قد يريد من زيد أليدخل الدار, ويريد منه ألايكفر؟ 

قلنء أمًا من أراد من غيره ألايكفر, فإنّما أراد الإيمان منه, بدلالة أنه يجد نفسه مريداً 
الذلك. ولو لم يكن الأمر على ما قلنا لجاز أن يريد أحدنا من غيره ألايكفر. مع أنه لايريد 
وجود الإريمان منهء كما أنه لا يمتنع أن يعلم أنه لايكفر. وِنْ لم يرد وجود الإيمان منه, 
ولا اعتبار بإطلاق اللفظ في هذا الباب: لأنه كما يقال في ذلك على سبيل المجاز, قد يقال 
ضاً: هو قادرٌ على الايفعل الشيء, والمراد قدرته على ضدّء. فإنّما قول من بسر 
ألايدخل زيد الدار فمعنا. لَه كان لدخوله إقادد]. وهذا لابد مئن هذه حاله أن يكون 
كارهاً. ولو قيل هذا الوجه أيضاً في الأول لجاز. 

ادا 























الجزء الدالث ليها 





فصل 
في ذكر ما يصح أن يُراد أو يجب. أو يَخْسُن. وما لايجب ذلك فيه, 
أو لايصح. أو لايَخسشن 


اعلم أَنّ المراعئ فيما يصمح أن يراد أمران: 

أحدهما: ما يرجع إلى المراد نفسه. 

والآخر: راجع إلى المريد. 

فالراجع إلى المراد: أن يكون مما يصحٌ حدونه مستقبلاً. أو هو حادثٌ في الحال. وإن 
جمعت الأمرين في قولك أن يكون الحدوث غير مستحيل عليه جاز. 

وما يرجع إلى المريد: هو ألايكون ساهياً عنه. إِمَا بأن يكون عالماً به أو معتقداً أو 
اظاناً. 

والذي يدل على الشرط الأو 
وجه تعلّقهاء امتنع تعلّقها 

والذي يدل على صحّة الشرط الغانيَ-ظاه-لأنّ من المعلوم أنّ الساهي عن الشيء 








تتعلّق بالحدوث. فإذا امتنع 





وما يستحيل أن يحدث على ضربين: 

أحدهما: ليس بمعلوم في نفسهء كبقاء الأجسام 

والثاني: أن يكون معلوماً والحدوث يستحيل عليه إِمَا على كل حال, وإِمّا على بعض 
الوجوه. نحو ما يقضي وقته من المقدورات: فإنّ حدوثه محال على كل حال, ونحو 
المقدور الذي لم يحضر وقته. فإنّ حدوثه يجوز على وجه وممتنعٌ على آخر, ونحو 
الجواهر والأجناس الباقية التي يستحيل حدوثها حالاً بعد حال من غير توسّط عدم 
والجميع ممتنعٌ تعلق الإرادة, وغير ممتنع أن يراد ما يمتنع حدوثه على بعض الوجوه, 
ويصمٌ على آخر متى تعلّقت الإرادة بالوجه الذي يصمح حدوثه عليه. كتعلّق الإرادة 
بحدوث المقدور الذي لم يحضر وق 
تعلق الإرادة به ممّا ذكرناه لا يمتنع أن يكون مراداً إذا اعتقد المريد صحّة حدوثه إلا أن 














في الوقت الذي يصمٌ أن يوجد فيه. وما أحسلنا 





ينا الملخص في أصول الدين 

الإرادة هاهنا لا مراد لها. ويجري في ذلك مجرى العلم المتعلق أنه تعالى لا نائي لد في 
أنه ل معلوم له. وكان أبو هاشم يُفصّل بين ما ليس بمعلوم في نفس كالبقاء. وبين المعلوم 
الذي لايجوز حدوثه على الوجه الذي يراد. فيجعل الإإرادة للأوّل غير متعلّقة و في الثاني 





والصحيح أنه لا فرق بين الأمرين؛ لتساويهما في استحالة الوجه الذي تمق عليه 
الإرادة. 

والقرق لأنّ الاعتقاد إنْما صحٌ أن يكون 
متعلقاً بالمعتّقد على صفةٍ, وإن استحالت تلك الصفة في الاعتقاد فيما نقضي. 

وفيه: إن سيحدث ولم يجز ذلك في الإرادة؛ لأنّ الاعتقاد يتعلّق بمتعلّقه على وجوه. 
ولايختصٌ وجهاً معيّئاً. والإرادة لاتتعدّي الحدوث. والأولى فيما يستحيل حدوثه أنه 
نما لا يراد لاستحالة الإرادة في نفينيها /' لفقد الداعي, بخلاف ما ذهب إليه قوم في ذلك؛ 
لأنّ الوجه الذي لاتتعلّق الاإواد قبل عليّهإزا استحال استحال تملقها. 

فأمًا ما هى عنه أحدناء أواحتقِباتتتعتالة حدوثه جهلاً فإنّما لايريده لأجل الداعي. 

وللجملة التي ذكر ناهاصحهإْنيزادةالإرادة؛ لأنّ الشرط فيما يصحٌ أن يسراد الإرادة 
حاصلٌ فيها. من صحّة الحدوث وعلم المريد أو اعتقاده لذلك وإِنْما لايصح 
غمضت؛ لأنّ غموطتها يجري مجرى سهو المريد عنها. ولا فرق بين من فرّق بين الإرادة 
وغيرها فيما ذكرناء, وبين من فرّق في ذلك بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 


ن الإرادة والاعتقاد في نذا الباب واض 





















أن تراه إذا 





فأما ما يجب أن يراد: فالوجه فيه ما يرجع إلى المريد دون المراد؛ لأنّ العالم بما يقعله 





لاد من أن يكون غرض فيه حتى يفعله. وإذا فعله لفرض يخصّه فلاب من أن يكون مريداً 
له. إذا لميكن ممتوعاً من فعل الاإرادة؛ لأ ما دعاه إلى الفعل يدعوه إلى إرادته, وما أل 
إليه ملجئةٌ إلى إرادته. وما صرفه عنه يصرفه عن /17/ إرادتمه, ولهذا قسيل: إن الإرادة 
والمراد كالشيء الواحد, والأمر في أنّ من ذكرنا حاله لاب من أن يكون مريداً واضح» 
وما لايكون مريداً تا بأن لايكون عائماً بالفعل. أو في حكم العالم؛ أو لا غرض فيه. أو 
يكون ممنوعاً عن الإرادة, ولو لم يجب ما ذكرئاه لويكن من امتنع عليه الفعل ممنوعاً: 








الجرء الثالث أنننا 





لأنّه إنْما يكون ممنوعاً بأن يريده فلايقع. ولهذأ لم يكون ما يفعله أو يريد شدّه. 

وليس يلزم على ما ذكرناء وجو ب إرادة الإرادة؛ لأنّها لا تفعل لغرض يخصّهاء بل إِنّما 
.يفعل لما لد المراد. ولو وجبت إرادة الإرادة, لأدّى ذلك إلى ما لانهاية له من الإرادات. 

وقد يجب أن يكون المريد مريداً للإرادة على بعض الوجوه. مثل من أراد من نقسه أو 
غيره الفعل على وجه لاايحصل عليه إلا بإرادق, كالخبر والأمر والعبادة والذمَ والمدح. 

فأمَا العلام فيما يحسن ويقبح من الإرادات: وكلّ إرادة تعلقت بمراد حسنء وانتفت 
وجوه القبح عنها فهي حسنة, وإنّما اشترطنا حُسن المراد؛ لأنّ إرادة القبيح لاتكون إلا 
قبيحة, و إرادة ما ليس بحسن ولا قبيح [كذلك]. واشترطنا انتفاء وجوه القبح؛ لأنّ المراد 
قد يكون حسناً وتكون الإرادة قبيحة, نحو إرادة الفعل الحسسن مئن لايسطيقه, وإرادة 
القديم تعالى لو تقدّمت على المراد. وإرادة ما لا صفة له زائدة على حُسنه؛ من غير ما إذا 
لم تكن للمريد في ذلك نفع ولاما بجري مجرا» وك إرادة ثرت في كون مرادها حسناً 
فهي حسنة؛ لأّها لايجوز أن يكون الفغل لأجخلهَاكان حسداً وهي قبيحة. 

فأمًا إرادة المستحقّ للعقاب إنزال العقوية .يدها لأولى أن تكون قبيحة على ما يختاره 
أبو هاشم؛ لأّها في المضار هوق ]لح ق :بلك إرادةالعاصي من غيره أن يلومه, وليس 
تجري إرادة العقاب منّا مجرى إرادة الأمراض, فإنّ الأمراض نفع لما فيها من الأعواض 
المترقّبة. 

وهذه جملة كافية. 




















عم 


فصلٌ 
فيما يؤر من الإرادات ولا يؤثّر. وبيان كيفية تأثير ذلك 
اعلم أن الإرادة لا تؤر في حدوث الأفعال؛ لأنّ القدرة هي المؤتئّرة في ذلك وإنما 
تؤثّر في الوجه الزائد على الحدوث. ومن شرط ما يؤثّر في صفةٍ له زائدة على الحدوث». 
أن يكون مما يجوز أن يقع على ذلك الوجه. ويجوز أن لايقع, وإن كان قد يؤر فيما هذه 
حاله أمرٌ سوى الاارادة. إلا أنها لاتؤثر إلا فيما هذه حاله, ولهذه الجملة قلنا: إِنَّ الإرادة 








لميقا الملئخص في أسول الدين 


الاتؤر في صفات الأجناس وإن تعلّقت بذلك, ولا تؤثّر في كون رد الوديعة ردأ لها؛ لأنّ 
ذلك يجب لا محالة من حيث كان تقدّم الإإبداع يقتضي في هذا الردّ في وجوب كونه روا 
اللوديعة, أراد المريد أن يكون كذلك أو لم يرد. 

فأمًا ما يجوز أن يحصل من الوجوه. ويجوز ألايحصل. فقد الإرادة. نحو 
قضاء الدين؛ لأنّه كان يجوز أن بقع هذا الفعل من غير أن يحصل له هذه الصفة؛ لأنّ تقدّم 
الدين لايقتضي في هذا الفعل وقوعه قضاء له لا محالة على ما ذكرنا في رد الوديعة. فلابد 
من أمر مخصّص وهو الإرادة؛ لأنّ العلم وسائر ما عدا الإرادة قد يحصل فلايكون قضاء 
الدين, وكذلك القول في الخبر والأمر والثواب والعقاب. وعلى هذا صعٌ القول بأنّ أحدنا 
لو مُنع من الإرادة. لم يصحٌ منه أن يخبر وأن يأمرء ون صصح أن يرد الوديعة وأن يظلم. فأمًا 
ما لايؤثّر فيه الإرادة وإن كان وجهاً زائداً على الحدوث. 
على سواء. فكتحو كون الاعتقاد لما وكون الشيء مُلتذأ به؛ لأنَ المؤثّر في الأول كون 
الفاعل علماً. و في الثاني الشهؤة يوقا ركذا ما ذكرناء ولا لأ اء الدين وما شاكله 
نما افتقر في التأثير إلى كون الفاح مربيد الما لم يجز أن يؤثّر فيه كونه عالماً ولاشيء من 
أحواله. 

ولمّا جاز فيما ذكرناه أخيراً أن يؤر فيه سوى كونه مريداً لم يفتقر إليه. 

والإرادة لاتؤثّر في حُسن الشيء أو قبحه بلا واسطة, وإِنّما تور في وقوعه على بعض 
الوجوه, ويعتبر ذلك الوجه. فربّما كان وجه قبي وربّما كان وجه حُسن. ألا ترى أن الخير 
نعتبر حال مُخبره. فإن كان كذباً كان قبيحاً. لكونه كذباً. وإن 
عنه وجوه القبح كان حَسناًء لكونه كذلك, ف الإرادة لم تسؤئر على 
الحقيقة في القبح ولا الحسنء وإنّما المؤئر فيهما وجوه الأقعال 
ذلك: إن الا قد تكون حاصلة, ويكون الخبر تسارة قبيحاً بأن 
لايطابق المخبرء وتارة حَسناً بأن يطابقه وينتفي وجوه القبح. 

وإتما قيل: إن الإرادة تؤثّر في الحسن والقبح على معنى أنّها تؤثّر فيه. وعلى هذا الذي 
ذكرناه لم يلزم أن تكون الإرادة والمراد يتعلّق قبح كلّ واحد منهما بمصاحبه؛ لأنّ قبح 
































كان صدقاً 











انجزء الثالث لها 





المراد؛ لأنّها يقبح مرادهاء والمراد لم يقبح لقبح إرادته. بل للوجه الذي 
بيقع عليه وكلّ فعل مح لوقوعه على وجدٍ تؤثره الإرادة كالصدقة المقصود بها الرياء 
والسمعة, فهو و إرادته قبيحان؛ لأنّها إذا كانت قبيحة وأثّرت في الفعل وجب قبحه. وليس 
كذلك إذاكانت قبيحة غير مؤثّرة؛ لأ من قصد برد الوديعة الأخداع'. تكون إرادته قبيحة 
وفعله حسناً؛ لأنها هاهنا منفصلة من الفعل وغير مؤلّرة فيه 

واعلم أن الإرادة لا تؤثّر في كون الكلام خبرً. ولافي سائر ما ذكرنا أنه يقع على وجو 
دون الآخر, وإِنّما المؤثّر على التحقيق في ذلك كون المريد مريداً. بخلاف ما ذهب إليه 
قوم من أنّ الإرادة هي المؤئرة 

والذي يدل على ذلك إّها لو أثّرتَ في كون الكلام خبرً. مع تأثيرها في كون المريد 
مريداً. لوجب أن تكون علّة في معلولين مختلفين 

راق لركاة ذا ايابخ أن يضخبير ويأمر, كما لو كان عالماً بغير عل ٠‏ يصح 
مئه المحكم من الفعل, ولو جاز أن يبد 'كونالكيلام خبرً إلى الإرادة دون حال المريد, 
نما سعد كز اسل ددكد املكف 01 , وحال المريد وإن د أرت 
في الخبرء فليست عله على الحقيقةرف يكونه جيرا لأ نّالعلة : 
أنيختص بالمعلّل, وكلّ هذا لايتأتى في حال المريد. ألا ترى أنها تور فسي السوجود 
والمعدوم من الحروف» غير أّها وإن تكن على الحقيقة علّة فهي مشيهة بالعلة. 

واعلم أنه لا شي شبهة في الإرادة, إذا كانت 
ألا ترى أن لقو الموجود من زيد لايكون خبرً أن /11/ عمروا أراد كونه خمبراً. ولو 
جاز أن يؤثّر بعض أحوال زيد في فعل عمرو. لم يكن بعض في ذلك أولى من بعض أن يؤثّر 


























كونه عالماً وقادراً في فعل غيره. 
وقد لوّح أبوهاشم في بعض المواضع في المخيرء [أنّه] لا يمتنع أن يكون مُخيراً 


بأنيقصد إلى الخبر ون كان الخبر من فعل غيره 
والصحيح ما ذكره في البغداديات” وغيرها من أنّ الخبر لايد من أن يكون من فعل 


.١‏ في الأصل؛ الاختناع. 


؟. قال البدوي في مذاهب الإسلايين ذيل ترجمته لأبي هاشم الجتَائي ص: 760 واللخدادات. 








0 المدخص في أصرل الدين 


الُخير, ويدلّ عليه ما ذكرنا من أنّ أحوال الحيّ لايؤئّر في فعل غيره. وما ذكرناه قديماً 
من أنّ جعل الذات على صفةٍ من الصفات من غير توّط علّة. فلاب من أن يكون 
المحدث لها. 
في الخبر. أن يكون من فعل المُخير. ويا 
متى كانت ضرورية لم تؤئّر. وغيره يجيز أن تؤثّر لإرادةٍ أو حال المريد. وإن كانت 
ضرورية وغير تابعة لاختياره. 

والذي يُنضر به القول الأؤل: إِنّ الخبر لما اعثُبر في كونه خبراً بناء أن يكون ذاته من 
فعلنا واخنتيارنا. وجب أيضاً أن يعتبر فيما به صار خبراً من كوننا مريدين [وا أن يتملّق 
باخختيارنا. ليجري ما كان به خبراً في التعلّق باختيارنا مجرى ذات الخبرء وحتى يصح 





وكان أبوهاشم ي 











وما يُنصر به القول الثاني:إنّ انمتبر في كون الكلام خب را كون ' فاعله مريداً كما أنّ 
المعتبر في كون الفعل محكما ٍكوية امم ولا اعتبار بكيفية كوثه عالمً. فكما جساز 
أنيؤئر كونه عالماً وفي المحكم »وإ ن كان العلم من فعل غيره؛ كذلك يؤثّر كوئه سيدا 
وكما جاز أن يؤر كونه مَرْيَالاإزادة صلا لؤيجاز ذلك, فلم لايجوز أن يؤثر كونه 
مريداً. وإن كان عن إرادة ضرورية؟ 

ويمكن أن يُفرّق بين كونه عالماً. وكونه مريداً في هذا الكتاب, بأنّ كونه عالماً على 
سبيل الوجوب, بل على وجه الصحيح". وكونه مريداً بخلاف ذلك؛ لأنّه مقدّر لكل واحد 
منهما تأثيرً” في كونه داعياًمتى يصع لو أنفرد ‏ أن نختار الفعل لأجله. 
ما ذكرناه: إن لما صم من أحدنا أن يختار الفعل للمنافع * ودفع المضانٌ صح 
اره لكل واححد من الأمرين إذا انفرد. وهذا يقتضي أن الفعل لو انفرد بالحسن لصح 
نتار له كما اختير له وللنفع 


























(الشامل) ص: ١/ا‏ الاسكتدرية. سنة 1818, وفال إثه: ومسائل تكلّم فبها على نقض مذاهب البغداديين من 
في الأصل: يكرن في الأمل: التصميع, 
4 في الأصل: لداع 











الحجرء الثالث نيا 


وليس له أن يقول: كيف يصمح قولكم إنّ ما فعل المجموع أمرين با 
لو انفرد. ونحن نعلم أنّ المصدّقين لو تساويا في النفع المتوصّل لكلّ واحد منهما إليند, 
وف الآخر ضررٌ ليس في الآخر, لكان من عُلمٍ ذلك من حالهما يختار الذي لااضرر فيه 
للتفع وفقد المضيّة. ومع هذا فلو انفردالفعل بان لاضرر فيه. لماكان ذلك داعياً إلى فعله. 
وذلك أن الضرر الذي في الصدق لايخلو من وجهين: 

نا أن يكون معتدَأ به أو غير معتر بمكله. 

فلو كان الأؤل:أدخل الفعل في أن يكون قبيحاً. لإمكان التوصّل إلى النفع من غير ضررء 
وهذا يتعضي أنه يختار الصدق الآخر لحُسنه. 











الأؤل: 


وإن كان الضرر غير معتدٌ به فوجوده كعدمه. 

ديل آخر: وقد استدلٌ أبو علي أنّ الحّسن قد يُفعل لحسنة, كمن' يرشد الضالٌ عمسن 
الطريق من غير تصوّر شيء من المنافع البدينية والدنيائية: فيعلم أنه نما أرشده لحُسن 
الإرشاد, وليس ما قدّرناه من فقد تصلؤر المنافحمبتبعدا, إلا أن المرشد قد يكون دهرياً 
فلا يرجو الثواب والمنافع الدنيائية الف يمحي شكراًالمرشد أو مكافاته, قد يجوز أن لايخطر 
شيء منها بباله. بأن يكون معن لاسكوفع الذي ريده ولايطمع في ملاقاته. ولا 
في معرفة أحدٍ من الناس بما فعله فيشكره عليه. ويكون مقن لايرقٌ قلبه عليه فيدفع 
بخلاصه الضرر عن نفسه. وكلّ هذا جائز غير متعلّر. 

دديل آخر: وقد استدلٌ أبو عبد الله" على ذلك, بأ, بين المحسن والمسيء 
بقلبه. ويعزم على شكره, وقد وجب في عقله هذه التفرقة, ولايجوز أن يجب عليه ما 
الايصيمٌ أن يفعله. 

وهذا المعنى من حيث كان ياطناً في القلب لا طريق لأحدٍ إلى العلم به. فلا يمكن أن 
إيقال: إِله فعله ليُمدح ويعظم عليهء أو ليدفع به ضر الذمٌ والاستحقاق المستحقّين علي 


.١‏ في الأصل: بمن. ؟. في الأصل: بمن. 
* الظاهر أله الحسين بن علي؛ أبر صدالله البصري الملقب بالجعل؛ مر 

















رؤوس الممتزلة: له تصانيف كثيرة على 





مذهيهم, حنفي المذهب؛ منتشر الصيت؛ واسع العلم؛ برجع إلى قزة عجيبة في التدريس وطول نفس لي 
الإملاه. ولد سنة 741 م وتوفي سنة 118 ه عن نحو ثمانين عاماً 





يثنا الملخص في أصرل الدين 





الإخلال بالواجبء ولا يمكن أن يقال: إِنّه نما فعله للثواب أو للخلاص من العذاب؛ لأنّ 
الفاعل لذلك قد يكون دهرياً لايُبت ثواباً ولا عقاباً 
بظه يمن أساء إليه؛ له يجب عليه, كان مغتاظاً على من 





أو لم يكن, فبان له إِنّما يفعل لحسنه و وجوبه. 

دليل آخر: وممّا يمكن أن يُستدلٌ به على ذا الفعل قد ثبت أنه يدعو إلى 
أن لايفعل: فيجب أن يكون حُسنه داعياً إلى فعله؛ لأ كل حالٍ يحصل للفعل يدعو إلى 
ألا يُفعل لها قصدها يدعو إلى الفعل. بدلالة أن الضرر لما دعي إلى أن لايفمل لها قصدها 
دعا النفع إلى الفمل. 






نا 








باب 


الكلام في الإزاد ةما يتعلّق بها 























لّ على ذلك أنّ أحدنا يجد نفسه مريداً وقاصداً ضرورة كسما يعلم نفسه 
مفكراً في ' شيء أوضح محا يجده الإنسان من نفسه, ولا شبهة في مثله, 
نما تتعرض الشبهة في : هذه الال بنك أحواله. وكما يعلم أحدنا ذلك من نفسد 
ضرورة كذلك يعلمه من غيره نحل أت ملي طخاطباً له بالكلام وموججهاً ا نحوه دونٍ 
غيره, ولولاكون ما ذكرنا معلَواطتطرار مالم مق الفعل بالفاعل ولا صح أيضاً 
أن يعرف المواضعة على اللغات؛ لأنّ قصد المشير والمواضغ إذا لم يكن معلوماً فلاسبيل 
إلى تقرّر المواضعة. 

وديس لأحد أن يقول: ألا يرجع ما يجدونه من ذلك إلى الداعي والاعتقاد؟ 

لأنّه لو رجع إلى ما ذكر, لويكن الحال فيما يجده من نفسد على ما ذكرناء من قبل أن 
الداعي لما هو اعتقاد النفع ودفع الضرره , وقد يعتقد أحدنا في الشيء أنه ينفعه. وتا 
نفسه مريداً له. وأخرى أن لايجدها كذلك, فلو كان الداعي هو الاإرادة لم يحصل هذا 
الفرق؛ لأنّ الداعي في الحالين قائمٌ. و' الداعي قا يدعوه إلى كل شيء يحضره على وجد 
يتساوي فيه أماض ذلك الشيء الحاضرء ومع هذا فيريد أكل بعض دون ببعض حنقى 
بيتناوله بعينه. قيجب أن يكون ما عَم الكل من الداعي غيره أخصٌ من البعض. ٠‏ واقتضى 




















.١‏ بياض في الأصل. في الأصل: +لا. 


يا الملخص في أصول الدين 


تناول الفعل له. 

ولأنّ علمنا بحال المخاطب لنا وقصده. يسبق العلم بأنّ له داعياً إلى خطابناء وما العلم 
به أسبق من غيره, كيف يكون هو ذلك الغير؟ 

وأمَا تمييز الحال التي ذكرناها من كونه إه عاجلاً 
وما لايدركه أصلاً. والشهوة لا بالمُدرّكات وما ينتفع به /40/ المُدْرِك ومفارقة 
هذه الحال لسائر أحواله من كونه قادراً ومدركاً وناظراً. أوضح من أن يُدلّ عليه. 

وإذا ثبتت الحال ممّا ذكرناء, فالذي يدلو على حصولها عن معنى. إِنّما يحصل في حال 
قد كان يجوز ألا يحصل فبها. وأحوال المريد كلّها واحدة لا تختلف فلابد من ثبوت 
معنى, كما قلناه في إئبات سائر الأعراض. 

فإن قيل: كيف ادّعيتم أنه يريد ولايريد. والحال واحدة. مع أنه يريد عند الداعي. و 





أ فظاه”؛ لأنّه قد يريد ما ب* 








لايجوز مع ثبوت الداعي ألا بريد وكذزلك لايجوز مع انتفاء الدواعي أن يريد؟ 

قلنا؛ قد يجوز أن يكون غيل ميد مم توت الداعي على بعض الوجوه. نحو من دعاه 
الداعي إلى القيام, فأشّره وفعله بعدرزناق-مشراح. وقد يدعو أحدنا الداعسيٌ إلى أفعالٍ 
متساوية في تناول الداعيَ اهيب ببعضها ويوثن على بعض أحدها بدلاً من غيره» قثب 
صدمة ما ذكرناه من جواز كونه مريداً و ألايكون كذلك. والحال واحدة. 

على أنّ هذا الكلام لو قدح في إثبات الإرادة. لقدح الإثبات في إثبات كل الأعراض؛ 
لأنّه كما يجب أن يكون نريد لمكان الداعي, كذا يجب أن يستحرّك مع قرّة الدواعي 
والسلامة, وإذا ص مع ذلك أن يكون بحركة جائزاًكجواز ضدّء. صم أيضاً جواز كونه 
مريداً على هذا الحد 

وإذا ثبت أنه مريد لمعنى: فلابد من معنى الاختصاص ليوجب الحال له. وهذا يقتضي 
كونه حالاً فيه؛ لأنّ المجاورة لاتصح إلا على الأعراض. 

فأما العلم بمحلٌ الإرادة على سبيل التفصيل. فالطريق إليه السمع؛ وإن كان الإنسان 
من حيث يجد في ناحية قلبه عند الإرادة والفكر ضرباً من التعب, يعلم أن الإرادة والنظر 
يحالان هذه الناحية. والعلم أن المحلٌ هو القلب على التفصيل موقوف على السمع. 

















انجرء انالك فنا 


دليل آخر: على إثبات حال المريد, قد ثبت أنّ أحدنا مخيرٌ وآمر. ولولاكونه مريداً لما 
وقع منه الخبر خبراً ولا الأمُ أمراً وكذنك سائر الخطابات', ون كان الخبر يحتاج إلى 
أنيكون فاعله مريداً لكونه خبراً. والآمر يحتاج إلى أن يكون مريداً للمأمور به. وهما 
وإن اختلفا من هذا الوجه. فقد اتفقا فيما قصدناه من الدلاثة على حال المريد. 

فإن قيل: ألاكان الخبر يخالف جنسه ما ليس بخبر, وكذلك الأمرء فلا يحتاج إلى مؤثّر 
فيد من أحوال فاعله وإن لميكن مخالفاً. فألاكان ما يقع خبراً غير ما لايقع كذلك. وإن 
كان مثله ومن جنسه فلا يحتاج الى كون فاعله مريداً. كما لايحتاج العرض المختصٌ 
ببعض المحال إلى قصد فاعله في حلوله محلّه؟ 

وإذاسَلم كل هذا. وأنّ الخبر بعيئه يجوز أن يكون غير خبر, من أين أنه لايكون كذلك 
ألايكون فاعله على صفة, ثم ما الدليل على أن تلك الصفة هي كونه مريداً. وألاكان كذلك 
لبعض ما عدا ذلك من أحواله؟ 

قدنه أما الذي يدل على أن الجيدن ود كتهو التباسهما على الإدراك كالتباس 
السوادين: وكما قضينا بتمائل السوأدي ىكذلاكة يجب أن نقضي بتمائل ما جرى مجراهما. 

وما تلا: إّهما يشتبهان عَلََّالدزاك: أن من يبع قول القا 
يقصد به إلى الاإخبار عن زيد بعينه, لايفصّل بينه وبين قوله: «زيد قائم» وهو غير مخبرء 
يكون ساهياً أو حاكياً عن غيره. ولقرّة التباسهما كان من يجوّز على الكلام الإعادة. 
مجوّزاً أن يكون ما سمعه ثانياً هو الذي سمعه أوّلاً, وكذلك من اعتقد بقاء الكلام. 

فأما الذي يدل على أنّ نفس ما يقع فيكون خبراً. يجوز أن يُوجد غير خبر. فأشياء 
كثير: 

متها إنّ الألفاظ العربية إِنّما تفيده المواضعة, والتواضع في الأصل إِنّما حصل باختيار 
المتواضعين, وقد كان يجوز أن لايتواضموا في هذه الصيغة المخصوصة أنّها للخبر. ولو 
كان ذلك لكانت هذه الحروف بعينها توجد فلا تكون خبراً. 

ومنها إن لوكان الخبر عن أحد الزيدين غير الآخر. لم يمتنع أن يفعل أحدئا اللفظ 


























ا في الأصل: الخطاب. 





لمنة الملتخص في أصول الدين 

الذي من حقّه أن يكون خبراً عن زيد بن عبد الله ويقصد به إلى الإخبار عن زيد بسن 

خالد. فيكون مخبراً عن لأا دون الثاني الذي قصد به الإخبار عند وفي فساد ذلك 

دليل على أن ١‏ 
ومنها إنللفظ لوكان متغايا لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى ان 

غيره. فلمًا لم يكن إلى ذلك سسبيل» 





نظ واحدء وأنّ 








فيكون خبراً عن زيد بعينه. و بين ما يكون خبراً 
عُلم أنّ اللفظ واحد. 

ومنها إن ذلك يقنضي صحّة أن يعلم زيداً مخبراً. وإن لم يعلم كونه مسريداً إذاكان 
القصد لا تأثير له, ونحن نعلم خلاف ذلك ويقتضي ألا طريق لنا إلى الفصل بين ما هو خبر 





و بين ما ليس كذلك. 
ومنها إن هذا القول يُبطل التوسّع والتجوّز في الكلام. و يُبطل أيضاً النورية, لأنّ 
التجوز إنّما يصح بأن يستعمل اللفظ:الموضوع لشيء بعينه في غيره 






وليس لأحد أن يقول: إن التجنؤ زهو أن يتبتعمل مثل اللفظ الموضوع لشيء في غيره. 

وذلك أن اللفظين إذا كانا مثلينء فلابدٌ فيما يصمٌ على أحدهما من الأحكام أن يصع 
على الآخر, وإذا جاز أن يتسَتِِمَل مدل هذه اللفظة في غير الخبر والأمر. جساز أيضاً 
استعمالها بعينها في ذلك علي سبيل التجوّز 

ومنها: إن هذا القول يقتضي انحصار من يقدر على أن يُخبر عنه في كل حال, وأنّد 
يكون القوي في هذا الباب بخلاف الضعيف. 
ذلك؛ لأنّ القدرة لاتتعلّق في الوقت الواحد في المحلّ الواحد. من الجئس 
الواحد بأكثر من بجني وأحد, ٠‏ وحروف قول القئل «ازي قائم» ممائلة لكل ما هذه 
صورته من الكلام, فيجب أن يكون أحدنا ادراً من عدد هذه الحروة في كل وقد 
قدر ما في لسانه من القدر, و في هذا ما قدّمناه من انحصار عدد من يصٌ أن 
حتى لو بذل مجهوده في أن يخبر عن غيرهم لما تأنّى منه. ولحن نعلم خلاف ذلك من كل 
قادر, 

ولايلزم على ما ذكرناه أن تكون إرادة الأخبار المختلفة واحدة, إلا أدئ إلى انحصار 




















الجرء اثالث ليا 








ما يقدر عليه من الأخبار. 

وذلك أن الارادات التي بها تكون الأخبار إخباراً عن جماعات متغايرة مختلفة, 
والقدرة الوا. يتعلّق بما لايتناهى من المختلف. وإنّما الايجوز ذلك في المستمائل 
بالشروط التي ذكرناهاء فبان أن الإرادات لاتشبه ما ألزمناه في الحروف المتمائلة. 

وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أحدنا أن يفعل بالقدرة الواحدة في كلّ محل كوناً في جهة 
بعينها. ولم يجب أن يقدر على كل واحد. لصحٌ' وجوده في المحال على البدل بالإإرادة, 
فألا جاز مثل ذلك في الألفاظ. 

وذلك أن القدرة الواحدة لاتتحصر متعلّقها من المتمائل إذا اخستلف المحال, كما 
لاينحصر متعلّقها من المختلف والوقت والمحلٌ واحد. /45/وليس كذلك ما يتعلّق به من 
المتمائل فى المحلّ الواحد والوقت الواحد؛ لأنّها لاتتعّق بأكثر من جزء واحد على هذه 
الشروط, فلولا أنَاللفظ الواحد يصح أن يبر به عن كلّ زيد على البدل, لانحصر ما يقدر 
عليه من الأخبار. 
وليس له أن يدّعي أنّ محال الحروق المجتائلة متغايرة كما قلنا في الأكوان. 
أنّ من المعلوم أنّ ِلَب كلهميخرجتواحد. وكذلك مخارج كل حرف» 
ولهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة أئّر ذلك في كل حروف ذلك المخرج. وإذا 
صحت هذه الجملة صحٌ بصحتها ما قصدناء. من أنّ نفس ما وقع خبراً قد كان يجوز 

















وذا 








أن يكون غير خبر, فلابدٌ من أمر له اختصٌ بكونه خبراً. كما أنّ الجوهر لما اختصٌ يبعض 
جواز كونه في غيرهاء وجب ألايختص بها إلا لأمر ماء ولا يخلق تقييد 
هذا القول أيضاً إن يوجب ألا يضطر أحدنا إلى أنّ غيره مريد؛ لأنّ العلم بأ الفاعل فاعل 
لايكون إِلَا مكتسباً بالأدلة. 

فأما المذهب الثاني: فالذي بين بطلانه, أنّ الارادة إذا ثبت أنها توجب حالاً للمريده 
وأ إيجابها للحال يرجع إلى جنسها وما هي عليه في نفسهاء فيجب متى وجد جنسها من 
فعل إلى قاعل كان أن يوجب مثل هذذه الحال' 














في الأصل: بصع 





ينا الملخّص في أصول الدين 


حد ما يقوله في العلم والحركة, وما يوجب حالاً لمحل أو جملة. 
د 


فصل 
في معنى الإرادة والكراهة] 

اعلم أنّ في الناس من ذهب إلى أن إرادة كون ما لايكونء أو لايكون ما يكون, من 
جنس الشهوة والتمئي 

ومنهم من ذهب إلى أنّ الإرادة تكون كراهة لأن لايكونء و إرادة أن لايكون كراهة 
الأن يكون, ونحن نبيّن فساد ذلك. 

ما تميّر الإرادة من الشهوة فت 

منها: إن الشهوة تختصٌ بِالمُدرَكات دون غيرها. والإراد. 
احدرئه. 

ومنها إن المراد قد يكون ضري أو 
بتناوله. 

ومنها: إِله قد يريد مآلأَيصَمٌ:وجبودم إذا اتمنتقد صح ذلك فيه. ولايجوز مثله 
في الشهوة 

ومنها إن قد يريد فعل غيره. ولايجوز أن يشتهي ما يناله غيره. 

ومنها إن ما ينفي الشهوة من النفار, لاينفي الإرادة بل يجامعها؛ لأنّه قد ينثّر مكيره 
في أيّام الصوم بتناول المشتهى من المأكول والمشروب. 
الفعل يقع على وجه بالإرادة دون الشهوة. 
نّكونه ملتداً يتبع الشهوة دون الإرادة. 
الإرادة نفسها تصٌ أن يراد, ولايصح من المشتهي الشهوة. 
ومنها إن قد يريد الشيء ويكره مثله, ولايصمٌ أن يشتهي الشيء وينفر عن مثله. 
ومتها إن قد يجد نفسه قويّ الشهوة تارة وضعيفها أخرى. وحاله في الإرادة 





ن من وجوه 





ق بكلّ ما يجوز المريد 





٠‏ والمشتهى لايكون إلا مما ينتفع 


























الجزء الثالث ا 


الايختلف. 

ومنها:إنّ ما دعا إلى الفمل يدعو إلى الإرادة, وذلك لايتم في الشهوة. 

ومنها: إن الإرادة مقدورة للعباد, والشهوة لا تدخل تحت مقدورهم. 

ومنها إِنّ إرادة القبيح قبيحة. وشهوة القبيح غير قبيحة, وما ذكرناه يبطل أن تكسون 
كراهة ' الطبع هي نفار الطبع. 

على أنّ القول بن إرادة كون ما لايكون شهوة؛ يوجب أن يجد أحدنا متى أراد الأمور 
المستقبلة, الفصل بين حاله مريداً لما المعلوم أنه لايكون. وحاله إذا أراد ما المعلوم أنه 
لايكون, وحاله إذا أراد ما المعلوم أنه يكون؛ لأ على أحد الأمرين حاله حال المشتهي» 
وعلى الوجه الآخر اله حال المريد. 
الافصل يجده الواحد منًا في ذلك, دلالة على فساد قولهم 
الأمر لوكان على ما ذكرواء يكن لسؤال من يريد الفعل من غيره «هل فعله 
أم لاه معني؛ لأنّه إذا تبيّن الفصل من الف هلم يَكَّيه إلى السؤال حاجة. 

هذا إذا قالوا: إنّ إرادة ما لايكون هتهوّة علج الطقيقة 

فأمًا إن اعترفوا بمخالفتها لَجْتَم َألصهوةه,وللمعن الذي يوجب الالتذاذ بالمُدْرَك, 
وسموها مع ذلك متى تعلّفت بما لايكون ‏ بأنْها شهوة, فقد خالفوا في عبارة. وحيائظ 
لايتمٌ لهم ما حاولوه من الفرار عن القول بأئّه تعالى يريد ما لايكون؛ لأنا لا نأتي على هذا 
التفسير أن يكون تعالى مشتهياً. 















فإن كان قولاً على ما يذهب إليه أبو عليٌ. فمفارقته للإرادة لا تشكل. 

وإن كان معني في القلب يطابق القول على ما يذهب إليه أبوهاشم, فهو يفارق 
بالماضي ألايكون على حدّ ماكان, والإرادة لاتجوز ذا 
التمنّي حاله في سائر ما يتعلّق به على سواء. في أنه لايور 
وقوعه على وجه و الإرادة بخلاف ذلك. وللإرادة ضلدّ ولاضد 














امنا الملخّص في أصرل الدين 








يات عر لب الت أنه لايكون -واط اشم أيضاً في أن الفصل 
على قولهم بين الحالين واجب' ما نجده وكان على هذا يجب أن يستحيل وصول متعرط 
إلى ما تمنّاه؛ أنه لايكون على قولهم متمئيا إلا لما لايوجد. ويجب أن يكون الرسول- 
عليه السّلام ‏ وسائر المؤمنين لم يريدوا قطّ الإإيمان من أبي لهب ومن جرى مجراه من 
الكقّارء هذا إن خالفوا في المعنى؛ وإن رجع الخلاف إلى العبارة صرنا معهم إلى ما تقدام. 

فأمَا ما يفسد به قول من ادّعى أن الإرادة كراهة فوجوه: 

منها إن أحدنا يفصل بين كونه مريداً وكارهاً. كما يفصل بين كونه مريداً ومعتقداً فلو 
كانت إرادة الشيء كراهة لضدّ», لوجب أن يجد من نفسه الكراهة للضد متى أراد ضدّه 
على كلّ حال ما يجد ذلك, ولهذا ننه أن يريد الضدّين على البدلء إمَا من نفسه أو غيرهء 
كنحو إرادته من نفسه الصلاءاني لمن المسجد ومن غيره؛ وإرادته وهو جالس 
فيداره أن يخرج من البابين علق اليد 

ومنها إن كان يجب ف يكآلقدم:تماف أن يكن غير مريدٍ للنوافل؛ لأنّ إرادته يقتضي 
كراهة تروكهاء والتروك حسنة, وكراهة ألحّسن قبيحة 

ومنه: إن أحدنا يمير بين كوثه مريداً من 
النوافلء وعلى هذا القول لا فصل بين الأمرين. 

ومنها: إن هذا القول يؤدّي أن يكون الضدّان مرادين في الحال الواحدة, بل إلى أنّ 
الإرادة الواحدة تتناول الضدّين. وهذا مستحيلٌ عندهم. وغير جائز على ما نقوله أ 
في أنّ إرادتي الضدّين لايتضادان إإذا أنّه لايصح لأمر يرجع إلى الدواعي» 417 وإِنّما 
دي إلى ذلك؛ لأنّ كراهة القعود يجب أن تكون إرادة الحركة يمنةٌ ويسرة ممع 
تضادّهاء وكذلك متى أراد النيون) لذي له ضدّان يجب أن يكره أحدهماء وكراهته له 











٠‏ القيام بالواجب, وكونه مريداً منه 























الجرء اثثالك نا 


أحد الوجهين نظر, لعلّنا أن نتقصّاه فيما بعد بمشية اللّه. 
مدان 
فصل 
في تقدّم الإرادة على المراد. ومقارنتها له 

اعلم أن الإرادة قد تتقدّم المراد وتقارئه, ولاب في الإرادة المؤئّرة من أنّ تقارن المراد 
لتؤثّر فيه. ولا إشكال في تقدّم الإرادة؛ لأنّ أحدنا يجد نفسه مريداً للفعل وعازماً عليه 
قبل أن يفمله. ويريد المسبّب في حال السبب. 

وإنّما قلناء إِنّها لابدَ من أن تقارن المراد لتؤكر فيه و نّ تقدّمها لايكفي في ذلك؛ من 
حيثُ يقع الفعل على وجهٍ قد كان يجوز أن يقع على خلافه» فيجب أن يكون ما له وقع 
على أحد الوجهين مصاحباً. ليختصٌ من أجله بأحدهما. 

ولو كان ما تقد 1 في وقوعه على أحد الوجهين, لكان الفعل 
في حال وقوعه يقع على وه لايجولا أن فى غيره بدلاً منه. والمعلوم خلاف ذلك. 

واعلم أنّ ما يؤر فيه الإرادة, قدليكون فملاًء وقد يكون جملةٌ من الأفعال. 

وما هو فعل واحد ينقسم: عبتاو ولد 

فالمبتداً: يجب مقارنة الإرادة له. 

والمتولّد على ضربين: مصاحب لسببه و. 

فالمصاحب لسببه من المتولّد يجب أيضاً أن يقارنه الإرادة لتؤثّر فيه. والستراخي 
يجوز أن تقارن الإرادة لسببه؛ أنه عند وجود المسبّب في حكم الموجود. من حيث 
خرج عن مقدور فاعله. 

فأمًا ما هو جملة من الأفعال يوجد شيئاً ذ 
أن تكون الإرادة المؤّرة فيه مقارنة لأوّل 
ولايجوز أن يؤثّر فيه وهي مقدمة له أو متأخّرة عته لما تقدّم, فلم ييق في تأثيرها في 
جميع الخبر إلا أنّ تقارن أُوّله. أو تؤيّر في جميعه؛ لأنّ الحكم يرجع إلى جميع الخيره 
ويجري في هذا الكتاب مجرى اختصاص العلم بالحلول في بعض العالم, وإن كان تأثيره 


















م من الابرادة 





بن كالكلام الذي يقع خبراً و أمراً. فيجب 











ردنا المشتّخص في أصول الدين 
يرجع إلى الجملة لما لم يمكن أن يحل الجملة. 
اانا 
فصل 
في أن الإرادة لاتوجب الفعل 

الذي يدل على ذلك. أنها لو أوجبت الفعل لم يخلٌ من أن توجبه إيجاب العلّة للمعلولء 
أو إيجاب السبب للمسّب؟ 

ولايجوز أن تكون موجبة إيجاب العلل؛ لأنّه كان يجب أن يختصٌ بمحلّ الفعل ضرباً 

من الاختصاص؛ لأنَ العلل على اختلافها لاتوجب المعلول إلا بعد أن تكون يبنها وبينه 
اختصاصٌ في كيفية الموجود ولهذا أو جب العلوم الحالة في زيد كونه عالماً. ولم توجب 
لفيره. ونحن نعلم أنّ الإرادة يختصّ القلب, والحركة وجب في أطراف البسدن, 
فلااختصاص بينها وبين الحركة علق نجه من الوجوه. 

وأيضا: فلو كانت علة لملاتمِدِمتٍمُملكهها. وقد علمنا تقدّم الإرادة للمراد 

وأيضا: فإنَّ الإرادة تقد المَرادؤتقلدمأفي حال وجسوده؛ لأنها لا تبقئ, والعلّة 
لاتوجب المعلول وهي مهلي حدبها يخجها عن الصفة التي ترجب. 

وليس يجوز أن توجب الإرادة الفعل إيجاب السبب؛ لأنّ القدرة على السبب هي 
قدرة على المسيّب, لولا ذلك لصح أن يفمل السبب ليد الي ,مسن غير ملع 
بألايعمل الفاعل قدرته فيد, ولو فعل المسيب بقدرة ثانية لخرج من أن يكون مود إلى 
أن يكون مبتداً. 

وإذا ثبت ما ذكرناه من أنّ قدرة السبب قدرة على المسيّب, فلو كانت الإرادة موجبة 




















وأيضاءفلوكادت. برعا ااي الأوجبت المراد في الثاني على كلّ حال. وقد 





الجزء اثالث نينا 





علمنا أن المراد قد يتأخّر أوقاتاً كثيرة. وكان يجب 
عاجزاً. والفعل المحكم وإن لم يكن القاعل عالماً به 

ومقا استدل به على ذلك: إن قد علمنا أن الإرادة تتعلّق بفعل غير المريد, كما ييتعلّق 
بفعله. وخلاف من خالف في ذلك ظاهر الفساد؛ لأنا نعلم من أنفسنا ضرورة أن حالنا فيما 
نريده من نفوسنا لايخالف حالنا فيما نريده من غيرئاء كما أنّ حال ما تعلمه من مقدورنا 
غيرناء فإن جاز أن يقال فيما نريده من الغير أنه تمن أو شهوةء جاز ذلك فيما نريده من 
ألفسناء لارتفاع الفرق. 

وإذا ثبت ذلك, فلو كانت الإرادة موجبة لا وجبت فعل الغير, [و) لتعّقت بالأمرين 
غلي سل واد 

وليس لهم أن يقولوا إِنّها نما لم توجب فعل الغير من حيث لم يكن مقدوراً للمريد, وأنّ 

ي مسجرى المنع من التركيد. 

أن المسبّب يجب أن يكو ةميد وككلقادر على السبب, فما منع من القدرة 
عن المسبّب يجب أن يكون مائعا من القهرّ لق لأسب 

على أنّما لايجوز ارتفاعه عل ةنو نأن يكن منعاً ومقدور زيد لايجو زأن 
يكون مقدوراً لغير. فكيف يجعل منعاً من توليد الإرادة؟ 

وما يدل على أنّ الإرادة لاتوجب الأفعال إيجاب الأسباب, أن من شرط كلّ سبي 
تود في غير محلّه أن .يكون بينه وين ما تولّد فيه ممامّة له. أو مماسّة لما ماّه. ولهذا 
لويصح من أحدنا أن يولد باعتماد يده في غييره الحركات والاعتمادات والأصوات وما 
جرى مجراهاء إلامع الشرط الذي ذكرناء والأسباب مع اختلافها متفقة في أنه لا تود إل 
هذا الشرط؛ كما أنّ القدر مع اختلافها مٌفقة المقدور في الجنس, وهذا الشرط لايصح 
حصوله بين الإرادة والمراد؛ لأنّها تحلّ القلب. فكيف توجب أفعال الجوارح؟ 

وديس لأحد أن يقول: إِنّها توجب الأفعال التي تظهر في الجوارح المماسّة التي بسينها 





أن يوجب فعل الغير وإن كا. 























وبين هذه الجوارج. 
وذلك أن كل شيء حرّكناء بالمماحة, فلاب من أن يحرّك الجسم الذي يمايه بد وقد 





33 الملتص في أصرل الدين 


علمنا أنا نبتدئْ الحركة في الأطراف من غير تحريك ما يتّصل بهاء وإنّما اشتبه على من 
المتمكّن متى أراد الفعل وجد لا محالة, كَنّوهّم 





ذهب إلى أنّها موجبة من حيث إرادة 
: 
ألها موجبة. 





يوجبها؛ لأنّكلّ واحدٍ منهما لايوجد إلامع صاحيه, وقد ا ا 
ولاق يوجد المراد 0 الذي اشتبه, بل لو 
ابعة له فيما له 





ويعد. فلو قيل: إن الإرادة والمراد جميعاً موجبان عن الدواعي لكان أقرب؛ لأنّهما مع 
يتبعان الداعي وبحسبه يوجدان. وكل هذا واضح 

وأا ما تعلّق به المُلْجِئْء في أ الارادة موجبة من أن المريد للحركة إلى أقرب الأماكن 
لايخلو من أمرين: 

إِمّا أن يجوز عليه الانصزاف إلى ضدها؛ أو لايجوز ذلك؟ 

فإن جاز عليه. لم يَخْلالصَدّ الذي فعله من أن يكون وقع 
دم الع وهذ! يقتضي كونه مربداً للضدّين ولايجوز 
أن يقع بغير إرادة وعلى سبيل السهو؛ لأنّالسهو لابدٌ من أن يتقدمه سببٌ» ومضادة سبب 
السهو لإرادة الحركة. واستحالة اجتماعد معها كاستحالة اجتماع إرادة ضدّ الحركة مع 
إرادة الحركة ‏ فلم يبق إلا أنّ الحركة تجب وجودها في الثاني, وهذا معني الإإيجاب - 
فواضح البطلان:؛ لأنّه بتي الكلام على أنّ وجود الإرادة مع المراد لايصح؛ وهذا هو 
الصحيح, وقد دللنا فيما تقدّم عليه. 

وليس يمتنع على هذا أن يريد الحركة, ثم ييدوا له فيفعل في الثاني السكون بإرادق 
مصاحبة له. 

وماذكره في السهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّه ليس يجب أن يكون للسهو أسبابٌ متقدمة, 
5 فيفعل ضد ما أراده في الأوّل. 

عد . 








فإن كان بإرادة. فيجب أن 














وغير ممتنع أن يسهو في الثاني. 





الجرء انالك فنا 


فصل 
في أنَ البقاء لايجوز على الإرادة 

الذي يدلّ على ذلك أن أحدنا قد يخرج من كونه مريداً للشيء. من غير أن يكون 
كارهاً له, فلو كانت الإرادة تبقى. لم يجز أن تبقي إلا بضد أو ما جرى مجراهء كسائر 
الأجناس الباقيات, والأمر في أن أحدنا يخرج من كونه مريداً إلى ضد ظاهرء فلا حاجة 
بن إلى الدلالة عليه 

وليس لأحد أن يقول: فلعلّه ما يخرج بخروج المراد من صحّة تعلّق الإرادة به؟ 

وذلك أنه قد يخرج عن كونه مريداً مع جواز كون ذلك الشيء مراداً. 

وليس له أن يقول: فيجب إن كانت لاتيقى أن لايدوم كون أحدنا مريداً للشيء الواحد, 





















أن يفمل إرادات 


تابعة للدواعي. جاز أن يجددّد 





وذلك أنّ استمرار كونه مريداً لايمتنع ون كانت الإبرا 
متمائلة فيستمرَ حاله فى كونه مريد ألا الوكإذا كانت 
حالاً بعد حال ما دام الدواعى ثابتاًأ 

وما يدل ايضا: على أها لآنيتئ ,أن في بقانها صبعَة كون أحدنا مريداً لما يعلمه 
ماضياً.وإِنّما قلا ذلك؛ لأنّها إذا تعلق بفعل ثمّ متضئ. فمضيّه لايوجب عدمهاء لِأنّه ليس 





بضدٌ ولا جار مجراه. فيجب أن يكون ما فيه ومتعلّقة بالماضي, وقد علمنا فساد ذلك. 
د د م 
فصل 
في بيان معاني الأسماء المختلفة التي تجري على الإرادة 
والكراهة. وتميّز فوائدها 
أعلم أن الإرادة هي المحيّة, بدلالة أنّكلٌ من أراد شيئاً فقد أحبّه. ومن أحبّه فقد أراده. 





ولواختلفتا لم يجب ما ذكرناء. 
وايضا فإن بالكراهة الواحدة يخرج الإنسان من كونه ُحباً ومريدأ للأمر الذي تعلّقت 
الكراهة به. وهذا أيضاً يدل على أنّ معناهما واحد. 





ليلا الملخحص في أصول اثددين 





ولا يمكن أن يجعل أحدهما هو المحتاج إلى الآخر؛ لأنّه يوجب صدئّة وجود المحتاج 
إليه إن لم يوجد المحتاج. كما نقوله في العلم وأ 

وأمًا التعلّق بقولهم: «فلانٌ يُحبٌ فلانأ» و إن استحال أن يقال:إِنّهِ يريده. وكذلك يحب 
ولده وجاريته ويحبٌ الدراهم واللحم. و إن لمتستعمل الإرادة في كل ذلك. فواضح 
البطلان؛ لأنّ إطلاق العبارات لاتؤثّر فيما يدل عليه الأدلة, ولايعترض بها على الأدلة» بل 
يجب العدول عن ظاهرها وصرفها إلى ما يطابق الأدلة. 

وكما أن الإرادة لاتتعلّق بالذوات الباقيات, فكذلك المحبّة. ومعنى قولهم: «أحث 
زيدأ» ّي أريد منافعه ولا أريد ييا من مضارّه. وحذفوا ذكر المحبوب على الحقيقة 
اختصاراً وتعويلاً على المعرفة دز فكاتّهم/إستطالوا أن يقولوا: أريد منافعه ولا أريد 
مضارّه: فأقاموا مقام ذلك قولهم أحتّهيتوهذا عادتهم في كثير من ألفاظهم المختصر: 














تعارفوا الحذف و استحسَيوة يالف «المحبة»» ولم يستحسنوه مع لفظ الإرادة. حتي 
يقولوا: «أريد زيدأ» لأنه ليس يمتنع أن يخصّوا بعض الألفاظ بكيفية في الاستعمال, 
ولميفملوا ذلك في كل ما جرى مجراء وكان في معناء. ألاترى إنّهم يُعبّرون بقولهم: 
«غائط» عن قضاء الحاجة, ولايستعملون ذلك في كل لفظ معناه معنى قولهم: 






افعه؛ ولألّهم لوأظهروا المحذوف فقالوا: «فلانٌ يحت 
ماق فلان» لكان أكشف و أبلغع في مرادهم, فدلٌ ذلك على أنّ نالمعنى ما ذكرناء 
وأمّا قولهم: «فلانٌ يحب ولده» فجاز على ما ذكرناه. ويجو 
النظر إليهم وتقريبهم منه. لمكان سروره بذلك. 
وقولهم: «فلانٌ يحب جاريته» معناه يريد الاستمتاع بها. وقال قوم: يشتهي الاستمتاع 
بهاء ونه عبر عن الشهوة بالمحبّة مجازاً. والقول في اللحم يجري في الوجهين مجرى ما 





أن يراد به أنه يريد 





انجرء الثالث هنا 


ذكرناء في الجارية. 

وقولهم: ديحبٌ الدراهم» معناه يريد الانتفاع بها أو جمعها وادّخارها. 

وأمّا قولهم: «فلانٌ يحب الله تعالى» فمعناه أنه يريد عبادته وشكره وتعظيم أوليائه. 

وإذا صحّ في معنى «المحبّة» ما ذكرناء, صحٌ إجرائها على القديم تعالى, من حيث كان 
مريدا. 

فأمًا المشيّة فهي الارادة؛ لأ كلّ من أراد شيئاً فقد شاءء. وكلّ من شاءه فقد أراده, 
ولاشبهة في ذلك. والرضا هو الإرادة, ولايسمى بذلك إِلّا إذا وجد المراد على.....' الحدّ 








الذي أريد. 
وعند أبي هاشم أن الرضا بالفعل يخالف الرضا عن الفاعل؛ لأنّه إذا أضيف إلى الفمل 
أفاد ما ذكرثاء, فإذا أضيف إلى الفاعل كقولنا: «إنّه تعالى راض من المؤمن» أقاد أنه 


يستحقٌ التعظيم والتبجيل والثواب قال إد] لهذا يقال: «إنّه تعالى راض عمّن يسغط 





بعض أفعاله» كالصغائر من الأنبياء يهم آلْتبلم ‏ و المؤمنين» ولايقال: «رضى بفمل 
زيده وفي أفماله قبائح؛ لأنه يوهم الرستايالجتتيع) لكن يقال: يرضى منه بهذا الفمل 
المعيّن. وإن كانت له أقعال آخ روتكد 

وأبو علي يخالف في هذا ويجعل الرضا بالفعل والفاعل واحداً غير مختلف. ويمنع من 
كونه راضياً / 00 





يقة الرضا بقضاء اللّه تعالى كلمة واحدة. وهي يشتمل 
راضياً بالبعض, ولا مسددلا 
على أنه حكمة وصوابٌ؛ لأنّ الطريق يشمل إل ل فما ذكره أبوهاشم في هذا أولى؛ و 
الدليل على أن الرضا هو الإرادة إذا وقع مرادها. ميّا' تقد" في الاستد لال على أن الإرادة 
هي المحية. 












الكلمة فير مفروث في الأسل. .. ؟ في الأل: فا 





كما الملخحص في أصول الدين 





فاما الإرادة: فهي القصد.......' في استحقاقها هذا الاسم ألا يتعلّق يفعل المريد. ويكون 
مقارنة له أو كالمقارئة: بأ, بزمان قصير. ويسمى الله تعالى بأنّه قاصدٌ. 

فأقا العزم: فهو إرادة المريد لفعل نفسه إذا تقدّمته أو تقدّمت سببه, ولايسمّى الله تعالى 
بالعزم. من ححيثٌ دل الدليل على أن إرادته تعالى لاتتقدّم مراده. على ما سنذكره.و توطين 
النفس هو العزم بعينه إِلّا أنه لايكاد يستعمل إلا فيما على الإنسان في فعله مشقّة, 

و النيّة: اسم الإرادة إذا تناولت فعل المريد. وكانت حالة في قلبه. وسواء كانت مقدّمة 
للفعل أو مقارنة له, فقد شُرط في ذلك أن تكون ممّا يقع بها الفعل على وجدٍ دون وجه, 
ولايستعمل فيه تعالى كما لايستعمل الضمير من حيث اعتبر فيه الحلول في القلب. 

فأما الاختيار: فيوصف به الارادة. إذا كانت متناولة لفعل المريد, وكانت هي 2 
فعله. وقارنت المراد أو كانت المقارنة بأن يقارن سببه إن كان جملة. 

وقد يوصف نفس الفعل المختار يأنّهِ اختيار. 

والإيثار: هو الاختيار بعينب“فالشركل”فيهما واحد ويسمّى الإرادة بعينهاء ولأنّها إذا 
تناولت التواب والتعظيم والتجيلٌ؟ وذ يقال: نه تعالى ولي المؤمنين». 

وتسمّى الإرادة خُلقاً عند أبي هآشم إذا قارنيت المراد. أو كانت في حكم المقارن له. 

ي إرادة وصوَلَ الْمضَارَ إلى المعادي, والفضب يجري مجراها فيما ذكرناء. 

و قد قيل: إن يرجع إلى الكراهة, ويجري مجرى السخط. 

والبُغض: هو إرادة وصول' المضارٌ إلى المبغوض 

وقد قيل: إِنّ كراهة وصول الخير إليه. 

فاقا السخط: فهو الكراهة, وعند أبي هاشم أن تعليقه بالفعل يالف تعليقه بالفاعل, 
وأبو علي يجعل الأمرين واحداً على ما تقدّم في الرضا. 

لتنا 






























فصل 
في أنه تعالى مريدُ بإرادة مُحْدّثة لافي محل 
أعلم أن الكلام في هذا الفصل لايتمٌ إلا بعد الدلائة على أمور: 





.٠‏ يياض بمقدار' ي الأصل: الوصول. 





الجرء اثالث لندا 


منها إن تعالى مريدٌ على الحقيقة. 





وفي بيان ذلك بالأدلّة ثبوت أن 






إرادته مُحْدئة موجودة لافي محل» ونحن 
أمَا انذي يدلّ على أنه تعالى مريدٌ فوجوه: 

منها إن من حق العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه, وكان مُخْلّيٌ بينه وبين الإرادة, 

أن يكون مريداً له؛ لأنّ ما يدعوه إلى الفعل يدعوه إلى إرادته. و قد ثبت أنه تعالى قَمَل 

العالم لغرض يخصٌ العالم, فالداعي إلى تلد يدعو إلى إرادة خلقه. والمنع من الإرادة 

يكرأ اه الا الإرادة لايلزم ليها 








وذلك أن الغرض في تقديمها يتعالق أيضاً بمرا ها المعزوم على فمله. والسرور يرجع 


إلى النفع الذ: يتصوره فيا زم علي. واتدئظ من السب أيضاً لأجل الفمل للاغرض 





أحدها: في السبب غرضاً يخصّه, وهو كونه وصلةٌ إلى المسبّب. حتى لايصحٌ من 
دونه. ومثل هذا لايتأتّى في الاإرادة. 

والوجه الآخر: إِنّ السبب في الجملة ممّا يصح أن يفعل لغرض يخصّهء إذاكان من فمل 
الخوارج؛ وإن جاز في بعض المواضع أن يكون لا غرض يخصّه. والإرادة بخلاف ذلك؛ 
لأنّه لاغرض فيها يخصّها في موضع من المواضع 

وليس لأحد أن يقول: إن تعالى لايصح أن يكون مريداً. وهذا آكد من حال الممنوع من 





يدها المشخص في أصرل الدين 


الإرادة. وذلك أنّ المصمّح لكون أحدنا مربداً من كونه حا ابت فيه تعالى. 

وليس له أن يجعل الشرط في تصحيح كون أحدنا حاً لكونه مريدً. صحّة الزيادة 
والتقصان عليه. كما نقوله في كوئه مشتهياً. 

وذلك أنا نما شرطنا ذلك في تصحيح كونه حيّاً لكونه مشتهياً من حيث لم تتعلق 
الشهوة إلا بما إذا ناله المشتهي صَلُُم جسمه به. والإرادة بخلاف هذا؛ لأنّها تعلق بعكس 
هذه حاله. فلا فرق بين من شرط ذلك فيهاء وبي من شرط مثله في تصحيح كونه حيًاً 
لكونه عالما. 

ومنها إن تعالى مخررُ وآمرٌ ومخاطب. و قد بين أن الكلام لايقع على هذه الوجوه إلا 
لكون فاعله مريداً» فيجب أن يكون كذلك. و قد استقصينا هذه الطريقة وما يمكن أن يراد 
عليها 

فإن قيل: كيف تستدلّون بأخبارةاجيالى على أنه مريدُ, وما يُعلم تلك الأخبار بعد 
العلم بأئّه تعالى مريد؟ 

قلنا: قد نعلم أنه مخرر وآأتركبك.أنتعفع أنه مريدٌ؛ لأنّ من ذهب إلى أن للخبر صيغةٌ 
تخصّه |بقول] متى استعْسلي فَيبسحلَهِبغيره كات مجازاً. وكذلك الأمر ستى خاطب 
تعالى بهذه الصيغة إلى بعض فوائدها؛ لأنَ البعث والخطاب يما لا فائدة له لايجوز عليه, 
فتبت كونه مريداً على كل حال. 

على أن قد يصحٌ أن نعلم بالإجماع وقول النبيّ عليه السّلام -, أنه مُخِبرٌ وآمر بهذه 
الألفاظ. وإذا تقنّم العلم بأ الخبر إِنّما يكون خبراً بالإرادة وكذلك الأمر, علمنا أنه مريدُ. 

ومنها إن تعالى قد خلق فينا الشهوات المتعلّقة بالقبائح, ونفار النفس عن المحسنات. 




















ويصحٌ أن يكون الفرض فيه الإغراء بالقبيع. ويصح أيضاً أن يكون الغرض فيه لتعريض ١‏ 
للثواب. وهو الغرض دون ما تقدّم, فلو لم يكن مريداً لهذا الوجه دون غيره؛ لم يتخصّص 











الجرء الالث خط 


يقع على وجويء فلاب متى اختصٌ بأحدها من مخصّص 

ومنها إن تعالى لو لم يقصد يما يفعله بأهل النار العقاب المستحقّ لكان ظلماً. ولم 
يكن عدلاً, وكذلك /1١٠/ما‏ يفعله بأهل الجنّة من الثواب, لايد من أن يقصد به وجه 
التعظيم. وبقصد به فعل المستحق عليه؛ لأّ ذلك ممّا لايتميّز إلا بالقصد. كما لاستميّز 
قضاء الدّين بالدفع والإعطاء, وإنّما يتم 

فأما الكلام في أنه تعالى لايكون مريداً لنقسه: فالدلالة عليه أنه لااشبهة في كونه تعالى 
كارهاً للدلالة ما يقع منه من النهي والتهديد على ذلك, كدلالة الأمر والخبر على كونه 
مريداً, فلوكان مريداً لنفسه لكان كارهاً لنفسه؛ لأنَّ المقضي للأمرين يجب أن يكون 
واحداً. وهذا يقتضي كونه كارهاً للشيء على الوجه الذي يريده عليه, لوجوب قسياع 
الصفئين في كلّ ما صمُّتا فيه. من حيث استندنا إلى النفس. 

ولك أن تقول: إذا كان مريداً لنفسه. و وجيب أن يريد كلّ ما يصيح كونه مراداً. استحال 
كونه كارهاً على كلّ حال وإن لم يكن لليقسللاّه يؤدي إلى ما تقلدم من كونه كارهاً 
اللشيء مريداً له 

فإن قيل: دلوأ على أنّ المراد َك بحاص لها يمريو دون آخر. وأ نكل شي ء صصح أن 
يريده بعض المريدين. يصٌ أن يريدوا سائرهم, وأنّما ص أن يريده يجب أن يريده إذا 
كان مريدا لنفسه؟ 

قلنا؛ المصمّح لكون الشيء مادا أن يكون منّا يصحٌ ححدوئه, وهذا المعنى 
لااختصاص له يبعض المريدين دون بعض. فيجب أن بصم من الجميع أن يريدوا كلّما 
اختصٌ بهذه الصفة, والأمر في هذا ظاهر, فإنّ الحيّ منّا كما يصصمٌ أن يعلم كل معلوم, 
ويعتقد كلّ معتقد. ويرك كل مُْرّك, كذلك يصح أن يريد كلّ ما صحٌ أن يكون مراداً. ولو 
جاز أن يدّعي مخالفة بعض الأحياء لنا في باب الإرادة لجاز مثله في سائر ما ذكرناه وإذا 
ثبت صحّة كونه مريداً لكلّ مراد. وجب متى كان مريداً لنفسه أن يريد الجميع؛ لأنّ صفة 
النفس متى صحّت وجبت. 


واعلم أنّكلّ حال للحيّ لم يجب أن يوثّر فيما 

















به. ويلزمها صِمّة كونه بها على 








يننا الملخص في أصول الدين 








صفة لم يقع فبها اختصاص, نحو حال العلم والمريد والمُدْرك وكلّ حالٍ وجب أن يوئر 
بداء صحٌ أن يكون لأجلها على صفةٍ اختصّت. نحو كون القادر قادراً لان 
لايتعلّق إلا بما يصع حدوثه من جهته. والحدوث لايصح فيه الاشتراك, فلهذا اختصّت 
المقدورات, و لميختصٌ المعلومات والمرادات والشذرّكات. 

وليس يُطعن على ما ذكرناه, أن يكون المريد مريداً. قد 
وكذلك كون العالم عالماً! لأنّا قد احترزنا من ذلك بوجوب صحّة الت 
إن أَثْتَ فقد تحصل ولا تؤثر, وليس كذلك كون القادر قادراً. 

ولايُطعن أيضاً عليه قول من يقول: إِنّ الخير قد يكون خيراً يبعض المسريدين وهو 
فاعله. ولايكون كذلك لغيره, وهذا يقتضي اختصاص هذه الصفة وإلحاقها بحال القادرا 

وذلك أن الاختصاص لم يقع هاهنا فيما يصحٌ أن إيراد؛ لأنّ الفاعل للخير ومن لم يفعله 
جميفاً مربدان له. وِنّما اختصٌ التأثير بآخرهما. وهذا لايقدح فيما قلناه؛ لأننا أدّعينا 
العموم فيما يصح أن يراد و كد يَحَلاَْاتفقدور, ولم ندّع عموم التأثير بل قد صرّحنا 
باختصاصه. 

و قدأجيب عن هذا الاعتراض ب كون الهريد مريداً في الخير وغيره نما اختصٌ 
ولم يقع فيه اشتراك الاختصاص. كون القادر قادرً. ولو قُدّر قادران على أن الذات التي 
تكون خيراً. لصح أن تؤثّر في كونها خيرا كونهما مريدين, ققد عاد الاختصاص إلى حال 
القادر لا إلى حال المريد. 

وأجيب بمثل ذلك عن كون العالم عالماً. وتأثيره في الفعل المحكم. 
أنه لا اختصاص للسمرادات ببعض المريدين. كذلك لا الختصاص 
بالمعتقدات, فكلّ من صح أن يكون الشيء؛ صح أن يكون معتقداً لسائر الأشياء 
على سائر وجوههاء وعندكم أنه تعالى على صفة المعتقد, ومع هذا فلم تلزموا أنه معتتقد 
للأشياء على سائر وجوههاء حتّى يعتقدها على ما هي به. وعلى ما ليس هي بسه, 
فألاجوّزتم مثل ذلك في كونه مريداً؟ 








على بعض الوجوه, 
هذه الصفات 




















١‏ في الأصل: +و. 





الجزء اللالث ورم 


قلناء الفرق بين الأمرين أن تعالى إذا نيت كونه عالماً لنفسه. وجب أن يعلم كلّ معلوم 
على كلّ وجه. وذلك يحيل كونه جاهلاً به. وكونه مريداً للشيء لاينافي كونه مريداً لغيره. 

وليس لأحد أن يجعل كونه مريداً لنفسه. يمنع من كونه كارهاً. كما قلناه في كونه 
عالماً؛ لأنّ بمثل ما علمنا أنه مريدٌ, علمنا أنّه كارةٌ فليس لأحد الأمرين مزيّة على 
الآخر. فيجب أن يكون مريداً كارهاً على ما تقدّم 

وثبوت كونه عالماً لنفسه بأدلته. يقتضي كونه عالماً بكلّ معلوم. ويمئع من كونه جاهلاً 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعلوم من حاله أنه لايكون لما يصحٌ أن يريده تعالى؛ 
والمعلوم حاله ألايكون لايصحٌ أن يكرهه. فهو مري د كل ما يكون, ويكره كل ما لا يكون, 
ولايلزم كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد؟ 

قلنا؛ قد يجد أحدنا نفسه فيما يريده من/لأشياء المستقبلة على حمالة واحدة, وإن كان 
فيها المعلوم أنه يكون والمعلوم أنه لايكيء بل فصل به في الشيء الواحد إذا أراده 
ومعلوم أنه لايكون, فلو كان الأمر ليا قدَرَةَلْفضّل بين أحواله في ذلك, كما يُفصّل بين 
كونه معتقداً ومريداً. وفي ارتقََالفس لان بجلى أيه الجنس الموجب للأمرين واحد. 
على أن نعلم من النبي عليه السلام . أن كان يريد الإإيمان من أبي لهب. وإن علم أن 
لايؤمن. 

دليل آخر: على أنه تعالى ليس بمريد لنفسه, قد ثبت فيما هو خيرٌ وأمرٌ من الكلام؛ 
صدئة وجودهما من غير أن يكونا كذلك, على ما دللنا عليه من قبل وفي كونه ريد 
لنفسه ما يمع من ذلك فيجب القضاء بقساده. 











ل يمع منه؛ لأنّه لايجوز أ يد فيما يوجده من الحروف كونه خبراً ثم 
لأيكون لالد فلو كان ثريذ) القانه لم يجز ألايريد الإخبار بما يخبر به. وإذا لم يجر 
ألايريد ذلكء لم يجز فيما يوجد ويكون خبرا لايكون كذلك, ولايلزم على هذا أن يجب 
وجوده مقدوراته من حيث كان قا أ لنفسه. وذلك أ, أن تأثير كون قادرا في السقدورات 
تأثير التصحيح لا الإيجاب. وليس كذلك كون المريد مريداً؛ لأنه يوثّر علي جهة 









أسدا المشتص في أصول الدين 
الإإيجاب, فمع ' ثبوت المؤئر لابدّ من نبوت التأثير وامتناع خلافه. 

دليل آخر: لو كان تعالى مريداً لنفسه, نوجب أن يريد سائر المرادات على ما 
وهذا يقتضي كونه مريداً للقبيح, وهذه صفة نقص؛ ولاافرق في صفات النقص بسين أن 
تحصل عن فعل, أو عن غير فعل» لأنّ ما تقتضيه من النقص يرجع إليها ل إلى موجبها. 
ألاترى أن كون الجاهل جاهلاً ٠١1,‏ الماكان صنة نقص» لم تختلف في أن تجب عن عل 
أو للنفس. 

دليل آخر: وممّا استدل به على أنه تعالى ليس بمريد في نفسه, وأ لاد من تجدّد هذه 
الصفة له. أنّ خطابه تعالى إذاكان المؤّر في توججهه إلى جهة دون أخري متاكان 
يتوه إليها. هو كونه مريداً, وكانت هذه الصفة جارية مجرى العلّة لهذا الحكم. فواجبٌ 
إذاكان خطابه متجدّداً أن يكون أَثَر في كونه على بعض الوجوه متجدّد أ لأنّالعلّة أوما هو 
في معناها لايجوز أن تتقدّم ما تؤثر فيه. وإذا تجدّد كونه مريداً بطل أن يكون للنفس أو له 
اللنفس, ولا لعلة أو لملّة قديمةا 

ويكون الاعتراض على هذه القلريقة:بأن-بلقال: حال المريد ليست علّة على الحقيقة, 
فيحكم لها بأحكام العلل ب مكاج التقبم.علئ) المعلول. و قد بهد 
عل لوجوم. فلايمتنع على هذا أن يتقدّم حال المريد لما يؤثّر فيه. وأن 
الحقيقية 

على أنّ نمثل العلة وما هو من جبنسها لاب من أن تكون عله ومؤثرً ونحن نعل نمثل 
حال المريد المؤثّرة في فعله بالمصاحبة قد يريد زيد من عمرو فعلاً معيناً يريده عمرو 
أيضاً من نفسه, فتؤثّر إرادة عمرو دون إر زيد وهي من جنسهاء وكلّ هذا لايجوز في 
العلل, فألاجاز أن يخالف حال المريد للعثل في جواز التقدّم على المعلول؟ 

وبعد, فإنّ كون القديم تعالى عالماًء يوئر فيما ينعله من الاعتقاد المطابق لما يعلمد. 
فيصير له علماً وإن كان متقدّماً. 

طريقة أخرى: قد اعتمد كلّ الشيوخ في ذلك. على أنه لوكان مريداً لنفسه. والمرادات 











ذأن 























في الأصل؛ فهو 





الجزء اثالث دنا 


لا اختصاص فبها على ما تقدّم, لوجب أن يريد كلّ ما صم كونه مراداً. وهذا يؤدّي إلى 
إرادة حدوث ما لايتناهى من الجواهر والأجناس. و إلى أن يريد في كلّ وقتٍ من 
أكثر مما فعل. ويريد تقديم كلّ شيء فعله على الوقت الذي أوجده فيه. وكان يجب 
أن يريد الضدّين على الوجه الذي يتنافيان عليه. ويجب أيضاً متى أراد أحدنا لنفسه 
الأموال والأولاد أن يريد مثل ذلك له. وهذا بة 
اللضدّين في وقت واحدء وفاعلاً لأكثر ميا فعل. 

إن فعل على وجدٍ لايستقرٌ فيه عددٌ ولا وقسٌ»! حتى يجب وصول كل من أراد 
إليه على كل حال و قد علمنا خلاف ذلك, فيجب أن نقضي بفساد ما أَدّى إليد. 








وجود جميع ذلك حتّى يكون فاعلاً 





وما قلنا بوجوب وجود ذلك؛ لأنّه من أفعاله. وما يريده تعالى من نفسه فلابدٌ مسن 
إجد. لاستحالة المنع وما جرى مجراه عليه. 

وليس لأحد أن يقول: نه يريد الضد ين..ولايفعلهما معاً لتضادهما. 

وذلك أنّ هذا القول يقتضي ألايقد ل كَلَ َك منهما في كلّ حال؛ لأنه إذاكان مريداً 
لهما في كلّ حال. واستحال انّحاد هما تسيا للتضاد لم يجز أن يقع أحدهماء وحكم 
الآخر في أنه يراد حكمه. 

ولايجوز أن يقال: إِنّ أحدهما يوجد لكونه قادراً. ويبطل حكم كونه مريداً؛ لأنّ كون 
القادر قادراً لايكفي في وقوع النمل مع العلم, وإنّما لم يعتمد في هذه الطريقة على 
استحالة كونه مريداً للضدين؛ لأنَّ إرادتي الضدين لايتضادان. والذي يدل على ذلك أن 
التضاد يرجع إلى ما عليه الذوات في أنفسهاء ولابؤتّر فيه الاعتقادات, و ققد علمنا أنّ 
أحدنا لواعتقد في ضدّين أنّهما يس كذلك, لصح أن يريد حدوثهما معاً. فلو تضادنا لما 
اجتمعتا للحيّ في الحال الواحدة. وهذا اجتماعهما لغير التضاد. 

و يدل أيضا على ذلد: إن الشيء إذا كان متعلقاًبغيره. إِنْما يضاد ضدّه متى تعلق 
بمتعلّقه, بالعكس منه قياساً على العلم والقدرة نو ثبت لهما ضدً, ومتى تغاير متعلقهما 
الميتضاداء وهذا يقتضي أنّ إرادتي الض 'يتضادان لتغاير متعلّقهما. 




















في الأصل: +و. 





لها الملخص لي أصول الدين. 

ويدل أيضاً عليه إِنّ إرادة الشيء ينافي كراهته. ولاينافي كراهة ضداه, بل هي مخالفة 
لهاء فلو كانت إرادة الضدّين متضادان, لأدَّى إلى ك كون اليم الواحد نافياً لد 
لأنّه يوجب أن تكون إرادة الحركة يمنةً تنافي إرادة الحركة يس 








إرادة الحركة يسرة. وهما يختلفان» و قد دللنا فيما تقدّم 





واعلم هذه الطريقة اي حكيناها في أله تعال ليس بمريد قد إن أزرات مل 
سبيل الإلزام للقوم فلا محيص عنها' هم يمنعون أن يريد من فعل نفسه. وفعل غيره ما 
لايوجد. وإن أوردت على سبيل الاستدلال. أمكن أن يقال عليهما: إن تعالى يريد ذلك 
أجمع. ولابجب وقوعه ولاكونه على صفة نقص؛ لأنّكلّ ذلك إنّما يجب في القادر إذا 





دعاه الداعي إلى الفعل فلم يوجد. فأما إذا كان مريداً على وجدٍ لايتبع دواعيه. لم يجب 
فيه ما يجب في غيره, ولهذا [قبل ]نيو خلقت في المُشْرِف على الج 
النار. لكان دَخّلها. 

وإن كان مريداً من حيثافميتبع كته مزيداً لدواعيه, وكونه مريداً لنفسه. في أنه 
لابتّبع الدواعي آكد بم فيل كي دالإزلدة الضرزية 

وما ذكر في الضدّين. وأنّه يقتضي ألايكون فاعلاً لكل واحد منهما. يمكن أن يقال فيه 
بفعل أحدهما لمكان الدواعي. وإن كان مريداً للأمرين. من حيث كان لا اعتبار في وقوع 
الفعل بكونه مريداً إذا لم يبع الدواعي. 

فا من طعن على هذه الطريقة بأن يقول: إن يريد الضدين؛ لكلّه يريد كون ما عُلم أله 





النار إرادة دخول 




















يكونء ويريد ألايكون ما علم أنه لايكون, فقد مضى في الكتاب الجواب عسن شبهته 
البعيدة. 

وقيل في الكتب عن شبهته البعيدة وقيل في ذلك: إن الإرادة لاتتعلق بألايكون 
الشيء. وأنّها لا تتعدى في التعلّق طريقة واحدة. 


و قد مضى الكلام في هذا المعنى مستقصى. 
وقيل أيضا: إذاكان يصحٌ أن براد في الشيء ألايكون, فقد صار ذلك وجهاً زائداً يصح 








الجرء الثالث لها 


ب في المريد لنفسه أن يريد في كلّ شيء أن يكون و أليكونء كما أنّه 
إذاكان عالماً لنفسه. عَلم المعلومات على كلّ وجه يصمٌ أن يعلم عليه. 

وقيل أيضا: إذاكان ما أراد ألايكون, يصمح أن يريد مريدٌ أن يكون. قَلِمِ صار تعالى بأن 
.يريد كون أحدهما بأولى من أن يريد ألايكون؟ وكذلك القول في الآخر. 

ولبس تجري الإإرادة في هذا الباب مجرى العلم: حتّى يقال إِنّهه لايصحٌ أن يريد كون 
ما لابكون على الحقيقة, كما لايصحٌ ذلك في العلم, لأنا قد بن نا قد نريد ما تعلم أنّه 
لايكون, وأنّ الإرادة بخلاف العلم في هذا المعنى. ولو كان الأمر على ما ذكرنا لوجب أن 
يعلم اللإنسان /1١١/منّا‏ ما يكون وما لايكون, بما يتبيّنه في نفسه من الفصل ممّا' يريده. 
اانا 





فصلٌ 
فامًا الكلام في أنه تعالى لايجوز.أن يكون مريداً. لالنفسه ولالعلّةٍ 

فهو أن الصفة التي يقال:إنّها لا للبطيْوَلدَهكم لابدَ من أن تكون لها وجه يستحقّ منه. 
كما يدولة في كون الموجود مُمْدَنوالحي ماركا ومحال الايشير في ذلك إلى أمرٍ من 
الأمور: لله تخرح الصفة من أم كو لديم لمكات ذلك فبها. وإذالم يجز أن يستحق 
كونه تعالى مريداً بالفاعل ولا لصفة أخرى هو عليهاء بطل أن يقال هو كذلك لا للنفس ولاه 
لعلّة 

نما قلنا: إن لايستحق كونه مريداً لصفة أخرى هو عليهاء كما نقول في كونه مريداً 
لصفة أخرى هر عليه كما نقول في كونه مدركاً. لأنّسائر صفاته من كونه حا وموجودً. 
وعالماً وقادراً قد ثبتت؛ وتكو, 

وأيضاً: فلو كان كونه حيّاً. أ 











مريدا وأغرى غير مويق 
أو بعض صفاته يقتضي كونه مريداً. لم يكن باقتضاء ذلك 
أولي من اقتضاء كونه مريداً. [كما] لم يكن باقتضاء ذلك أولى من اقتضاء كونه كارهاً: لأنّ 
حال هذه الصفة مع كونه مريداً وكارهاً على سواء, و في ذلك أحد أمرين: 

إِما أن يكون مريداً كارهاً على حد واحدء أو” لايجب له أحد الأمرين لمكان هذه 




















للننا الملتّص في أصول الدين 
الصفة, وتقف على أمر متجدّد ولايشبه ذلك ما نقول في كونه حيّاً. واقتضاء كونه مُدرَكاً؛ 
ل: إن كونه حيّاً ليس بأن يقتضي كونه مدركاً بأولى من 





فلايخلو كونه مريداً من أحد أمرين: 

إَِا أن يكون حاصلاً فيما لم يزلء أو يتجدّد بعد أن لم يكن. 

فإن كان الأول وجب أن يكون للنفس؛ لأنّ ذلك هو إمارة صفة النفس, و قد أبطلنا 

وإن تجدّد. وجب أن يكون كذلك لمعنى, ولايمكن أن يتجدّد ولايكون لمعنى بأن 
يكون مشروطاً كما نقوله في كونه مُدِكاً. وذلك أن المراد قد يكون معدوماً موجوداً. 
ولاحال إلا و يصح أن يراد به. وهذا يقتضي كونه مُلارِكاً فيما لم يزل إن كان مريداً ل لملّة, 
لايتعلّق الإدراك إلا بالموجود, فشرطه ١‏ متجدّه. 

















وأيضا: فلو كان مريداً لالنفسي .ولا لعل لوجب أن يريد كلّ مراد؛ لِأنّه لا مخصّص 


لكونه " مريدا لبعضها دون بعضل وَكذ كان يجب أن يكون كارهاً لكل ما يصمح أن يكره, 
و في هذا ما تقدم من كونه مرابد ليشي ألوأحد, كارهاً له على وجه واحد. 

فاما العلام في أنه لابرد بَإرادة#مقدومة, فالذِي) ينسده وجوه: 

منه إن كان يجب أيضاً أن يكون كارهاً بكراهة معدومة, وهذا يوجب كوئه سريداً 
كارهاً للشيء الواحد على الوجه الواحد! 

ومنها ما تقدّم من أنّ عدم مأ تعلق بغيره لنفسه يحيل تعلّقه 

ومنها إن الإرادة لو تعاّقت في العدم. لوجب أن تضادٌ ضدّها من الكراهة, وتنافيها في 
حال العدم حتى يمتنع عدمها معاء و قد علمنا جواز عدم الضد 7 

بل كان يجب أن لايصح عدمهما ولا وجودهما. ولا وجود أحدهما مع عدم الأخرى؛ 
لأهما على هذا القول متعلّقان في جميع الحالات, وفساد خروجهما من الوجود والعدم 
معاً ظاهر. 

ومنها إن لوكان مريداً بإرادة معدومة؛ لكان مريداً فيما لم يزل على سبيل الوجوب» 











١‏ في الأصل: فشرط ؟ في الأ تككرقه 





الجزء الالث ينا 


أنه لا ابتداء لعدم الإرادة. و قد ثبت أنّ ما يجب للذات من الصفات فيما لميزل لايص 
تعليله بغير الذات. 
ومنها: إن ذلك فيما يوجد من جهته فيكون خبراً. أن يجب كونه كذلك/, 





وإذا صحّت الجملة التي ذكرناهاء صح أنه تعالى يريد 1 
يريد بإرادة تحلّه او تحلّ غيره. لتثبت أنّها موجودة لا في محل 

والذي يدلّ على أن إرادته تعالى لاتحلَّه قد دللنا فيما تتقدّم علي أنّ التجيّر هو 
المصحّح لحلول الأعراض. وأنّ ما سيل تيه يستحيل حلول الأعراض فيه وبينًا 
أن حلول الشسيء في غيره متى لم تحيبالتهلق"لم“يفهم. فإنَ السواد مع أنه موجود تحت 
الجوهر. إِنّما كان حالاً في الج وغ ون أن7/كلن:انجواكُئ حالاً في السواد. من حيث كان 
الجوهر متحّزأ وكان السواد غير متحيز. 

فاا الذي يدل على أنه تعالى لايريد بإرادة تحلٌ غيره: فهو أنّ ذلك المحلٌ لايخلو من أحد 
أمرين: 

إِمّا أن يكون فيه حياةٌ أو لا حياة فيه. 

0 .يجوز أن تحلٌ إرادته تعالى في محل غير حيأة لوجوو' 
الإرادة إذا حلّت محل فتجب أن تكون إرادة لمن تلك الحياة حياء له؛ 
لأنّ كل عَرَضين وُجدا على وجدٍ واحد. وكانا مما يوجب الصفة للغير. فإِنَ أحدهما 
يوجب صفةٌ لما يوجبها الآخر له. ولو لا صحة هذه الطريقة لم نقطع على أن كل ما حللنا 
من القدر متعلّق بنا؛ لأنّه كان لايمتنع على هذا أن يكون بعض هذه القدر توجب كوثنا 
قادرين دون بعضء ولو كانت الإرادة إرادة لمن تلك الحياة حياة له مع أنها إرادة للقديم 























يلينا الملخُص في أصول الدين 


تعالى؛ لوجب أن تكون إرادة واحدة لمريدين» وهذا مستحيل» لعلمنا يصحّة كراهة كل 
واحد منّا لنفس ما يريده القديم. 

ومتها إِنَّه لوأراد بإرادة تحلّ غيره. لجاز أن يكون بما يحل أيضاً غيره. وهذا يوجب 
كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد. ممّا' بوجب في قلب زيد من اللإرادة وقلب عمرو من 
الكراهة! 

ومنهاء إن كان يجب متى وجدث قدرة في محل هذه الإرادة أن تكون قدرة لهما معاً, 
إو] هذا يقتضي كون المقدور الواحد لقادرين, و قد ثبت استحالة ذلك. 

فأما الذى يدلّ على أَنّ إرادته لاتحلّ الجماد' وما لاحياة فيه: فهو أن تأليف الجماد 
كافتراقه. فلو حلّت الإرادة الجماد. لكان حكمها مقصوراً على محلّها؛ لأنّ كل عرض 
صفة متى صحٌ وجوده في الجماد, فحكمه مقصورٌ على محله كاللُون. وهذا 
أن يكون محل الإرادة منا هق إلمريد و إن بنى مع غيره؛ لأنّ كل عرض أوجب 
الصفة لمحلّه. فإنّ إحالته” في'إيجاية مكل لايتغيّر بأن يجاور غيره. وهذا يقتضي أن 
يكون محل الإرادة منّا مريدأوكذْلك تمل القدرة. ويوجب أن يكون لجسملة؛ الحيّ 
قادرين كثير. ن. وكان لابجب وقوع ينها يبيب داع واحد وقصدٍ واحد, يجري 
مجرى أحياء ضمّ بعضهم إلى بعض. وكان ل1/3١٠/‏ يمتنع أيضاً أن يقع التمائع بين أجمزاء 
الجملة من حيث كان عدّة من القادرين. وفساد ذلك معلوم باضطرار. 

وأيضا: فلو جاز حلولها في الجماد. لجاز في اليد. وهذا يقتضي صحّة أن يفعل بقدر 
الإرادة فيها. وأن . 
ناحية صدره. و بطلان ذلك ظاهر. 

0 مده 

















إزأَنَ يجد أحدنا كونه مريداً فى ناحية يد كما يجده من 





بالقديم تعالى. وها تجب أن تكون إراد لمن تلك اياة حية ا ف 


١‏ في الأصل: لما ؟ في الأصل: الجواد ع في الأصل: احال 
4 في الأصل: حمل 





الجزء اثالث نا 





وهذا مستحيل؛ لأنّكلّ عرض يوجب لذات من الذوات حالاً. فليس يخرجه عسن 
إيجابه لها مقارنة ما يقارنه من المعاني. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّي أمنع من وجود الحياة مع هذه الإرادة؛ وإن لم يكن بينهما 
تضاد؛ ولايجري مجراء, كما منعتم ألتم من وجود حياة زيد وعسمرو مسعا فسي مسوضع 
يحتاج إلى أن تكون محلّها منفصلاً من غيره وكذلك حياة عمرو, 
وهذا معنى ما يمضي في الكتب من أنّ ححياة زيد تحتاج إلى أن تستئد محلّها بمجاورة 
بعض من أبعاض ريد دون غيره, وكذلك حياة عمرو. وهذا بيّن الفرق بين الأمرين؛ لأنّ 
محل الإرادة الذي أدّعى يحتمل ولاتنافي بينهماء على أنّ هاتين الحياتين ما 
مجرى التنافي؛ لأنّهما يجعلان مهما بعضاً لزيد وعمرو وذلك يد 
هو بعض لأحدهما أن يدرك به و إذا كان ب 
كان بعضاً للآخر لم يصح أ 
ذلك كثيرة. 

و بعد فمن حَزة كل حبئين صاككهت أجنسا عالماً والآخر جافلاً. و سيأة زيد 
تصحّح كونه عالماً جاهلاً على أَيْدَكءوَكذلك :جياة عمو تصحّح ذلك فيه على البدل» فلو 
وجدت حياة زيد في موضع الاتصال, صححت كون زيد عالماً, وحياة عمرو إذا وجدث 
معها يصحح كون عمرو جاهلا. 

والعلم الذي يوجد في ذلك المحل الذي فيه الحياتان 
وجوده كوجود حياة كلّ واحد منهما. وكذلك الجهل يجب أن يكون جهلاً لهما. وهذا 
يقتضي أن تكون الحياتان مصحّحتين للضدّين: فمنعنا من وجودهما؛ لأنّهما تجريان 
مجرى المتنافين: وليس هذا من وجود الاإرادة والحياة 

وممًا يستدلّ به على جواز وجود الإرا 
المح إذا لم يصحّ ظهور حكمه إلا 
إلى الحكم أو إلي الصفة الموجبة عنها. ؛ والاراد الاتفضن التحل ولاشوجب لد حال 






















فيه الابنسييب الع بعل فت 














١‏ في الأصل: سيب. 





إيذدنا الملشمس في أسول الدبن 


هناما بوجي امال للجملة. فلو اختصّت المحلٌ مع ذلك نوجب كونها على صفتين 
للنفس» وذلك محال فيما له ضد ثنفيه. فوجودها على هذا في غير محل جائز. 
ومتى لم يود ذلك إلى قلب جنسها أو جنس غيرها؛ لأنّ حكمها الذي هو الحال كونه تعالى 
مريداً يصمّ ظهوره وهي موجودة لا في محلٌ؛ لأنَ إيجابها الحال يرج إلى جنسهاء 
واختصاصها به تعالى دون غيره ينبت بوجودهما على هذا الوجه. وإن لم يصح في إرادتنا 
| 7 لك يزيل الاختصاص بناء فاحتاجت في 
نا إلى حلول بعضنا. نقد نأا تحتاج إلى المحل من غير هذا الوجه, من 
حيث انت لاتوجب له حالً. ولايلزم على هذا وجود علم لافي محل أو قد 
أو وجوه سواق. أو كون أو صوت لافي محل لأناقد يفي باب الصدات أن وجود علم له 
في محل يؤدّي إلى ما يقتضي قلب الجنسإمّا فيه تعالى أو فيما يفعله من ضد العلم, 
أيضاً استحالة وجود قدرةٍ و حياق لني محل من حيث كأن لهما تأثير في المحل. 

فأمًا الكون. فإِنّه يوجب لالجل 6,وجوده في غير محلّه يدي إلى قلب جنسه, 
فأمًا السواد فإنّه نما يضادٌ ده وينافيهعلئ المحل؛ فوجوده لا في محل يقتضي وجوده 
























والقول في الصوث والتأليف وكل ما اختصّ المحل, كالقول في السواد. 
وليس لأحد أن يقول: كيف توجد إرادته تعالى لافي محل ولا اختصاص لها به تعالى؟ 
لانقطاعها بذلك عن كل حيّ سواه, وجرى هذا الاختصاص مجرى حلولها في قلب 
ب الاختصاص به؛ لأنّ اختصاص العلل مختلف غير جار علي طريقة 
واحدة؛ لأنّ بعضها يختصٌ بالحلول في المحلّل, وبعض آخر يختصٌ بوجوده في بعضد, 
فلا يمتنع أن يدل الدليل علي وجه آخر؛ لأنَ مثل ذلك موقوف على الدليل. 

فأمَا الاستبعاد لأن يكون عَرَضٌ يوجد في غير محل فطريفُ؛ لأنّ أحكام الأعراض 
إِنّما تنبت بالأدلة. ولاتقاس بعضها على بعضء وكل ما لايعلم وجوده باضطرار. 

و بعد فحكمة الأعراض مختلف: 





أحدنا في 











منهاء ما يحتاج إلى محل واحد. 

ومنها؛ ما يحتاج إلى محلّين واحد. 

ومنها: ما يحتاج إلى محلين. 

ومنها: ما يختص الجملة. 

ومنها: ما يختص المحلّ وإن اشتركت في أنْها أعراض, فكذلك لا يمتنع أن يكون فيها 
ما يوجد لافي محل. 

[و] اعلم أنّ جميع ما فعله تعالى لفرضٍ يخصّه. يجب أن يكون مريداًله. و قد ينا أن 
الإرادة لاتلزم على هذا؛ لأنّها لا تفعل لغرض يخضهاء ولأنها من حيث كانت جهة للفمل, 
حلت محل الجزء منه. فلايجب أن يجدّد لها إرادة غير إرادة الفنعل. وأحصدنا لا يجوز 
أن يريد المستّب و يريد السبب إذا كان غرضه يختصٌ السبب. ولايجوز مثل ذلك عليه؛ 
لأنّه لايفعل المسب عن السبب إلا و في كللّ.واحد منهما غرض؛ لأ تعالى قادر على أن 
يفعل جنس المتوآد مبتدأ, وعلى أَنٍِقلَإلسْهبو يمنع من المسببء فإذا جمع بين 
الأمرين فالغرض في كلّ واحد منهماءوتيج ب أن يكون تعالى مريدا لحدوث كل جزء من 
أفماله؛ لكونه عالماً بذلك على التَفصَيلَ 

فأمًا وجوه الأفعال فيجب أن يُنظر فيها: 

فإن كان الوجه يقع عليه كلّ جزء من الفعل. كالنعمة والثواب وما جرى مسجراهماء 
وجب أن يريد إحداث كل جزء على هذا الوجه. 

وإن كانت الجملة هي التي يختصٌ بالوقوع على ذلك الوجه, نحو كون الكلام خبراً. 
أراد فيها ذلك دون أجزائها. 

ولايجوز أن يكره تعالى شيئاً من أفعاله؛ لأنّ كراهة ذلك عبثٌ لا فائدة فيه, وأحدنا 
نما يحسن منه أن يكره بعض أفعاله. ليصرف نفسه بذلك عن الفعل» وليوطن نفسه على أن 
الايفعله. وكلٌ ذلك لايجوز عليه تعالى. 

فأمًا/؟١٠/الذي‏ يريده من فعل غيره فجملته. إِنّه يريد تعالى من ذلك ما له تعلّق يفعله 
أو المستحق عليه. فجميع الطاعات هو تعالى مريدٌ لها؛ لأنّه أمربها ورغٌّب في فعلها. وأما 








ان 





يننا الملخحص في أصول الددين 
ألجأغيره يجب أن يكون مريداً له؛ لتعلّقه بفمله الذي هو الإنجاء. ويجب أن يكون كا 
للمعاصي من حيث نهي عنه. 1 

فإن قيل: دلوا على أنّه مريد لما أمر بد؟ 

قلناء قد ّنا أن ما يوجد فيكون أمراً يجوز [فيه] وجوه. فلايكون أمراً وأنّ المؤثر هي 
كونه كذلك كون فاعله مريداً دون سائر أحواله, فليس يخلو من أن ينتقر في كونه أمرً إلى 
إرادة المأمور أو إرادة كوئه أمرا. و الثاني يبطل بأئّه كان لايمتنع أن يأمر بما يكرهه. وإن 
أردنا كون اللفظ أمراً به. والمعلوم خلاف ذلك. وكان يجب أيضاً (أن] لاتقف صحّة الأمر 
على ما يصحّ حدوثه, كما لايقف الخبر على ما يصحٌ حدوثه و في وقوفد على ذلك دلالة 
على أنّه مفتقر إلى إرادة الحدوث, يخلاف الخبر. 

والكلام في النهي وافتقاره إلى كراهة ما تناوله يجري على ما ذكرنا. 

وأماما يريده لتعلّقه بالمستحوئنهليه. فنحو ما يريده من أكل أهل الجئّة وتنقمهم؛ لأنّ 
بذلك يكمل ثوابهم ويعظم سلؤورهم 

فأمًا المباحات من أفمال|العبامو فلايجوز أن يرادها؛ لأنّ إرادتها عبثٌ. ولاتعلق لها 
بفعله ولا بالمستحق عَليمر 

فإن قيل: فما الذي يدلّ على أنه تعالى لايريد المعاصي من ] جميع الكائنات على ما 
ذهب إليه مخالفكم؟ 

قلا يدل على ذلك أنّ إرادة القبيح قبيحة, بدلالة أذَكلٌ من علمها كذلك علم قبحها إذا 
زال النّبس. .كما أن كلّ من علم كون الفعل ظلماً علم قبحه إذا زال اللّبسء ولا اعتراض. 

إنّما اعتقدوا أنها تحسن من الله تعالى لجهلهم بوجه قتبحها فسي 

بأحوالهاء نحو كونه مُخْدثاً مربوباً وللنهي. كما اعتقدوأ 
مثل ذلك في الظلم, و قد تقددّم إفسادنا لهذه الطريقة وأنّ أحوال الفاعل لايؤلّر في قبح 
العقل ولا حسنه, وأنّ المعتبر بالوجوه التي يقع عليها الأفعال, كما أنّ خلافهم لم يؤر في 
أنّ الظلم نّم قبح لكونه يهذه الصفة. فكذلك خلافهم في قبح إرادة القبيح, وما يزول ببه 
اللبس عن الجميع واحد. 











الجزء النانث ينا 





بلاشبهة. والمدخل للأمر في أن يكون 
أمرأ هو الاإرادة. ولولاها لم يكن أمراً, وكونه أمراً [فيه] جهة القبع ' افا أ نيه يجب 
الامحالة قبحه. ولايلزم على هذا قبح القدرة على القبيع؛ . لأها لاتوت إن في وجه القسبح, 
ولايلزم أيضاً قبح ما لولاء لم تحصل الإرادة من العلم والاعتقاد؛ لأنّ ذلك غير مؤثّر في 
قبح الإرادة. 

وبمئل ذلك تُجب من ألزم على ما ذكرناه ‏ قبح كلّ ما [لا] يتم الأمر والخبر القبيحان 
إلا به. ين اعتقاد المُخبر عنه والعلم بالمواضعة وئحوها؛ لأنّ كل ذلك لم يؤثّر في جهة 
القبح وفيما له كان القبيح قبيحاً. 

ومقا يدل أيضا: على أنه لايريد المعاصي والقبائح, إن قد ثبت بلا خلائي نهيه عسن 
جميعها. وتهديد من فعلها. والنهي -على ما تقلّم ‏ يقتضي كراهة المنهي عند, وبذلك كان 
نهياً على الحدّ الذي يتنافى الأمر أنه يكون أمرا إلا مرادها لمأمور به وإذا تبت أنه 
.يكرهها استحال كونه مريداً لها 

وميا نعتمد على طريق التأكيدا الأدلة المتقدمة. 
.يحبّها ويرضاها؛ لأنَا قد بينًا أ 

ولس يكشلم من أطلق ريه تال مرضي أن يُشتم ويُفتري عليه ويكذّب 
عليهم السلام و قد ورد؟ السمع مؤكدا لا في الفعل في قوله تعالى: وما لله يريد ألم 
للعباد»” ؤرما الله يُرِيدُ ظلماً لعالمين» ؟. وقوله: َكل ذلك كان سَيّته عِندَ رَبك 
مَكْرُوهاً» *. وقوله جل وعر يريد الله كم يشر وَل ربكم الفسر»' ولاشيء أعسر 

من الكفر وما أدّى إلى العذاب الدائم, وقوله تعالى: :ذرّما خَلَفْتُ الجن والإنس إل 
لِتبدُون» ' يدل على أنه قد أراد من الجميع العبادة. وإن كان فيهم من لم يؤمن؛ لأنّ اللام 
في لِلِيُدون» هي لام الفرض بمنزلة قول القائل: «ما دخلت إليك إلا لتكرمني», 
ومقتضى ما ورد به السمع في هذا الباب يطول. 
























لو جاز أن يريد القبائح؛ لجاز أن 
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يننا الملخص في أصرل الدين 


واعلم أنه تعالى لايجوز أن يريد شيئاً من فعل غير المكلّف من البهائم ومن جسرى 
مجراها من الإنس؛ لأنَ إرادة ذلك عبثٌ, ويجري في القبح ' مجرى إرادة المباح؛ ولهذه 
أيضاً لايكرهه. وإن كان في جملة أقعالهم مأ هو قبيع. 

وقد قيل: إن متى عَلم أن لطفاً يتملّق بهذه الكراهة حَسنٌ '. وذلك بأن يعلم تعالى أنه 
متى أعلم بعض المكلّفين أو جميعهم لَه يكره القبائح من البهائم, صلحوا في التكليف. 

واعلم أن جميع أفعاله ‏ .يدها في حال حد وثهاء فأمًا المتوّدات فعلى 
ضريين! 











أحدهما: بوجد مع السبب. وهذا لاشك في أن إرادته تقارنه 

والضرب الآخر: لايقارن السبب. وهو على ضربين: 

متعقبٌ لسبيه. ومتراغ عنه. 

فالمتعقب: الأولى فيه أن يقارن الإزادة لسيبه: نه كالموجود في تلك الحال, فالإرادة 
كأنها مقارنة له ويجري مجريابقرية الراك لأوّل جزء من الخبر. 

فأما المتراخي: فائّه بتراخية- واتقصالةاح نأ السبب يجري مجرى المبتدأ. فلابدٌ من 
مقارنة الإرادة له ليؤ تر فيم تلصح القوّل بأنّه تعالى لايريد فعل الثواب ممّن 
أطاع قبل أحوال فعل الثواب, ولايلزم على هذا أن يكون تعالي غير معرّض للثواب, 
وإلايكون لقولنا: «إلّه تعالى كلف ليُبيب» معنى, وذلك أن التعريض يكفي فيه أن يريد من 
المكلّف الطاعة التي يستحق بها الثواب, مع العلم بن يئيبه إذا أطاع. وجعله على صفات 
المكلّفين. ومعني قولنا: «كلّفه ليثيبه» أنه جعله على صفات المكلّف لفمل ما أراده منه من 
الطاعة التي يستحق بها التواب. 

فأمًا ما يريده تعالي من المكلفين. نما يريده قبل حال الفعل؛ لأنّ المقتضي لكونه 
مريداً لذلك كونه مكلّفاً وآمراً وناصباً للأدلة وكلّ ذلك يقتضي تقدّم كونه مريدً؛ وكذلك 
القول فيما يكرهه من أفعال العباد أنه يجب تقدّمه. 

و قد قيل: إن غير ممتنع أن يكره تعالى منهم القبيح في حال وجوده. وكذلك يريد متهم 














١‏ في الأصل؛ الفبيح. ؟. في الأصل: حسب. 





الجرء الالث لنننا 





الفعل في حال وجوده إِذا علم أنّ فيه لطفاً. وعلى هذا القول يجوز أيضاً أن يتقدّم إرادته 
تعالى لأفعال نفسه على مرادهاء إذا علم أنّ في إخبار المكلّف بذلك من حالها مصلحة 
واطفاً. ١‏ 
وهذه جملة كافية. 
لامتكا 
فصل 
في ذكر قو ما يتعاّق به المخالف في الإرادة. والكلام عليه 
قالوا: لو جاز أن يقع من العباد ما لايريده. لدلّ ذلك على ضعفه, وعلى أنه مقهورٌ 
مغلوب. قياساً على الشاهد في هذا الباب. 
وتعلقوا ايضا: بأل لو جازأن يريد من غييره ما لا. 
لايرجيد. 





لجاز أن يريد من فعل نفسه ما 


والذى يفسد الأمرين واحد. 

وتعتقو: بأئّه تعالى لوكان كارها لاسي لولجب أن يكون من يفملها مكرهاً له لأنّد 
مُرضٍ له بفعل ما يرضاء. ومُسغط ل /ا+/نفل مايكدخطه. 

وتعلقوا: بن تعالى لو كان كارهاً للمعاصي لكان آبياًلها. ولوجب أن يكون العاصي 
فاعلاً للمعصية شاءها اللّه تعالى أم أباهاء وهذه علامة الضعف! 

وتعتقوا: بأنّه تعالى يريد ما جهاد المشركين وقتالهم, و لايتم ذلك إلا بوقوع المقائلق 
فيجب أن يكون مريداً لها؛ لأنّ ما لايتم المراد إلا به يجب أن يكون مراداً» وإذا أراد قتالهم 

















شاء ِنِكُمْ أن يُسَْقَيِم وما تشاؤُونَ إلا أ 





العالمين»٠.‏ 
قالوا؛ وإطلاق هذا القول يقتضي أنا لانشاء شيئاً إلا الله مريدٌ له. ولم يخصٌ كفراً من 
لاحسناً من قبيح؛ ولاتعلّقوا بإطلاي؛ لأنّه القول بأ ما شاء اللّه كان وما لم يشأ 








12 سورة التكرير:‎ ١ 





للها الملخص في أصول الدبن 


لم يكن. 1 

وتعتقوا: بأن من قال لغيره: «واللّه لأعطيئك حقّك غداً إن شاء اللّهه ثم لميفعل, 
لاخلاف أنه لايكون حائثاً. ولو كان اللّه تعالى يريد جميع الطاعات والواجبات كما 
اتقولون, لكان شائياً. من هذا قضاء الدين إذاكان متمكّناً منئه. وكان يجب كونه حائئاً! 

الكلام على ذلك: يقال لهم فيما تعلّقوا به: أولاً نكم لم ترتدوا' على الدعوى. وما 
ترجعون إليه من الشاهد في هذا الباب غير مُسلّم, لا حكماً ولا اعتلالاً؛ لأنّ ليس كلّ من 
أراد في الشاهد من غيره ما لم يقع يدل على ضعفه. و في الموضع الذي يدل على ذلك 
لبس العلة أن مراده لم يقع. 

والذي يدل على ما ذكرناه:إِنَّ اليك متى أراد من رعيّته ما يعود عليهم نفعه. ولايتعلّق 
شيء من أفعاله أن يفعلوه طوعاً واختياراً. مثل أن يريد منهم الصلاة بالأيل. واتتصدّق 
بشيء من أموالهم: فإنَ ارتفاع ذلك لايدلٌ على ضعفه ولا نقصه. وهذا معلوم ضرورةٌ 
وإِنْما يدلّ على ضعفه أو نقصهاأن ري دنهم ما يعود عليه نفعه, مثل أن يحاربوا عدوا 
قدأظلّ عليه و خشي غاية الضررَمنددفهومستطدٌ بارتفاع هذه المحاربة والسداضعة, 
ويدل ذلك على ضعفه مسَُعَيَتكان لايفي بدفج ذلك بنفسه؛ ولأنّه أيضاً مع توقع الضرر 
وتوقفه, لابد أن يريد منهم على رجه الإكراه أن ينصروه ويدافعوا عنه. وإذا لم يقع ذلك دلّ 
على أنّما به يكونون مكرهين. لايتمكن منه ولايقدر عليه, فيدلٌ على ضعفه ونقصه. من 
عل قم 

على أنّ التليِك القاهر العظيم السلطان متى أراد من الذي المكفوف الضعيف 
الاختلاف إلى مساجد المسلمين, فوقع منه الاختلاف إلى البيعة والكنيسة, فإِنّ الملك 
يضعف بذلك ويلحقه نقصٌ. قد خرج عن حدٌ المناظرة إلى المعان 























ومتى قيل له: أن لنا أي ضعفي لحقه. وما تريده بهذه العبارة, وأيّ فرق من طاعة هذا 
ومعصيته فيما يرجع إلى أحوال الملك. والتأثير فيها لم يحصل إلا على عبارة, وكيف يدل 


على ضعف أحدنا ما لا تعلّق له به. وكونه ضعيفاً يرجع إليه. ولو دلّ انتفاء مراده على 


١.كذا‏ في الأصل, 





الجزء الثالث للها 


أن 





ضعفه لدلّ وقوع مراده تعالى على قوّته. على أنّ هذا القول يوجب عليهم أن يكون انتفاء 
وقوع ما أمر به يدلّ على ضعفه, كما يدلّ مثل ذلك في الشاهد. و أيّ فرق تعاطوه في 
الفصل بين الغائب والشاهد في الأمر أمكن أن يُذكر في الإرادة؛ لأنّ أحداثاً لأمر في 
الشاهد يدل على الضعف, من حيث ضمنت المخالفة في اللإرادة؛ لأنّ أحدنا لايأمر إلا بما 
يريده. وأنّ القديم تعالى يأمر بالشيء وإن لم تكن مريداً له؛ لأناقد بن أن الأمر لايكون 
أمرا إلا وفاعله مريدٌ للمأمور به ونه بذلك دخل في أن يكون آمراً. فلا فرق بين الغائب 
والشاهد في هذا الباب. 

على أنْهِم إن جوّزوا أن يأمر أحدنا بما يريده. قيل لهم أ فيدلٌ مخالفته في الأمر على 
ضعفه؟ ١‏ 

فإن التزموا ذلك لزمهم مثله فيما يأمر تعالى به 

وإن امتنعوا من دلالة المخالفة للأمر في الشباهد على الضعف, امتنع عليهم مثل ذلك في 
الإرادة؛ لأنّ حكم الشاهد لايختلف في المرين» يل الحأل في المخالفة في الأمر أوضح. 
وأنَّ أحدنا وإن أحالوا كون أحدنا آمرلخي الشتاهدأبما لايريده. قيل لهم: فيجب أيضاً 
استحالة كونه تعالى آمراً بما لامريَدََكَأنَِتَا يجي ذللف في بعض الأمرين. يحيله في كلّ 




















- عليه السلام -كان يريد الإيمان من الكمّار. ولم يدل اثتفائه من 
جهتهم على ضعفه وغلبته وقهره. 

على أنّ هذا يوجب عليهم أن يكون' تعالى من حيث أمر الكقّار بالإيمان. والعصاة 
بالطاعة أن يكون آمراً لهم بأن يقهروه ويغلبوه, وكذلك إذاكان تعالى قادراً على أقدارهم 
على ذلك أن يكون قادراً أن يقدرهم على غلبته وقهره. وهذا أوضح فساداً على 
أن يكافيه. 

والجواب عن الشبهة الثانية: إن الوجه الذي من أجله قلنا: إل متى أراد من أضعاله 
أن لايقع لحقّه النقصء لايتأتَى فيما يريده من أفعال غيره أن يفعله على سبيل الاختيار, 














.١‏ في الأصل: يكونوا. 





لديا الملخص في أصول الدين. 


وذلك أنه متى أراد شيئاً و دعاه إليه الداعي فلابد من وقوعه. إلا أن يعرض ما لايجوز 
عليه تعالى من فقد قدرٍ أو علم أو آل وما جرى مجرى الآثة من الوصل إلى الفعل. أو لمنع. 
عن هو أقدر, وإذا لم يجز عليه تعالى أحد هذه الأمور التي لأجلها لايقع مرادنا جديا ' من 
نفسه. لم يجز أن يريد من فعله ما لايكون. 
لو أراد من غيره جاء. ندل ارتفاعه على فعل ما يدل 
عليه انتفاء ما يريده من مقدور نفسه. لتعلّق ذلك بفعله من حيث كان من قصد إلى الجأ 
الغيره' إلى الفعل» لاد أن يفعل ما به يصير.....' ذلك الغير مُلجأ إليه. فلم يقع ما يريده منه 
على سبيل الإلجاء. لكان نما لايقع؛ لأنّه لم يفعل ما يلجئه به إليه. ونا لايفعل ما يلجئه 
إلى الفعل مراده لأحد الوجوه المتقدّمة .ين فقد قدرةٍ أو ما جرى مجراها مما يقتضي 
النقصء فلهذا جرى انتفاء مراده من غيره على سبيل الالجاء مجرى انتفاء مراده من نفسه, 
وفارق الأمران جميعاً ما يريده من غيره على سبيل الاختيار. 

والجواب عن الشبهة الثالثة إن كيين أكره غيره على القعل, وسَعَله على فمله, 
وليس هو من فمل ما كرهه,|ولهذا ليكو نوآن | يّ - عليه السلام - من 
حيث فعلوا من الكفر مإكزهه» ولارمكر هين للمؤمنين. والعبارات والأسماء لا مدخل 
للقياس فيهاء فلايجب حمل مُكرو على مُسخط ومُْض. ألا ترى إلهم لم يعلقوا على من 
أراد شيئاً من غيره ففعله وصفاً, كما علّقوأ /١٠/على‏ من سخط شيئاً أو رضيه ولو حمل 
الحامل الكراهية في هذا الباب على الإرادة لكان أولى. 

على أنه يلزمهم ما قدّمناه من كونه آمرا للكمّار بالكراهة, إذا كان آمراً لهم بالإيمان 
الذي يكرهه على مذاهيهم. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: إِنّ الأباليس من الكراهة في شيء. وإنّما المراد به المنع 
والامتناع, ولهذا تمدّح العرب الرجل بأنّه أبو الضيم. وقال الشاعر: 

وإِنْ أرادُوا ظُلْمَنا أسيناك 





















١‏ في الأصل؛ حدنا ؟. في الأصل: الجاغيره + كلمة غير مقررءة في الأصل 
.. في الأصل؛ +و. 
#كذا في الأصل؛ ولم ندر عليه ولا على قائله في المصادر المتاحة بأيدينا 





الجزء النانث ألأها 





ولا مدحة في كراهة الظلم ونفي الإرادة له: لأنّ الضعيف والعاجز بهذه المثاب 
أرادوا يذلك المنع. ١‏ 

نما اشكل أحد الأمرين بالآخر. من حيثُ كان من أتتي الشيء ويمتنع منه أو يمنع» 
لابدّ من أن يكون كارهاً والقديم تعالى وإن كره المعاصي, فما منع منها فلايوصف بما 
يفيد ذلك. 

والجواب عن الشبهة الخامسة: إن الذين ذكرتموه معلومٌ ضرورة خلافه؛ لأنّ النبيّ - 
عليه السلام -كان يريد جهاد الكقار وإن لم يرد وقو المنكر, وأحدنا يريد اغتسال الزاني 
إن لم يرد ما يوجب ذلك وكذلك يريد إيقاع الحدّ لمن تستحقّه وإن لم يرد ما 
يوجب الحدً» وإذا جاز أن يكون أحدنا يريد المسيّب إذا خصّه العرض على بعض الوجوه 
وإن لم يرد سببه. فأولى الاتجب إرادته لما ليس بسبب مما يحصل عنده مراده. 

والجواب عن الشبهة السادسة:إِنّ قوله تعالى: (وما تشاؤون إِلَا أن يشاء اللَّههِ ' راج 
إلى ما تقدّم من قوله: هلمن شاء منكخ أن يِييقيمٍ» ', فكأئّه تعالى قال: وما تشاؤون 
الاستقامة إلا أن يشاء اللّه. وإنّما ولْصس زد إلم) ذلك؛ لأنّه غير مستقل بنفسه. وما تعلّقت 
مين تعليقه يه كان أولى. ‏ " 

على أنّ ذلك لو لم يجب لحملنا لآب على لطعت دون المعاصي؛ للأدلة المتقدامة. 

والجواب عن الشيهة السابعة: إِنّ إجماع الم على إطلاق القول الذي ذكروه غسير 
مسلم, ومعلوم أنّ أهل العدل لايطلقون ذلك, كما لايطلقون أنّ كل شيء بقضاء اللّه و 
قدره وإنّما يَطلق ما جرى هذا المجرى العامّة, ومن لايعرف ما يأتي ويذرء ومن أطلق 
ذلك فهو يُبطل القول بأنّكلٌ شيء بإذن الله وأمره. وأنّه لا مرد إليه؛ فيجب أن يحتج بذلك 
في أنه لم يأمر الكقار بالايمان وأن الكفر متا أمر به. ومن الظاهر على لسان الأئة قولهم: 
«نستغقر الله من جميع م كره إليد». والاستغفار لايكون إلا من الواقع. وهذا يقتضي أن 
تعالى قد كره بعض ما وقع منهم ومن دعاء الأمّة قولها أيضاً: «اللهم انقلنا مينا تكره إلى ما 
تحب »ا 


فإن قيل: فما المعنى في قولهم: دما شاء الله كان» إذأ سلّمتموه؟ 


وإنّما 








من | 








ابه المشيثة غير مصرّح به فإذا تق 
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م الملخّص في أصول الدين 

قلنا: المرا. ما شاء في أفعاله كان, وما لم يشأه من أفعاله الني ليست بإرادق 
لم تكن؛ لأنّ هذا القول ليس بأكثر من يٍِ 
وقد يجوز حملها أيضاً على أنّ ما شاء, وألجأ إليه كان وما لم يشأه ومنع منه لم يكن. 
على أَنّهِم يعدلون عن ظاهر هذا القول على مذاهبهم؛ لأنّهم يذهبون إلى أنه تتعالى 
يشاء ما لايكون, أن لايكون, فقد شاء على هذا مأ لم يكن. وتركوا الظاهر. 

فإن قالوا: نحمله على أنّ مأ شاء كونه. 

قلنا: وتحمله على ما شاءه من أقماله. 

والجواب عن الشيهة القاسنة إن مشيّة اللّه تعالى لقضاء الدين عندنا متقدّمة, وإِنّما 














ذلك. والغرض في تعقيب الاإمأرّلاما هيلا بذكر المشية, هو قطع لزوم الكلام, وجعله 
موقوفاً غير نافذ الحكم فكائه يعرف الشرع صيار أمارة على ما ذكرناه من زوال حكم 
اليمين. 

تدخل في اليمين على الماضي. ومعلوم أنّ ارط 
المتجدّد لايجوز أن يُملّى به أمر ماض '. ولهذا لا يقال. : «دخل زيد الدار أمس إن كان كذا 
وكذا» مستقبلاً. فعلم أنّ نّ المشيّة لم يرد بها الشرطء وإنّما يفيد ما ذكرناه من التوقّف وقطع 
لزوم حكم الكلام و قد حُكي عن أبي علي أن كان يقول: إن الحالف على هذا الوجه إلما 
لم يحنث؛ لأنّه يحتمل أن يريد إن شاء أن يمكّنني ولايمنمني. أو تلطّف لي في الفسعل. 
ولا يمتنع ألايكون لطف في الفعل. فلا يحصل الشرط؛ فلهذا لم يكن حانئاً لوأنّه قال بعد 
«إن كان الله قد شاء مئّي نفس الفعل» الذي هو قضاء الدّين, لوجب أن يكسون 
حانثاً إذا لم يقضه. وكلٌ هذا بيّن. 











لديا 














باب 


الكلام في الكلام وأجواله وأحكامه 























اعلم أنّ الصوت مفعولٌ؛ لأنّه مسموع مثبت بالإدراك؛ و قد يُسمع ممتدا 
قد يُسمع منقطعاً. 

نم قد بنقطع على وج يكون حروفاً متميّزة متعيّنة. كالمسموع من الباء و الواو 
وغيرهما من الحروف, و قد ينقطع علق غير مَيمَيكصرير الباب وما أشبهد. 

وقد يحدث هذه الحروف منفصلا بعضها م نأبعضء و قد يتوالى حدوثها فيوصف عند 
التوالي بأنّها مُنظمة ومتألفة, يفا ذلك كقدام جدونها وتأخره 

و إذاكانت هذه الجملة منصولة. فالكلام: دما انتظم من حرقين فصاعداً عمسن هذه 
الحروف معقولة». 

ولابدٌ من اشتراط وقوعه ممّن يصمح منه, أو من قبله الإفادة, وإِنّما شرطنا الانتظام؛ 
أنه لوأتى بحر ثم أتى بعده بزمان تأخّر حرفاً آخرء لم يوصف فعله بأنّه كلام 

و ذكرنا «الحروف المعقولة». لما قدّمناه من أنّ أصوات بعض الجمادات ربّما تقتطعث 
على وجه يُلبّس بالحروف, إلا أنها لاتتميز بتفصيل فصل الحروف التي ذكرناها. 

وقولنا «حرفٌ» وإن كان [من] الأسماء المشتركة, فربّما حبر به عسن طرف الشسيء 
وجانبه, والنحويون يعرون به عن الداخل على الجمل المفيدة لتعيّن فوائدهاء ويشيرون 
يذلك إلى ما هو عندنا كلام و مركّب /1١٠/من‏ أكثر من حرف وأحد. فمرادنا بهذه اللفظة؛ 
لأا نشير به إلى ما نعقله من النغمة أو الغنّة المسموعة المتميّز: 

وإنما اششترطنا وقوع ذلك مقن يصمٌ الإفادة منه أو من قبيله؛ لثلا يلزم أن يكون ما 




















م الملص في أصول الدين 
يُسمع من بعض الطيور, من الحروف المنتظمة نظام الكلام كاليبغاء وغيرهاكلاماً. 

وذكرنا القبيل دون الشخص؛ لأنّ ما يسمع من المجنون أو المبرسم ' يوصف بألّه كلام» 
وإن لم يصح منه الفائدة وهو على ما هو عليه, لكتّها يصح في القبيل. وليس كذلك الطائر. 

والذي يدل على صخة هذا الحذ إن متى تكاملت شروطه ص مع ذلك الوصف بالكلام, 
ومتى اختلٌ بعض الشروط لم يوصف بذلك. 

فإن قيل: يلزم على حلكم أن يكون الأخرس متكلماً لأنّه فير ممتنع أن بقع منه 
حرفان متواليان من حروف الشفه نحو هم» و«بب». 

قلناة جيب من ذلك بأن احترز في أصل الح بأنّ الكلام ما تألف من حسرفين 
مختلفين فصاعداً. ويطعن على هذا الجواب أَنّ غير ممتنع أن يقع من الأخرس حرفان 
مختلفان من حروف الشفه. 

والجواب الصحيع: إن لا خلاببيين أصحابنا في أن الأخرس والعاجز والميّ 
منهم أقلّ قليل الكلام. نحو أن انيل دبك سبب الكلام نم م يفسد آلته في الثانيء 
أو يموت فيكو ما بتولد في التأفي كلام ل » وهو متولد المتكلّم إذاكان الكلام فيما يحل 
آلتد التي يفعل الكلام بها رفإذاكيا ان الكلام متكلماً يما يحل آلة الكلام, جاز أن يكون 
متكلماً بالكلام الكثير, و بعد الأوقات الكثيرة من حال موته أو عجزه أو سكوته, وذلك 
كمن يفعل الكلام في الصدى, وعلى هذا لايمتنع أن يقال في الأخرس:إِنّه متكلَم 
بالحرفين من حروف الشفه؛ لأنّ ارس لايمنع من أقلّ قليل الكلام على هذا الوجسه, 
ولابدٌ من تقييد ذلك ليرتفع بها الإيهام واللبس. 

ولايقدح في حدّنا قولهم في الأمر «فيه و مع فإ ذلك كلام ومفيد, مع أن حرف 














وأضف. 

وذلك أن المنطوق به في هذا القول حرفان على الحقيقة؛ لأنّالغنّة التي تقف عليها عند 
السكت هي حرف, وإن لم يثبت في الكتابة والنطق بحرف واحد لايمكن؛ لألّه لابدٌ من 
الابتداء بمتحرّك والوقوف على ساكن. 





١‏ البرسام؛ د معررف» وقي بعض كنب الطب أله 
بالدماغر 


حار يعرض للحجاب الذي ببن الكبد والبعي ثم يتصل 





الجزء اثثالثك لذها 


وهذا الجواب يُغني عمًا أجاب به أبو هاشم عن ذلك من قوله؛ إِنّ الأصل في هاتين 
اللفظتين عند الأمر بهما «أوق» و«أوع», وإِنّما وقع الحذف بضربٍ من التصرّف» 
والمحذوف مقدّر في هذا الكلام مراد, فعاد الأمر إلى أنّ الحرف الواحد لم يفد. ولايجوز 
أن يُحَدٌ الكلام بأنّه ' أصواتٌ مقطعة وحروف لأنّ الحروف لايكون حروفا إل 
أن الكلام لايبيّن بكونه صوتاً. وذكر 
ما لابين في الحدّ يجري مجرى أن يذكر فيه كوناً عرضاً ومُدرَكاً ولايجوز أن يشترط في 
حد الكلام كونه مفيداً. على ما مضى في بعض كلام أبي هاشم لأ أهل اللغة قد قشموا 
الكلام إلى مهمل ومستعمل, فلم يُسلّموا ما لايقيد منه اسم الكلام؛ ولأ الكلام لما يفيد 
بالمواضعة, وليس لها تأثير في كونه كلاماً. كما لا تأثير لها في كونه صوتاً. 

ولأنّهم يسئون الهذيان الواقع من المجنون كلاماً مع ارتفاع الفائدة. ولا 
الكلام بأّه أفاد مراد المتكلّم؛ لأنّ ذلك ينتقض بالإشارة والكستابة, والسقد بالأصابع, 
ويوجب المهمل وكلام الهاوي [وهما!لْايوَصْفرتبأّهما كلام على الحقيقة, 

ولايجوز أن يُحدُ الكلام بأنّه ماأيوجب كوناّ المتكلّم متكلّماً لأنّه أحاله على مبهم 





وهي أصوات مقطّعة, فذكر الأصوات لا معنى 





6 
أن يُحد 








والسؤال بعد باق. 
ومتى قيل: فهذا الذي يوجب كون المتكلّم متكلّماً ما هوء وما جنسه (إذا] لم يكن من 
البيان يه؟ 


ولايجوز أن يُحد ينما يقوم بذات المتكلّم؛ لأنّ ذلك إضافة إلى المتكلّم؛ ويجب أن 
يعقل ولا م يضاف, [و] علي ذلك ينتقضٌ بكلّ شيء قام به من العلم والقدرة والحياة, 
وينتقضٌ بالكلام الموجود في الصدى؛ ولأنّ الكلام في موضع من المواضع لايقوم بذات 
المتكلّم؛ لأنّه يحل اللسان, وليس اللسان هو المتكلّم. 

فإن قيل: قد بيتنتم كلامكم على أن الكلام هو الصوت إذا وقع على بعض الوجوه» و 
أب علي يخالف في ذلك, وبذهب إلى أنّ جنس الكلام يخالف جنس الصوت. 

قلنا لوكان الأمر على ما ذكر أبو علي وقد علمتا من كلّ جنسين لا تعلق بينهما صحّة 
وجود كلّ وأحد مع فقد الآخر. لوجب أن يصمٌ وجود الكلام عارياً من الأصوات 
















0 الملّص في أصرل ائدين 
المقطّمة, أو وجود الأصوات المقطّعة عارية من الكلام: و في استحالة ذلك دليلٌ على أنّ 
الجئس واحد. 

وبهذه الطريقة يُعلم أنّ المحبّة هي الإإرادة. وأنّ الحركة السكون من جنس الكون , 
وستسمع الكلام في ذلك في باب الحكاية والمحكيّ بعون اللّه. 

فأما الردٌ على من ذهب إلى أنّ الكلام معنى في النفس فواضح. 

والذي حمل القوم على إظهار هذا المذهب الذي ليس بمعقول. هو ظهور أدلّة أهل 
الحقّ على حدوث الكلام المعقول, فلم يتمكّنوا من الجمع بين القول قم القرآن والقول 
اقض ذلك وظهور فساده. و لم يتمكّنوا أن يجعلوا 
الكلام في الشاهد يرجع إلى صوتتٍ و في الغائب يخالف جنس الصو 
نختلف. فقالوا في كل كلاو غير الصوت المسموع, ؛ وأنّه معنى في النفس. 

والذي يدل على بطلان هذا المذهيم لوكان الكلام معنى في النفس زائداً. على المعاني 
المعقولة الموجودة في القلوب هام لعل َوإلفكر والإرادة, لوجب أن يكون إلى معرثته 
طريق من ضرورة أو دليل: (لوكان معلؤما ضرورة لاشترا ترك ' العقلاء في معرفته, ولما 
حَسُن الخلاف فيه. والممَلو لاض ذلكم ول كان عليه دليل لوجب أن يكون من ناحية 
حكم يظهر له يتوصّل به إلى إثباته, كما يتطرّق بأحكام سائر الذوات إلى إثباتهاء ومعلوم 
أنه لااحكم له معقول يمكن أن يُشار إليه في هذا الباب. 

على أن لاافرق بين هذا القائل» و بين من أثبت الصوت معني في النفس غير المسموع 
المعقول, وكذلك سائر أجناس الأعراض. 

فإن قيل: هذا الصوت المسموع طريق إلى إثبات الكلام القائم في النفس. 

قلت ليس يخلو من أن يكون طريقاً إليد 

والأوّل يقتضي أن يعلم كلّ من سمع الكلام الذي هو الصوت شيئاً آخر عنده ومعده 
ومعلومٌ خلاف ذلك. 

وإن كان دليلاً عليه. فالكلام المسموع إنّما يدل على ما لولاه لما حدث وهو القدرة, أو 
لولاه لما وقع على بعض الوجوه وهو العلم والإرادة, أو" لادلالة بعد ذلك على شيء لنفي 














أنه من جنس الأصوات المقطّمة؛ 

















.يعلم عنده أو يستدلٌ به عليه؟ 





أصل: لاشتراك. ؟. في الأصل: و. 








الجزء الثالث لقنا 


التعلق. 

فإن قيل: كل عاقل يجد في ناحية قلبه عند الكلام أمراً يطابقه. وكذلك قد يرى في 
انفسه ما يريد أن يتكلّم به قبل وقوع الأصوات وظهورها مثله؟ 

قلنا: الأمور التي يجدها الإنسان من نفسه عند الكلام معقولة, وهي العلم بكيفية 
يوقعه من الكلام, أو الظنَ له, أو إرادة ذلك, أو الداعي إلى فعل الكلام, أو الفكر, أو الرؤية 


في إبقاعه وكيفية فمله 
فإن ٠١0‏ /أشير إلى بعض ما ذكرناه بالكلام, صم المعنى وعاد الخلاف إلى العبارة. 
وإن أريد غيره؛ فليس يعقل سوى ما ذكرناء 





على أن أحدنا ربّما حدّث نفسه بما يريد أن يلفظ به أن يفمل حروفاً خايّة داخل 
صدره ويقطعها بالنفس, ولابمتئع أن يكون الجنٌ والملائكة يسمون تلك الحروف [كلاماً] 
للطف مسالكهم منًا و إن لم نسمعها نحن, ولهذا يتعدّر على من حبست أنفاسه أن يحدّث 
نفسه.كما يتعدّر عليه الكلام المسمرخفهذا ودار الكلام في النفس قبل اللفظ بهاء وما 
قدّمناه من الفكر في إيقاعه, وما عدا ذنك ليس لبييقول, فعلى من ادّعاء أ 

على أنّ أحدنا قد يُحدّث تتتنيقرييناعودار, أوكتب رقبمةً. فنظر أنها مصوّ, 
أن يفملها. ولايجب لذلك أن ن يكو البناء أو الكتابةمملى في النفس غير الظاهر المعقول. 

فأما لفلطهم بقولهم: «في نفسي كلامٌ» فركيك من الاحتجاج؟ لأنّه توصّل إلى إثبات 
المعاني بالعبارات, ومعلوم فساد ذلك 

على أن المطيق لهذا القول لابخلو من أن يكون مطلقاً له على علم بأنّ في النفس 
كلاماً أو عن غير علم. 

فإن كان عن غير علم, فلا إعتبار بقوله ولاحجّة في إطلاقه. 

وإن كان عن علم؛ لم يخل من أن يكون ضرورياً أو مكتسباً بالأدلة: 

ولوكان ضرورياً لاشتركنا فيه, و قد ينا نا لانعلم ما يدّعونه 

وإن كان مستدلاً عليه. وجب إيرأد ذلك الدليل الذي اقتضى لمطلق هذه العبارة العلم, 
فإ الحجّة فيه دون غيره. 

و بعد. فإنّ لقولهم: «في نفسي كلامٌ» وجهاً صحيحاً وهو إنّي عازم عليه ومريدٌ له أو 














نذا الملخحص في أصول الدين 

عالم بأمر أريد إلقائه إلك, ولهذ! نو بدّلوا هذه اللفظة ببعض ما ذكرناء تقامت مقامها. 
على أَنّهِم يقولون: «في نفسي سفري إلى بلد» و«ركوب إلى فلان» ولا شسيء من 

الأفعال إلا ويحسن استعمالها هذه اللفظة فيه على هذا الوجه. وجب على مسقتضى 

استدلالهم أن ن يكون ذلك أجمع معاني 











هم ' فإنما يقتضي أنّ قولهم ليس 
0 فيه على إثبات قول لغيرهم في القلب له 
من طريق دل الخطاب ويس بصحيح 
أن الممني بذلك أهم ينافقون ويظهرون ما لاينطوون على العلم بصحّته. 

فأمًا لتعلّق بقولهم في الساكت: إن متكلّم» ففير صحيح؛ لأنّ المراد بذلك إمككان 
الكلام منه و ما......؟. أو إلاضافة على طريق الحرفة والصناعة, كما يقال في الممسك عن 
في حال هو فارغ من تلك الأحوال. 

فإن قيل: الذي يدل على إنبإث واسظفبين الفكر والعبارة, أن أحدنا قد يفكّر في الدلالة 
ثم يتعذّر عليه العبارة عنها حلى يديرها في لقسه 

قلنا: ما أشير إليه اومن “أن ديكو فكرأًنانياً؛ لتقصير جرى في الأول ويكون 
فكراً في تلخيص العبارة عن الدلالة. أو فكراً في استحضار ما علمه, وجمع المنتشر منه 
إلى خاطره. أو بكون بذكر كيفية استدلاله. والتذكّر غير التفكّر. أو يكون حديث النفس 
ي ينا أنه كلام خفي. وما عدا ما ذكرناء لا يُعقل ولايمكن إثباته. 
على أنه لوكان الكلام معنّى في النفس. لم يمنع منه الخرس ولا السكوت. كما 
أفعال القلوب, ومعلوم تنافي وصلهم للأخرس أو الساكت بأنّه 
غير واجب في هذه العبارة المسموعة أن تطابقه؛ لأ لا نسبة بينهما 
ولا عُلقة, فكان لايمتنع أن يكون مُخبراً بلسانه وإن كان آمراً بقلبه, وكذلك سائر أقسام 
الكلام؛ وكان أيضاً لابمتنع انفصالهما فيكون معبراً لسائر ضروب الكلام وإن لم يكن في 
نفسه كلام؛لِأنّ لاتعّق بيتهما يقتضي ألا توجد العبارة لامع وجود ذلك الممنى. - 

مدنا 








كل الصناعات: وإنّه صانع ونجاره ويوصف بذا 




















.سورة آل عمرانة ١.100‏ ؟كلمة غير مقروثة في الأصمل 





الجزء الثالك يننا 


فصل 
في ذكر جملةٍ من أحوال الكلام. وجنسه الذي 
هو الصوت و فحوى! أحكامها 

اعلم أن الصوت عَرَض ليس بجسم؛ , ولاصفةٍ للجسم. و قد دلئنا على ذلك في صدر 
كتابنا هذاء حيث ينا أنّ الجسم لايجوز أن يكون مثقلاً بالفاعل. 

والأصوات فيها متمائل ومختلف, ومنها عند أبي هاشم متضاد؛ و يعتمد في ذلك على 
طري 

إحداهما: أن نحمل الصوت على الكون. بعلة أن إدراك كلّ واحدٍ منهما مقصورٌ على 
حاسة واحدة؛ ونقضي بمتضاد مختلفة, كما قُضي بذلك في سائر المُدْرَكات بحاسة 
ذلك من الألوان والطعوم والأرابيح. 

والطريقة الثانية: إن الصوت مُدْرَك فهوبهيئة للمحل؛ وإذا أوجب مختلفه هيئتين» 
استحال اجتماعتهما في المحل الواجل في الويكإلواحد إلا للتضاد. 

ونا دعاء إلى حمل الأصوات في /لنضما د على الأكوان ' وما أشبههما؛ لأنَ ما يتوضّل 
به إلى التضاد في الذوات "لايمكْنَتفبها,لأنّ فهز متا لاريو جب حالاً لحيّ ولامحل؛ فيعلم 
اتضادها بتنافي الموجب عنها. 

والصوتان المختلفان ليسا ما يُعلم ويُتطع عسلى أنّ محلّهما واحسد. فيتطرّق إلى 
تضادّهماء بامتناع اجتماعها في المحلّ الواحد؛ في الوقت الواحد. لأنّه غير ممتنع تغاير 
محال الحروف؛ وأن يكون كلّ حرف يحتاج إلى بن مخصوصة. ١‏ 

وفيه نظر, والأقرب التوقّف في تضاد المختلف من الأصوات. 

2-0 هو قد علمنا لتتبء نه يعض على حائة 
الإدراك, و قد مضى أنّ الإدراك يتعلّق بتعلّق بأخصٌ أوصاف المدرَك وأنّ الملتبس على 
0 

وبهذه الطريقة يُعلم أنّ فيها مختلفاً. من حيث لم يشتبه على الحاسّة والصوت مما 
لايجوز وجوده إلا في محل. 











واحدة: كما ق: 












ع في الأصلة و 





.١‏ في الأصل: فتوئ. :. في الأما 





يلكا الملشخص في أصول الدين 
والذي يدل على ذلك. أنّ بعضه قد ثبت بألا شبهة أنه يوجد في المحل, بدلالة تولده 
عن اعتماد الجسم ومضادته لغيره؛ ولأنّ الصوت يختلف باختلاف حال محلّه. ألاترى أن 
ما علخ اردنت الف ما يتولّد في الحّجّر؛ لاختلاف المحالٌ» وإذا ثبت 
فنأ لاموجب حالاً لمحل ولاجملة, 
وإن ثيه ثبت أنّ لحمله ا على الأكوان' جاز نك ذلك. ولو صم أنّ ذلك في الأصوات 
متضاداً. لكنى ذلك في الدلالة على افتقارها في المحلٌ؛ لأنّالدليل دل على أن الكون 
يفتفر إلى المحل. ولايوجد إِلَّا فيه. وهو اعتبار التضادٌ والتنافي على المحل؛ فستكون 
الأصوات لو ظهر تضادّها مشاركة للأكوان' في الدلالة على الحاجة إلى المحل؛ فيستغني 
بحملها عليها من شيء من العلل والصوت مما لايحتاج جنسه إلا إلى المحلّ دون غيره, 
وكذلك الكلام وهو مذهب أبي هاشم أخيراً. 
وعند أب علي أن الصوت يحتاج في المحل إلى بنية وحركة. والكلام كذلك إذا وجد 
مع الصوت, فأمًا إذا وجد مكتوثا أو سفرك فلن يحتاج إلى ذلك. 
والذي يدل على نفي حالجته إلي غير محل أنه مما لايوجب حالاً لفيره, فجرى 
مجرى الكون ”في أنه “ينتاج إلى سوي محلّه: 
ولأنّكل معنّى احتاج إلى غير محلّه؛ لابدّ من أن يكون ممّا يوجب حالاً للحيّ. كالعلم 
والإرادة والحياة, وكيف يحتاج الصوت أو الكلام إلى الحركة, وهو ممّا يوجد مع ضدها. 
ومن شأن المحتاج إلى غيره ألايوجد مع ضدّه؟ 
وهذا الوجه /١١1/‏ قد اعمرض عليه بحاجة التأليف إلى المجاورة؛ وإن وجد مع 
المتضادّات 
وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنّ التأليف لايحتاج إلى غير المجاورة, وإنّما يحتاج إلى 
تجاور المحين, وهذا الحكم يحصل بما يضادٌ من المجاورات. 
وهذا الجواب يمكن أن يتمق ابه من قال إن الصوت لا تحتاج إلى حركة, بأن يقول: 
نه لايحتاج إلى غير الحركة لكنّه يحتاج | إلى كون الجسم كائناً في المكان بعد أن كان في 
بلافصل 
























١‏ في الأصل؛ الوا * في الأصل: للأنان. + في الأصل؛ اللون. 





الجرء الثالثك نينا 

وهذا حكمٌ معقول يحصل عند الستضادٌ مسن الأكوان والستمائل, كسما قبيل في 
المجاورات. وإِنّما احتاج الصوت من فعلنا إلى الحركة؛ لأنها كالسبب فيه. من حي كنا 
لانفعله إلا متولّداً عن الاعتماد على وجه المضادّة. والاعتماد مولّد الحركة: فلهذا جرى 
مجرى السبب, وإن كان لايمتنع أن يفمله الله 2 غير حركة مبتدأً كما يفعله من 
غير تولّد عن الاعتماد. وكما يفعل تعالى من غير آلة. 

وما ذكرناء هو العلّة في 0 
من الصوت مع السكوت, وهذا لايكون إلا عند تناهي الصوت وانقطاعه فأمًا أن يوجد 
مع السكون حالاً بعد حال. فإِنّه لايمكن في فعلنا: لأنّالعلّة [هي ] التي ذكرناها. 

نما لم يصم بها إيجاد الكلام إلا في محل مخصوصة كاللسان؛ لأنّ ذلك آلة 
لنا في فعل الكلام؛ ومن امتاج إلى الجملة في بعض الأفعال إلى الآلات, لم بمتئع حاجته 
منها إلى بنية مخصوصة, وذلك لايمنع أن.يفعله اللّه تعالى ‏ المستغني في الأفعال ‏ من 
الآلات في كلّ محل من غير اعتبارائنية؛ لأن)أثوجه الذي احتيج فيه إلى البنية لايتأئى 
فيه تعالى, والأصوات مُدْرَكة بحامة التسمع. 

وهذا مما لا شبهة فيه؛ لأنَآيْفْصَلبين:المختلفٍ بها عند سلامة الحاسّة وأر: 
الموائع؛ ولانفصل بين الأكوان١‏ | 
مدركة في محالهاء من غير حاجة إلى انتقال محالها. لما فرّقنا مع السلامة بين جهة الصوت 
والكلام ومكانهما. كما إِنَا لانعرف من أيّ جهة انتقل إلى محل حياتنا ما يلاقيها من 
الأجسام التي تدرك منها الحرارة والبرودة. 

وايضا: ققد كان يجب على هذا أن يجوز انتقال الكلام أو الصوت إلى بعض الحاضرين 
دون بعض. حتى يكونوا مع القرب والسلامة يسمعه بعضهم دون بعضء وأن يجوز انتقال 
محل بعض الحروف دون بعض حتى يدرك الكلام مختلفاً! 

فأمًا العلّة في أنّا نشاهد القصّار من بُعد يضرب الثوب على الحجر, ثمٌ نسمع الصوت 
بعد مهلة, ويسمع النظر السمع. فهي أنّ الصوت يتولد في الهواء. والبمد المخصوص مانغ 
في إدراكه. فإذا تود فيها يقرب متى أدركناه في محلّه, وإن لم يتّصل بحاسة سمعنا. 




















.١‏ في الأصل: الألواف. 








لمندركه لبعده. فلا قرب بالتولّد أدركناه, وكذلك أيضاً ندرك الصوت في جهة الريح 
أقوى؛ لأنّه يتولّد فيها حالاً بعد حالء فيكون إلى إدراكه أقرب. وإذاكانت الريح في خلاف 





جهته ضعف إدراكه. وإنّما لم ندركه إذا تولّد فيما يبعد عنه البعد المخصوص المائع مسن 
الإدراك. 

ولايجوز على الأصوات البقاء؛ لأنْها لو بقيت أدركناها' مع السلامة وارتفاع الموائع, 
كما يستمدٌ إده اكنا للألوان" ومعلوم خلاف ذلك 

ولوكا, كأعلى الاستمرار لميقع عنده فهم الخطاب: لأناكا ندرك حروف الكلمة. 
مجتمعةً. فلاتكون الكلمة بأن تكون داراً. بأن يكون أولى من راوٍّئ, ولو كان الكلام باقر 
لكان لاينتفي إلا بفساد محلّه؛ لأنّه لاضدٌ له من غير' نوعه. والأصوات لا تقع من أفعال 
العباد إلا متولّدة. 

والذي يدل على ذلك: تعذّر إيتْجَا وماج ليه إلا بتوسّط الاعتماد والمضادة؛ ولأن 
الأصوات تقع بحسب ذلك, فِجِسنَ تون مما لايقع ما إل متولّدة كالألام. 

والكلام مما لايوجب جالا للْمصَكلْم: لله لو أوجب حال له لوجب أن ن يكون إلى 
إثباتها طريقٌ من ضرورة واستند' 

وأيضا: فكلّ معنى أوجب للحيّ حالاً. فإنّه يصمٌ العلم بتلك الحال, من غير علم 
بالمعنى, كما نعلم القادر قادراً. والعالم والمريد والحي. قبل العلم بالمعاني الموجية لهذه 
الأحوال, و في تعذّر العلم بأنّه متكلّم إلا بعد العلم بكلامه دليلٌ على أنه لايوجب حالاً. 

وأيضاء فلو كان" هناك حال. لكان العلم بأله تكلم موقوفاً عليها. وكان لايمتتع أن 
تعلمه متكلّماً إذا لم نعلمه على تلك الحال, ممّن لم يُعلم تعلّق الكلام به و وقوعه بحسب 
أحواله أو يعلم تعلق الكلام به من لايعلمه متكلّماً. إذا لم يعلمه على تلك الحال, وقساد 
ذلك ظاهر. 

و بعد فلا فرق بين من ادّعى في الكلام أنه يوجب حالاًء و بين من ادّعى ذلك في 





























٠‏ في الأصل: الصلة. ؟. في الأصل: أدركنا نها. 
في الأصل: رادا ف في الأصل: غير 
في الأصل:كانتد 











الجزه الثالث. لام 


سائر الأفعال, كالضرب وغيره 
الكلام يوجد في الضدّين فنكون نحن المتكلّمين به. ومن شأن ما ينفصل 
عن الحيّ ألاموجب له حالاً. ولأ كلّ ما أوجب للحيّ حالاً لايصحٌ وجوده في محل 
الاحياة لد. 

وأيضا: فإنَّ كلام زيد وعمرو يصحٌ اجتماعهما في محل واحد. ومن شأن ما يوجب 
للحي حالاً أن يستحيل وجود ما يتعلّق بالحيّين منه على وجدٍ واحد. 

وايضا: فقد كان يجب ألا يصحٌ وجود الحرف الواحد من أحدنا بعد الموت؛ لأنّ الموت 
يُحيل وجود ما يوجب له الحال. 

وايضا: فإنَ الإيجاب يرجع إلى الأجزاء والأجناس دون الجٌمل؛ فكان يجب في كل 
حرف أن يوجب حالاً. وهذا يقتضي كونه متكلّماً بالحرف الواحد. ويقتضي أيضاً في 
جنس الصوت أن يوجب الحال. حتى يكون الصراخ والتصفيق يوجبان الأحوال للحيّء 
وفساد كل ذلك معلوم. 

ولو ثبث تضاد الكلام. لتوضّلنا بذك أيضاً إلى أنه لايرجب حالاً. من حيثُ نعلم 
صحّة وجود حرفين ضدين كي آلتيك لورخلقتا له. ِل أوجب حالاً لأدّى إلى كونه على 
حالين متضادين, والكلام نما يتعلّق بالمعاني والفوائد بالمواضعة لا بجنسه ولابشيء من 
أحواله؛ لأنّه قبل المواضعة لا اختصاص له وإِنّما يختصٌ معها. ولهذا جاز في الاسم 
الواحد أن يختلف مسميّاته بحسب اختلاف اللغات. وجاز أيضا تبديل الأسماء من 
مسكى إلى غيره بحسب اختلاف الدواعي, و ابتداء اللفات' أصلها لابدٌ أن يكون عمسن 

أن يكون توقيفاً من الله تعالى, والوجه في ذلك أنّ المواضع لغيره لاب 

إشارة أو مأ يقوم مقامها. و'التكليف يمنع من الاضطرار 
إلى قصده تعالى؛ لأ فرع على العلم بذاته, ولهذا قلنا: إن خطابه تعالى إِنّما يحسن بعد 
تدم هذه المواضعة ليفهم مرادء بمطابقة اللغة المتقدّمة, وعلى هذا لايمتنع أن يواضعنا 
تعالى على بعض اللغات من بعد. إذا تقدّمت لبالغه. [و] يكون خطابه جل وعرٌ لنا ني 





وأيضا: فإنّ 












.١‏ في الأصل: + و. ؟. في الأصل: أو. 





ليان الملخخص في أصول الدين 





ولو قيل إن الله تعالى اضطءٌ بعد ال لم يكلّفه إلى قصده وذاته. ثمْ واضعه 
في الابتداء على اللغة. و واضعنا/٠١١/‏ ذلك الحيّ عليها لجاز. وهذا يوجب أن لانقطع 
على أن أصل اللغات المواضعة م لجواز أن يكون جرت على هذا الوجه. 

[قلنا]: والكلام بعد وقوع التواضع عليه لايفيد, من أجل تدم المواضعة فقط. للا 
من أن يقصد المتكلّم به استعماله, فما قرّرته المواضعة ويقصده ما يكون متعلّقاً 
الشينة توبس رن وا نار وى لسنناما جما ونه اذا ل 
تلك العبارة بالمأمور, ويؤثّر في كونه أمراً به. فالمواضعة تجرى مجرى شحذ السكسين 
وتقوّم الآلات, والقصد يجري [مجرى] استعمال الآلات بحسب ذلك الإعداد المتقدّم. 

والكلام على ضربين: مهمل ومستعمل. 

فالعهمل: هو الذي لم يوضع في اللغة التي قيل: إن مهملٌ فيهاء لفسيء من السعاني 
والفوائد. 

والمستعمل: هو الذي وضع انكلو كان له معنى. 

وهو على ضر 

أحدهما: لايفيد إلا فائَدَةللإسارَة,وه و الذِييسمَى اللقب'. ومن شأنه أن يجوز 
تبديله وتفسيره واللغة " على ما هي عليه. 

والضرب الآخر: يقتضي إيانة مخصوصة, ومن شأنه الايجوز فيه التبديل والتغهير إل 
بتبديل, وينقسم إلى أقسام: 
نها: إيانة موصوفي من موصوف, كقولنا: عالمٌ وقادرٌ و حيّ. 
أن يفيد إبائة نوع من نوع؛ كقوا 





















إن ولونٌ واعتقادٌ. 





سوادٌ وجوهرٌ وتأليفٌ. 





الحقيقة: ما أفيده ما له و. اللغة أو العرف أو الشرع لإفادته. 
و ضما في 
والمجاز: ما استعمل فيما لم يوضع له لغة أو عرفاً أو شرعاً. 





#كدافي الأسل. 








الجرء الثالثك لكا 
والكلام المفيد كلمة يرجع إلى معنى الخبر؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون لفظه لفظة الخبر 
أو معناء كذلك. 
ومتى تأمئلت ضروب الكلام التي طوّل الناس بذكر أحكامها. وجدتها لايخرج عمًا 
ذكرنا؛ لأنّ الجحود والقّسَم والتشبيه والتمئّي والتعججّب كله من باب الخبر المحض. فأمًا 
كون الآمر مريداً للفعل. فمعناه معنى الخبر والتهي يفيد إن 
راجع إلى معني الخبر والسؤال والطلب والدعاء يجري هذا المجرى. 
فأمًا الَرض فهو سؤالٌ على الحقيقة, والنداء اختلف فيه 
فقيل: معنى ديا زيد» أعني زيداً وأدعو زيداً. وهذا يكون على الحقيقة خبراً. 
وقيل: المراد به أقبل يا زيد. وعلى هذا المعني يدخل في أقسام الأمر. 
وأمّا التحضيض: فهو في معنى الأمر, لأنّه ينهي عن إرادة المحُضّض للفعل. 
بايا 





فصل 
في بيان خقيقة كو نالمذكلّم متكلّما 

اعلم أنّ التكلّم هو يوقع الكَلامَالدي قدصن بيان ححقيقته بحسب أحواله, من قصار و 
إرادته. أو دواعيه و اعتقاداته أو غير ذلك من الأمور الراجعة إليه. ويجوز أن يقال في ذلك 
حقيقة أو تقديراً على التفسير السالف في هذا الكتاب. ولا كان وجب وقوعه على هذا 
الوجه. يجب أن يكون فعلاً له وحادثاً من جهته. [و] جاز أن يقال: إن حقيقة المتكأّم من 
فعل الكلام انتهاء إلى غاية ما يقتضيه هذه الفائدة, ولعلمنا بأنٌّ أهل اللغة لو علموا اقتضاء 
هذا التعلّق المخصوص للفعلية على سبيل التفصيل, لم يضعوا هذه اللفظة إلا لها. 

والذي يدل على ذنك: إن أهل اللغة على طريقة واحدة, متى علموا أو اعتقدوا وقنوع 
الكلام بحسب أحوال أحدناء وصفوه بأنّه متكلَم ومتى لم يعلموا أو يعتقدوا ذلك 
لميصفوه, لجرى هذا الوصف في معناء مجرى وصنهم لأحسدنا بأنّه ضاربٌ وسحرك 
ومسكَن» والهم يجرون كلّ ذلك عند أهل التعلّق المخصوص المقعضي للفعلية.. ‏ 

ومن دَنّع ما ذكرناه في الكلام وإضافته إلى المتكلّم, تعدّر عليه أن يضيف شيئاً على 
سبيل الفعلية؛ لأنّ الطريقة واحدة. 

















نا الملخص في أصول الدين 

وما يوضح ما ذكرناه: إن لا معنى يشار إليه سوى ما ذكرنا. إلا و قد يحصل العسلم 
بكون المتكلّم متكلّماً بدون' أن يحصل بذلك المعنى من دون العسلم بأله مستكلم, 
ولايحصل العلم بكونه متكلّماً لأحدٍ من العالمين, إل بعد حصول العلم بسوقوع الكسلام 








ولايلزم على ما ذكرناه إضافة كلام النائم والساهي إليهماء وإن لم يكن واقعاً بحسب 
قصودهما ودواعيهما من جهتين: 

أحدهما إن لم تقتصر على ذكر القصود والدواعي دون جملة الأحوال, والكلام بقع من 
النائم والساهي بحسب قدرهما ولغتهما. واللغة العارضة في لسانيهماء وغير ذلك من 
أخوالهما. ١‏ 
ذا السؤال؛ لأنّ من المعلوم أنّ كلام 
النائم لوكان قاصداً لوقع بحسب قجيده. وأ لكلام غيره. 

ومقا يدل على ما قلناه: إمٍيَصيَفْرنَالكلام المسموع من المصروع إلى الجنيّ. لما 
اعتقدوا تعلقه بقصد الجنيّأوإزاوته و كان ذلك الكلام مسموعاً من لسان المصروعء 
وحالا من فيه, بحيث يَككلَ اكلام لذ يضمفوقه إليهإذا كان سليماً. ولامعتبر بخطأهم في 
هذا الاعتقاد. لأنا إِنّما استدللنا باستعما استعمانهم على وجه لا فرق فيه بين الصحيح والخطأر 
لأنّ عباراتهم تابعة له لاعتقادهم, ولا فرق بين أن تكون الاعستقادات علماً أو جبهلاً. 
ألاترى إِنَا نستدلّ على أنّ لفظة «إله» في لغتهم موضوعة لمن تحققّ له العبادة, بوصفهم 
الأصنام [و] بأئها آلهة, لا اعتقدوا أنّالعبادة تحقّ لها. وإن كان هذا الاعتقاد منهم في 
الأصنام باطلاً. 

وليس لهم أن ن ينكروا إضافة أهل اللغة الذين يُحتتٌ بهم الكلام المسموع من المصروع 
يضيف ا 





















الاضافة تابعة لهذا الاعتقاد من كل أ 53 تفي ال افة بحيث يلتقي الاعتظاد. 


١‏ في الأصل: يدوه 





الجوء اثالث ذا 





اب العامة الخارج عن مقتضى اللغة. لوجب أن يعدّ أهل 
اللغة إضافة الكلام إلى الجنيٌ ‏ ممّن اعتقد ما ذك بن لحن العامة وخطائها؛ وينصٌ 
عليه في الكتب الموضوعة للحن العامة. كما نص على غيره. و في العلم ببطلان ذلك دليلٌ 
على صحّة ما اعتمدناه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون إضافتهم الكلام المسموع من المصروع إلى الجنيّ؛ من 
حيث اعتقدوا أنّ الجني قد سلكه وخالطه وأنّ الكلام حالٌ في الجنيّ دونه, ويعود الأمر 
إلى أنّ المتكلّم بالكلام من جملته. ألا ترى أنّهم إذا لم يعتقدوا سلوك الجنيّ له وامتزاجه 
به لم يضيفوا الكلام المسموع من المصروع إليه 

قلنا الكلام الذي يُسمع من لسان المصروعء . ويحلٌ' آلة كلامه على حدما يسمع منهء 
ويحلّ لسانه إذاكان سليماً. والجنّي وإن كا. ان سلكه وخالطه على اعتقادٍ مّن اعتقد ذلك, 
فليس ينتهي إلى أن يصير آلة المصروع وليبانه نلجني دونه بل آلة كلامه في أنْها تختضّه 
على ما كانت عليه. والكلام يُسمع.ذنها وبَوتكرفيها على حدٌ /1١1/‏ يُسمع في حال 
صحته, فلا وجه لهذه الإضافة إلا ما ذكرناء من المتقادهم أنّ الجنيّ هو القاصد إلى ذلك 
الكلام دون المصروع. 

والذي يوضّح هذا ويكشفه أنْهم لايكادون يضيفون إلى الجنيّ كل كلام يُسمع من 
لسان المصروع, أو قرأ أو تكلّم بما لايعتقدون أنه من مقصود الجنيّه لم ينضيفوه إلى 
الجتّي. وما يضيفون إليه ما يعتقدون أن لايكون من مقصود غير الجنيّ. مثل أ 











بفيب. أو يخرج سرقاً أو يدلّ على مكتوم, ونحو ذلك مما قد سبق إلى نفوسهم أن غير 
الجنيٌ لايعرفه ولايخبر بمثله. 

ومقا يدل أيضا: على أنّ الكلام يُضاف إلى فاعله دون من ليس بينه وبينه هذه العُلقة, 
أن الكلام قد يوجد في الضدّ, أو قد علمنا أنه لايجوز أن يكون كلاماً لمحلّه. ولا لما ذلك 


المحل بعض له ولايجوز أيضاً أن يكون كلاماً للقديم تعالى؛ لألّه ربّما كان ذلك الكلام 
كذباً أو عيثاً. وهو تعالى من عن القبيح ولايجوز أن يكون كلاماً لمن فعل أسبابه و وجد 


بحسب قصده ودوأعيه, 





١‏ في الأصل: +و. 





يلها الملشص في أصول الدين 

وليس لهم أن يمتنعوا من وجود الكلام في الصدى؛ لأنّا قد ينا أن الكلام هو هذه 
الأصوات المخصوصة, ولا شبهة في وجود هذا الجنس في الصدىء وإنّما يمتنع من ذلك 
من يذهب إلى أنّ الكلام معنّى في النفس غير الصوت المسموع؛ و قد تقّم فساد هذا 
المذهب. 

وما يدل على ذلك: إن اضافة الكلام إلى المتكلّم يقتضي عُلقة بينه وبينه وفائدة معقولة, 
والأقسام المعقولة في هذا الباب إضافته إليه من حيث حلّه أو من حيث حل بعضه. أو لأنّه 
أوجب له حال أو من حيث فعله أو وتع بحسب أحواله 

وليس يجوز أن يوصف به من حيث حله؛ لأ ذلك يقتضي كون اللسان: بل البعض 
الذي حلّه الكلام منه متكلّماً دون الإنسان, وكذلك الصدى لوجب أن يوصف ما علّق هذا 
الكلام عليه. أو أضيف إليه من اللسان والصداى لسائر الضروب. والكلام وأقسامه. 
وتعلّق أحكامه عليه كلّها. حتى يقال: إِنّ آمر ومخبر أو مستفهم ويمدح بالحسن ويذم 
بالقبيح, ومعلومٌ فساد ذلك لكل عاقل. 

كما أنه معلوم أن محل الفمل.من اضرب والقتل وما أشبههما لايوصف بأنّه ضارب 
وقاتل. ولا تُعلّق عليه الأستكامحين: المددج والذم. 

بعد فهذا يقتضي ل لامتكلم في العالم لايكون حرفاً واحداً. وهذا الاسم لا يختصٌ 
إلا إلى بنية مختلفة. وعلى هذا يجب أن يكون قولنا: «زيد قائم» لا متكلّم به ؛ لوجود هذه 
الجملة في محالٌ متغايرة, واستحالة كونها في محل واحد. وهذا الوجه يقتضي زائداً على 
ماذكر: يقنتضي استحالة إضافة الكلام الى القديم تعالى. ووصفه به متكلم؛ لاستحالة 















المتكلّم دون الإنسان. وكذلك الصدى. ويوجب أن يكون 
هذا المعلى فيه. و قد أبطلنا من قبل أن يكون الكلام مما يوجب حالاً. فلم ييق إلا أن 
المتكلّم هو مَن قعل الكلام. 1 

ومن يقول: إن الكلام يضاف إلى المتكلّم من حيث قام به. أن لم يرد بعض ما ذكرناه 
وأفسدئاه من الحلول أو غيره. لم يكن قوله معقولاً؛ لأنّ ما يستعمل فيه هذه اللفظة من 








الجره الثالث يننا 


الائتصاب كقولهم: «قام السيف على الأسطوانة». والتديير كقولهم: «قام البلد بالأمير», 
لايجوز على الكلام, وقولهم إن حد المتكلّم من له حكم كلام؛ إحالةٌ على مبهمء والسؤال 
معد باق إذا قيل: وكيف صار الكلام له بأن حلّه أو حل بعضه أو أوجب له حالاً أو عله 
فلابدٌ من التفسير؟ 1 

واعلم أنّ قولهم له كذا يحتمل أموراً: 

منه: إضافة البعض إلى الكل كقولهم: «له يد ورجلٌ». وبمعنى العُلك كقولهم: «له دارٌ 
وغلامٌ؛ وبمعنى الفعلية كقولهم: :دله إحسان ونعمة», وبمعنى الحلول إكقولهم:]«له طعمٌ و 
رائحة ولون». وما يحتمل أموراً مختلفة المعاني لايجوز أن يحد بد في الموضع الذي 
يتحرى فيه التلخيص والتمييز وكشف الغرض. 

م 
فصِلٌ 
في إلبات كونه تعالى مهما والطريق إلى ذلك 

اعلم أنه لاب من كونه جل" وح آل اأكلام. لما دللنا عليه من قبل, من أن 
القادر لنفسه يجب أن يقدر على فعِل كل جنس يتعلّق به قُدر العباد؛ ولأنّه تعالى قادر 
على أسبابه من الاعتمادات والمّادَات وَالْقَادرَ على سبب الشيء قادرٌ عليه. 

وليس لأحد أن يقول: إل نمنع من ذلك من حيث ثبت أن متكلّم لنفسه أو بكلام قديم؛ 
كما تمنعون أنتم من مثل ذلك في العلم وغيره. 

وذلك أن الذي أصّلوه لم يعبت. بل ثبت ما ذكرناه و نذكر فساده, ولوكان ثابتاً كما 
ظنّوا لما مُنع من قدرته تعالى على الكلام, وأن يفعله ويكون متكلماً مع أنه متكلّم لنفسه؛ 
لأنّه لاتنافي بين ذلك ولا وجه إحالة, كما ينا أنّ في على علم أو قدرة أو حياة 
توجبه له حالاً وجه إحالة من قلب جنس أو غيره, وإذا ثبت أَنّهِ قادر على الكلام؛ فلو 
فمله لكان متكلّماً به؛ لأنّ الحقيقة لاتختلفء و قد بيًّا أن حقيقة المتكلّم من كان فاعلاً 
للكلام. 

والطريق إلى إثباته تعالى متكلّماً. من أن يُعلم وجود الكلام من فعله على حد ما نقوله 
في كونه مُحسناً ومنعماً و رازقاً وسائر ما يشتق من الفعل, نما قلا ذلك؛ لأ الفعل الذي 























في الأصل: حبل. ؟. في الأصل: ان 





يلا الملتخخص في أصول الدين 


به نتطرّق إلى إثبات أحواله تعالى وصفاته لايدلٌ على كونه متكلّماً؛ لأ الفعل نما يدل 
على اختصاص فاعله بالصفة التي لولاها لما صحٌ وقوعه منه, أو وقبوعه على بعض 
الوجوه. وليس للفعل صفة لولا كونه متكلّماً لما حصلت. وما بِينّاه أيضاً من أنه لاحالٌ 
ِلّم بكونه متكلماً. يبطل أن يكون الفمل دلالة على ذلك. 
كلامه تعالى نما يعلم كلام له من طريق المع وبأ 
نبي قد ملم صدقه بالمعجز في بعض الكلام, بأل مضاف إليه تعالى» وأنّه كلام. 

فإن قيل: فهذا النبيّ بن أين يعلم في ذلك الكلام أنه كلامه تعالى. فإن قلتم: من جهة 
المَلّكء قيل لكم: والقول في الملك كالقول فيه؟ 

والجواب عن ذلك إن المَلّك أو النبيّ لايمتنع أن يعلم كلامد تعالى بأن يمفعل كلاماً 
يتضمن أنه كلامه ومضاف إليه. ويقارنه معجرٌ يدل على أنه إنّما فعل لمطابقته وتصديقه. 
فيعلم بذلك أن كلامه. 

وغير ممتنع أن ينعل الله تعلق فيقليه العلم, بأنّ ذلك الكلام ليس بكلام لأحد من 
الممحدثين. فيعلم بطريق لاا كلؤسم وهذ لايقتضي اضطاراً إلى ذاته فينافي 
التكليف, كما يقتضي ذلك لو قيل: إن آضطرّه إلى أنّ ذلك الكلام كلامه تعالى, وإن كنا قد 
ينا أنه لايمتنع في بعض الأبجنَاسٌ! محنأغَتِيبالحسن عن القبيح, ولم يكلف أن يكون 
مضطراً إلى قصده تعالى وذاته 

وليس يجوز أن يستدل المَلّك أو النبيّ على كلامه تعالى, بأن يسمعد من شرق أو ما 
جرى مججراها من الأجسام الني تخالف /١١1/‏ حقيقتها, من الأشياء المحتاج إليها فني 
الكلام: وذلك أنّ هذا وإن دلّ على أنّ ذلك الكلام ليس من كلام البشرء فهو غير كاف في 
إضافته إليه تعالى؛ لأنّه لايمتنع عند السامع له أن يكون المتكلّم به بعض الملائكة أو 
الجنّء ويسمع من ناحية الشجرة؛ لأنّه سلكها أو حصل في خللها. 


لكا 














وهذه الجملة تقتضي أن 




















فصلٌ 
في أنه تعائى ليس بمتكلّم لنقسه 
اعلم أنّ إسناد الصفة إلى الننس فرع على كولها معقولة ثابتة. و قد ينا أنه لاحمالٌ 


في الأصل: الاسيا 





الجزء الثالث نا 
للمتكلّم بكونه متكلّماً. فكيف يقال:إِنّ كذلك لنفسه؟ 

وأيضا: فقد دللنا على أنّ المتكلّم هو مَن قَعَل الكلام: وإذا قيل: إن متكلّمٌ لنفسه كان 
هذا القول متناقضاً؛ لأنّ القول بأنّه متكلّم يفيد فعل الكلام. والقول أنه لنفسه ينقض ذلك 
ويقتضي نفيه, فجرى في التناقض مجرى قولنا: «إنّ محسنٌ لنفسه» 

وأيضا: فلو كان متكلّماً لنفسه. ولا حال للمتكلّم من حيث كان متكلّماً لوجب أن 
يكون ذاته بصفة الكلام المسموع ومن جنسه, وهذا محال لاقتضائه كونه مُحمْدَثاً. 

وأيضا: فهذا التول يوجب أن يكون بصفة الحروف كلّها مع تضادّهاء و وجه استحالة 
ذلك ظاهر. 

وايضا: لو كان متكلّماً لنفسه. لوجب أن يكون متكلّماً بسائر أقسام الكلام وضروبه؛ 
مما يصح من كل متكلّم لاآفة به أن يتكلّم به وصفة النفس يجب شياعها في كل 
ما صحّت فيه. وهذا يقتضي كوند متكلماًبإلصدق والكذب. ومخبراً عن كل ما يصحٌ 
الإخبار عله على سائر الوجوه. و في هد أشن الآكتبحالة ما لا خفاء به. مع أنه يوجب عدم 
بسائر الشرائع والكتب. ودافعٌ فقون علي :لويم من قصغنا حلَيك وهم تن لم 
تَنْسْص عَلَيك4" 

وليس لهم أن يعتصموا من دخول الكذب كلامه, بأن يقولوا: قد ثبت أنه صادقٌ لنفسه, 
كصدقه في قوله تعالى: ولد خََئَا التّماواتٍ والأرض»' ونا خَلَنا الإنسان ين 
طن ”. وما شاكل ذلك من الأخبار التي وجدت مخبراتها على ما اقتضته الأخبارء وإذا 
ثبت كوله تعالى صادقاً لنفسه, أمتنع الكذب عليه كما يقونونه في امتناع كونه جاهلاً من 
حيث أن عالم لنفسه. 

والجواب عن ذلك أن يقال لهم: ومن أين لكم أنه صادق في هذه؛ الأخبار؟ والخبر 
الايكون خبراً لصورته وصيغته على ما تقدّم في هذا الكتاب, وما يؤمنكم أن يكون 
الأخبار لم يقصد بها إلى السماوات والأرضء ولا إلى خلق الإنسان, فلايكون صد 
يكون مقصوداً بها غير السماوات والأرض والإنسان مما يخلقه فيكون كذباً ألاترى أن 
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هذه 






او 
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نا الملخحص في أصول الدين 
القائل إذا قال: «محمّد ييه رسول اللّهه لا نقطع على أنّ قوله صدقٌ حتى نعلم أنه قاصد به 
إلى النبي ‏ عليه السلام ‏ بعينه, ومتى قصد غيره كان كاذباً؟ 

وليس يجوز أن يرجع في كون هذه الأخبار صدقاً أو في أن الكذب الايجوز عليه 
تعالى, إلى ما يعلمه من دين الرسول ‏ عليه السلام ‏ وإلى إجماع الأمة. وذلك أ 
الرسول و إجماع الأمّة فرع في كونهما حجّة. على كونه تعالى صادقاً في أخ 
الكذب لايجوز عليه؛ لأنّ من لايؤمن منه الكذب ولاضيء من القبائع؛ لايؤمن أن إيصداق 
الكذابين بالمعجزات. ويخبرنا عن صحٌّة إجماع الآمّة, وهو غير حجّة ولا دليل. 

ثم يقال لهم: أتقولون إن كونه صادقاً لنفسه, يقتضي أن يكون مُخيراً عن كل شيء على 
وجه الصدق. حتى لايبفى ما يصحٌ أن يخبر عنه إلا و قد أخبر عنه بالصدق, أو يصمٌ 
عندكم أن يكون صادقاً في خبر دون آخر مع كونه صادقاً لنفسه؟ 

فإن قالوا بالأوّل. ظهرت مكابرتهم لكل أحد؛ لأ من المعلوم أن هاهنا مخبرات كثيرة 
ما أخبر القديم تعالى عنهاء وكنف يبهذا وهو يقتضي وجود أخبار لا لهاية لها لأنّ 
المخبرات وجوهها لاتتناهى 

على أنّ هذا الوجه يقتضيين حيثٍ كان عندهم متكلّماً لنفسه. أن يكون متكلماً 
بالصدق والكذب لأنْه ذا وجب من ميث كان صادقاً لنفسه. أن يكون مخيراً عن ككل 
شيء على وجه الصدق. [و لزم ذلك دخول ] تلك الأخبار في باب الصدقء إو] لزم أن 
يكون متكلماً بالكذب والصدق.؛ لأنّه تكلم لنفسه. والكذب داخل تحت الكلام كدخول 
الصدق,. 

وإن جوّزوا الاختصاص في أحد الأمرين, لزم مثله في الآخر. 

وبعدء فلو وجب من حيث كان صادقاً لنفسه. أن يكون مخبراً عن كلّ شيء على وجد 
الصدق, لوجب من حيث كان أمراً لنفسه عندهم أن يكون أمراً. ل شيء على كل وجه, 
إمتناع كونه ناهياً عن شيء, ويوجب كونه آمرأً اهيا بكلّ ما يصح يؤمر 
بد ويلهى عله. 

وإذا بطل أن يكون كونه صادقاً لنفسه. يقتضي إخباره عن كل شيء, وجاز أن تبقى 
مخبرات لم يخبر عنهاء [و] لزم ما قنآمناه من أن يكون كاذباً في تلك؛ لأنّه لم يخبر عنها 





جار و أن 








وهذا ب 











الجزء اثالث نا 


بالصدق فينافي كوئه صادقاً عنها. كما أنه لتاكان آمراً بأشياء معيّنة لم يمئع ذلك من كونه 
ناهياً عا سواها 

وما يدل أيضا على فساد قولهم:إنه متلّم: أن ذلك يوجب كونه تعالى متكلّماً' لكل من 
يصمٌ أن يكلّمه في كلّ حال [و] على كلّ وجه؛ لأنّ صفات النفس لايتخصّص في كل 


موضع يصع فيه, وقد علمنا بطلان إذلك | 
وممًا يدلّ [على] نبيّن هذه الجملة: أنّ الصفة العامة إذا كانت للنفس, فما دخل تحت 





تلك الصفة من الصفات الخاصّة, يجب أيضاً أن تكون عامًاً'. ألا ترى أنا لو أثبتنا بعض 
الأحياء معتقداً لنفسه. لوجب أن يكون كونه عالماً أو جاهلاً لنفسه. لدخول ذلك تحت 
الصفة النفسية, وكذلك لو أثبتنا بعض الجواهر كائناً في الأماكن لنفسه أثبتوهه لوجب 
أن يثبته مت متحركاً أو ساكداً لنفسه. أو لاترى أنّهم لما أثبتوه متكلماً لنفسه, وكان كونه مخبراً 
وآمراًداخلا تحت كونه متكلماً جعلوه كذلك للنفس؟ 

ولايلزم على ما ذكرناء أن يكون"تعالي م نحبيثُ كان عالماً لنفسه. أن يكون معلّماً 

النفسه. وذلك أن الفائدة في معلّم غبر الفاندة.في.عالم؛ لأنّ معنى معلّم, إِمّا فعل العلم في 
الغ أو الحرفة المخصوصة الَييكوكة مه للقين والتمرين, وكلاهما غير معني كونه 
عالماً. وليس كذلك متكلّم ومُكلم؛ لأنّ ما به يصير مكلّماً لفيره به يصير متكلماً - وإن 
كان مُكلّم أخصٌ من متكلّم -. فيجب أن تكون الصفة الخاصّة للنفس متى كانت العامة 
كذلك. 

وليس لأحد أن يقول: هو متكلّم لنفسه, ومكدَمٌ بأل" َمل التكليم؛ وهو غير الكلام, كما 
قلتموه في عالم ومعلّم؛ وأنَ التعليم غير العلم. 

وذلك أن الذي قلناه معقول مفهوم, والذي عارضوا به لايُعقل؛ لأنّ التكليم ضربٌ من 
الكلام, ولايعقل تكليمٌ ليس بكلام, ونولا أن الأمر على ما ذكرناء لجاز أن يكون أحدنا 
مُكلْماً غيره, بأن يفعل تكليماً من غير أن يكون هناك الكلام مسموع. أو يفعل الكلام 
ويقصد به إلى الغير ولايفعل التكليم. فيكون غير مُكلّم له. وفساد ذلك ظاهر, ويلزم على 
هذا أن يكون المخبر مخبراً من حيث فعل التخبيرء وهو غير الكلام المسموع. 


.في الأمل مكلما. : 











* في الأصل: بان.. 








الفا الملشخص في أصرل اللدين 

فإن قالو؛ نحن نسمع يلتزم أنه مكلْم لكل أحد. لكن من يصحٌ أن يكلّمه. وقد كلّم 
الجميع؛ بأن كلّمهم وأمرهم /7١١/ونهاهم!‏ 

قيل لهم: لاشيء معقول من موجود ومعدوم يكون موقوفاً منقوصاً. فإذا قاسوا الفائب 
على الشاهد في هذا الباب. وجب أن يثبتوا للقديم' تعالى. لانتفاء الخرس والسكوت 
عنه متكلّماً على هذا الوجه, وأ شيء راموا أن يفصّلوا به بين القديم تعالى؟ ييا في هذا 
الوجه. اعتمدناه بعيئه فيما تعلّقوا به. 

إن نفي السكوت والخرس عن أحدنا في الشاهد, كما يوجب كوند متكلماً. فهو 

يوجب كونه فاعلاً للكلام. 5 ن يكون واقاً بحسب قصده و إرادته أو كون الكلام معقولاً 
فيه على حسب ما يدّعيه المخالف. و! أوجبواكونه تعالى فيما ليزل متكلماً من حيث 
اثتفاء الخرس والسكوت قياس على أحد فيجب أن يتوجّبوا كون كلامه فعلاً وحادثاًء 
إِمَا بأن تفعله أو يُفعل له. وإذا لم يجيه ,ذلك فيه لو خالف الشاهد. لم يجب إثباته متكلّماً. 
من حيث انتفاء الخرس والسكريث قار الشاهد. 

وديس لهم أن يقودوا: على أه د الإلزاخاصّة إِنَا لانُسلّم أنّ أحدنا لايكون متكلّماً. إل 
بأن يفعل الكلام؛ لأنّاللمَتَالَلؤناضيطة» إلى إلكلام يفعله في لسانه لخرج عن الخرس 
والسكوت, ولكان متكلّماً 

وذلك إن قد ينا فيما سلف أنّ المتكلّم لايكون متكلماً إلا بما يفعله من الكلام دون ما 











بذ 








ثم هذا إذا سلّمناه لا يفني شيئا؛ لأنّ الشاهد يقتضي أن أحدنا لايكون متكلماً إلاببا 
.يفعله من الكلام ويُفعل فيه. والغائب بخلاف ذلك. فالإلزام متوجّه على كل حال. 
ومنها إن أحدنا بانتفاء الخرس والسكوت المعقولين عن إِنّما يجب أن يثبت له الكلام 





المعقول الذي هو من جنس الأصوات وقبيلها. فإذا قاسوا الغانب على الشاهد في ذلك, 
وجب أن يعبتوا كلامه تعالى من قبيل الأصوات, وذلك يقتضي حَدَئه ونفي قدمد! 

فإن قالوا: الخرس والسكوت الأّذان ينفيهما عنه تعالى فيما لم يزل, ليس هما المعقولين 
المختصين ' بجارحة الكلام. 





:لقي ؟ في الأصل: المختصل. 








الجرء النالث دنا 


فقد مضى ما في هذاء وقئنا لهم: إذا كان الأمر هكذاء فمن أين لكم ائتفائهما؟ فهو غير 
00 ويقال لهم فيما تعلّقوا به: انا قد ينا الكلام على أن تعالى 
إلى المحلّ فمن أين لكم ذلك؟ 
فإن قالوا لأنّه عَرَضٌ, والعرض لايقوم بنفسه ١‏ 
اتكم إِيّاه مخالفاً للكلام المعقول, بل لكل الأعراض! 
َه لاايقوم بنفسه؟ ومن سلّم لكم عموم هذا الحكم في 


لايقوم بنفسه, وأنّه مذ 








قننء ومن أين أنه عرض؟ مع[ 





اسائر الأعراض؟ 
أو ليس قد دللنا فيما مضى من الكتاب. على أن إرادة القديم توجد لا في محل وإن 
ع إلى يمك لاجد في امحل وإ كان مر 
يقوم بذات القديم تعالى وإن كا 
له ليس استحالة قيامه بذاته تعالى (جة تكلا كاستحالة قيامه بها وهو قديم. 
وليس الكلام ممّا إذا قام بالذّان لمتيخلتن-فوعه, كما تقول في الأكوان؛ ويوجب 
بذلك حدوث ما لم يخل منها 
ثم نقول: بعد التجاوز عن هذا كله وتسليم أنّكلامه محلاً منفصلاً؛ لم زعمتم أنه واجبٌ 
أن يسبق بمحلّه منه أو من أخصٌ أوصافه وصفء وهل ذلك منكم ألاتوضل إلى إثبات 
معنى وهي قدم الكلام بنفي عبارة؟ 
ولا شبهة في أنّ المعاني لاتثبت من طريق العبارات نفياً ولا إنباتا. وإِنّما لوتثبت 
بالأدلة العقلية دون العبارات الوضعية, ولهذا عمّ تكليف المعائي وإثباتها على حقائقها من 
يعرف اللغة العربية, ومن لايعرفها من الأعاجم, ومن لايفهم شيئاً من اللغات كالأخرس ” 
م يقال لهم: ما معنى قولكم واجبٌ أن تستتنوا المحلّ من الكلام وصفاً. أ تريدون أن 
ذلك الوجوب الذي في مقابله الحظر والتحريم, أم تريدون أنّ ذلك لابدّ وأن يقع, وأنّ الوم 
ملجأون إليه؟ 
فإن أردتم الأوّلء فلا فائدة فيه إِلّا بعد أن تدلّوا على عصمة أهل اللغة, وإن قلتم: 














١.في‏ الأصل: كالخريس. 





017 امل في أصول الدين 


بالواجب عليهم؛ لأنّ وجوب الشيء على زيد لايدلٌ على حصوله؛ لجواز 
أن يعصى فيه. 

وإن أردتم الثاني فمده ظاهر لكل عاقل؛ لأنّ أصل وضع اللغات لم يكن عن إلجاء 
وما لاب من وقوعه, بل بالاختيار من القوم و اللإتيان. فكيف يكون ذلك في فروع اللغة؟ 

ولو قيل للمدّعي عليهم الالجاء. دل على أنّهِم بهذه الصفة؛ وبيّن وجه الإلجاء. لتعدّر 
عليه ولو كانوا مُلجدين إلى الوضع والاشتقاق. 0 يكن ذلك إلا من حيث وجدناهم 
يشتقُون في مواضع على وجه الاستمرار, وليس كل شيء فعلوه في موضع نظائره وأمثاله. 
ألاترى أنّ عادتهم جارية بأن يضعوا الأسماء والعبارات مما عقلوه وميتروه من المعاني 
والأحكام؟ ولم يجب أن تستمرٌ هذه العادة في كلّ شيء؛ لأنّهم لم يضعوا للمختلف من 
لزان الافسابات في اياك داع لل عله اللاي ااا ملو 
ذلك. 

وليس يمكن أن يُدّعى أَبْاختلافمكمٍ المعاني ممًا لم يتميز لهم, وذلك أن هذا إن 
امكن إدّعائه في الأكوان والأعشتادابتيةتقهواغير ممكن في الطعوم والأرابيح؛ لأنّ حكمها 
حكم الأكوان ' في التمبير لكلا 

وبع فقد تميّزت الأكوان المختلفة والاعتمادات في الجهات للمتكلّمين بلاشبهة, ثمّ 
لم يضعوا لمختلفها أسماء, وقد وضعوا لكثير ما عقلوه واستدركوه 

و وجه الإلجاء المدّعى في أهل اللغة من توفير الدواعي وغيره ثابت فيهم, على أنه 
غير مسلّم أن أهل اللغة قد اشتقُوا للمحلّ من كلّ شي» وجد فيه وصفاً. حتى يحمل على 
ذلك الكلام؛ لأنّ العلم والفدرة وما أشبههما لم يشتقرا لمحل شيء منها أسماء. 

وليس لهم أن يسقولو إِّهم في القدرة والعلم وإن لم يشتقُوا لمحل منهما أسماء. ققد 
اشتقُوا لما ذلك المحلّ بعضه. لوا عالم وقادر, وهذا لايصحٌ في كلامد تعالى لو أحدثه 
في محلٌ» وذلك إِنا قد ينا في باب الكلام من هذا الكتاب, أن وصف العالم بأنّه عالمٌ 
والقادر أنه قادر ليس بمشتق من العلم والقدرة, وأنّ المستفاد بهذين الوصفين اختصاص 
الموصوف بحال فارق بها غيره. و أوردنا في ذلك ما لا زيادة عليه. 


























.٠‏ في الأصل: الألان. 





الجرء الالث لففة 


على أن لو لم ندل على ما ذكرناء. لكانت منازعتنا فيد كافية, و وقف استدلالكم أنّهم 
أوردوه مورد المتفق عليه. 

على أنه لو جاز اختلاف مذاهبهم في الاشتقاق, وألايجري على طريقة واحدة. جاز 
أن يشتفواللمحلٌ من غير الكلام وصفا. ولابشتقواللكلام:ألا ترى هم قد اتقو للمحلٌ 
من بنط صزات المرن /15 دون اتن فلم تشتقوا له من حدوثه وكونه عرضاً وكونه 
من صفات له أخرى, واختلاف المعاني آكد من 
اختلاف الصفات, فأ لاجاز أن يشتقّوا للمحلّ من الكلام وإن اشتقُوا من غيره؟ 

وليس لهم ان يقولوا إِنّما راعوا في الاشتقاق المحلّ بعض الأوصاف؛ لأنّ ذلك يبطل 
لمتكوّن وكائن ومتحرّك وساكن؛ لأنّ ذلك كلّه ليس هو أخصٌ الأوصاف. ولايجري 
مجرى حامض ولا أسود؛ لأنهما وصفان يرجعان إلى أخص أوصاف المعنى الحال في 
المحل. 

وبع فإذا جاز أن تكون في المطاني ا بكي منه لمحلّه اسمٌ كالحركة 0 
ومآ يشتقّ للجملة منه اسمٌ كالعلم وأمافي معناد ةأفسا المائع من أن يكون فيها ما يشتقٌ 
حيّ وميّت وعاقل وغير حاقل الايصحكلامهم وإ ين بعل ذل وضع انان 
في شمولها إلى أكثر من الصحّة, فيجب أن يكون متكلّماً لكل شيء علمه, 
ولايختصٌ بذلك المكلّفون درن غيرهم. 

وممًا يدلّ أيضاً على إبطال كونه متكلّماً لنفسه: إن ذلك يودي إلى كونه متكلماً نيما 











الويزل, من غير أن يستفيد هو أو غيره بذلك شيئاً ويقتضي على صفة نقص لا من تكلم 
من ولافائدة كان على نقص, ولافرق فيما يقتضي النقص بين أن يستند إلى النفس أو إلى 
المعاني. 


في أنه تعالى لايستحق كونه متكلما لالنفسه ولا لعلّة 
اعلم أنّ جميع ما ذكرناه من الأدلّة على أنّه ليس بمتكلّم لنفسه. يدلّ على أنه يس 








٠‏ في الأصل: و 





يننا الملخخص في أصول الدين 
بمتكلم لا لنفسه ولا لعل لأنّ وجه الأدلّة قائم في الأمرين معاً إلا ما ذكرناه من أقتضاء 
ذلك. لأن يكون ذاته بصفة الحروف. فإِنٌّ هذا الوجه خاصّة لابتأتى في هذا الباب. 

وممًا يدل على فساد ذلك زائداً على ما تقدّم أن كونه متكلّماً لا يخلو من أن يكون 
واجباً في كلّ حال. أو حصل في حال لم يلزم في قبلها. 

والوجه الأول: يقتضي كونه كذلك لنفسه؛ لأنّ هذه أمارة صفة النفس. 

وإن كان الوجه الشائي: لم يخل من أن يجب في الحال التي يتجدّد كونه متكلّماً فبها 
ذلك له كما تفوله في كونه مُدرِكاً. ووجوب حصوله عند وجود شرطه أو أن يكون بذلك 
غير متكلّم. والشروط واحدة. 
أن يكون هناك أمرمعقول يقتضي وجوب كونه متكلّماً كما قلناد 
في وجود المُدرَك وقد علمنا أ َه لاشيء يعقل يقتضي وجوب كون كذلك. 

والوجه الثاني: يقتضي أن يكون تكلم بكلام مُحْدَثِء كما قلنا بمئل ذلك في نظائره. 

دايا 









فضلٌ 
كي إبطال قم كلابه تعالى 

اعلم أن الخلاف في حدوث كلامه تعالى مع الاعتراف بأنّه من جدس كلامنا. وأنّه هو 
هذا المعقول المسموع ‏ لايكاد يقع من يحصل عن نفسه, ولهذا نجد من يخالف على هذا 
الوجه مقلداً مستسلماً لايُصفي إلى الحجة. ولايُمِكٌن من المناظرة والموافقة, ورنما 
خالفوا في العبارة مع تسليم المعنى, وامتنعوا من إطلاق القول بحدوث كلامه تعالى, ظناً 
منهم أن في ذلك نقصاً وتقصيرا به. 

وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنّ أمارات الحدوث في الكلام أقوى وأظهر من أمارة الحدث في 
الأجسام والأعراض؛ لأنّهِ يوجد ويعدم. ويترئّب وجود بعضه علي بعض؛ ويتقسم 
ويتجرّى ويضاف إلى العرببة؛ ومعلومٌ تجنادها. وقد وصفه الله تعالى بأل مول 5 
مُحكمٌ بقوله تعالى: (كتابٌ كت آيائده ' وبأنّه مفعولٌ لقوله تعالى: «وكانٌ 2 
تقولاه وصرّح بحدونه' في قوله تعالى جل وعرّ: هما ينهم ين ذْكْرٍ ين ديهم 











اسورة هود ا كفي الأصل: يحدئد 





الجرء اثالث أدنفا 


تعالى أنّ الذكر هو 
الشرآن في قوله جل اسمه: (إنَا تَُْ ونا ار وإ له َحَايظُون» ؟. هذا وك شباك 
أتؤثاء» ؛. 
وليس لأحد أن يقول: إِنّما أراد به هاهنا الرسول لا القرآن. مستشهداً بقوله تعالى: قد 
كرا رَسُولاً يَنُوا عَلَيِكُم آياتٍ الله مُييناتٍ» *. 

وذلك أنّ «الذكر» لايُعرف استعماله في الرسول. والآية التي تلاها' أكثر المفسّرين 
على أَنّ «الذكر» فيها إِنما أراد به القركن, وإنّما َصَبٍ رسولاً بإضمار فعل, فكأنه ققال: 
وأرسل رسولا ولايقؤي ذلك أن قال: نَل يكم كرا َسولاه. والإنزال لايوصف به 
الرسول و إنّما هو من أوصاف القرآن وكيف يحمل ذلك على غير القرآن مع قوله تعالى: 
«إلا آسْتمَعُوءُ وَهُمْ يَلْمَبُون»"؟ وظاهر قوله تعالى: ١‏ 4*لايستعمل إلا فيما 
يتكوّر إتيانه. والّسول إلى أمتنا واحد, فلإيليق معنى «الذكر» في الآية ِل بالقران. 

وبع فلو ُلم أنّ «الذكر» مما يبه م نابول في بعض المواضع. كان من المعلوم 
أنه مجارٌ وتوسَمٌ والأصل أن يكون عبار ة عن الكلام. 

قن قانوة التيان لايليق بالكلام َنم يليق بالر سكول 

قلنا؛ قد يستعمل ذلك في الكلام أيضاً بالعرف, وإذ! سلّمنا أنه مجارٌ كان حمل الآية 
عليه أولى من العدول فيها إلى ضروب من المجازات. 

ومقا يدل أيضاً: على حدوث ما يفعله من الكلام أنه مُْرَكَ بلا شبهة: فلو كان قديماً 
لاستمرٌ إدراكتا 
فيه بين بعض الأحوال وبين سائرها. 

وايضا: فلو كان كلامه تعالى ‏ وهو من جنس كلامنا بدلالة التباسه به على الإدراك 
قديماً, لوجب أن يكون كلامنا أيضا قد الجنس الواحد لايجوز قدم بعض 


وحدوث بعض. 






0 
مُحْدَثٍِ» '. وهم يا 





















أن ما اقتضى إدراكه في بعض الأحوال لوكان شرطاً في ذلك لا فرق 








الاسورة اليا ان 





يفنا الملشّص في أصول الدين 


فلو كان كلامه تعالى قديماً. لكان وجوده غير مترّب بل في حال واححدة, 
وكان لفظة «زيد» ليست بأن يكون زيداً أولى من ديز أو يزد 

وايضا: إن الحروف يختص المحالً. ولايصحٌ وجودها إل فيهاء وقد دللنا على ذلك 
من قبل, فلو كانت الحروف قديمة لكانت محائّها كذلك. 

وأيضا: فإنّ الكلام مُدْرَك. فلو كان قديماً لأُدرك كذلك إفكان | العلم ' بالإدراك قديمه. 

وايضا: فلو كان الكلام قديماً وهو حروف كثيرة يوجب تمائلها من حيث الاشتراك 
جب ألايفصل بينهما بالإدراك. وقد علمنا خلاف ذلك. 

فأَا من أثبت كلامه تعالى مخالفاً للكلام المعقول, فراراً من لزوم مسا سطرناء من 
الكلام, فقوله أيضاً واضح الفساد, لأنا قد دللنا على فساد قول من أثبت كلاماً في النفس,» 
و ردنا على من ذهب إلى أنّ الكلام مخالف هذا المسموع المعقول, وبين أنه لاسبيل إلى 
إثبات ذلك على وجه من الوجوه,.وإلكلام في قدم الذات أو /6١١/حدوثها‏ فرعٌ على 
ثبوتها, وإذا لم يكن إلى اثبابنا ها ادعو و كطريق. فالتشاغل بالكلام في حدوئه وقدمه 
لامعني له. 

ومقا يدل_زائداً على لدعي فساد هذا القول إن ما خالف سائر أجناس الكلام لايجوز 
أن يكون له حكم الكلام؛ لأنّ ما خالف النوع. و باين سائر ما يدخل تحته من الأجناس» 
لابدٌ من أن يكون خارجاً عنه. وغير داخل فيه. ألاترى أنّ ما خالف الأكوان” في كونها 
هيئة, لايجوز أن يكون كوناً” ولا من الأنواع. وعلى هذا الوجه ألزموا قم أجسام هو 
الأصوات المخصوصة, وجَعّل كلام الله مخالفة لهذه الأجسام إلى غير ذلك من الجهالات. 
وهذا الوجه يختص منهم بمن أثبت الكلام في الشاهد هو الأصوات المخصوصة؛ وجعل 
كلام اللّه تعالى مخالفاً. ١‏ 

فأمًا من ذهب منهم إلى أنّ الكلام في الشاهد والغائب ليس من جنس الصوت, وهو 
معنّى في النفس, لايتوجّه هذا الدليل خاصّة عليه 

وئيس لهم أن يقولوا: إذا جاز عندكم أن يكون في مقدوره تعالى كونٌ؛ مخالف لهذه 














في القدم: وهذا 















* في الأصل: لون 








الجزء اثالث ذينا 





الأكوان' أجمع, فألاجاز مثل ذلك في الكلام؟ 

وذلك أنّ هذا القول لم يخرج به عن المعقول؛ لأنّ من جوّز في المقدور كوئاً” يخائف 
هذه الأكوان"الموجودة, أثبته هيئة لمحل ومفتقراًإليه. كما أثبت هذه الأكوان ؛ المعقولة. 
وإن كان ضدا لها. كتضادّها في أنفسها. ا. فعروض هذا القول أن يثبت له تعالى كلاماً يضاد 
أجناس الكلام المعقول, إلا أنه يُدْرَكِ ويُسمع ويُفتقر إلى المحلٌ» ويجري مع هذه الحروف 
المعقولة مجرى بعضها مع بعض, وهذا خلاف ما يريدوئه 

















على أنّ هذا القول أيضاً لايصم؛ لأنّ أجناس الحروف في مقدورناء ومن شأن القادر 
على الشيء أن يكون قادراً على ٠‏ و نوعه إذا كان له ضدّ و نوع فلو كان في المقدور 


حرف مخالف لما تعلّقه, لكدا قادرين عليه. والأكوان* غير داخلة تحت مقد ورنا, فتجويز 
ما يضادٌ جميعها أن يكون في مقدوره أ 

ولايُعترض على ما ذكرناه قول من يقولدإذا جاز أن 
المتكلّمين, فالاجاز إثبات كلامه مطالفا للميّكفمِينء لم ينقص حقيقة كونه متكلماً لأنّ 
المتكلّم من قَعَل الكلام: و قد يجوار أن يشترك في هذه الحقيقة الذوات المختلفة, وقولنا 
كلام مخالف لسائر الكلام يفطن كينفي أوَله آخره لأنَّ من شأن ما هو كلام أن يكون 
من هذه الحروف المنظومة, فإذا 
هذه الأجناس, ولهذا تقول: إن ال جنا بلاق لط لامر أ يت 
مخالفة للتعم. 

ويلزمهم على هذه الشبهة أن يقولوا: إِنّ جسمٌ وإن خالف سائر الأجسام, كما قالوا في 
متكلّم وغيره. 

وأيضا: فلو كان له تعالى كلام قديم, لوجب أن يكون يلاله ومستحقاً السائر ما 
يستحّه تعالي من الصفات النفسية, على ما دللنا عليه من قبل في باب الككلام في 
الصفات, وهذه الطريقة تدلٌ على نفي قدم كلامه على كلّ حالٍء سواء كان مخالفاً للكلام 
المعقول أو ممائلاً. 






















الألوان. في الأصل: لوناً. * في الأصل: الالوان. 
ع في الأصل: الالران. ف في الأمل: لاون 





ويفا الملخص في أصرل الدين 

وأييضا لو كان كلامه تعالى قديماً لكان غير آلِ؛ لأ كل مذكورين يُميْر كل وأحد 
منهما بذكر يخصّه, فهما غيران, وهذا الحدّ ثابت بينه تعالى وبين كلامه, فيجب أن يكون 
غير آلة. 

وقد أجمع المسلمون على كفر من أثبت غير اللّه تعالى قديماً. 

وهذه الطريقة تُبطل قدم كلامه على سائر مذاهبهم المختلفة فيه. 

فإن قيل: دلوا على أن المعتبر في الغيريّة بالقدر الذي ذكرتموه. 

قدنا: الدليل على ذلك أنّ المعنى !لذي ذكرناه يتبعه الوصف بالغيرية. وعند التفائه 
يتفي استحقاق الوصف بها. ألاترى أنّ الشيئين متى دخلا تحت ذْكْر واحد لميوصفا 
بالتغاير. كيد الإنسان إذا أضيف إليه. والواحد من العشرة. و وُصفا بالبعضية لما عتهما 
وإّا الذكر؛ لأنّ فائدة البعضية في الشيئين شمول الذكر لهماء ويوصف 
عمروء والسّواد بأنّه غير البياض؛ منه.حيث لم يشملهما الذكر وأفرد كلّ واحد منهما بما 
يخصّه من ذكره, ولهذا اختلف,الحال في نيت عن 
أخرى بحسب إضافاته وما يجري من,ذكره. فيقال في الواحد: إِّه بعض لغيره وليس بغير 
لها فإذا أضيف إلى التسمّمتقيل“إلهط غيرها من يجيث أفرد بذكر لايشمله مع التسعة, 
وكذلك يقال في يد الإنسان: أنها غير رجله وكلّ عضو يشار إليه من أعضائه, ولا يقال: 

















بأنه غير 









الواحد. فوُصف تار: 












أنها غير الإنسان. 
وليس لأحدٍ أن بدّعي:إنّ القديم تعالى وكلامه يشملهما ذكرٌ واحدء إن قولنا: «اللّه» يقع 
عليه وعلى كلامه, كما قا اه في العشرة وغيرها, 


وذلك أنّ قولنا «اللّده و«إله» يفيد من تجوز' له العبادة. وبيس من أسماء الجمل التي 
بشمله وغيره, ولوكان من أسماء الجمل حتّى يكون متناولا له ولكلامه. لوجب ألايجريه 
عليه إلا من عرف أن له كلاماً. أو اعتقد ذلك, فكان يجب ألا يجري أهل التوحيد النافين 
لكلامه فيما لم يزل, أنه إله فيما نم يزل في كلّ حال. 

وكذلك أهل اللغة الذي لا يخطر ببالهم كلامه في إثباتٍ ولا نفي. ألاترى أن من يعتقد 
في الذات أنّ العبادة يحت لها ويليق بها. لم يجز عليها الوصف بالإلهية؛ لأنّ الأوصاف 








يفا 






تنيع الاعتقادات على ماب 

وبهذا بعينه يُعلم أنّ تسميتنا له تعالى بأسمائه وصفاته, كقولنا: إله وعالم وقادر وحيّء 
لايدخل فيه العلم والقدرة والحياة. لوكان هناك معان على ما يدّعي المخالفون. 

على أنه لاخلاف بين المسلمين في تكفير من قال: إن الله تعالى كلام وعلم وقدرة. 

وليس لهم أن يدعوا: دخول ما ذكرناه تحت التسمية بالإلهيةء من حيث كان الإله لابد 
أن يكون كذلك, لأمر يرجع إلى كونه إلهً. لأنّ هذا. 

أول: باطلٌ من حيث لا تعلّق للإلهية بكونه متكلّماً وبكلامه. ولايقتضي إتبات علم 
وقدرة وحياة وإنّما يقتضي إثبات . كونه عالماً قادراً. حيّاً. 

ثم لوكان الأمر في في ذلك على ما ادّعوه لم يجب أن يدخل تحت الحدّ والصفة, ما لولاه 
لم يستحقّ تلك الصفة, كما لايدخل تحت قولنا: «متحوّك» الحركة. 

على أنه يلزم أن يقولوا على هذا أن إلكلام غير ذاته؛ لأنّ قولنا: «ذات» لايقتضي ما 
لايتم إلا بالكلام. 

وقد قال ابو هاشم: إنّ كلّ مختلفينخلابد مل أن يكونا غيرين؛ لأنّ الاختلاف يأتني 
على معنى الغيرية ويزيد عليهاءوَهِذايقتضي كون كلام تعالى غير آلة, ولايلزم على هذه 
الطريقة أن تكون يد الإنسان غير آلة. من حيث تخالفه في الحكم؛ لاستحالة أن تكون 
اليد قادرة عالمة, وصمّة ذلك على جملة الإنسان. وذلك أن الذي راعاه الاختلاف في 
الذاتية تيلاي الأسكاب: واية لاتخاات الجملة على الستيلة وفي ليها 
الهم أنّ حدٌ الغير هما اللّذان يجوز أو 
كان يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخرء أمّا في ' المكان أو الزمان أو على وجدٍ من 
الوجوه. 

وذلك أنّ هذا /1١7/‏ ينتقض بيد الإنسان؛ لأنّكلّ واحد يعلم جواز وجود الإنسان مع 
عدمها, وقددكان ذلك جا: 

وبعد, فإنّ جواز وجود أحدهما مع عدم صاحبه إِنّما تغايرهماء من ححيث كان 
حكم أحدهما يفارق حكم الآخر. وعلى هذا لايجب إذا اختصٌ أحدهما بصفةٍ تستحيل 
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أ. ومع هذا فلاايوصف بأنّها 





.في الأصلد من. 





ينا الملخخص في أصول الدين 


على الآخر ‏ إذا اختصّ بأن ص عليه ما لايصحٌ على الآخر من الأحكام والصفات - 
أن يكونا متغايرين على وجه, وهو أظهر وآكد؛ لأنّ جواز اختصاص أحدهما بما ليس 
للآخر إذا اقتضى التغاير. فوجوب ذلك أولى 

ومقا قيل: في فساد هذه الطريقة لهم, أن العلم بتغاير الشيئين ضروريّ والعلم بجواز 
وجود أحدهما مع عدم الآخر لايكون إلا مكتسباً. فكيف يكون هذا الحدٌ صحيحاً؟ 

على أنّ معقولهم في صحَّة هذا الحدٌ إذا كان على الشاهد. فلابدٌ من صحّة عدم كلّ 
وال متهم بدلا من وجوذة. وهذا إذا جعلناه حداً أو وصفاً لازماً. يقنضي أن لا يكون 
للقديم تعالى غير الكل ذات من المُخْدَئات. وإذا جاز الخروج عن قضية الشاهد فيما 
ذكرناء, جاز الخروج عنها فيما ذكروه. 

وليس لأحدٍ أن يمتنع من وصف كلامه تعالى به غيره. من حيث أن الفيرين 
لايكونان كذلك إلا بغ 

وذلك أنّ كون الشيء غيراً يإجمع عي إلتحقيق إلى النفي, وما يكون نفياً لايستحقّ 
الملّة ولا للنفس. 

وبع فيستحيل خروج الشيء مِنَ غير أن يكون غير الغير. وهذه أمارة الاستغناء عن 
المعنى. ألاترى أنّ السواد يُستَحيل حْرَوْجَه عن كونه غيراً لحموضة, كسما يستحيل 
خروجه عن كونه سوادً. وكما لايجوز أن يكون سواداً لمعنى, كذلك لا يجوز أن يكون 
غير المعنى. ١‏ 

على أن المعنى الذي هو الغيرية مغاير لغيره أيضاً. وهذا يقتضي إتبات ما لاتهاية له من 
المعاني. 1 ١‏ 

وبع فما المانع من أن يكون كلامه غيرا له تعالى؛ لغيرية تقوم بالكلام. كما قالوا ذلك 
في سائر الحوادث المغايرة, أو يقوم يذات انقديم على أصولهم. كقيام صفاته. 

وكلّ هذا واضح لمن تديره. 





























في ذكر شبههم في قِدَم كلامه تعاا تكلم فيما لم يزل 
مما تعلّقوا به أن الحي إذا لم يكن به آفة _كخَرّس وما أشبهه وإلاكان ساكتاً ‏ فيجب 








الجزء الثالث هنا 





أنيكون متكلماً. كما يجب في الحيّ الذي لا آفة به أن يكون رائياً للم يات الموجودة. 
قالو: والخرس أو السكوت لايجوزان عليه فيجب أن يكون متكلّماً فيما لميزل. 
و ربّما قوّوا ذلك بأن يقولوا: إنَا نبت كونه عالماً بنفي أضداد العلم. فكذلك يجب 

أن يثبت كونه متكلّماً بنفي أضداد الكلام. 
وما تعلّقوا أيضا به أن قالوا إذأ ثب 

قديماً أو محدثاً: 
فإن كان محدثاً لم يل من أن يكون موجوداً في غير محل أو فيه تعالى: أو في محل 

منفصل. 

و وجوده وهو لايقوم بنفسه في غير محل مستحيلٌ؛ وقيام الحوادث بذاته تعالى في 

الاستحالة كذلك. 

و [كذلك] وجوده في محل يقتضي أن نتقٌ للمحل منه إسمٌ؛ فيقال: متكلّم وآمر وناه. 
و ربّما قالوا: كان يجب أن يسبيئ للِحِلَمزْو/يما ذلك المحل بعضه من بعض أوصاف 

الكلام وصفاً. 
وما تعتقوا به: على ظهورركتاكيةكأنّالغراح لكان مُحْدناً مخلوقاً وفيه: «يشم' الل 

الأشمن الإحيم» لوجب أن يكون تعالى مُْدَنا مخلوقاً لأ الاسم هو المسقى. .. 

إنما مره إذا راد شنا أن ُو لهك قيَكُون» '. وؤإِنّما 

ولا لِشَيءٍ إذا ردنا أن تقول لهك يَكُون» ”. 
قالوا: فلو كان القرآن مُحْدَئاً لكان لفظة دكن» مُشْدَئة وكونه كذلك يقتضي على ما 

حبر أن يحدثهما بلفظة «كن» أخرى. ويؤدي إلى ما لانهاية له من الألفاظ, ولا يُجَئ من 

بيجب * قي ما عداها من ألفاظ القراً. ؛ لأنّ التفرقة بين الأمرين غير 








أن متكلّم بكلام, لم يخلٌ كلامه من أن يكون 




















ومنا تعلقوا به: قوله تعالى: ذألالَهُالخَلْقٌ والأمُْ» *. ففصل بين الخلق والأمر, ولوكان 


الأمر مخلوقاً لم يصحّ هذا الفصل والتمبيزء وكذلك قوله: «الإحسنٌ عَلّمَ الُرآن خَلَقَّ 








الأصل؛-يسم. اعون مل قد سودة العل: ٠‏ 
؟. في الأصل: وجب. سورة الأعراف: + 








لين الملخخص في أصول الدين 
الإنسان»', ففصّل بينهماء [و هو إنّما يقتضي أن القرآن غير مخلوق. 

ومقا تعلقوابه: أن قاو قد علمنا أكون المتكلم تكلم يختصٌ الحي. تجرف جز 
كون القادر قادراً و العالم عالماً. وقد علمنا أن كل ما يختصٌ الحيّ من الصفات على 








ضربين: 

فضربٌ: يقتضي النقصء فلايوصف به القديم تعالى في كلّ حال. 

والضرب الآخر: لايقتضي النقص. فهو تعالى موصوفٌ به لم يزلء فيجب على هذا أن 
يكون متكلّماً لم يزل, كما كان عالماً قادراً لم يزل. 

الكلام على ذلك يقال لهم فيما تعنقوا به أؤلا: القدر الذي اعتمد تموه ينتقض بالصائح 
والصارخ؛ لأنّه قد خرج من جميع ما ذكرتموه من الآفة والسكوت, ويجب أن يكون 





وينتقض أيضاً: بمن ابتدأت القدرة.فيه؛ لأ في تلك الحال غير ساكت ولاأخرس 
ولامتكلّم. ومتى لم يذكروا فيئ يدانم الآية. واقتصروا على أنّ الحيّ متى 
أخرساً ولاساكتاً وجب أن يكوىمتكلتافرتما أوردوه على هذا الوجه أنْهم على ذلك 
الطفل. ولزم العاجز الذي كَدِعَعِلَكالتتمرديميع جموارحه؛ لأنّ هذا لايوصف بالخرس, من 
حيثُ كان الوصف بالخرس إِنّما يجرونه على من إختصٌ لسانه بالعجز دون سائر 
جوارحه. كما أن المفتصد هو من اختصٌ موضع من عروقه بالقطع مع سلامة باقيهاء ومن 
كان القطع شاملا لجميع عروقه لايوصف بذلك. 

والأظهر أنّ الأخرس هو من لحق لسانه فساد وآفة مع وجود القدرة فيها. ويُلْحَق من 
حل لسائه العجز بذلك لاشتراكهما في تعذّر الكلام عليهما. 

فإن قانوا أما الصّراخ والصّياح فلايجوزان عليه تعالى, و نحن نشرطها كما شرطنا 
الآفة والسكوت. وأمًا أبتداء حال القدرة فتعن تخالفكم فيد ؛ لأنّ القدرة عندنا مع الفعل. 

قلنا: ما استيان زيادة في استد لالكم فهو دل على الإخلال, وهو الذي قصدنا 
وخلافكم في أن القدرة مع الفمل لايُعني شيئاً لأ الخلاف نا ومنكم يقتضي أنّد 
حاصل” غير مسلّم ولا ممهد بيننا ويينكم؛ وأنتم أوردتم الاستدلال إيراد من لاخلاف 








المسورة اعمس 20-8 في الأصل صل 





الجزء النالث لهنا 


عليه في شروطه وأصوله, وأحترزتم بالعبارات من القدوح والنقوض '. وإذا خالفناكم في 
هذا الموضع وقف استد لالكم! 

على أنّا نستدلٌ على القدم والقدرة للفعل فيما يأتي من الكتاب بإذن الله فيصم ما 
قدّمناء' بد. 

وليس لكم أن تقولوا: إن الاعتراض بابتداء حال القدرة لايلزمنا؛ لأنَ المتكلّم لم يكن 
متكلّماً من حيث فعل الكلام. 

وذلك أن الغلاف في هذا الأصل منًا لهم يقتضي وقوف استدلالهم؛ ومنعه عسن 
الاستمرار على ما قدّمناه. ون كنا قد دللنا فيما مضى على أنّ المتكلّم هو من قَعَل الكلام 
يما لاشبهة فيه 

فإن قالوا نحن نشترط في أبتداء الاستد لال أن يكون الحيّ من يصحكونه متكلماً؛ م 
إذا لم يكن مؤوفاً ولاساكتاولا أخرسء وجب كونه متكلماً. 
قلن؛ إذا شرطتم ذلك, فنحن نخالفكج في موك شرطكم في القديم تعالى فيما لميزل» 
في تلك الأحوال لابصحكوته مكلا دلوا على صحّة ما ادّعيتموه, وإلا بطل 








فإن قالوا: لو استحال كونه متكلماً. لم يزل استحال ذلك الآن, ككونه متحر كا وساكناً. 

قيل لهم: وهذا أيضاً دعوى منكم, ولم إذا استحال فيما لم يزل استحال الآن؟ 

فأ كونه متحركاً فلم يستحلٌ الآن؛ لاستحانته فيما لم يزل» بل هو مستحيلٌ في نفسه 
من غير اعتبار وقت. 

على أنّ هذا الاعتلال ينتقض بكونه مُحسناً ومنعماً و رازقا لألّه يستحيل فيما لم يزل 
ولايستحيل الآن, ولايصح حمله على استحالة الحركة عليه تعالى. 

فإن قالوا: نحن نكتفي في إيجاب كونه متكلّماً. من حيث انتفاء الخرس والسكوت, 
بصحة كونه متكلّماً في الجملة. 

قلنا: هذا غير كافي؛ لأنّه يوجب كون الميّت متكلّماً إذا انتفى عنه الخرس والسكوت»؛ 
لأ من يصح كونه على حال من الأحوال متكلماً. 








.٠‏ في الأصل: المتقوص. !. في الأصل: «قدمناء أو ديينا». 





نهنا المللخص في أصول الدين 


الأمر يرجع الحال. لايصحٌ كونه متكلّماً فيها لأمر يرجع إليه 
وبين أن ن يكون كذلك لايرجع إلى تلك الحال, ولم إذا انتفى الخرس والسكوت في أحد 
الموضعين وجب إثبات الكلام ولم يجب في الموضع الآخر, وهما مشتركان في أن الحال 
الايصح وجود الكلام منه فيها؟ 

على أنه متى اقتصروا على أن يقولا: كل من صصح أن يكون متكلماً في حال من 
الأحوال. وعلى وجدٍ من الوجوه متى التفى الخرس والسكوت عنه وجب كونه متكلماً 
في الحال, لم يجدوا له أصلاً يرجعون إليه؛ لأنّ الشاهد إِنّما يقضي بذلك إذا قضى به فيمن 
يصح في الحال أن يكون متكلماً 

على أنَا إذا سلّمنا لهم صحّة كونه تعالى متكلّماً فيما لم يزل. على ظهور فساده, 
ليجب ما ادّعوه من أن ينفي الخرس أو السكوت عنه في تلك الأحوال؛ [و] يجب أن 
يكون متكلماً قياساً على أحدنا؛ لأنّإلمراعي في هذه الأمور اعتبار العلل والأسباب. 

وإذابينا أنه ماله وجب ذللبافي أغَي لا يتأئئئ فيه تعالي. سقطت شبهتهم من أصلها, 
والوجه في ذلك ظاهر؛ لأنّ ألعدا إَْما يتكلم بآلة مخصوصة, فأمًا أن يكون مؤوفة أو 
سليمة, والآفة اما أن تكو تقر أو,طفولية, وإفاركانت سليمة فلابد من أن يكون فاعلاً 
بها الكلام وأسبابه, أو عادلاً عن ذلك بأن سكنها أوحرّكها في الصياح الذي ليس بكلام أو 
ما أشبهه, فصارت هذه القسمة إِنّما يتعاقب على الآثة, ويجب ألا بنقل أحدنا منها لأمر 
يرجع إلى كونه متكلّماً بآلة يستعملها في الكلام وأسبابه. والقديم تعالى لايتكلم بآلت, 
فلايصحٌ دخول هذه القسمة فيه, وإذا لم يدخل فيه لم بنفي الخرس أو السكوت عنه 
إثبات الكلام له. 

ويقال لهم: ختّرونا عمّا نفيتموه عن القديم تعالى فيما لم يزل من الخرس أو السكوت, 
وتوضلتم بانتفائها عنه إلى كونه متكلّماً فيما لميزلء إِنّما هسذان المعقولان الستعلقان 
بالجارحة التي يستعمل في الكلام في الشاهد؟ 

فإن قالوا بذلكء قيل لهم: وكيف يدلّ انتفاء هذين على إثبات الكلام المخالف لأجناس 
الأصوات عندكم. ومن شأن انتفاء هذين إلراجعين إلى الجارحة أن يدلٌ على إثبات 
الكلام الذي هو من جنس الصوت. فلابدٌ من أن يدّعوا أنّ الخرس والسكوت مخالفان 





























الجرء الثالث يبنا 
لهذين المعقولين المتعلّقين بالجارحة, فحيئٍ يقال لهم: ومن أين لكم انتفائهما عنه تعالى 
فيما لم يزل, ولا كان عليهما أو على أحدهما و إلا اجتمعا مع كونه متكلماً؛ لهم 
الاطريق لهم إلى إثباتهما ضدّين للكلام, كما يعبت مضادّة الخرس المعقول للكلام 
المعقول! 

فإن قالوا: لو كان عليهما لكان على صفة نقص. 
ذا ما ألكرتم أن التقص إِنّما يتعلّق بالخرس والسكوت المتعاقبين على اللسان؛ من 
ان دلالة على الحدث والحاجة و نفي القدم. فأمّا ما يخالف ذلك و بيانه فمن أين 
نقصٌ؟ 

فإن قالوا؛ ثبوت كونه متكلماً الآن. يدل على أنه لم يكن فيما لم يزل بصفة الساكت 
والأخرس؛لأنّه لوكان كذلك لكان ما أوجب كونه أخرس أو ساكتاً, قديماً لوجوده مع ما 
لم يزل؛ والقديم يستحيل بطلاته. 1 

اقلن: أليس قد ألزمناكم صحّة اجتتناح الْحرْبَّ والسكوت مع الكلام, إذا أبيتم ذلك كلّه 
مخالفاً للمعقول, فكيف يلزم على هذا الوجه عدام اأقديم. وذلك إنّما يلزم لوكان السكوت 
أو الخرس لايصح اجتماعه مالكلا وقد ينا أن ذللع منا لاسبيل لكم إليه على 
مذاهبكم الفاسدة. 

ثمٌ ين أين لكم أنه الآن متكلّم. وأنّ له كلاماً. مع قولكم إِنّ الكلام يخالف الأصوات 
المعقولة, والذي ثبت له وعقلناه من الكلام هو هذا المسموع العُدْرَك. وما هو بخلاف ذلك 
مما يدّعونه لم يثبت ولاكلام عليه. 

نم لو سلمنا أنّهِ الآن متكلّم بما تدّعونه من الكلام: لم يوجب ذلك ما ظننتموه؛ لأنّ 
القديم يلزمكم ‏ على أصولكم الفاسدة أن يكون مما يجوز العدم والبطلان عليه؛ لأنّ 
الأجئاس كلها عندكم على ما هي عليه لأنفسهاء كالسواد والجوهر. ويخرج في المدم 
عندكم من الصفات التي يستحقّها لنفوسها. 

وبعةا. فإلكم سرون الصفة النفسية بأنها المستحمة ل لملة. لا يمتتع أن يخرج 
الموصوف عنه وإنّما يحيل خروج الموصوف عن النفسية من جعل فائدتها اتدمييز له 























دنا الملخص في أصول الدين 
والتخصيص. 

ويقال لهم: قد بنيتم شُبهتكم هذه على أنّ الخرس والسكوت يضادان الكلام, وذلك 
فاسد. وعلى أنّ الحي لايخلو من أحد ما يتضادٌ عليه, ولهذا حملتموه على العلم؛ وذلك 





أنّ الخرس والسكوت لايضادان الكلام, أّهما لو ضاداه لما صح أن يجتمع 
كل واحد متهداامعد, وقد علمنا صحّة ذلك. بأن يفعل اللّه تعالى في لسان الساكت أو 


الأخرس كلاماً. 
وبعدُّ فإنّ السكوت والخرس مختلفان, ولا يجوز أن يضادّهما الكلام؛ لأنّ من شأن 
الشيء الوا احد ألايد فين + 









المحل؛ ويصيران كالهيئة 
له أن يكون أحدهما متى أدرك /١١4/‏ بحاسّة وجب إدراك الآخر بهاء وقد عسلمنا أن 
الخرس والسكوت لا يُدركا ن شملة, قلعن أن يختصٌ إدراكهما بالأدلة التي يُدرَك بها 


الإدراك. 
وليس لهم أن يقولواء لولم َه الكلام, لصي أن يجتمع أو مع أحدهما. 
وذلك أنا قد ينا صدحّة اجتماعه معهما إذا كان من فعل الله تعالى؛ ويجو: 

أحدنا أن يكون متكلماً بما يفعله في الصدئ. متولداً في حالٍ هو فبها ساكت, وكافي عن 

تحريك لسانه في أسباب الكلام. 1 57 
وكذلك لو خُلقت له آلتان للكلام, لم يمتنع أن يلحق إحداهما آفة ويتكلّم بالأخرى؛ 

لأنّ ذلك هو معنى الخرسء وإن جاز ألا يُطلق الاسم. كما أن نما يوجد في العن العوراء من 

الفساد معنى العمى, وإن كان لايستى بذلك إلا حصوله في العينين معاً. 

بعد فليس كل شيء امتنع اجتماعه مع غيره فللتضاةٌ؛ لأنّ السوادين المختصّين 
دان عم اماي ا في المحل الواحد لا للتضاد وكذلك حسياة زيد وعسمرو 
وقدرتاهما. وكذلك الصورتان المختصّان بوقتين, يمتنع اجتماعهما في الوقت الواح.د 

لاللتضاة. 
والوجه في امتناع اجتماح الكلام من فعلنا مع الخرس أو السكوت بين وهو غير 























التضادٌ؛ لأنّ أحدنا لايفعل الكلام إلا 
بهاء والسكوت إذاكان معناه العدول عن استعمال جارحة الكلام في أسبابه. لم يصحٌ فيمن 
يتكلم بآلة أن يكون متكلّماً في حالٍ هو فيها ساكت 

فأمًا الكلام في أن الحيّ قد مما يتضاد عليه إذا سلّمنا أنّ بين الكلام وبين 
الخرس والسكوت تضاداً, لأنَّ أحدنا ليس يجاهل ولا ساء عا لايتناهى من 
المعلومات, ومع ذلك فليس هو عالماً بهماء وكثير من الأمور لايخطر بيالنا فيخلو فيها من 
الاعتقادات كلها مع تضادهاء و 0 أيضاً ميا يخطر ببالنا قد يخلو من مثل ذلك فيه كعدد 
القطر والرمل وما أشيههما. ١‏ 

ثم ما يلزم من اعتمد هذه الشبهة من المعارضات التي لا اتفصال له منها ظاهر: 

فمنها: إِنّ أحدنا متى انتفي عنه الخرس أو السكوت. إِنْما يجب أن يكون متكلماً بآلٍ 
مخصوصة من لسان و فم. ألا ترى أنّ من لم يكن في الشاهد متكلماًبآلِ من فم ولسان, 
فلابدٌ من أنّ الفاعل منه دون المحلّ وَالْجَمْكةر لِأنّه ليس خلاف ما يضاف إلى الفاعل لما 
.يضاف إلى محل أو جملة بأكثر إن لكلاف كما بضاف إلى الجملة لما يضاف إلى المحل» 
وهذا كله يبني من أنّ اشتقاق القوم لم َجَيِء على منهاج واحد. 

على أنّ أهل اللغة قد سمو اللََآنَ مولأ بَلسَبهَة“فليس يخلو هذا الاسم 
جرى عليه من حيث كان محّلاً للقول» أو من حيث كان آلة يستعمل في القول. 

فإن كان الأوّلء فذلك يقتضي وجود اشتقاق المحلّ من القول الحالٌ فيه, بخلاف ما 
ظنّوه من اللفظ المضاف إلى الفاعل؛ لأنّ المشتقّ للفاعل من القول قائل, 

وليس لهم أن يقولوا؛ مقول مأخوذ من لفظ «القول» لا من لفظ الكتلام. ونحن إنما 
أوجبنا الاشتفاق من صفة الكلام؛ لأنّها أخصّ الأوصاف. 

وذلك أنّ القول من صفات الكلام. وإذا اشتقُوا للمحلّ منه. فقد اشتقُوا له من عض 
صفات الكلام؛ لأن قد بين أنه ليس من عادتهم أن يشتقُوا المحلّ من جميع الأوصاف. 

وكما أن القول ليس بأخصٌ أوصاف قولنا' وياء ونون وما أشبه الكلام؛ وكذلك قولنا: 
كلامٌ ليس من الصفات الخاصّة, بل أخصٌّ أوصافة قولنا: راء” وياء ونون وما أشبه ذلك, 
كدخول المختلف فيه تحت قولنا: «كلام», كدخوله تحت «القول»؛ وإن كان 
































١‏ في الأمل: أشيهها. و في الأصلء رأى. 





ينا الملشص في أصول ائدين 
اللسان مقولً؛ من حيث استعمل في القولء فما رأيناهم اشتقوا لكلّ آلة استعملت في أمر 
من الأمؤز أسَماء من ذلك لمن ألاترى أنهِم لم يفعلوا ذلك في آلات الكتابة والتسجارة 
والضرب, وكثير مما لم تذكره. 

وإذا جاز أن يختلف مذهبهم في هذا اباب فيشتقُوا بعض الآلات ممّا استعملت فيه 
لبعض المحالٌ مما وجد فيه دون بعضء وهذا ممّا لافصل 








دون بعض, فألا جاز أن 
فيه؟ 

ثم يقال لهم: كيف يجوز أن يكون قولهم: «متكلَمٌ» من الأوصاف المشتقّة لمحل الكلام: 
وهذا الوصف بعينه هو الذي اشستقٌوه لفاعلى الكلام. ولم نجدهم في موضع من المواضع 
جملوا الوصف المشتق للفاعل والمحلّ واحداً! 

فإن قالوا: نما جاز ذلك؛ لأنّ محل الكلام هو الذي يُنسب إليه الكلام على سبيل 
الفعلية. 

قننا: هذا باطل؛ لأنّ الله تعلق لو ف كلما ما عندكم في بعض المحالٌ لكان 
الموصوف بِأنّه متكلم على مذاهبكم هو الاحلٌ وإن كان الفاعل له هو اللّه تعالى. 

ثم محل الحركة من أَحَدئعِيَدكخ هى الفاعل للجركة أو المكتسب لهاء ومع هذا 
فلم يصفه أهل اللغة من حلول الحركة فيه بالوصف الذي يصفون يه الفاعل؛ لأنّهم قالوا: 
متحرّك للمحل ومحرّك للفاعل. 

ام يقال له: أليس كلام أحدنا يوجد في المحال. ولايشتقّون للمحلّ منه متكلّم؛ لأنّدا 
من فاحش الخطأ والهفوات, أو الصدى بأنّه متكلّم وآمر و نأه. ومن نسب ذلك إلى أهل 
اللغة, كمن نسب إليهم تسمية الإنسان بالبهيمة والبهيمة بالإنسان, وإِنّما جاز ألايَصد 
محل كلام أحدنا بن متكلّم, جاز ذلك في محل كلامه تعالى وسقطت شبهتهم. 

فإن قالوا: كلامنا هو الموجود في النفس, لا المسسمو الذي هو من قبيل الصوت: 

قننا وإن كان كذلك. أليس لاد له من محل في لواحي القلب. ومحلّه لايوصف بأنّه 
متكلّم؛ لأنّ فساد ذلك وعرفهاء كفساد وصفٌ اللسان بأنّه متكلّم! 

فإن قالوا: هم وإن لم يتصفوا المحل بأنّه متكلّم, فقد وصفوا ما ذلك المحلّ بعضه من 


١‏ في الأصل لان 





















جملة الحيّ بأنّها متكلّمة بذلك الكلام؛ وهذا لادان ني الكلام الذي يفعله اللّه تعالى؟ 

قلنا: هذا أَلاً يبطل قولكم لابدَ من اشتقاق المحل. 

ثم أَنهمإِنْما وصفوا من ذلك المحلّ بعضه أنه متكلَمٌ, من حيثٌ فَعَله و وقع بحسب 
قصوده وأحواله, كما وصفوا بأنّه متحرًا 
وهذا يقتضي أنّ الموصوف بأنّه متكلّم فاعل للحركة, ويقتضي أنّكلام اله تعالى إذا جد 
في بعض المحالٌ فهو تعالى المتكلّم به. كما أنّ الحركة التي نفعلها في بعض الذوات هو 
الموصوف بن المحرّك بها ا 

وما قبل على هذه الطريقة: إن السبب في أنّ العرب لم يشتقُوا المحلٌ مما يحلّه إذاكان 
المحل......' مُدرَكاً عند إدراك الحالّ فيه. ولما كان الصوت يُدرك بالسمع من غير إدراك 
محلّه, ويعلم من إدراك محلّه. ويُعلم من غير إدراك محله, ويُعلم من غير أن يشعر بمحلّه. 
جرى مجرى الرائحة التي تدرك من غير :تمي محلّهاء وفارق الألوان التي تدرك محالها 
بإدراكهاء فلهذا لم يشتقوا المحلّ الرائجدة وآمبَقُوَا المحلّ السواد. 

وبمكن أن يقولوا: على هذا إنّهُم قد اتقو لمحل 
ئحة و واجدتفارلاتهع,يقولون: أرايج و راح إذا وجد الريح: فقد وصفوا 
لك» فقالوا: أراح الشيء /4١١/إذا‏ وأروح أيضاً على الأصل. إلا 
أن الكلام لازم لهم على محال؛ لأنّهم لم يشتقُوا لمحل الرائحة الطيّبة وصفاتها؛ لأننهم 
لايقولون أراح الشيء فهو مريح إلا في محل الرائحة المكروهة, وكذلك أيضاً لم يشتقوا 
لمحل الرائحة في الأصل وصفاً؛ لأنْهم لايكادون يقولون: أراح الشيء. إلا فيما تخيرت 
حاله إلى ذلك بعد أن لم يكن عليه ١‏ 

ومتا توقضوا به على هذه الطريقة أن قيل لهم: ما وجدناهم اشتقُوا لمحل النعمة 
والتفضّل والإحسان واللطف وصفاً. وكذلك محل الصوت ومحلّ الكتابة. وإذا جاز ذلك 
فيما ذكرناءء جاز في محل الكلام مثلد؟ 

ونهم أن يقودوا: إن ! 
وإن لميكن ذلك الوصف مأخوذاً من هذء الألفاظ. ألا ترى أنّ النعمة أو اللطف إذا كان 








إذا وقعت الحركة في بعضه مطابقة لأحواله. 











ة مريح؛ وهذا الوصف وإن 
















في الأصل: محركد كلمة غير مقروئة في الأصل. 





4 الملتخص في أصول الدين 
حركة وسكوناً أو لذّة أو ألماًء ! للمحلّ منه. فذلك أجمع لا يخلو من وصف 
مشتق» وليس يجب أن يشتق لمحل من كلّ أوصاف الحال ولاشيء أشرتم إليه. ألا 
بق لمحل من بمض أوصافه ون لم يشحق من وصف آخر. والكلا م يش يعطراللمعل 








الكنا ا 0 د هذا النعب لايمكن أن يدخل في 
الصوت؛ لأنْهم لم يشتَقُوا للمحلٌ من شيء من أحواله وصفاً. وكلٌ هذا واضح. 

الكلام على الشبهة الثالثة. يقال لهم: ليس الله تعالى على الحقيقة في الفرآن: وإنّما فيه 
يِ ويتبمقض, ويدخله الإعراب بالحركات, والذي يُستحق 
على تلاوته الثُواب, ويُدْرَك بالأّل, ويُعدم في الثاني من حال وجوده؛ ويمنع منه الخرس 
والسكوت, ويدخل في مقدور العباد 

وهذه الصفات وكلّ واحدة منها لإيليق باللّه تعالى على الحقيقة, ولايجوز عليه, 
وكذلك صفاته تعالى من نحو كوخلاغادرآ َك حا قديماً لايليق بهذه الحروف, ولايجوز 
عليها. وكيف يكون الاسم هو الحستّى. وأسلائه تعالى كثيرة مختلفة بالختلاف اللغات, 
فكيف يكون هي ذاته. وعَوُوَاحد غير متغاير ولإبختلف! 

ولوصحٌ في أسماله أن تكون هي [و]لو صمٌ ذلك في أسماء غيره من المسمّيات؛ ولو 
وجب أن ننفي حدوث القرآن. من حيث استمل على أسماء الله تعالى؛ وهو قديم؛ لوجب 
أن تفي قدمه وتيت حدوقه لاشتماله على أسساء الشدئات المخلوقات من السماء 















دخول المشقّة عليه في الأفعال قال: «لسثُ 
يقولون: «ما كان إلا كلا ولا حتى جرى كذ! وكذاء إنّما يعنون السرعة لا غير. ويقول 


سررقيلي 4# 





العجزء اثالث هيا 






ما أرادوا المذهب الذي ذكرناد. وقال اللّه تعالى مُخيراً عن السماء 
طائعين» ' وإِنّما أرادوا سرعة التاً 





وقال أبو النجم؟: 

قد قالّتٍ الأنساعٌ” للبطن الحَتي تذماً. وفآصّث كالفتيقٍ لمُحيق* 
ولا قول هناك يُخبر عنه. وما أراد أن البطن * لحق بالظهر. 

وما استشهد به على أنّ العرب تذكر القول ولاتريد به النطق المعقول ‏ وإن كان غير 


مشتبه كما" تأوّلنا عليه الآية في معناء ‏ قول الشاعر: 





امتلاً الحوض وقال قسطني" 
وقال الآخر: 
وقالت القينانٌ سَمْعاً وطاعة وتشتكرنا عادر لساية 





وليس لأحد أن يقول: هذا كلّه تجو من القوموتوسّع. والآية على ظاهرها؛ لأنّ القول و 
إن كان في لغتهم عبارة عن الكلام المعقول, انهم إذا استعملوه في مثل هذا الموضع كان 
في انممنى الذي ذ كرام وتريكن مجازأً بل لف من الكلام لو أريد به القول الذي 
هو الكلام. ألا ترى أن الأسبق إلى فهم من خاطبوه بما حكيناه عن قولهم: «فلان يقول 
للشيء: كن فيكون» و«قلت: فدخلت» وما أشبه ذلك, ما ذكرناه من المعنى دون غيره» 
والأسبق إلى النهم هو الحقيقة, وقد بين من سبق إلى الكلام على هذء الشبهة, أن اآية دألة 
على حدوث الكلام من وجوه: 

منها نه تعالى علّق القول بالإرادة. وأدخل على كونه مريداً لفظة «إذهه وهسي 











١‏ سور : ".في لمان العرب ماة (حنق4 أبرالهيثم. 

© في الأصل: العينان. 
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راجع لمان العرب ماده (حَنى) وروايته: (قد قالت...). يصف الشاعر في هذا البيت 
ا(بكسر النون وسكون السين) وهر السير, لحق البطن: ضمر, آض: صار و رجع. القتيق: الجمل القحل, الُجيق: الشامر 
القليل اللحمي ف في الأسل: لنطق. ع في الأصل لما 

لم نثر علئ قائلة في المصادر المتاحة بأبدين. 

لم ثعثر علئ قائلة في المصادر المتاحة بأبديا. 











ينا الملخحص في أصول الدين 
للاستقبال لا محالة, وإذا كانت الإرادة مستقبلة. فما علّقه بها يجب أن يكون مستقبلاً: 





وكل مستقبل مُحْدَثٍ غير قديم 
ومتها إن تعالى أدخل على القول لفظة «أن» الدالة على الاستقبال. وهذًا يسقتضي 
حدوث القول. 


ومنها: إن لفظة «يقول» من غير دخول «أن» عليهاء يقتضي على موجب اللسسان 
الاستتفبال أو الحال. وكلا الأمرين يوجب حدوث القول؛ لأ القديم سابق لكلّ حال. 

وسنها إن علّق وجود المكونات بوجود لنظة «كن» على وجه يقتضي نفي التراخي 
ونبوت التعقيب. فقال: «أن 3 قيكون» ١‏ والفاء عندهم للتعقيب, وهذا يقتضي 
حدوث القول بحدوث ما يا .يم يجب أن يكون سابقاً للحوادث بما ي: 












بقدر ما لايتناهى عن الأوقات. 

ومقا قيل لهم على هذه الشبهة: إِنَالِذَّوات المحدّثات لو كانت موجبة عن لفظة «كن». 
لوجب قِدَم جميع الحوادث؛ لِأنْالموجِيكإذا صم اجتماعه من الموجب. وُجد سعد 
ولم بتراخى عنه. وإِنّما تراخي العلم عن النظز لاستحالة وجوده معه. وكذلك مسا يولده 
الاعتماد إنّما يتراخى عنم؛ لآم شرط أن يوله,في جهته وجهة ' ما يلي المحاذاة التي 
هو فيهاء فلا يجوز على هذا أن يولّد الكون لمحلّه في مكانه؛ لأنّه يقتضي أن يكون ولد لا 
في جهته؛ ولايجوز أن يولّد الكون له في المكان الثاني في حال وجوده؛ أنه يقتضي كون 
الجسم في المكانين في وقت واحد. 

وهذا كله مرتفع في إيجاب /١١/«كن»‏ للمحذثات, لجواز اجتماعهما مع ما 
وألزموهم حاجة القديم تعالى في الإيجاد إلى هذه انلفظة, وأن نكون تحن أييضاً قينا 
نوججده تحتاج إليهاء لأنّ ما يحتاج هو تعالى إليه نحن بالحاجة إليه أولى؛ لأنّه تعالى نقد 
يستغني من أشياء كثيرة نحتاج إليها نحن في الأفعال 

الكلام على الشبهة الخامسة يقال لهم: مأ أنكر تم أن يكون معنى الأمر غير ما ظننتم من 
الكلام المخصوصء وأن يكون فائدة الكلام له تعالى أن يخلق ويفعل ما يشاء من غير 
اعتراض ولا منازعة, كما يقال في أححدنا إذا كان قادراً قاهرا لايُماررض ولا يُتارّع: «لفلان 











؟ في الأملء جهته 





اسورة 





الجرء النالث لفن 
الأمر». ولانقصد بذلك إلى أن له كلاماً 
يُفرد الشيء بالذكر عن الجملة الواقعة عليه وعلى غيره تفخيماً وتعظيماً, 
عن كان عَدُوَاً لله وَملائِكَيد ١‏ وَدُسُلِهِ جيل وَمِِكَال» ', فأفردهما عن 
الملائكة لهذا الوجه. فما المانع من أن يفرد الأمر الذي هو الترآن عن جملة المخلوقات 
لعظيم شأنه وجلالة قدره؟ ويلزمهم على هذه الشبهة أن الإحسان ليس بعدل. وإستاء 
ذيالقربى ليس من العدل والإحسان؛ لأنّه تعالى قال: إن الله يم ادل و الإسانٍ و 
ْنَا ذِي لْْبى4 " ففصّل بين الجميع. 

وقد يقول أحدتا: إن الله تعالى يأمر بالقول والعمل؛ والاويمان قولٌ وعمل» وإن كان القول 
داخلاً في جملة العمل. وما أفرد لبعض الأغراض, وقال اللّه تعالى: ثَايِنُوا باللّه 
وَرَشواِ ا الأ ابي يز يبال عاد لوهذ العطف ولتصل على ما اعتمدوه 





5 
وبعدء 








العمل 5 افتانه وضعف الما : 
وبعد, فتملّمه القرآن دليلٌ على حدوثه؛ لأنّ القديم لا يمكن تعلّمه ولا تعليمه. 
الكلام على الشبهة السادسة يقال لهم: ما تر يدون بقولكم: «إنكون المتكلّم متكلّماً متا 

يختص الحيّ»؛ أتريدون أنّ الكلام مما يوجب له حالاً كالعلم والقدرة,أم تريدون بقولهم 

نه مضا إلى الحيّ على سبيل الفعلية 
فإن أردتم الأّل, فذلك محالٌ؛ لِأنا قد دللنا فيما مضى على أنّ الكلام لايوجب حال 

للمتكلّم, وأ المتكلّم هو من قعل الكلام كسائر الصفات التي تضاف إلى الفاعل. 
وإن أردتم الثائي, فكيف يوصف بذلك فيما لم يزل؟ 
وبعد. فليس كل ما لانقص فيه. أو كان ممّا يقتضي المدح للموصوفء يصحٌ أن يوصف 

















في الأصل: + وكتيه. 
سور الأعراقد قار 


؟سورة التحل: 30 








يفا الملخُص في أصول الدين 
القديم تعالى به فيما لم يزل. ألا ترى أن كونه محسناً ومتفضّلاً يقتضي المدح ولا نقص 
فيه, ولم يوصف فيما لم يزل من حيث يقعضي الفعلية؟ 


ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن تكون الصفات التي تت ضي المدح ولا نقص فيها على 





اضر 





فضربٌ؛ يوصف به فيما لم يزلء من حيث استحقّه لذاته. ككونه قادراً عالماً. 








والضرب الآخر: مبنيٌ على الفعل. فلابد يصّ وصفه بذلك فيما لم يزل, ككونه محسناً 
منعماً متكلّماً وهذا بيّن لمن انّصف من نفسه. 
## ع 
فصل 
في الحكاية والمحكي 





اعلم أن أب الهيل ' وأبا علي من ر-هه. كانا يذهبان إلى أنّ الحكاية هي المحكيّ. وأنّ 
التالي للقرآن يُسمع منه كلام اللعلىتإلتحقيقة. وأنّ الكلام يصحٌ عليه البقاء, ويجوز 
وجوده في الحالة الواحدة, وها وأضح. 
د 
فص 
في وصف القرآن بأنّه مخلوق 
اعلم أنّ الصحيح في فائدة وصف الشيء بأنّه مخلوق, أن حَدَثَ من فاعله مقدّراً. 
وهو مذهب أبي عليٌ. وكان أبوهاشم يذهب إلى أنّ هذا الوصف مشتق من الخلق وهو 
التقدير والخلق جميعاً هما الإرادة, وأنّ الخالق قد يكون خائقاً لفعل 
غيره؛ وقد يشترك الاتيان في تقدير الشىء. فيكونان عنده خالقين له. 
وكلٌ هذا لايليق بالمذهب الذي قدّمناء 








التتقدير. وعنده أنّ 





0 مخلوق. وإن كان مراداً؛لأنّه جمل الا 
تعلّقت بالموجود سقيت خَلْقاً. وإذا تعلّقت بالمعدوم لا تستحقٌ هذه النسمية, كما نقوله 








.٠‏ هو محمّد بن الهيل بن عبدالله المّاف. ولد سنة  *‏ 178 هبالبصرة, ثم هاجر إلى بقداد وانضمٌ إلى مدرسة واصل بن 
ادتفى إلى أن صار من رؤوس الممتزلة وأركانها. ويمدٌ رائد التأليف في علم الكلام عند الممتزلة ومنها اتتشرت 
آرائه في كتب المتكلمين. توفى سنة 118 أو 711 أو 1ه 











الجرء النالث أندفا 


في العزم: أن الإرادة لااتستى عزماً إلا متى كان مرادها سعدوماً. ومع وجود المراد 
لاتستي بذلك. 

وقد ذهب أحد شيوخ أصحاب أبي هاشم إلى أنّ الخلق التقدير. والتقدير هو الفكر 
والنظر في حال الأمر المقدور, و وافق أبا هاشم على أن المخلوق مشتقٌّ من الخلق. 

قال: ولو ع الشرع لم أصف اللّه تعالى بأ خالق لشيء من أفعاله؛ لأ المعنى الذي 
يقتضيه اللغة فى هذه اللفظة لايجوز عليه. 

والذي يدل على صخة المذهب الذي اخترناه:إِنَا وجدنا أهل اللغة متى وجدإوا] الفعل 
مقدّراً, وصفوه بأ مخلوق, ولهذا وصفوا الإنسان والسماوات والأرض بذلكء ومتى 
ليقع مقداراً لم يصنوه بذلك, كأفعال الستاهي والنائم. وكلٌ هذا من غير أن يخطر سبال 
الواضعين بذلك إرادةٌ ولا فكدٌ أو لا روي كما أنّهم يصفون مَنْ َمل المحكم من الفعل بأ 
عالم, من غير أن يخطر يبالهم علمٌ به كان عبالماً. وكما أن نمتنع من كون الوصف بأنّه عالم 
مشتقًاً من العلم, وإن كان العالم مما لانكؤن كدّلاي إِلّا مع وجود العلم. فكذلك يجب 
أن يمتنع من مثل ذلك في المخلوق, إن كأن الأئق) لاد أن يكون قاصدا ومريدأء وبعض 















المريدين قد يكون مفكراً 
واعتلّ أبو هاشم لقوله بأنّ 
ولأنت تغري ما خَ سض القوم يخلقُ ثم لا تغري' 
أبته خالقاً و نفى كونه قاطعاً. فوجب أن يكون الخلق غير الفري الذي هو القطع. وأنّ 





الخلق هو قصده إلى القطع. فلذلك مدح في صدر البيت من يقعل ما يعزم عليه. زارياً على 
من يغرم ولا يفعل, 

وهذا الذي احتج به لا حجّة فيه؛ لأنّ قولهم. «خلقت الأديم» أي خلقت تخطيطه 
والرسوم التي تفعل فيه. ليدلٌ على ما يصنع منه من الآلات, وقد يفعل ذلك ولايكون 
قاطعاً له. مَخَلْق الأديم على قولنا وقوله غير قطعه وفريه, وإِلما يصصحٌ ذلك ما ذكره؛ لو 
لمويكن هناك فعلٌ واقع بحسب الحاجة الداعية سوى القطع, ثم نفى كونه قاطعاً مع إثباتد 
خالقاً فأمّا والأمر على ما ذكرناه فلا شبهة فيما ذكره. 





.19 تفسير ايان غ4 88و00 608 وهذا البيت تزهير راجع ديوائه:‎ .١ 








يفنا الملخص في أصول الدين 
: نأ هم لايُستون من فك في قطع الأديم وأراد قطعد, وهو 
غائبٌ عنه أو حاضر من غير أن يماسّه ويمدده ويرسم عليه الخطوط والرسوم خالقاً 
فعل ما ذكرناه شمي خالقاً. ألا ترى إلى قول الشاعر: 
ولا ينظ بأيدي الخالقين ولاه أيدي الخوالق إلا جد الأدم' 
وإْما يأط بأيديهم إذا باشروه ومدّدوه, و رسموا عليه الْسوم, وقوله: «خلقثٌ الأديم» 
مجارٌ وفيه حذفٌ والمراد خلقت تقديره 2/1117 











وإذا صحّت الجملة التي قدّمناهاء فتد كان القياس يقتضي -لولا ضربٌ من التعارف 
وسببيته ‏ أن يُسمّى القرآن؛ وكل كلام وقع مقدراً مقصوداً به إلى وجد من وجوه الحكمة, 
بأله مخلوقٌ, ولكتّهم تعارفوا لنظة «الخلق» و «الاختلاق "0 في الكلام إذاكان كذباً مضافاً 
إلى غير قائله. ولهذا يقولون فيمن كذ ب أنّه: «خّلق, وتلق وخرق وإشرّع وافتعل, كل 
ذلك بمعنى ذلك واحد. وفي التنزيل: (َوَسَرَهُوا لَه بين وبنات بقَير َلْم» ' ويقولون في 
القصيدة: إنها مخلوقة متى أضيفت لي قائلها. لأ إضافتها إلى غير قائلها كذب. وإن 
كانت هي في نفسها تتضمن ألصيدق: لأْنهم رأعوا في هذه اللفظة ‏ إذا استعملوها في الكلام 


















-معني الكذب. 
وقد نصٌ صاحب كتاب اين وصاحب السمهرة في كتابيهما على ما يشهد بما ذكرناه 
في معنى هذه اللفظة,. 
وقال اللّه تعالى: (َتَخْلْمُْنَ كاه ' إن هَذَا إلا ختلاق»* وؤإِئ هذا إلا حُلُقْ 
آلأولين»' وهذه الجملة تمنع من إجراء لفظ «الخلق» على القرآن, لكلا يوهم أنه كذبُ. أو 
مضاف إلى غير قائله. 





وممًا يوضح عن صحّة ما قلنا إّه لايمكن أحد أن يحكي عن ناطق باللّفة العربية في 
شعرٍ أو ثثر أنه استعمل لفظة «مخلوق» في الكلام, إلا على معنى الكذب أو الإضافة إلى 
غير قائله. وقد رُوي عن أمير المؤمنين-عليه السلام لما أنكر الخوارج التحكيم, أنه قال 









؟ في الأصل: الاختلااقد #سررة الما 36 
السورة ص0 #سورة الشعرءة 2151 








انجزم الثالث نينا 







اب الله تعالىه!. 
ت الحدث. ولا أن فاعله فعله مقدراً لكّه منع من 
عليه للمعني الذي ذكرناه. 

وقد رُوي عن جماعة من الأئمة من آل الرسول ‏ عليهم السلام ‏ في هذا المعنى ما 
يشهد بما ذكرناه؛ ويمنع من إطلاق هذه الجملة في القرآن. 

وهذه الأخبار وإن أمكن أن يقال في كلّ خبر منها بعينه أنّه خبرٌ واحد'. فلجملتها قوّة 
وتأثير مما يقتضي قرّة الظ» وإن لم يفضي إلى العلم واليقين؛ لجواز أن نعتمده في هذا 
الموضع. مضافاً إلى ما ذكرناه من العرف في استعمال هذه اللفظة. 

فإن قيل: فيقولون: إن لفظة «مخلوق» و«مختلق مختلق» مما وضع في الأصل لإفادة التقدير 
فيما ليس بكلام, وفي الكلام كونه كذباً أو ما وضع للتقدير في كل شيء» + 
بالاستعمال والعرف بما ليس بكلام و: 

قلناءكلٌ واحد من الأمرين جائرٌ جندناء ليس ندري أيّ الوجهين هو الواقع, والغرض 
أن يصخ هذ الفظة. يننا عزج طلقا على ما يستسل في ْ أثها في 
الكلام يفيد معنى مخصوصاً. ومَرٌألذيذكرنام, وهل الوضع إقتضى ذلك أو العرف غيره. 
مما لا يُملم ولايجب أن يُعلم! 














6م 





1-2 شرح نيج الللاغة لابن أبي الحد؛‎ ١ 
ذهب الشريف المرتهئ ل في الخي الواحد عدم اعتباره وحجيجه وأنه لايمكن الاعتماد على أخبار الأحاد في‎ 
إثبات متملقاتها. و استدل على ذلك في كتابه عن أصول الفقد المسمى ب الأذريعة إلى أصول اللشريعة فراجع.‎ 














باب 


الكلام في المخلوق 




















اختلف الناس في الأفعال التي تظهر من العباد. كالقيام والقعود والتصرّف: 

فقال قوم: إن تلك أجمع أفعال العباد. وحادئة من جهتهم, لا فاعل لها ولا مُث 
سواهم. وهذا قول جميع طوائف أهل العدل من المعتزلة وغيرهم. 

وقال جُهَم' وأصحابه: هذه الأفعال تُحلوَقة لله تعالى, وهو المتفرّد بفعلهاء وإن تُسبت 
إلى العباد على سبيل المجاز, وما قولهم: نَم فلن إلا كقولهم: «طال وسمن». 

وقال ضرار بن عمرو". وحفص القرد؟" والئجّار” ومن وافقهم: إنّ اللّه تعالى هو الخالق 
لهذه الأفعال والفاعل لهاء والعباد أيضَا َالو نَ لها حَلَىَ الحقيقة دون المجاز, فكألّهم أثبتوا 
فعااً واحداً من فاعلين, وسموا أحدهما خالقاً والآخر مكتسباً. 

وقال الأشعري” متآخَرا: إن الله تعالى هو الفاعل لهذه الأفعال التي تظهر مسن العباد, 














.٠‏ هو بِهُمٌ بن صفران السمرفندي؛ أبومحرز؛ رأس الجهميّة, أظهر بدعنه بترمط؛ . من بلاد مأوراء النهر ‏ وقخله 
سالم بن أخوز المازني بعرو في آخر ثلك بني أمية. 1 : 

. هو ضوار بن عمروء من أعلام المتكلّمين؛ كان تلميذاً تراصل بن عطاء؛ ثم انصرف عنه وأشس مذهباً سئي 
بالضراريّة؛ وكان لا يزال حي سنة +8ر١ه.‏ 

*: في الأصل: المفرد الفرد أو القردء كان من المتقذّمين في علم الكلام؛ يُكتّن أباعمرر ركان من أهل مصرء قدم. 
البصرة فسمع من أبي الهذيل العلاف وكانت له مناظرات معه. يقال؛ إله كان أل أمره ممتزليً وقال بحخلق 
لفرآن لم صار من السجكرة. . *. في الأصل: المفرد 

8 هو الحسين بن محمّد النتجار من أعبان المعتزلة وأعلامهم. وان اختلف معهم في مسائل» مات في حدود ستة 
٠*1ه‏ وله أتباع يسمون بالنجارية. 

غه هو أبر الحسن علي بن إسماعيل بن موسئ الأشعري إلبه نتسب الأشعريّة كان في بدابة أمره ممتزليً ومشاركاً 








0١‏ المدخص في أصول الدين 
والعباد غير فاعلين على الحقيقة لشيء منها لكنّهم مكتسبون, فإن قيل: فاعلون فعلئ 
وجه المجاز. 
وخكي عن صالح' فيه: مع قوله بالعدل. أن أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى. على معنى أنه 
خَلّق أسمائها لا على أنّه أحدث ذواتها 
وهذا من صالح خلافٌ في عبارة. وغير لاحتي بما تقدّم, ونحن ندل على الصحيح 
ونبيّن فساد الفاسد, ونرئّبه في فصوله بمشيّة اللّه وعونه على الحقيقة. 
#*#* 
فصل 
في الدلالة على أنّ العباد. الفاعلون لما يَظهر فيهم من التصرّف 
قد دللنا في باب إثبات الشُحْدّث من هذا الكتاب, أنّ وجوب وقوع تصرّفنا مع 
السلامة و ارتفاع الموانع, بحسب أجوالنا من قصل ودع وغير ذلك ووجوب انتفائها 
بحسب من كراهية وصارف, دال يلي أنهحإدثة بنا ومن جهتنا؛ وأّها لو لم تكن بنا حادثة 
ا وافغ الى توالا غيرنا. وبسطنا الكلام في هذه الطريقة 
ويسرناء. و رددنا' ما يحمَبَلَهَدْسََ الزيادات, وأيجبنا عمًا به يُعترض عليها من الشبهات, 











وأجبنا عن سؤال من يعترض بأن يقول: 

جوّزوا أن يكون الله تعالى هو الذي فعل فيكم هذه الأفعال, تابمة للقصود الني هي 
أيضاً من فعله. وجعل العادة مستمرّة بذلك: 00 
فإن قلنا: إن هذا سؤالٌ فاسدٌ من جهة أنه لايصح إلا بعد صحمّة ما يعترض به عليه, و في 
صحّة ذلك إبطال السؤال نفسه. 


في حلقاتهم بالبصرة ثم اختلف معهم وانخلع عن مذهب الاعتزال وأسس المذهب الأشعري في الأصول. 
ويتبع مذهبه في الأصول أغلب المذاهب السئية له تصائيف, أشهرها كناب (مقالات الإسلاميين). مات سنة 
م 
.١‏ هو صالح بن عمر الصالحي؛ وال 
الإرجاء وألهكان يوافق ما ذهب إنبه محمد بن شبيب؛ و أبر شمره و غبلان ومن في طبقتهم من المرجخةر 
؟. في الأصل: ردنا 





مذهب الصالحية, وقد نب إلى مذعيه أله جمع فيه بين القندرو 











الجزء اثالث ليا 





ومعنى هذه الجملة, أنه لاسبيل إلى إثبات القديم تعالى بصفاته. إلا بعد أن نثب 
تصرّفنايه ١‏ وأنّ حدوثه من جهته, وأ ما احتاج إلينا في حدوثه ليبني على ذلك حاجة 
كل مُمْدَتٍ إلى مُحُدثء فلايصح ما ذكرناه أن يعترض علي حاجة التصرّف في حدوثه 
إلينا بما يتضيئن إثبات القديم. الذي لولا علمنا بالحكم الذي هو حاجة التصرّف إليسناء 
وعلّته الني تقّم بيائها لها لم ينبت القديم, ولاكان إلى إثباته بصفاته طريق. 

.وأجبنا عن سؤال من يقول: جوّزوا أن يكون ذلك من فعل فاعل فيكم, له الصفات التي 
أتبتّموها بالدليل للقديم؟ 

إن ذاك يجوز قبل القطع بجوابين: 

احدهما إنَّ معنى الفعلية لابدّ من أن يكون معقولاً قبل الإضافة إلى فاعل دون فاعل, 
وليس يعقل من معنى الفمل إلا وجوب وقوعه بحسب أحوال من قيل: إن فعل له. وإذا 
كانت هذه الحقيقة حاصلة له معني ', بطل :التجوبز الذي عورضنا به. واستحال أن يسنده 
إلى غيرناء وينسبه " إليه على جهة القهلية |لنيبأ/بمنى لها سوى ما عقلناء! 
نّ وجوب وقوع- هلد إلتضترافا بحسب أحوالنا. يمنع من تجو يز كوله 
لانّه لو كان فعلا ناكا وقرججه تاب لأحوال ذلك الغير. فكان لايمتنع 
إيقاعه للفعل مع ثبوتٍ صادفناء وألايوقعه مع قوّة دواعينا ويواعثنا؛ لأنّ أحوالنا ليست 
شروطاً في إيجاد ذلك الفمل ما يقدر عليه من أفعاله 

وإذ كما قد ينا وجوب وقوع التصرّف وبقائه بحسب أحوالناء بطل هذا التجويز. وجرى 
اء السواد عند وجود البياض باختيار مختار, وكذلك سائر 































مجرى من علق وجوب 
الواجبات. 

طريقة أخرى: ليس يعقل من معنى الفعلية وحقيقة الفعل. إضافة الفعل إلى القاعل إلا 
ما عقلناه لهذا التصرف معناً. 


و ريّما اعتمدت هذه الطرية 






قد ثبت من تعلّق /1؟1/ هذا التصرّف بناء و وجوب حدوئه بحسب أحوالناء ما لوكان 


١‏ في الأصمل: بن ؟. في الأصل: معنا +: الكلمة في الأصل غير مقروءةر 





ييا الملخص في أصول الدين 


فعلاً لنا لم نرد على ذلكء فلا يجوز تعليقه لغيرناء ولابدٌ من إثباته حمادثا : 
فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون حقيقة الفعل غير مأ !دّعيتموه من وقوعه بحسب قصد من 
قيل: إن فعليٌ وأحواله. بل فائدة الفعل هي أن يصدر حدوث الذات عن حاله لذات١‏ 
أخرى. والفاعل هو من له حالة عنها حدث الفمل؟ 
قدنا؛ هذا الكلام متى حّق رجع إلى معنى ما ذكرناه؛ لأا لا نعقل من حدوث الذات” 
عن حمالة لذات أخرى. إلا ما ذكرناه من التعلّق المخصوص. وأنّ أحوال تلك الذاث متى 
تكاملت وجب حدوث هذه الذات, وتبع حدوثها ما تلك الذات عليه من قنصدٍ وداع, 














ولااعتبار يتغيبر العبارات في هذا الباب. 
أليس قدح الشيوخ قديماً الفاعل بأنّه من وُجد مقدوره, والفعل أنه ما وّجد 
أن كان مقدوراً؟ 

قدنا: هذا أيضاً متى تؤمّل ح قّالتَأيلٍ عاد إلى ما ذكرناء, وإِلا لم يكن صحيحاً؛ لأنا إن 
أردنا بقولنا: إن الفاعل من ود ورم إكباته مقدوراً له على سبيل التفصيل والتمييز 
لمويصح؛ لأنًا لاتعلمه قادراً عليه, وَتَفق مقدوراً له تفصيلاً إلا بعد أن نعلمه فعلاً له. 

وإن أردنا بقولنا: قاد د علي وَمقََورَلَالتتلّة دون التفصيل, فهو المعنى الذي أشرنا 
إليه. وقلنا:إِّهاتعلّق الذي لابدّ من معرفته 

وإن لم يلحظ متى قلنا: من وُجد مقدوره وفي الفعل وُجد بعد أن كان مقدوراً" التعلّق 
المخصوص الذي ذكرناء, وأنّ حدوث هذا الفعل يتبع أحوال من قلناإلّه فاع له. لم يكن 
هناك معثى يُعقل ولايفهم. 
يصمٌ أن تكون | يقة الأولى دلالة على موضع الخلاف كافية وأنتم 
لما أجبتم عن الاعتراض عليه اعتمدتم على ما هو دلالة بنفسه كافية: وهذا أنتم لئا 
أجبتم عن الاعتراض ,يقتضي أن يكون غير دلالة في نفسها؟ 

قن لو لم نعتمد في جواب الاعتراض إلا على ما جعلناه باتفاه دلي ُكافيً. لوبجب ما 


إلى 














.]في الأسل: الذات. ١.‏ + في الأصل: مقدري 





الجزء الثالث نا 


ذكرت, لكنًا قد ذكرنا جواباً آخر متى اعد كفى في سقوط الشبهة, ولايمكن أن يكون 
بنفسه دليلاً في المسألة, وهو اعتبار الوجوب. و أن التصرّف لوكان من فعل غيرنا لم يجب 
وقوعه بحسب أحوالنا. 

طريقة أخرى: وما استدلّ به على ذلكء أنا قد علمنا ضرورة حُسنٌ ذمٌ المسيء على 
فعله وفاعل القبيح إذا تكاملت شرائطه, وحُسن شُكر المحسن على إحسانه, ومدح فاعل 
الواجب وما جرى مجراه. ولو لمتكن هذه الأفعال حادئة من جهتهم لما حَسُن ذلك 
الاترى أنه لا يحسن أن يُذمَ أحداً على خلقته وأفعال غيره؛ ولا بمدحه على شيء من 
ذلك من حيث لم يكن فعلاً له وحادثاً من جهته. 

وليس يُطعن على هذه الطريقة بمأ يُعزئ | إلى أبي هاشم. يسن قندحه فيها بأنَّ الذم 
والمدح يتبعان العلم يكون الفاعل فاعلاً', فلا يجوز أن يتوصّل بالذمٌ الذي هو فرع إلى 
العلم بأنّه فاعل وهو الأصل. 

وذلك أن الذي ن اج إليه في العلم جسن لمح والذم العلمُ بتلّق الفعل على طريق 
الجملة بالفاعل, وأنّهِ ممًا يجب وقرَعَةّجتتج-قصده ودواعيه وأحواله. وهذا القدر 
لايكفي في أنه فاعلٌ على »نون حدواث الفعل به ومن جهته, فيجوز 
أنيتوصّل باستحقاق الذمّ والمدح إلى ذلك الوجه الذي قدّمناه. فيقال: : لولا أنّه حادث من 
جهته لما استحق الذمّ والمدح عليه قياساً على أفعال غيره, وكيف يخفي على هذا الذي 
ذكرناء؟ 

ومعلومٌ أن العلم بحسن الذمٌ والمدح حاصل في البداية, وهو من جملة ما يكمل به 
الفمل, قبح الظلم الذي تقول إن ن العلم به به على سبيل الجملة ضروريّ لا معنى له إِلَّاين أن 
امن تعلق به التعلّق المخصوص, يستحقّ الذ به, فلو كان العلم بالذمٌ والمدح يتعلقان بأنّ 
لفاعل فاعلٌ على سبيل التفصيل, ومعلو أن ذلك يعلم باستدلال لم يكن ضروريا على 
ما ذكرتاه. 








كا 





١‏ في الأصل: فلاعلا. 





يثنا الملخص في أصول الدين 


فصل 
في أن الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حادثاً من وجهين, 
ولا من قادرين. ولاعن قدرتين 
أمّا الذي يدل على إِنّ الفعل الواحد لايحدث من وجهين. وأنّ' الحدوث لايتزايد. فهو 
ما ذكرنا طرفاً منه في باب التوحيد اني؛ وجملته: 
إن لو يُجعل للقادر الواحد أو القادران للذات الواحدة صفتين في الحدوث» 
لم يمتنع أن تفترق هأتان الصفتا. ان للذات وتحصل واحدة بعد الأخرى, كما صم أن 
يجتمعا في الحال الواحدة. وهذا يؤدّي إلى صحّة إيجاد الموجود. وقد علمنا تعذّر ذلك 
واستحالته. وأنّ وجود الذات يحيل للقدرة عليها. كما كان عدمها محيلاً لتعلّق الإدراك 
بهاء ولاشبهة في أنّ أحدنا يمتنع عليه إيجاد مقدور غيره. 
وبعّد, فلو صم إيجاد الموجود,,لوجب إذا حمل أحدنا جسماً ثقيلاً و وجد مشقّة 
|في] حمله ثمّ حمله ثانياً ‏ على هذِا القوك بأن أوجد من جملة ما كان أوجده بعينه, 
أنيجد من المشقّة ما جد في الأول .رتعفوم خلاف ذلك. 
أ أن يبلقل هنا الفرق يكن أن يفعل في الجسم الثقيل حمله من 
وجهين, وبين أن يفعل ذلك من وده واحد. وكان يجب أن يصحٌ من غير هذا الفاعل الذي 
فعله من أحد الوجهين, أن يبطل فعله في !| أ. وكل ذلك فاسد. 














وكان ي 






من حيث كان با 





ومما يدل أيضاً على ذلك: إنّ ذات لو حصلت لها في الوجود صفة بعد أخرى, لم يخل 
إذا حصلت على الصفة الثانية من أن يكون لها أحكام. لميكن من قبل. أو لايكن كذلك, 
وقد علمنا أنه لا حكم معقول يحصل عند الصفة الثانية, إل وهو حساصل عند الأولى, 





فلم يبق إلا أنه لاحكم للصفة الثانية, وهذا يؤدّي إلى أنه لافرق بين ثبوتها وانتفائها. 
ويدل أيضأ على ذلك: إن كان لايمتنع أن يحدث الذات عصلى أحسد الوجهين دون 

الآخر؛ لأنّ وجهي الحدوث في صحة أنفصالهما وحصول أحدهما دون الآخر كالفعلين؛ 

لأنّه لوكان انفصالهما مستحيلاً. لكان لكلّ واحد من الوجهين تعلق بالآخر يقتضي 








٠‏ في الأصل: فان 





الجزء الثالث. نيا 

أنلايفارقه. وهذا يؤدّي إلى حاجة الذات في كونها على كل واحد من الوجهين إلى كونها 
على الوجه الآخر. وفساد ذلك ظاهر. 

وإذا صم ما ذكرناءء من شأن ما يصح أن يحدث شيء [و]لم يحدث أن يبقى معدوماً؛ 





لأنّه ليس مع العدم انتفاء' الحدوث. وهذا ينتهي إلى أن المحدوث الذات الواحدة في 
الحالة الواحدة موجودة معدومة. 





وليس يجوز أن يجعل عاقلٌ بقائها معدومة موقوفاً على أن يحدث من ألوجهين معأ 
أنه لافرق بين هذ! القائل وبين من جعل وجودها موقوفاً على حدوثها من الوجهين معاً. 

فإن قيل: قولكم: «معدومٌ من وجه مع أنه موجودٌ من آخسر» إن أردتسم /111/ نفي 
الموجود من ذلك. فهو مذهب مخالفكم من ' اختلف, وإن أردتم سواه فأوضحوا؟ 

قلنا: نريد بذلك أن يكون معدوماً من الوجه الذي ننفي عند" الحدوث أحكام 
الحدوث. من التعلّق وإيجاب الحال ومراده ما يزاد وغير ذلك. 

وئيس لأحد أن يقول: إن الأحكام الث دَكَرجٌم تابعةٌ لصفة الجنس التي تفتقر إلى الوجود 
المطلق, ومتى حصلت ” الذات علل إحدى صف الوجود. فلابد من حصول هذه الأحكام. 

وذلك أنّ سفة الجنس من متأنها أن تظهر مع وجود الذات, وتتبمها الأحكام وتنفي 
بعدمهاء فإنّهه جاز لقائل أن يقول: إن كفي في ظهور صفة الجنس وأحكامها عدم ذات 
إن ”كانت موجودة من آخر. بأن" قال, ظهور صفة الجنس يكفي فيه الوجود 





من و 
المطلق. 

مما يدلٌ أيضاً على أنّ الذات الواحداة] لا تحدث على وجهين, وأنّ الحدوث 
لايتزايد, أنّ القول بذلك يودي إلى اجتماع الضدين؛ لأنّ السواد إذا فرضنا حدوثه في 
المحلٌ من وجهي الحدوث. فيجب إذا وجد البياض من أحد وجهي الحدوث أن يكون ما 


قباله من الوجه الذي حدث عليه, ولايكون ما قباله من الوجه الآخر, وهذا يقتضي حقيقة 











التضاد. 
.١‏ في الأصل: الانضاء, ؟. في الأصل: فمن. *. في الأصل: عنه. 
؟ في الأصل: حصله. ف في الأصل: فان. ع في الأصل: فان. 


؛: في الأصل: فان. 





ييا الملخمص في أصول الدين 





يد يرجع إلى الأجناس وما عليه من ات وإذا وجد البياض في محل 
السواد, إذاً وجب أن ينفي السوادٌ التضاد ان وإذا لقاها وجب خروج السواد من 
جميع صفات الوجود التي هي لد »ول أدى إلى أن يكون موجوداً مع ض د الهسيئة 
[(] مخصوصة. 

قلناء هذا يودي إلى تجويز كون الذات الواحدة بصفة السواد والحموضة, ويكون لها 
صفتان, وفي الوجود إذا طرأ البياض وجب أن ينفيها من ححيث كانت سواداً. وينفي معها 
إحدى صفتا الوجود, وينفي الذات من حيث هي حموضة: وينفي صفة الآخر في الوجود. 
ومعلوم فساد ذلك» قيجب فساد ما أدّى إليه 

وأمًا الذي يدلّ على أنّ المقدور للواحد. لايجوز أن يكون مقدوراً لقادرين, من ود 
2 ن؛ وجملته أنّهما لو قدرا على مقدور 
واحد, لكان متى وجد يكون فعلاً لهم ل جميعاً؛ لأنّ حقيقة كونه فعلاً لايختصٌ أحيدهماء إذأ 
كان ما له يكون الفعل فعلاً لمن“ نضا فِإليه/ليس ما كثير وجوده بعد أن كان قادراً عليه. 
وهذا الحكم هو مع كل واحدٍ من هذينالقاذر ين 

ولايمكن أن يقال إِنْه يَكْونَ جملا لأجدهما دون الآخر. من حيث قصدا إليه. وأراده أو 
علمه واعتقده, وحص ” له إلى فمله داع 

وذلك لأنّ الفعل قد يكون فعلاً للقادر عليه مع انتفاء كل ذلك. ألا ترى أنّ امساهي 
والنائم يكون ما يحدث بعد أن قدرا عليه فملاً لهماء ون لم يكن منهما قصدٌ ولاعلم 
ولاداع. 

ولايمكن ان يقال إن فعلٌ لمن صحٌ أن يُذم أو يُمدع عليه دون الآخر. 

وذلك أن الفعل قد يكون فعلاً. أن لايصح أن يُمدح أو يدم عليه من النائم والسّاهي 
والبهيمة. 

ولايصح أن يقال: إن || فعل بمن أحدثه ويوجده منهما 

وذلك أنّ الكلام في [من] أحدثه وأوجده وقَمَله واحد, وإذ كنّا قد بين أنه لاحقيقة 












.٠‏ الكلمة فى الأصل غير مقروءة. ؟. في الأصل: حصرل. 





الثالثك د 





لقولنا فعله إل إما] ذكرناه من وجوده بعد أن كان قادراً عليه ولا معقول سواه. فكذلك في 
أحدئه وأوجده. وقولهم: احدث من جهته أو قبله» إن لم يُثير به إلى بعض ما ذكرناه, 
لم يكن مفهوماً سواه كذلك '. 

وإذا ثبتت هذه الجملة. وقد علمنا أنَّ كل قادرين يصمٌ أن يختلف دواعيهما, فيرد 
أحدهما من الأفعال ما يكون الآخر كارهاً لإيجاده. متوافر الدواعي إلى الأعراض عن 
فعله. وهذا لا شبهة؟ في صممّته” في القادرين. وإِنّما يستحيل اختلاف دواعي والسال 
واحدة على الذات الواحدة. 

وإذا ثبت ما ذكرناه لم يخل ذلك الفعل من أن يوجد أو لا أن يوجد. و في وجود إثبات 
الفعل لم يجب نفيٌ عنه. وإن لم يوجد فقد انتفى الفعل عمًا يجب إثباته له؛ لأنّ غاية ما 
قتضي ثبوت الفعل. حصول الإرادة بتوقر الدواعي مع القدرة [على أن؟] تحله, كما أنّ 
غاية ما يقتضى أنتفاء الكراهية وحصول الصوارف. 

وديس لأحد أن يقول: نما يجب انتفاثه مع لكراهية والصوارف. متى لمريكن ذلك النمل 
مقدوراً أله ولغير 7 

وذلك أنه لا فرق بين هذا القول:.[و ]بين من قال قول من جعل إثيات الفعل مع قوّة 
الدواعي وتكامل الشروط. وإِلْماً يجب 
متى [كان] مقدوراً للغير. وهذا يقتتضي 
أولى منه بالوجود. 

وقد يستدلٌ بهذه الطريقة بعينها على وجو 
فيقال: 

لو قدر على المقدور الواحد قادران. ثمّ إختلفت دواعيهما على ما ذكرناهء لمويخل 
الفعل من أن يوجد. بوجوده حقيقة القأدر الذي فرضنا كراهته. وقوّة صوارفه عن 
الفعل أو لايوجد. فينقض حقيقة القادر الذي ثبتت دواعيه إلى الفعل وبواعئه عليه. وهذا 
يقارب ما تقدّم في المعنى؛ والمعّل على المعاني دون العبارات. 

















متى كن مقدوراً لقادر واحد. وأنّ ذلك ليجب 
الفعل ليس بالوجود أولى منه بالعدم, ولا بالعدم 











ارب معانيها. وإن اخستلفت ألفاظها 








* في الأصل: صحيحةر 





في الأسلة و 





لين الملشحص في أصرل الدين. 

طريقة أخرى: وممّا استدلٌ به على ذلك أن المقدور الواحد لو قدر عليه قادران» 
لم يمتنع أن يعجز أحدهما عنه مع كون الآخر قادراً عليه, وهذا التقدير صحيح في 
القادرين إذا كانا معاً محمد" 
المُسخدّث يصمٌ تقديره على كلّ حال. وهذا يقتضي أن يكون ذلك الفعل صحيحاً حدوثه 
من حيث قدر القادر عليه. ومستحيلاً حدوثه من حيث عجز الآخر عنه. وهذا متناقض» 
فيجب فساد ما أدى إليد 

ولابسوغ أن يقال: إن ذلك الفعل بصحّة الوجود أولى من حصيث قدر عليه القنادر, 
ولايؤّر في هذه الصحّة عجز الآخر. 
حق المعجوز عليه أ, يستحيل وجوده. كما أنّ من شأن المقدور أن يصح 
وجوده. وليس هذا المقدور صحٌّة الوجود ‏ ولأجل القدرة عليه بأولى من امستحالة 
الوجود, ولكونه معجوزاً عنه 

على أنّ هذا الفعل إن كان لاخنؤدهحَبكَياً. كان القادر الآخر قادراً عليه أو عاجزاً. 
فمن أ ن علمنا أنه قادر عليف وَأحكامكونة قادراً مشقّته. وكيف يصحٌ كون النسيء 
مقدوراً لمن لايؤتر عجز فيكف ةبوجودبر ولي بحاله معد وهو عاجز كحاله وهو قادر؟ 

عطاريقة أخرى: وما يستدل به - وإن قارب ما تقلّم أن القادرين لو قدرا على مقدور 
واحد. لمن يمتنع أن يمنع أحدهما عن ذلك المقدور دون الآخر. ثمّ لايخلوا فعل ذلك 
المقدور من وجوه ثلاثة: 

إَِا أن يوجدء فيكون الفعل قد وقع من الممنوع 

أو لايوجد, فيقتضي ذلك ارتفاع الفاعل من القادر المتحلّي المتوقّر الدواعي. 

أو يوجد من جهة أحدهما دون الآخرء فيكون الفعل موجودا معدوماً. 

وإن شئت أن تقول: إذا قدّرئا أن المنع قد اختصٌّ أحدهما دون الآ. 
استحالة الفعل وصحّته. فاستحالته من 
لم /37/ 

وأا إذاكان الكلام في قادرين مُْدئين, فقد يصعٌ أيضاً أن يمتنع أحدهما من الفعل, 


٠‏ أو كان أحدهما قديماً والآخر مُمْدَ: 














لك يق ضيِ 
ث المنع. وصحّته من حميث التحلية. والمنع وإن 
ز تقديره في جنبه القادر القديم تعالى» فيجوز تقديره في جنيه المُحْدّث 














الجزء أثثالك 01 


بأن يكون ضعيفاً بما لايكون منعاً للقويٌ. فليس لأحد أن يجعل منع أحدهما يتمدّى إلى 
عاعهد 

طريقة أخرى: وممّا يستدلٌ به على ذلك أنه لوصح أن يقدر القادر على مقدور واحد 
لوجب أن يكوناء إِمَا جسمين قادرين بالقدر, أو أحدهما بهذه الصفة؛ لأنّ الدليل قد دلّ 
على استحالة وجود قادرين لأنفسهماء وقد علمنا أنّ القادر بقدرة لايصح أن يفعل في 
غير محل قدرته إلا بسبب هو الاعتماد, ولابدٌ من مماسَةٍ بين محل القدرة ومحلّ الفعل, 
إنا بواسطة أو غير واسطة وقد تقدّم الدليل على ذلك. ونحن تعلم أنه لايماع في أحد 
هذين القادرين, إلا بتكامل شروط صحّة فعله في ذلك المحل؛ بأن لايكون قريباً منه, 
ولايمكن من مماسّة ولامماسة ما ماسّه. وهذا لايمنع القادر الآخر من أن يفعل مقدوره 
في ذلك المح ومتى فعله فهو مل للآخر مع فقد شروط صحّة كونه فاعلاً. 

ولافرق بين تجويز ذلك, وتجويز كونهبهاعلاً من غير أن يكون قادراً. 

وليس يمكن أن يقال: إن اختلال ركو نْأكبدهما فاعلاً. يقنضي تعذّر الفعل عمن 
الآخر المستغني عن الشرط؛ لأنّ محقم التستعفني عن الشرط ألآيخلٌ بفعله عدم 
الشرط» لأنّه لو أخلٌ به عدم الَطبمَةِ فعلدة لكان/محتاجاً غير مستغن؛ ولأنًا و أردنا 
أن ثثبته محتاجاً لما زدنا على ذلك. 

وليس يمكن أن يقال أيضا: إن مماّة محل ف يكون شرطاً متى الفرد القنادر 
بمقدوره. وإذا شاركه فيه قادرٌ آخر لم يكن ششرطاً؛ لأنّ ما يدل على أن ذلك شرط 
لايتخصّص. فإذا صحّت هذه الجملة. فيجب القضاء بفساد كون المقدور الواحيد 





لقادرين'. 

وهذه الطريقة إِنّما 
ذلك. 

طريقة أخرى: وممّا يدل على أنّ أن أفعالنا ل يجوز أن تكون مقدورة لله تعالى. نا قد ّنا 
فيما تقدّم من هذا الكتاب أنّ العالم بقبح القبيح. وأنّه غني عنه. لايجوز أن يختار فعله. و 





في المتولّد دون المباشر, والخلاف من المجيرة واقع في غير 








١‏ في الأصل؛ اقادرين. 





لغدية الملخُص في أصول الدين 

في أفعالنا قبائح. فلو كانت مقدورة له تعالى, لأدّى إلى أن تعالى فاعل لها مع العلم بقبحها 

وأنّه غني عنها. 
3 ا على فساد كون المقدور الواحد لقادرين منًا؛ أنه قد 

.يصع أن يحصل أحدهما غنيّاً ون كان الآخر محتاجاً. وُجد الفمل أذّى إلى أن العام 

يفل التيح, وإن لم يحصل وجودهه قرع ذلك في كون دراج لازأمية: 












ويمكن أن عرس علي هزه لنطريقة'بآن يقل 8 إن الدليل إِنْما دلّ على أن العالم قبح 
القبيح وأنّه فنيّ عنه لا يختار. لأنّكونه بهذه الصفة صارفٌ عنه. وأكثر ما في هذا الباب 
يكون الفعل قد وقع ممّن له صارفٌ عنه, ولاداعي له إلى فعله والقوم يصرّحون بذلكء 
قيل لهم من حقّ المعروف عنه نالفل أن ينفني عنه ذلك الفعل. فهذا دليلٌ آخر و قد 
تقدّم بيانه. 

طريقة أخرى: وممّا يستد ل بتتعلن:لك! أنّكلّ ماكان على صفةٍ من الذات لأمر 
ذلك أو يوجبه. نايصع أن تعلق كونه على صفته بأمر آخر. ألا ترى أنّ الجوهر 
متحركا لما وجب عن وجود|ه] الحركة, فلم يصمٌ أن يُعلّق بأمر آخر, وكذلك العسالم 
والمريد؛ ولأنّه لوصح أن يعلّق بنال و رابع ولم ينف على حد محصور. 

فإذا صحّت هذه الجملة. وعلمنا 
والتحلية ويجري وجوب وقوعه مع تكامل الشروط مجرى وجوب معلول الملّة عنها. 
فإذا لم يجز أن يعلّق معلول العلّة بأمرسواها. كذلك لايجوز تعليق هذا الحادث يأمر سوى 
ما علمناء من قصد زيد وأحواله المخصوصة التي علمنا' بها يجب وقوعه. 

وليس لأحد أن يفرّق بين الأمرينء بأنّ العلّة توجب معلولها لذاتها. فلا يجوز القول 
بأّها توجب مع غيرها. 

وليس كذلك ما يحدث من المختار. وذلك أن الفعل وإن وقع من المختار, ف 


















أنّ تصرّف أحدنا يجب وقوعه من الداعي والقصد 








فيال 





الجرء اثالث لفيا 


وجوب وقوعه منه عند الإرادة وتوّر الدواعي وتكامل الشرائط؛ بمنزلة وجوب معلول 
العلّة عن العلّة, وهذا هو الوجه المؤثّر في إيطال الافتقار إلى موجب 
ذلك لايمنع من التسوية بينهما في الحكم الذي ذكرناه 


فافتراقها في غير 





بمئزلة العلل الموجبة على 
حدوثه بسبب ثأن. وإن 
اب العلل. وكذلك كون الضرر قبيحاً من حيث كان ظلماء لايجوز 
قبحه, ون لم يكن هذا الوجوب توجب إيجاب العلل, 







فإن قيل: جوّزوا كونه مقدوراً لقادرين من وجهين: فأحدهما يقدر على حدوئه, 
والآخر من وجه سوى الحدوث. 

قننا: لا وجه للفعل سوى الحدوث يصع أن' يتعلّق به قدرة القادر, ويُستدلَ على 
عند الكلام على إيطال الكسب بمثئظة إل كاف في إيطال قولهم: 

وما يبطل أيضا: أن قدي تمالق لوتقد :على اشتراع الفعل؛ وقدرنا عسلى اكتسابه. 
جد وايجتكي ةتون .إم. يكتيببه العبد. وإن كان قادراً على 
يكتسبه وإن لم يخترعه القديم تعالى, أو كان لايجوز ذلك بأن 
يستحيل أن يخترعه تعالى إلا ويكتسبه العبد, أو يكتسبه إلا ويخترعه تعالي. 

فإن كان الوجه الأوّل هو الصحيح؛ فهو بخلاف قولهم في هذا البساب, وككان ينبغي 
أنيكون الكسب منفصلاً من الخلق بخلاف ما يذهبون إليه 

وإن استحال أن يخترعه تعالى إلا ويكتسبه العبد. فهو يؤدّي إلى نقض كونه تسعالى 
أنه يتاج في اختراعه إلى وجود قدرة العبد 

فإن قالوا: يصحٌ أن يخترعه تعالى من الفعل, وإن لم يكتسبه العبد ما لايكون هناك 
قدرة للعبد. ومع وجود القدرة لابدٌ من كونه مكتسباً 

قن ولِم وجب مع وجود القدرة أن يكون مكتسباً؟ 























١‏ في الأصل: آلا: 





يفنا الملخص في أصول الدين. 
فإن قالوا: لأنّ القدرة توجب كون الفعل مكتسباً. 
فلنا ليس يجب هذا الذي أوجبتموه معنّى يُعقل؛ ولكن على تجاوز منّا له. أرأيتم لو 

كان هذا الذي وُجدت القدرة له كارهاً لاكتساب الفمل. وعلى غاية الانصراف عنه. هل 

كان يحصل كسباً به أم لا يحصل كذلك؟ 
فإن حصل على كلّ حال كسباً به. أدَى إلى أن النعل يحصل من هو عسلى غساية 

الكراهة, ومعه هاية الصوارفء وقد تقدّم ما في هذا 
وإن لم يحصل كسباً. فقد انتقض قضائهم, بأ 
فإن قالوا: لابد مع وجود الاإرادة له وانتفاء الكراهة والصوارف /١١0/‏ انتقض هذا 

عليهم بالساهي والنائم لأنّ القدرة موجوداة]|له مع انتفاء الإرادات. 
فأمًا تعلق المخالف بأنّه إذا جاز إنبات معلوم لعالمينء ومراد لمسريدين, ومسملوك 

المالكين, فألا جاز قادرٌ واحد لقادرين؟ 

8 ع 4 ا 0 





نّمع وجود القدرة لايد من الاكشساب. 







يورا فيه. وما يستحيل أن كه هنأ ل ىر من الصفات. فهذا صم 
العالمان في المعلوم الواحد. والمريدين في المراد الواحد. 

والذي يكشف عن ذلكء أن العلم الذي لايؤئّر في كون العقل محكماً. لايكون إلا من 
جهة عالم واحد, ولايدخل فيه اشتراك, وكذلك الإرا ثرة في الخبر وما أشبهه, 
ويلزم على هذا جواز مقدور واحد لقادرين كثيرين, كما جاز في المعلوم والمراد. 

فأما الملّك, فإنا لاُجيز كون المملوك الواحد لمالكين على الحقيقة؛ لأنّ المالك هو 
القادر والمملوك هو المقدور, وإذا لم يجز عندنا مقدورٌ لقادرين. لم بيجز مملوك واحد 
لمالكين. 

والاشتراك في ملك الدار لايلزم على هذا لأنّ إضافة الملك إلى الدار مجارٌ في 
الأصل. ومستعمل فيها بالتعارف, والمعنى أله يملك الفعل فيها والتصرّف, ويلزم على 








الجرء اثالث أندنا 





هذا اشتراك الجماعة في المقدور الواحد. كما جاز ذلك في الذوات المملوكة. 

وإن قدر القادران على المقدور الواحد من الوجه الوأحد. بأن يجوز لأحبدهما من 
التصيدة 

فنا تملّقهم بأنّه تعالى إذا كان هو المقدّر لنا على الفعل. أن يكون هو جل وعرّ 
عليه أقدر, كما أنه إذا أعلمنا' بالشيء فهو به أعلم, وكذلك إ: جعلنا مُدركين له فهو أيضاً 
له مُدْرِك. 

فليس يصحيح؛ ؛ لأنّه يلزم عليه أوَلاً أن يكون تعالى مشتهياً ونافراً؛ أنه قد جعلناه" 
بهذه الصفات؛ ويلزم أن يكون عاجزاً عمًا جعلناء عاجزين عليه قياساً على الملم 
والإدراك. وكلّ شيء يذكر من الفرق بين ذلك وبين كونه عالماً. يُقرّق بمثله بين كسونه 
قادراً وكوله عالماً. 

فإن قالواء كونه مشتهياً ونافراً وعاجزاًبيا يستحيل عليه تعالى على الجملة. وليس 
كذلك كونه تعالى قادراً عليها. [و] بجوي ترك استحالة كوته مشتهياً ونافراً وعاجزاً 
فإذا اعتمدتم في الفرق على الاستخحالةتخهي:توجودة في الموضعين معأ ولا اعتبار بأنّ 
كونه قاد را مما يصح عليه في ال" 

وليس كذلك كونه مشتهياً وعا. الكلام نما وقع في القدرة على أفعال العباد, 
وما يظهر من تصرّفهم وهذا بعينه يستحيل" أن يقدر عليه, كما يستحيل أن يكون تعالى 

ألزمناء أن يكون قادراً عليه على كل ما تقدّم عليه قياساً على العلم, 

عارَضنا بالشهوة والنفور والعجز, فالعلّة في ذلك كلّه موجودة 

على أن الوجه في وجوب كونه تعالى عالماً بما يعلمه العباد غير ما ادّعوه. بل الوجه 
الصحيح, أنّ المعلومات لايختصٌ في صمّة العلم بها ببعض العالمين دون بعض. وهو 
تعالى عالم لنفسه. فيجب أن يكون عالماً بجميع المعلومات, وليس كذلك المقدور فإلّه 
يختصٌّ فلايجب حمله على المعلوم. 

على أنّ هذا الكلام يوجب عليهم أن يكون قادراً على الفعل الواحد من الوجه الذي 


فيه ما جاز للآخر بعينه. 




















.في الأصل: علمنا. ؟. في الأصل: جعلنا. في الأصل: فيستحيل. 





يفنا الملخخص في أصول الدين 
أقدر العبد عليه, كما وجب ذلك في العلم. وإذا امتنعوا من ذلك فقد نقضوا حمل القدرة. 
على العلم وساغ! لمخالهم أن يمتنع من القدرة على العلم في في الموضع الذي ذكروه. 

وبع د فهذا يقتضي أ. ووأ أن يكون تعالى يُقدر العبد على الفعل من جميع جهاته. 
كما جاز أن يُعلمه المعلوم من جميع جهاته. فإن أجازوا ذلك تركوا مذاهيهم. 

وإن امتنعوا منه, نقضوا حمل القدرة على العلم. 

وأمًا الكلام على فساد القول بتعلق القدرتين بالمقدور الواحد. فداخلٌ في جملة ما 
تقدّم؛ لأنهما إن تعأة أفسدتا ذلك صر يحاً. وإن تعلّقنتا بقادر واحد واختضّاه 
فالأمر يؤل إلى كون المقدور الواحد لقادرين بضرب من الترتيب, وذلك أن كل عرضين 
متمائلين اختضًا بحيّ واحد. فإلّه يصمّ اختصاص مثلين من جنسهما بحيّين كالهلمين 
والإرادتين 

فإن فيل: دلّوا على صحمّة ذلك ون أنكر تم أن تكون هاتان القدرتان اللتان تتعلّقان بهذا 
المقدور لا مثل لهما تتعلّق فيإ خزة: 

قدنا؛ محال أن يكون أمثال داك تحصورة بعدد؛ لأنّ ما تتعدّى الواحد لايتحصر 
ولايتناهى, فكية إأه لا الما ملق بهذا المقدور من المقدّرا فلميبق إلا أن 
.يقال: له أمثال لاينحصر كما ذكرتم. من حيث تعدّى الواحد. لكن زعمتم أنه إذاكان غير 
متحصر فإ يتعدى إلى حيّ. 

[فإن قيل]: وما أنكرتم أن يكون كل الأمثال لهاتين القدرتين؛ وإن كانت غير منحصرة 
يختص هذا الح الواحد؟ 

والجواب عن ذلك إن هذا القو يعض الجواهر قد |. لايصح على 
غيره من الجواهر, وذلك فاسد؛ لأ كلّ جوهر يحتمل من قبيل الأحراض متل ما يحتمله 
سائر الجواهر, وكذلك كلّ حيّ يحتمل من الأعراض القبيل الذي يحتمله سائر الأحياء, 
ومتى لم يُمْرِز" هذا الأصل, لم لأمن من أن يكون بعض المحالٌ لايصحٌ فيها وجود شيء 








نتأ بقادرين 











.١‏ في الأصل: ساق. في الأصل: لم بحرس. 





الجزء انالك وم 


من الأكوان' مخصوصء وإن صحّ وجود ذلك في غيره من المحالٌ. وبعض الأحياء 
لايصمٌ أن يريد مراداً مخصوصاً. وإن صحٌ على سائر الأحياء ذلك الجنس من الإإرادات. 

وما يدلّ على فساد تعلّق المقدور الواحد بقدرتين: سواء تعلّقتا بقادر واحد أو 
نٌ ذلك لو جاز أن يمتنع أن يوجد إحدى هاتين القدرتين؛ وإن كانت الأخرى 
الايخلو من أن يصمٌ الفعل أو لايصح 
بالقدرة المعدومة, من حيث يوجد هذا المقدور. وجدت تلك 
القدرة أو عدمت, ولو نفينا عدم تعلّقه به لما زدئا على ذلك 

وإن لم يصحٌ وجوده بطل أن تكون هذه القدرة الموجودة متعلّقةبها؛ لأنّ ذلك تصريحٌ 

وأيضا: فكان يجب لو وقع بإحدى القدرتين, والأخرى إن [كان] متعقة به معدومة, 
أزيكون الفعل موجوداً معدوماً. 

ويدن أيضا على ذله: أنه كان لالْمنعتلُولَ هتين القدرتين في عضوين من قادر 
واحد. ويختص أحد /١١/‏ العضوين, بَمَعْ يعر منه العضو الآخر. وهذا يقتضي صمّة 
وجوده واستحالته معاً على ما يناد قبل 

ومتى قيل: إن يصحَ وجوده, ولايعتبر بالمنع الحاصل في العضو الآخر, كان هذا 
إخراجاً للك القدرة من التعلّق بهذا المقدور. ولو جاز _مع أنّ الفمل يوجد على كل حال» 
وإن اختصّ محل تلك القدرة بالمنع أن يكون قدرة عليه. لجاز في قدرة غير ذلك القادر, 
أن يكون قدرة عليه, بل في سائر الأعراض! 

وقد كان أبو عبدالله يجوّز أن يفمل القادر بإحدى القدرتين الحسالتين في المسحل 
الواحد من أعضائه, وأبو هاشم يمنع من ذلك 

فإن ص مذهب أبي عبداله في هذا الباب, أمكن أن يُستدلٌ بطريقة أخرى فيقال: لو 
كان مقدور القدرتين واحد. لم يمتنع أن يفعله بأحدهما دون الأخرى. وإن حلّنا محلا 


















.٠‏ في الأصل: الألران. 





مدلا الملتّص في أصول الدين 


واحداً. وهذا يودي إلى كونه موجوداً معدوماً! 
ااانا 
فصلٌ 

في أن كون القادر قادرأ لايتعّق إلا بحدوث الفعل. دون سائر صفاته 
الذي يدلّ على ذلك. أن الطريق الذي به علمنا تعلق الفعل بالقادرية, نعلم [به] وجد 
لأنا نما نعلم على الجملة تعلّقه به. بأن يقع بحسب أحواله على ما بينّاه وإذاكان 
الذي يتجدّد الفمل عند قصدنا إليه إنّما هو حدوثه دون سائر صفاته. وجب أن يون 

الحدوث هو جهة التعلّق دون ما عداها؛ لأنّكلٌ شىء سوى الحدوث لايتجدّد عند قصده. 

لمكان مجرّد كونه قادراً. 1 

وليس يصح أن يناقض على هذا الكلام بما نقوله, من [أنٌ] الحَسَن قد يكون حَسَئاً 

بالفاعل, والقبيح أيضاً والخبر والأمزة: 

وذلك أن كل ما ذكر وإن قيلي بالكخل. فهو مستند إلى صفات له أخر زائدة على 
كوه قادراً. مثل كونه عالماً وَريدل.وكازهاً وما أشبد ذلك. والذي يتعلّق بمجرّد كونه 
قادراً هو الحدوث دون عَيَّوكلبهذه وجوه المذكورة زائدة على الحدوث, ويحقاج 
إلى صفة زائدة على كونه قادراً. و| بالقادر تبعاً للحدوث الذي لو لم يكن متعلّقاً 
به. لما تعلّقت تلك الوجوه التوابع 

:إن الحدوث لابد من حصوله عند قصد القادر وتكامل الشرائط» 

فعلمنا أنه مقتضى كونه قادراً, وقد ينفك الفعل من تلك الوجوه الزائدة مع الحدوث؛ فلو 

كانت من مقتضى كون القادر قادراً لجرت مجرى الحدوث في عدم الانفكاك. 

وقد ييا فيما سلف من هذا الكتاب. أنّ الحدوث من حيث كان هو الستجدّد عند 

أن يكون المتعلّق بي دون سائر الصفات التي لا تتجدّد. وأوضحناء. 

ونبينه زائداً على ما مضى أنّا قد علمنا أنّ حكم ما لا 

دّد عند قصدين من أعيان الأقعال. فكما أ 


























دّد عند قصدي من صفات 
أن أفعال غيري لا تعلق لها 
بي من حيث لم يتجداد لها صفة عند قصديء فكذلك صفات فعلي التي لايتجدّد عند 














الجزء الثالث نا 


قصدي, يجب أن لايكون متعلقة بي ولا لي تأثير فيهاء والجامع بين الأمرين الشعلق 





يكون حلول الفعل في المحلٌ؛ وكونه متحرٌ كأ به ونفيد 
بما تعلّق به ممّا يستند إلى الفاعل بحصوله أجمع عند قصده كالحدوث. 

قلنا: من شأن صفة كلّ ذات على الحدوث, وكانت متعلّقة بالفاعل, (أن] يجوز 
حصولها مع الحدوث وحصول خلافها على البدل, وذلك نحو كون الفعل محكماً وأمراً 
وخبراً. وما يجب مع الحدوث. وكانت متعلّقة بالفاعل خلافها. لا سعنى لاإسناده إلى 
الفاعل. كما لايجوز إسناد صفات الأجناس إليه وكلّ ما ذكر في السؤال, ممّا يجب كون 
الفعل عليه مع الحدوث ولايجوز كونه على خلافه. 

ويس لأحد ان يقول: فالحدوث إن كان بالفاعل. فيجب أن يصحٌ من الفاعل أن يجعل 
الذات عليه وأن لايجعلها؛ لأنّه لا خلا ليجد وث إلا العدم, والعدم مما لايتجدّد الفعل. 

فيقال فيه إن حصل بالفاعل, واكَانِجمِيعٌمتعلّقه بالفاعل فلابدٌ فيه من الحكم الذي 
ذكرناه, وهو صمّة أن يجعله الفاغ ل لنذات واه يجعله, فإن كان ذلك هو الحدوث, فهذا 





مستمة فيه. وإن كانت صفة تلق العنفيزتء فمن علامتها أن يصع حصولها مع 
الحدوث بالفاعل وحصول خلافها 

والذى يدل أيضا: على أنّ الحدوث هو جهة تعلّق القادر, أن وجدنا [أنّ] ما يصح 
حدوثه يصحت القادر به. وما يستحيل حدوثه يستحيل تعلّقه به, وما استحال حدوثه 
من قادرٍ مخصوص استحال تعلّق ذلك القادر به. وإن صم من غيره, وهذا واضحٌ في أنّ 
الجهة هي الحدوث دون ما سواها. 

يبن ما ذكرفاء إنا لا وجدنا مأ استحال عليه التحيّر في حال الوجسوب» يستحيل 
حلول الأعراض فيه, وما صصح أن يتحييز مع وجوده ص حلول الأعراض فيه, حكهنا بأ 
الصحيع لحلول الأعراض هو المتحيّز, وهذا الاعتبار حائل في إتباع التعّق من القادر 
بصحّة الحدوث نفياً وإثباتاً. 

وليس يلزم على ما ذكرناه قولهم إنّكلٌ ما صم أن يكون عرضاً من أفعالناء صصح 








ليا الملشّص لي أصول الدين 


أن يقدر القادر مما عليه. وما يستحيل ذلك فيه يستحيل كوئه قادراً عليه. ولم يجب أن 
يكون كونه عرضاً هو جهة تعلّق القادر. وكذلك الحدوث, وذلك أَنّه لاصفة للذات بكونها 
عرضاً فيصحٌ أن يتعلق ١‏ القدرة بهاء كما أنّ لها بكونها محدئة صفة معقولة. 

وأيضا؛ فليس ما استحال كونه عرضاً. استحال تعلق القدرة به؛ لأمّ القديم تتعالى 
-على ما يستحيل كونه عرضاً ول أحد من القادرين يقدر على مما يستحيل حدوثه, كما 
يستحيل أن يقدر عليه كذلك يستحيل أن يراد. ولم ييوجب ذلك أن تككون الإرادة 
لاتتعلق إلا على جهة الحدوث, فقولوا مثل ذلك في 1 

قلنا: هذا الاعتبار في أن الإرادة هو القصد الدالٌ على أن الإرادة لايتعلّق على الحقيقة 
إلا بما يصحٌ حدوثه. وأنّ المريد إذا أراد ما يعتقد أنه يح حدوثه مع استحالة الحدوث 
عليه. فتلك إرادة لا مراد لها على الحقيقة. 

ومن يدل أيضا؛ على أن الحدوث قو جهة تعلق القادر إن قد تبت أن لفعل لا ن 
أنيحصل على بعض الصدات بذا عله وان يكن متملقً به التق الذي يناو 
وإذالم يجز أن يحصل به على أقتقاتكتجتتتة:أولا على ما يجب كونه لامحالة عليهاء ولا 
تأثير لاختيار الفاعل منهاء كيين تيك نتبه م أخيث كان مُحْدَثا 
الكسب غير معقول؛ وسنبيّته بعون الله 

وما يتبع الحدوث من الصفات, لايؤثّر فيها كون الفاعل قادرً. وإنّما كلامنا فيما يتعلّق 
بالفاعل من حيث كان قادراً فقط, وهذا واضح القدرة 

















الذي يدّعي من 





# هه 
فصل 
في أنّ العدم لا يجوز أن يتعلّق بالقادر ولا بالقدرة 
الذي يدل على ذلك. أنّ القادر منّا لو قدر //١1/‏ على الإعدام, لكان لايصحٌ منه إعدام 


ما لايصحٌ منه إيجاده من مقدورات القديم تعالى ومقدور غيره؛ لأنّ كل من كدر على 





٠١‏ في الأصل: يعلق. 





الجرء الثالث لغلا 


أن يجعل الذات على بعض الوجوه التي يكون عليها بالفاعل, لابدَ أن يكون قادراً على 
جعلها على سائر ما يحصل عليه بالفاعل: كما يناه في الخبر والأمر 

وإذا كنا نعدم الحياة. ولا نقدر على إيجادهاء وكذلك نعدم مقدور الفير ولا نقدر على 
إيجاده, دلّ ذلك على أنّ القدرة لانتملّق بالإعدام. ولا أدَى ذلك إلى وجود مقدورٍ واحيد 
القادرين. 

وليس لأحد ان يقول: هذا يدل على أن أحدكم لايقدر على الإعدام فمن أين أن القديم 
تعالى لايقدر على ذلك؟ 

لأنّاكما نعدم مقدوراته تعالى. كذلك قد يعدم تعالي مقدوراتناء وإن لم يوصف بالقدرة 
على إيجادهاء فالدليل جامع للموضعين. 

على أنّ القادرين لايختلف بالقدم والحصدوث. وإذا استحال أن يقدر على هذا 
الوجه.استحال أن يقدر عليه كلّ قادر 

دليل آخر: وممنا يدلّ على ذلك أن المعو لييس له بكونه معدوماً صفةٌ ولاحال. وما 
المستفاد بذلك خروجه من الوجزه, والقدرةا نيا تتعلّق بتحصيل الفعل علي صفة؛ لأنّ 
التعليل بالفاعل كالتعليل باتكل لايجوز أن يببند إلى العلّة ما لم يعقل من الصفات» 
كذلك الفاعل, ولهذا ص أن يعلّق الحدوث بالفاعل من حيث كانت حالة معقوا وكذلك 
صم في كون الكلام خبراً وأمراً ونهياً أن يسند إلى الفاعل من حيث كانت هاده الأُسور 
وجوهاً ممقولة وأحكاماً ثابتة, ولهذا لم نحت في أن لايكون خبراً ولا أمرا إلى فاعللء 
اللوجه الذي ذكرناء. 

ولأله لاب من أن يعلّق بالفاعل من الفعل ما لم ينفصل بين أن يكون عسليه, وبين 
أنلايكون عليه. وهذا لايليق بالإثبات دون النفي. 

فإن قيل: من أي لاحال للمعدوم بكونه معدوماً؟ 

قلنه من أقوى ما دلّ على ذلك, أنا نعلم باضطرار أن الذات لاتخلو من أن تكسون ٠‏ 
أو معدومة, ولوكان العدم حالاً لم نعلم ذلك باضطرار. 
نَ استحالة خلرَ الذات من حالين متضادين إلى ثالثٍ لا نعلم ذلك باضطرارء وإنّما 












0 للملقص في أصول الدين 


طريقه الاستدلال, وإنّما الذي نعلم باضطرار في الذات أنْها لاتخلو من أن تكون على 
الصفة أو على نفيها وسلبهاء فلولا أن العدم إِنّما هو سبب الوجود فقط, لم نعلم باضطرار 
استحالة خلوٌ الذات من الوجود أو العدم 

وممًا يدل أيضاً على ذلك: | أت بكونها معدومة ليس مسمئن يعرف 
باضطرار, ولا دليل على إثباته, فيجب نفيه؛ لأنّ إنبات ما لا طريق إلينه يؤدّي إلى 
الجهالات. وكيف يصمح إثبات حال لا فرق في الأحكام المعقولة ب 
حيث كان كل حكم للمعدوم أسند إلى كونه على حال يمكن أن يُسند إلى اثتفاء الوجود 
عنه. ألا ترى أنّ استحالة الأحكام التي كانت عليه جائزة مع الوجود. 

كما يمكن أن يقال:إنَ المؤثّر فيها حصول حالة له في العدم يمكن أن يقال: إن المؤثر فيها 
خروجه من الوجود. 

وليس لأحدٍ أن يجعل كون المعدوم مقدوراً. وهذا مما يختصٌ العدم مقتضياً بحال هو 
عليها 

وذلك أنّ فائدة قولنا في الذات: أنه مقدورة, أنّ القادر عليها يصمٌ أن يوجدها 
ويحصل لها هذه الحالة المَْقوَلة هذا القدر لايقيضبي ثبوت حصوله حالة للمعدوم يضاد 
الوجود؛ لأنّ صحّة حصول الصفة للذات لايقتضى ثبوت ما يضادها. 

دليل آخر: ويدلّ على ذلك أن الأعدام لو بها القدرة لجرى مجري الأحداث, 
وكان يجب في كل ذاتٍ تجدّد عدمها بالفاعل, كما وجب مثل ذلك فيما تجدّد وجوده, 
وهذا يوجب أن يكون عدم كل ما لايبقى في الحال الثانية متملقاً بالفاعل, كالصوت وما 
أشبهه, وذلك باطل؛ لأنّ عدم ما لايبقى وأجب, وما يتعلّق بالفاعل لايكون إِلّاما حصوله 
وأا يحصل على سواء. وكيف يتعلّق ذلك بالفاعل وهو لايقف على اختياره ولايتعلق 


بدواعيه؟ 



















وليس لأحد أن يُخرج عدم ما لاييقي من التعلّق بالقاعل لوجوبه'. ويجريه مجرى 
وجود القديم الذي لما وجب لم يفتقر إلى فاعل. 


١‏ في الأصل: بوجوبه. 





الجرء الثالث لدعا 


وذلك أنّ كل شيء كان لوجوده أو فوجوده بالفاعل وإن وجب. كالمشيّات التي 
تجب وجودها عند أسبابها. ويتملّق مع ذلك بالفاعل, وكذلك يجب في كلما لعدمه ول 
أن يكون بالفاعل؛ وإن وجب عدمه 

وليس يُفرّق بين الأمرين أنّ المستب كان يصع ألايوجد بأن لايوجد سببه, فيدخل 








قد كان يجوز أن لايتجدّد عدمه في الفاني. بأن لايكون 
يحدث من القادر عليه في الأوّل فإن كان ما ذكر في المسيب فرقاً صحيحاً فمثله لايبقى. 





فاستوى الأمران. 

دليل آخر: وممًّا يدلّ على ذلك. أن القدرة لو تعلّقت بالأعدام, لم يمتنع أن يبتدئ أحدنا 
فيعدم الذوات الباقيات من غير أن يفعل ضدَا لها؛ لأنّ الإعدام إذا كان في المقدور 
فلاحاجة إلى فعل الضد؛ وقد علمنا استحالة إعدام الذوات الباقيات من غير واسطة 
يفعلهاء فيجب ألايكون الإعدام غير مقداؤان” 

وليس لقائل أن يقول: إِنّ الإعدامأ فيا انقفو را. كن لابدّ من فعل الضدّ ليقع؛ لأنّ ذلك 
يودي إلى خلاف في عبارة؛ لأهي لو الو تقولنا ما زادوا على ما ذكروه. فصار محصول 
كلامهم أنا نقدر على الإعدام بسب هرج لون قدر تعالى الذي يحصل عنده 


عدم شد 





وهذا لاخلاف فيه. ويجر. 





من يقول: إِنّ جعل المتحرّك متحرٌكأ في مقد, 
وئعني به نا قادرون على أن نوجد الحركة الموجبة لكونه بهذه الصفة. 
وليس له ان يقول: ألا جاز أن يقدر على الإعدام بسبب هو إيجاد الضدّ. وإن قدر تعالى 
على إيجاده بغير سبب5 
وذلك أن الإعدام لايجوز 





أن يكون مسيباً؛ لأنّ السسبّب هو الذات التي توجد بحسب 
1 14 
ذات أخرى هي السبب؛ ولأنّ السبب هو الذي بوجود. 





إيوجد غيره؛ ويصمٌ مع وجوده 
المنع من مسيّبه, و وجود الضدّ يستحيل مع وجوده المنع من إعدام ضدّه. 
على أنه لوكان سبباً في عدم ما يضاده, لكان عدمه واقعاً بحسبه. وهذا يسقتضي 








كن الملقص في أصول الدين 
ألايعدم بالجزء الواحد الأجزاء الكثيرة بما يضادٌ وقد علمنا خلاف ذلك. 

ديل آخر: وممّا يدل على ذلك أن لو صممٌ تعلق القدرة باعدام الذات من غير إيجاد 
ضدٌ صمحّ' من أحدنا أو من القديم تعالى أن يبتديء فيعدم الأكوان عن الجوهر. وهذا 
يدي إلى جواز خلرَ الجوهر من الأكوان, مع علمنا باستحالة ذلك. 

وليس لأحد أن يقول: متى خلا الجوهر من الكون وجب عدمه. 

لأنّ ذلك فاده لأنه يؤدّي ألا إلى أن يكون إعدام الجوهر في مقد, 
فنعدم أكوانها. ثم أنّ الجوهر لا يجوز /1١4/‏ أن يعدم بعدم الكون المنيدوه لين يانه 
لايحتاج في وجوده إلى الأكوان, وإِنّما يصير بالكون في بعض الجهات. 

وليس يمكن أن يقال: إن لم يعدم لعدم الكون فقط, بل لعدمه ولاما يقوم مقامه من 
الأكوان. 
وذلك أنّ عذم الجوهر إذا وجب. فالواجب تعليله بالأمر المتجدّد الذي عنده عدم دون 
نفاء غيره من الأكوان. ولو كان عدم الكون 
موجباً لعدمه. وجب عدمه لمأخةؤن َع فيه غيره 

وليس له أن يقول: إن الجياة ستَيَحلانت" أو لم توجد أمثالها عَدُم العلم, ومتى عدمت و 
وجد لها مثلٌ لم يعدم العلم» قلعتل دكن ألجوهر والكون؟ 

وذلك أنّ مثل الشيء فقد يخلفه ويقوم مقامد. وضدّه لاايجوز هذا فيه. إلا إذا ساواء في 
أنه وجب حكماً مخصوصاً يشتركان فيه. كما تقوله في المحاورات المتضادة وأنّ بعضها 
يسدّ مسد بعض في حاجة التأليف. وهذا لايصحٌ في الأكوان المتضادة. 

وما يكشف عن صحّة هذه الطريقة أنّه كان يجب إذا كان العدم مقدوراً أن يبتديء 
الله تعالى إعدام الأكوان عن الجوهر من غير ضد يفعله. فيؤدّي ذلك إلى خروجه من 
الأكوان كلّها بعد وجودها فيه ومعلومٌ خلاف ذلك؛ لأنّ من المعلوم أنّ السواد لاينتفي عن 
المحلّ على طريقة واحدة إل بضدٌ يطرأ عليه. وكلّ هذا واضح لمن تأمّله. 

د 



























في الأسل: امح 





الجزء الثالث يفا 


فصل 
في الإشارة إلى ما يدخل في مقدور العباد من الأجناس 

اعلم أن مقدورنا على ضربين: 

منه ما يختصٌ القلب. فلايصحٌ وجود قبيله في محل سوى القلب, فلقيناء بأل فعل 
القلوب. 

والضرب الآخر: يصمٌ وجود قبيله في حير القلب فقلنا: له فعل الجوارح. 

وليس من أفعال القلوب إِلّا ما هو داخل في مقدورناء إلا الشهوة والنفار. 

والسهو إن ثبت أنه معن على ما يذهب إليه أبوعلي وأبو هاشم, فعلى قولهما أيضاً 
يجب أن يكون خارجاً من مقدوراتناء ومختضّاً بمقدوره تعالى. 

والشبع والرّي ' إن ثبتا معنيين؛ لم نرجع بهما إلى انتفاء الشهوة على وجِدٍ مخصوص. 

وما عدا ذلك من أفعال القلوب فهو من مقدورناء وأجسناس الاعستقادات والإرادات 
وأضدادها من الكراهات. 

والظنّ ‏ على أنه خمارج من بعادت وإن كان من قبيلها فقد دخل في 
جملتها في الحكم الذي ذ كرناء في الل 

فا التمتّيء فإن لم يرجع 22 الْتَكمتَوّضُ. والقول الذي يظهره الستمئي, 
وكان جنساً مفرداً. فهو أيضاً من جملة مقدوراتنا. 

وكذلك الندم؛ إن لم يرجع إلى الاعتقاد المخصوص لفوت المنفعة ولحوق || 
مضى من أفعاله وكان جنساً مفرداً. فهو أيضاً من مقدورنا. 

فأمًا الهم والشرّ. فلا شبهة في أنّهما من قبيل الاعتقادات. 

وأما أفعال الجوارح في الأكوان: على اختلاف أجناسها وألقابها. والاعتمادات على 
خلافهاء والمماسة التي تسمّى بالبقاء, والآلام واللذات والأصوات على اختلاف 
أجناسها. فهذه الأجئاس أجمع في مقدورنا. وما عداها ممّا يحل الجوارح من الأكوان” 
وغيرها يختصٌّ تعالى بالقدرة عليه 














.٠‏ أي الارثواء من الماء. ؟. في الأصل؛ فالنظر. *: في الأصل: الالران. 





بين الملتمص في أصول الدين 

وئيس يجوز أن يقال: في مقدوره تعالى إِّه من أفعال الجوارح؛ لأنّ هذه الإضافة 
الأغلب في استعمالها أن يراد بها كون الجارحة آلة في الفعل. وهذا لايصحٌ في أفعاله 
تعالي. وإن صم فينا. 

وليس يمتنع إضافة أفعال القلوب إليه تعالى؛ لأنٌ المستفاد بهذه اللفظة أن الفعل يحل 
القلب, ولايصحٌ وجود قبيله في محل سواه 

فإن قديل: فعلى هذا الحدّ يجب أن تكون 
القلوب؟ 

قلناء كذلك هو؛ لأنّ المعنى الذي ذكرناه لايصمٌ فيهما. 

وليس يلزم على هذا أن تكون إرادتنا ليست من أفعال القلوب. وكذلك كراهتنا. من 
حيث وجد من قبيلها ما لايحلّ القلب, وهو إرادة القديم تعالى وكراهته! 

.وذلك أنّا قد احترزئا من ذلك في الحد؛ بأن قلنا ما يختصٌ ولايصمٌ وجود قبيله في 
محل سوى القلب. وإرادة القديم تحال تون لم توجد في القلب. وكانت من قبيل إرادتناء 
فليست موجودة [في] القلب, بل توا لأنِي/محلّ نجهله ” 


.يم تعالى وكراهته ليستا من أفعال 











اننا 
كَشَ 
في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إليهما 
اعلم أنّ أفمالدا لا تخلو من وجهين: 
إنا أن تكون مبتدأة بالقدرة في محلّها. وهو المباشر. 





أو موجودة بحسب فعل آخر. يجب وجودها لأجل وجوده. إذا زالت الموائع. وهو 
المتولّد. 
وهذا الضرب يعني المتولّد ‏ ينقسم إلى أقسام ثلاثة'ر 
أحدها ما يوجد في محل السبب. 
والآخر: أن يوجد في غير محل سيبه. 


.١‏ في الأصل: جهله. المصنّف . رحمه الله . إلى قسمين منها. 








الجرء اثالث لبد 


فمثال الأول العلم المتولّد عن النظر. 

ومثال الثاني: كل ما يتولّد عن الاعتماد من الحركات وغيرهاء ومثاله التأليف» لأنّ 
الجزء الواحد منه يتولّد عن إحدى المجاورتين. فيوجد في محلّها وفي محلّ المجاورة 
الأخرى, 

ولعلّنا أن نفصّل هذه الجملة إذا نهينا إلى الكلام في التولّد من هذا الكتاب بمشيّة اللّه 
وعوله. 

فا القديم تعالى فقد يفعل على جهة التوليد. وإن لم يكن محتاجاً إلى المسسبّبء على 
ما سيجي, بإذن الله 

فأما المباشر فلايصح في أفعاله؛ لاستحالة فائدته عليه. ويختصٌ تعالى بالاختراع» 
وحدٌ الفعل المخترع ما ابتدئ غير فاعله. 

ع 0# 


قصل 





في تمييز ولجوةبالأفعاٍ الواجعة إلى فاعلها 
لايخلو حال الفاعل من أقسام 259 





أؤلهاء أن يكون مختاراً. َلَتَق الاج والدم بأفعاله إذا حصل شرطها, 

وثائيها أن يكون محمولاً لجأ وعلامته أن يقوى دواعيه إلى أن يفمل أو إلى أن 
لايفعل, على حد يسقط معه المدح والذمّ؛ ويصير ذلك الفعل في الحكم كأنه لغيره, 

وثالثها: أن يكون فاعلاً على طريق السهوء مع فقد الملم والقصدء وهذا الوججه ما 
يتفي معه أيضاً المدح والذم أو الحسن والقبح 

وقد نا فيما مضى أنّ الصحيح خلاف ذلك 
ويحشن. وإن سقط عن قبحه الذمّ وحسنه, وليسس يخلو القادر من هذه الوجوه قيما يفعله 
وإن جاز أن يخلو فيما لايفعله, , بأن يمنع من الفعل بالقيد وما جرى مجراه./9١١/,‏ 

هذا آخر ما خرج في هذا الكتابء يتلوه بعون الله في أُوّل الجزء الرابع فصل «فمي 
أفساد قولهم في الكسب». 

والحمد لله ربّ العالمين وصلواته على نبيّه محقد وعترته الطاهرين. 

يكنا 














نذا الملخص في أصول الدين 
فصلٌ 
في إفساد قولهم بالكسب١‏ 

المذهبٌ يجب أن يكون منهوماً قبل نتكلّم في صمّته أو فساده, فلو كان مذهبهم 
في الكسب معقولاً لفهمناه عنهم مع طول المباحثة والمناظرة. 

وليس يجوز أن تكون العلّة في يُعدنا عن فهمه. اعتقادنا بطلانه؛ لأنا قد نفهم مذاهب 
الُبطلين على اختلافها وتعلّلها ونتكلّم على بطلائها. ومذاهب هؤلاء القوم الباطلة في 
غير الكسب كثيرة, لا نعي أنها غير منهومة, واعتصامهم بالفرتي الذي نجده بين حركة 
المفلوج وبين حركة المختار لايغني ششيئاً؛ لأ هذا الفرق أوَلُ للحي دون الفعل. لأنّ لحي 
يجده من نفسه, وإنّما كلامنا معهم في صفةٍ يدعونها للفعل زائدة على حدوثه 

والسبب في الفرق الذي أشاروا إليه. أنّ حركة المفلوج غير تابعةٍ لاختياره؛ وحركة 
المتصرّف على إرادته واقعة بإيثاره وإيختياره. ويلزمهم أنّ الله تعالى لو أجرى العادة بآن 
يفعل اللون متى أردناء, ويرفعم منى كرَهتَأن تكون الألوان معنا مثل سائر ما ينسب إلى 
فعلنا من الحركات. 

على نهم إذا لآعوا تارك الضرورية والاختيارية, يقتضي تعلقاً مدا 
بإحداهما. أمكن أن يقال لهم: إِنّ ذلك التملق هسو محدوث الاختياريّة بناء و وقوع 
الضروريّة من الله تعالى فيناء فين أين كصفة زائدة على الحدوث ويمكن إستاده إليد؟ 

على أن الفرق الذي أشاروا إليه ممكنٌ في جميع المتولّدات, وقد نفوا كونها كسباً. 
ألاترى أن أحدنا يُفصّل بين أ, يكتب وينسخ آخدٌ فيكتب بها 
أو ينسخ. ولم ثبوت هذا الفرق بين الأمرين أن أحدهما كسب وقد ألزمهم الشبيوخ 
أن يكون اللّه تعالى قادراً على الفعل من جهة الكسب؛ لأنّ جهة تسناول القادر للفمل 

















ارا وبين أن يأخذ 











١‏ ملاحظة: هذا الفصل - والدي يليه . هو آخر فصول مبحث (الكلام في الفعل المخلوق) العتملق بأواخر الجزة 
المصف . رحمه الله لكنابه كته مدرحٌ في بدابة الجزه الر 

عليناء و لعله من فعل الناسخ؛ ويم لمصيف لم يكمل الجزة لاع من الكتاب» بل 

الفصل الأول والشاني من بدابة الجزه الرابع والحاقه 












انجرم الثالك لديا 


لايختلف باختلاف القادرين, كما لم يختلف ذلك في وجوه العلم والاإدراك؛ والمرادات 
والأجباس, وإن دَخَل فيهما اختصاصٌ بين القادرين, فلن يدخل في جهة تعلق القادر 
بالمقدور اختصاصٌ وبطلان حدودهم للكسب قد تتهنا عليه في هذا الكتاب, وذكرنا أن 
الحدود كلها مبنيّة على تعاطي تفسير لفظه بما لايصح أن يعلم, إلا بعد أن يملم معنى تلك 
اللفظة. 

على أن لو تجاوزنا عن أنّ الكسب غير معقول, وسلّمنا أَنّد معقول. لكان غرضهم في 
ذكره منتقصاً؛ لأنّه إذاكان من مذهبهم أن اللّه تعالى متى فعل في العبد القدرة والنعل 
وجب كونه مكتسباً ولم يجز ألايكون كذلك. ومى نمل ذلك استحال كو مكتبًء 
فقد صار أحدنا في حكم المحمول على الفعل فلايستحقٌ و مدحاً ولا ذا ولاثواباً ولاه 
عقاباً وإنّماكانوا ينتفعون بذكر الكسب لو انفك أحد الأمرين من الآخر. 

دنا 


فصل 
في ذكر لمكن القول بالمخلوق 
يلزمهم ألايكرن لله على انل فيه الكثر على مذههم. فك افكتره 
مُْضٍ به إلى استحقاق العقاب الدائم والخلود في النار. وإذا لم يكن عليه نعمة لم يستحقٌ 
لله الشكر ولا العبادة؛ لألكها كنفيه ١‏ ف في الشكر. والقولٌ عليه بذلك خروج عن الإجسماع 
وانسلاحٌ عن الدين! 
وليس لهم أن يقولوا: ليست له عليه نعمة ديا 
والسمع والبصر, وضروب المنافع واللّذات العاجلة. 
وذلك أنّكلٌ يء عدّدوه ليس بنعمة على الحقيقة. إذاكان مؤدّياً إلى العقاب, ومُفضياً 
إلي دخول النارء بل هو مضرّة و وإن كان فه عاج تع يجري مجرى تن سئن غيره 
وأطعه الملاد ين المأكل وغيره قصد أن يأكله ف في أنّ ليس بنافع له ولا مُنعم عليه. 
ولو لم أن ذلك نعمةٌ_على بُعده لكان لايستحقّ به الشكر ولا العبادة؛ لاه قد أقترن 





ينيّة. وإن كان عليه نعمة دنياويّة, كالحياة 











.١‏ هكذا ثقرأ الكلمة في الأصل. 





يفا الملخص في أصول الدين 


ابه, وأنضمٌ إليه من خلق الكفر فيد, وتصيره به إلى العقاب ما يوفى مضرًته. ويزيد على نفع 
تلك المنافع العاجلة, ويجري مجرى من مسح منّا عن وجه 
له الأولاد. وسَلِبٍ منه الأموال. وانتهك منه كلّ حريم في أنّه لايسحقٌ عليه شكراً بل ذمَاً 








ولوماً. 
وممّا يلزم عليهم' أيضاً على مذاهبهم الفاسدة, ألايكون له تعالى على المؤمن نعمة 
من وجهين: 





أحدهما أن خَلْق الإيمان [فيه لا] يكون نعمة, ِل ذا قصد فاعله به وجه النعمة, فأمًا إذا 
فعله به ولم يتقصد شيئاً, أو قصد منه النعمة, لايكون منعماً بغير شلدٌ. ولهذا لايكون النائم 
منعماً على غيره؛ لارتفاع القصد الذي ذكرناه, فمن أين لهم أنه تعالى لما قمَل في المؤمن 
الاإيمان, قَصّد به إلى نفعه. 

والوجه الآخر: أنّ النعمة لاتكونلعيةٌ إِلّا بعد أن تكون حسنة, فإذا عرض فيها قبي 
خرجت من أن تكون نصمة. 

والذي يدل على ذلك: إن النشمةيستجق بهأ الشكر والتعظيم, والقبيح يستحقٌ بها الذم 
والاهانة, فمحالٌ أن يِستَحَومبَانتمَل إلواجبد الذمّوالمدح, والتعظيم والاستخفاف! 

وإذا صحّت هذه الجملة, وجاز على مذاهبهم أن يكون في فعل الإيمان بالمؤمن 
مفسدة لغيره, فيكون قبيحاً من هذا الوجه. فيخرج بالقبيح من أن يكون نعمة, فقد تحقّق 
الإلزام في المؤمن, كما تحقّق في الكافر. 

ومتا يلزمهم أيضا. أن يجوّزوا ظهور المعجزات على الكذّايين. أو على صادق في أله 
رسول الله غير أنه يدعونا إلى الضلال عن الدين والباطل وخلاف الحق. 

و وجه لزوم الأول: أنّ القوم يعتقدون أنّ القديم تعالى لايقبح منه شيع من الأفشعال. 
وإِنّما القبح الأفعال' [الصادرة] من المحدن 











الكاذب خلق نفس الكَذِب. وأغلط وأبشع ' ين إرسال من يدعو إلى الكفر خلق نفس 





.١‏ في الأصل: إلب. ؟. في الأصل: الأفعالين. + في الأصل: + و 
* في الأصمل؛ أشيع. 








الكفر! 

وليس لهم أن يدعوا: أن ذلك تعجيرٌ له؛ نما يدخل في أجناس المقدورات. 
ولااجنس من المقدورات إل [الإقادر' تعالى قادرٌ عليه على ما لايتناهى, فكون المعجز 
دليلاً لايرجع إلى الجنس: وإنّما يستند إلى قبحد إن لم يكن المُدّعي صادقاً وهذا باب قد 
سدوه في الله تعالى. فجرى مجرى امتناعهم من أن يكون في مقدوره علمٌ يكون به 
عالماً. وشهوةٌ يكون بها مشتهياً. وحركةٌ يكون بها متحرّكاً في أن" ذلك ليس بتعجيز لد. 
وإِنّما هو ثفي لكيفية فمل عليه فألاكا. الأؤل مئله. 

و وجه لزوم القسم الثاني /170/أي: أ واضيحٌ؛ الدعاء إلى الضلال والباطل يقبح منّا 
دونه فألا جاز دخوله في أفعاله التي لايتعلّق بها القبح. 

ونبس نهم أن يقولوه إذكان الدين والحقّ هو ما يؤدّيه النبي؛ لأ العقل لايقعضي شيئاً 
معن لإزامكم أن يدع ابيا خلاف الحقً' 
جداخلي الْمذكبٍ الصحيح دون الباطل. و قد ينا فيها 
لف أي لفل سما وح باظلاً حدقا فتوجّه الإلزا. 

ثم لو سلمنا ما ذكروه. لكا يكوه بابانفرض أن نبياً سابقاً دعا إلى دين و حق 
عُرفاً من جهته. لم بعث من بعده نبي آخر ينهى عن نفس ما أمر به, على وجدهٍ يخالف 
القبيع» فهو داع إلى خلاف الدين ولد الحق. وليس قوله بأن يُتّبع أولى من قول السابق, 
فقد بان بوجه الإلزام. 

ومنا يلزمهم أيضاً: أن يُصينوا اللّه تعالي من فعل القبيج والجور والكذب باه ظالمٌ 
جا كاذث, تعالى الله عن ذلك عُلوَاً كب 
أضافوا إليه عرّوجِلٌ و قد بينّا فيما مضى من هذا الكتاب ما يراد على هذه الإلزامات من 
الزيادات؛ و أجبئا بالواضح الجلّي عنها. وأوردنا في هذا الفصل ما هو لانقٌ به وغيرٌ 


مستغن 





























[والحمدلته رب العالمين وصلواته على نبيّه محمد وعترته الطاهرين.] 





١‏ في الأصل: وهو قادر. ؟. في الأصل: ابن. 





